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عارية نتشديد الياء » وقد تخفف » تقول : 
أعرنه الثشىء أعبره اعارة وعارة ّ 


وكد أعاره اأشىء وأعاره مئنهةه وعاوره 
اناه والمعاورة والتعاور المداولة وا نتداول فى 
الثىء نكون بجن اثنين ١‏ 

الثىء واستعاره مله : طلب منه أن بعيره اناه : 
وقئل فق قوله:-متعاز اقولان ‏ احدهما + آنه 
استهين فأسرع العمل به مبادرة لارتجاع 
ضاحيه اناه ٠.‏ 


( والقائق )اتأأق يعمل من التماون يقال : 
استعر نا الثشىء واعشورناه وتعاورناه دمعلى 
واد 


وقضبل : مستعار بمعنى متعاور أى 
متداول )١(‏ . 


115 5١8 لسان العرب ج ١٠٠؟ ص‎ )1١( 
ها‎ ١7.١ الطبعة الثالثة سنة‎ 


الاستعمال الفقهى ٠‏ 
استعمل الفقهاء اس الاعارة للدلالة على 
العقد التى بتوتب عليه تمليك المنافع بلا عوض 
أو اباحتها على الخلاف فى ذلك . 
كما استعملوا اسم العارية تارة للدلالة 
على ذلك العقد وعلى هذا أكثر كتب الفقهاء 
ونارة للدلالة على الثىءالمعار 
وعلى ذلك فالتعريف بالاعارة يعد تعرينا 
للعارية بالاطلاق الأول 
تعريفها شرعا : 
بغير عوض . 
وخالف الكرخى 6 فقال : ههى اباحة 
الاتتفاع بملك الغبر 2( : وعلى ذلك فهى 


وسيأتى تفصيل دليل كل من الطرفين عند 


آنها تمليك المنافع 


العلام فى 0 الاعارة 1 


وعرفها ابن عرفة من الالكية : 


بأنها تمليك منفعة مثرقتة بزمن أو فعصل 
نصا أو عرفا بلا عوض . وعرف الاسم منها » 
وهى العارية بأتها مال ذو متفعة مؤقتة 
ملكت بغير عوض () . ٠‏ 


)3( الهدابة والعنابة بتكملة فتح القدس 
1٠‏ طبعة مصطفى محمد 

(9) شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه 
ل 117 الم 
سئة 1 هب ١‏ 


ج لاا ص 3145 سم 


1 ش تعسارة 


وعرفها الشافعية : 


أنها اباحة الاتتفاع بما حل الاتتفاع به 
بق ا )انا الساونة متيلا ار 


وعرفها الحنابلة : 
بأنها اباحة الانتفاع بعين من أعيان المال 
بلا عوض (') . 


وعرفها الظاهرية : 
بأنها اباحة منافع بعض 
للركوب ؛ والثوب للباس () ٠.‏ 
وعرفها الزيدية : 
آنها اباحة المنافم على وجه بحل (؟) . 
بأنها آ, فع 
وعرفها الامامية : 
أنها الاذن فى الاتتفاع بالعين تبرعا (*) . 
وعرفها الاباضية : 


بأنها تمليك منفعة مؤقتة بغير عوض )١(‏ . 


)١(‏ استى المطالب ج »؟ ص 566 المطبعة 
الميمنية سنة 1١91‏ ها 

(؟) اللممنى والشرح الكبير ج ه ص 6ه" 
مطبعة المنار سنة 1929 ها ء اكشاف اسار 
سنة 119 هه 

للق للحن نيا اص 1 لالت وا ا 
دار الطباعة المنيرية سئة | 

6 التاج المذهب جح ؟ ص 9ن" الط محمة 
الآولى للحلبى سنة ١١55‏ 

فق المختصر النافع ج ١‏ ص ١.‏ طبعة 
دار الكتاب العربى سنة 159/4 هب 


0 ل الل يح باحو رميق 
طبعة البارونى 


الثىء 4 كالدابة. 


حكم الاعارة : 
مذهب الحنفية : 


مذهب المالكية : 


الاصل فيها الندب »؛ فهى من حبث 
ذأياءكيوب البانه لأا ساد 7 


كابرة أضطر لها لعلاج جرح بهلك المجروح 
.يبه غالبا لولاها . 


وقد تحرم لمن بعلم أنه يستعماها أو 
تعينه على معصية . 

وقد تكره من المستعير ومن يملم أنه 
يستعملها أو تعينه على مكروه . وتباح لغنى 
عنها فى الحال » ولكن بصدد الاحتياج اليها 
مستقبلا (9) . 


مذهب الشافعية : 
كانت الاعارة واجة أول الاسلام 
مقتضى التوع د عليها بقوله تعالى : 
« ويمئعون الماعون » المفسر عند الجمهور 
بما بعار ١‏ 


ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة أصالة 
والا فقد تجب كاعارة الثوب لدفع حر أو برد 


0) الاختيار م ؟ ص 1١١8‏ الطبعة الاولى 
(8) حاشية العدوى على شرح الخرثى 
ج 5 ص .14 والشرح الكبير ج ؟" ص 8؟؟ »© 
حاشية كنون على حاشنسية الرهونى ج 5 
ص 115 المطبعة. الاهيرية سنةة 5.؟| ها 


واعارة الحبل لانقاذ غريق واعارة كل ما فيه 
أحياء مهجة محترمة لا أجرة لثله كما لو 
عدي الواذفتين اسفن عد سيت او وات 
محترم ووجد بثرا ومع غيره دلو . 


ولو أوصى انسان أن تعار داره لزيد سئة 
فانه .يجب على الوصى تنفيذه ومن دخل عليه 
وقت الصلاة » ولم يجد من يعلمه وهو بحسن 
وجد.من. بعبره؟: 
وقد تحرم كاعارة الصبد للمحرم » وقد 
تكره كاعارة الخادم المسلم للكافر ١(‏ 
مذهبالد<نابلة : 


الاعارة مندوب اليها غير واجبة ء لقول 
الرسول صاى الله عليه وسلم : « ليس فى 
المال حق سوى الزكأة » . 


صلى الله عليه وسلم : ماذا غرض الله على من 


غيرها ؟ قال <٠:‏ لا »ءالا أن تتطوع 
شيئا . 


وقيل :هى واجبة لآبة « ويمنعون 
الماعون » » ولا روى أبو هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ما من صاحب 
أبل لا يؤدى حقها » الحديث . قيل : با رسول 
الله وما حقها ؟ قال : « اعارة دلوها » واطراق 
فحلها » ومنحة لبنها بوم ددا » . قم الله 


00 لب ل 


ج ” ص ١1‏ طبعة الحلبى 


١ 1 أعسارة‎ 


05 ال مانع العاربة » وتوعده وسِيجول الله دما 


اراي وتران 

مذه بالظاهرية : 

الاعارة فعل حسن » وقد تكون فرضا فى 
بعض المواضع ؛ كمن سألها محتاجا اليها 
فمرض على المسئول اعارنه اباها اذا وق 
بوفائه » فان لم بأمنه على اضاعة ما يستعر 
أو على جحده فلا بعره شيئا . 

يتا تعالى : « وسمئعون 
ا ماعون » () . 


مذهب الزيدية : 
الاعارة تنقسم الي واجب » وملندوب »6 
ومحظور » ومكروه » ومباح . 
آنا" الواكن “قنك اند اصرق الغ أن 
لم بعره ما لا قيمة لمنفعته فى مدة الاعارة » 


أماجا' لنقطه قرية فلؤ فى اله بالاجرة : 


وأما المندوب فعند حاجة الغير للعين 
المعارة . 

وأما المحظور » فنحو اعارة آله الاصطياد 
من يحصارب المسلمين أو الامام من الكفار 
أو البعاة . 

وأما المكروه فلحو اعارة الخادم المسلم 
للكافر لأجل خدمته . 
7 مه 4 كشاف القفقناع 6 وشرح المنتهى 
بهامشه ج " ص 6" © 16" 


(9) المحلى ج 4 ص 1١58‏ مساألة رقم 
345 0 


/ ْ اعسارة 


وأما المباح فما عدا ذلك )١(‏ . 
مذهب الامامية : 

الاعارة عقد مشروع جائز 0( 1 
مذهب الاباضية : 


الاعارة عقد جائز » ولا ينبغى منع العارية 
عمن احتاج اليها » وقد كانت واجبة فى صدر 
الاسلام » ثم نس وحوبها فصارت مستحبة » 
وقد 'نحب لعارض » وقد تحرم وقد تكره على 
التفصيل السابق فى مذهب الشافعية (') . 


دليل مشروعيتها : 


والاجماع 6 والمعقول 7 
أما الكتاب 8 فقوله سبح انه وتعالى : 

ساهون . الذين هم يراءون ويمنعون 
عون () . 

روى عن ابن عباس وابن مسعود أن 
الماعون هو ما نتعاوره الناس فى العادة مثل 
القدر والدلو والميزان وقد توعد الله عز 
وجل من منع الماعون ب وهو عدم اعارته # 
بالويل فتكون اعارته مشروعة . 


وما السنة : فما روى عن النبى صلى 


"67 التاج المذهب ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟) تحرير الأحكام ص 5611 طبعة حجر 
سئنة 1716 ها 

9) شرح النيل ج 5" ص 75 »2 هلا 

(9) سورة الماعون آبة رقم 15 لا 


الله عليه وسلم أنه قال فى حجة الوداع . 
« العارية مؤؤداة والمنحة مردودة » . 

وما رواه البخارى « أنه عليه الصلاة 
والسلام استعار آم طلحة قرسا الى 
الندوب فركبه » لفزع كان بالمدينة » . 


وروى صفوان بن أمية أن النبى صلى 
فتال : أغصبا يامحمد ؟ قال : بل عارية 
مضمونة ©» . 

وأما الاجماع : فان اللأمة أجمغت على 
قول الأكثرين . 

أو واجبة وهو قول البعض وسند الاجماع 
فى ذلك قول الله تعالى : « وتعاونوا على 
البر والتقوى » . (8) وهى من البر . 

وقوله عليه الصلاة والسلام « لا يزال الله 
فنّ,خون اليك ذا .دام الحيكاافن حون احيه »: 

وكنا الوك غذث الفبلك: :هيات : 
بعوض وبغير عوض » والاعيازقابلة للنوعين ' 
بالبيع والهمة »ء فكذلك المنافع بالاجارة 
والاعارة » والجامع دفع الحاجة . 


وهذه الأدلة متف قعليها بين جميع المذاهب 


ألا أن المالكية فسروا « الماعون » الذى 


توعد الله على منعه فى الآبة بالزكاة المفروضة 
واستدلوا للاعارة من الكتاب شوله تعالى : 


)2 «الابة رقم 3 من سورة المائدة 


امسارة 0 اه 


بر وأفعلوا الخير لعلكم تفلحون » )0( وقوله 
سبحانه الاك امس :سسيحدقة أ 


معروف © () . 
ع ب حكمة مشروعية الاعارة : 


الاعارة معروف يصل بين القرابة 
والجيران وغيرهم من الناس » فهى داعية 
لنتودد والتواصل وداخلة فىقوله علبه الصلاة 
والسلام : « تهادوا 'تحابوا » فالحاحة داعية 
اليها » لما فيها من قضاء حاجة المسلم » وما 
فيها من البر والمعروف والاحسان والله بحب 
ومن محاستها الثبابة عن الله سيحا نه فى 
اجابة المضطر » لأنها لا تكون الا لمحتاج 
فالا ْ 
وكل هذا متقفق عليه بين جميع 
المذاهب () . 
م- ايكان الاعار : 


ذهب الحنفية الى أن ركن الاعارة (؟) هو 
العحلة : 


(1) الابة رقم /الا من سورة الحج 

)5 الائة رقم ١15‏ من سورة النساع " 

(9) المراجع السابقة المذكورة فى دلييل 
شرعية الاعارة ش 

() البدائع ج 5 ص 5١5‏ وتكملة حاشية 
أبن عابدين ج ؟ ص ؟8* -48م؟ الطبعة 
الثانية للحلبى سنة 81؟١‏ 


وذهب المالكية الى أن أركانها أربعة 
وهم ا معير 6 والمستعير 6 والمستعار وما بدل 
عليها من صيغة لفظية (*) أو غيرها -٠‏ 


وبذلك قال الشافعية آيضا )١(‏ . 


وأما الحنابلة فقد ذكروا صيغة الاعارة 
وما شترط فى المعير والمستعبر والمستعار 
والمنفعة . وان هذه الشرائط هى شرائط 
صحتها )١(‏ » وسيآتى تفصيل كل أمر من هذه 
الامور . 


الاول : الصيفة المعبرة المطلوبة فيها : 


مذهه الحنفية : 


ركن الاعارة علدهم هو الايحماب من 
المعير » وهو أن يقول : أعرتك هذا الثىء . 

أما القبول من المستعير فليس بركن عند 
أى 


وهو قول زفر . 


(5) الشرح الصغير وحاشية الصاوى ج " 
ص 6؟5؟؟ 5١7‏ 

(5) اسنى المطالب ج ؟ ص 958 7؟؟ 

(م)كشافالقناع ص ؟ »6 ص0 51 6 ص١"‏ »© 
ص 759١‏ . 


1 اعسارة 


1 5052 


وثمرة الخلاف فيمن جلف لا بعير انسانا 
معينا فأعاره ولم يقبل فانه بحنث عندهم 
استحسانا . 


وعند زفر : لا بحنث ما لم يقبل . 


ولى قرل له : لآ .يحنث ما لم ,يقبل وبقبض 
وهى لا تنم ألا بالقبضلأن الاعارة عقد تبرع » 
فلا 0 الحكم بنفسبه بدون القبض 
كالمبة () .' 


وقال اينعابدين : الظاهر ازالمراد بالقبول 
الذى ليس بركن انما هو القبول صريحا : 
فيصبح عقد الاعارة بفعل بدل على القبول 
كالتعاطى بخلاف الايجاب ؛ ولهذا قال فى 
الهندية : ان الاعارة لا تثبت بالسكوت والا 
لزم آلا يكون أخذها قبولا () . 


وتصح الاعارة بقول المعير : 
الثىء » لأنه صريح فيه أى حقيقة فى عقد 
الاعارة . كما تصح بقوله : منحتك هذا الثوي 
أو هذه الدار اذا لم برد به الهبة » لأنه لتمليك 
العين وعند عدم أرادته الهبة يبحمل على تمليك 
العين تجوزا أو لأن المنحة اسم للعطية التى 


أعر تك هذا 


)١(‏ البدائع ج 1 ص ”١6‏ 2 ه!؟» 

(؟احانسية أبن عابيدين ج ؟ ص ؟5ك1ه 
الطبعة الثالثة للمطبعة الاميربة سئية 19060 ه 
.٠‏ الفتاوى الهندية ج ؛ ص 964 الطبعة 
الثالثة المطبعة الاميرية سنة ١8.‏ 4 تكمّلة 
ابن عابدين ج لم ص #بر؟ 


ينتفع بها الانسان زمانا ثم بردها على صاحيبها 
وهو معنى الاعارة » قال النبى صلى الله عليه 
وسلم « المنحة مردودة » ومنحة الأرض 
زراعتها قال عليه الصلاة والسلام « ازرعها 
أو امنحها أخاك » يعنى : ليزرعها . 

وكذلك نصح بقوله : حملتك على هذه 
الدابة» اذا لم برد به الهمة » لأنه بحتمل الأعارة 
والهبة فآى ذلك نوى فهو على ما نوى لآنه 
نوى ما بحتمله اللفظ » وعند الاطلاق بنصرف 
الى الاعارة » لأنها أدنى فكان الحمل عليها 
أولى كيلا يلزمه الأعلى بالشك . 

وتصح أيضا بقوله : دارى لك سكنى » 
لأنه جعل سكنى الدار له من غير عوض » 
وسكنى الدار منفعتها المطلوبة منها عادة فقد 
تى بمعنن الاعارة . 

وأما لو قال : دارى لك رقبى أو حبس 
فهو اعارة عند أبى حنيفة ومحمد . 

لا روى شريح : « أن الرسول عليهالصلاة 
والسلام أجاز العمرى ورد الرقبى » . 

ولأنه تعليق الملك بالخطر فلا الصمح . 

واذا لم بصح يكون اعارة » لأنه يقتضى 
دارى لك تمليك للعين . 


وقوله رقبى شرط فاسد لا بيتشضل 
الفية. 


١١ اعارة‎ 


ونصح أضا بقوله : أطعمتك هد. 
الأرض » أو هذه الأرض طعمة لك أى غلتها » 
لذن عين الأرض لا تطعم فيكون الاطعام 
المضاف اليها هو اطعام منافعها التى تحصل 
هنها بالزراعة من غير عوض عرفا وعادة وهو 
معتى الأعازة (1) : 

اذا اهار أزشنا شفناء للذراعة كتين 
المستعير : انك أطعمتنى أرضك لأزرعها » عند 
أبى حنيفة . 

وقال محمد وأبو بوسف : تكتب انك 
أعرتنى » لأن لفظة الاعارة هى الموضوءة 
لهذا العقد » والكتابة بالموضوع له أولىكما 
فى اعارة الدار . 


ولأبى حديمة : ان لفظة الاطعام أدل على 


المراد من الاعارة » لأنما تختص بالزراعة » 


واعارة الأرض نارة تكون للزراعةوتارة تكون 
للبناء ونحوه فكانت الكتابة بلفظ الاطعام أولى 
ليعلم أن غرضه الزراعة . بخلاف الدار لأنها 
لاتعار الا للسكتى (') . 

مذهب المالكية : 

تتعقد الاعارة بكل ما يدل على تمليك 
المنفعة بغير عوض » من قول كأعرتك » أو نعم 
أو اشارة حا يدل على الرضا 6 وتكفى 
المعاطاة فيها . 
)١(‏ (؟) من البدائع ج 5 ص 5١5‏ والعناية 
والهدابة تكملة فتح القدير ج لاا ص ؟١٠‏ لس 
.ل » ؟١!‏ »© حاشية بن عابدين ج ؟ ص 8660ه 
وأكاه والجوهرة ج ١‏ ص .وه" » إه؟ الطبعة 


'لاولى للمطبعة الخيربة سئة ؟9؟189 » الاختيار 
ج ؟ ص ١١6‏ 0 


فلا يشترط فيها صيغة مخصوصة بل كل 
ما دل على تمليك المنفعة بغير عوض كاف . 
وبجوز للشخص أن يقول لآخر : أعنى بورك 
اليوم على أن أعينك بثورى غدا » ويكون 
ذلك احارة لا اعارة . 

وسيأتى تفصيل هذا فى « اشتراط العوض 
فى عقد الاعارة » . 


لا تنعقد الاعارة عندهم الا بايجاب وقبول » 
لأنها ايجاب حق الآدمى فلا يصح الا بالايجاب 
والقبول كالبيع () والأصح - فى ناطق 
اشتراط لفظ يشعر بالاذن أو بطلبه ء اذ 
الاتتفاع بملك الغير نتوقف على ذلك . 

وبلحق بذلك كتابة مع نية التعاقد . 

واشارة أخرس مفهمة . 

واللفظ المشعر بذلك + كأعرتك هذا ؛ 
أو أعرتك منفعته وان لم يضفه للعين » أو 
أعر نى أو ما تودى معنى ذلك كأابحتك 
منفعته » أو خذه لتتتمع به » أو أركبتك 
داتى » أو أركبنى دابتك . | 

ويكفى افظ أحد المتعاقدين مع فعل الآخر 
وان تآخر أحدهما عن الآخر بزمن طويل لأنه 
لا يشترط الفور فى القبول هنا ولأنه حيث 


0) شرح الخرشى ج 1 ص ١515 © ١59‏ 
وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدزدير 
ج # ص .44 وحاشية الصاوى والشرح 
الصغفير ج ؟ ص 25127 ومئح الجلييل ج " 

ص 1/7 ش 1 


(5) المهذب ج ١‏ ص58" طبعة الحلبى . 


غلك السينة لذ بش الناخر :ان لل ,يود ين 
الي ا نيدن على الرجوع يكولة من الاير 
ما يدل على رد الابحجاب . فلو قال : أعر نى 
فأعطاه » أو قال له : أعرتك فاأخذ صحت 
الاعارة كما فى اباحة الطعام . 


ول ان ترق ادا مزال + 

ولا الفعل منهما » الا فيما كان مستعارا ضمنا 
كنلرف الهدية وظرف المبيع . اذا تسلمهالمسترى 
فبه وجرت العادة به . 
٠‏ #ولة بترن للفلل يفن خافن المقير وان 
العارية مضمونة على وفق الأصل فيكتفى فيها 
بلفظ من أخد الجانبين . وقيل على ما ذكره 
المتولى » انه لا يشترط فى الاعارة لفظ ,بدل 
عل الاذن اج لو أعطى عاريا قميصا فليسه 
نمت الاعارة عنده . 


والمعتمد أنه اباحة لا اعارة )١(‏ . 
مذهب الحنابلة : 


تنعقدا الاعارة بكل لفظ أو فعل بدل عليها » 
كقول المعير : أعرءنتك هذه الدابة ؛ أو اركبها 
الى كذا » أو استرح عليها ونحوه كدفعه 
دابته لرفيقه عند تعبه » وتغطرة 4ه بكسائه 
لبرده . 


الحلبى سنة لاه؟١‏ »> 1978 »6: اسنى المطالب 
اج ل لسر و ع ا 2 
1 » مغنى المحتاج ج؟ ص بم 

مطبعة مضطفى محمد © تحفقة المحتاج 2 5 
0 65 اللمطبعة الوهصية سنة إلم؟١!‏ ها » 
الاقناع ج 59 ص 17م الطبعة الرابعة » المطبعة 
الازهرية سنة ل ا 


لأن الاعارة من البر فقتصح بمجرد دفع 
العين المعارة كدفع الصدقة » ومتى ركب 
المستعير الدابه » أو استبقى الكساء عليه » 
كان ذلك قبولا . 

وكذلك تنعقد بقول المستعير : أعصرنى 
هذا ء أو أعطنى دابتك أركبها أو أحمل عليها 
فيسلمها اليه » وأشباه هذا . 


قال فى الترغيب : يكفى فى عقد الاعارة 
ما يدل على الرضا من قول أو فعمل كما 
لو سمع من ,يقول : من بعيرنى كذا فأعطاه 
كفى لأنها اباحة لا عقد () . 


ودج ريد 


لا يعتبر فى الاعارة عقد » بلالتمكين أو 
م بدل عليه كاف 9 5 


مذهب الامامية : 


ينعقد عقد الاعارة بالابجابويتم بالقبول» 
لأن ثمرة العقفد ‏ وهو التبرع بالمنفمة ‏ 
لا تحقق بدون القبول فهو شرط فى صحة 
الاعارة (©) . 


"لتكت 


(؟) كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
2 ؟ ص وط|" 2 |9 والمغنى والشرح الكبير 
ج ه ص هده" 1ه؟ 


9) البحر الزخار ج ؟ ص 1١6‏ الطبعة 
الاولى للخانحى سنة : م57١‏ ه555١‏ م» 
للحللى سنة 155 ها 

(؟) شرائمع الاسلام ج ؟ ص ؟؟١‏ طبعة 


المكتبة العلمية بطهران اسنة /الاا!1 ه * 


أعسسسارة ش ّْ 9 


ولا يشترط القبول )١(‏ نطقا » فقد بحصل 
القبول بفعل يدل عليه (') + بل لو استفيد 
رضاه من غير الألفاظ كالكتاية والاشارة ل 
ولو مع القددرة على النطق ب كفى.. 

ومثله ما لو دفع اليه ثوبا حيث وجده 
عاريا أو محتاجا الى لبسه » أو فرش لضشيمفه 
فراشا » أو ألقى اليه وسادة أو مخدة . ولا 
حصر فى ألفاظها انجابا وقبولا » بل كل ما دل 
على الاذن فى الاتتفاع من طرف المعير فمو 
انجاب . 


وعبارة العقد الصردحة أن تقول : أعر نك 
فيقول قبلت () . 


ما يشترط ف المعير من الاهلية : 


مذهب الحنئفية : 


يشترط فى المعير : أن يكون عاقلا » فلا 
تصيح الاعارة من المحنون والصبى الذى 
لا يعقل .. 


أما كونه. بالغا فليس بشرط حتى تصح 
الاعارة من 'لصبى المأذون . 

لأن الاعارة من توابعالتجارة » وهو يملك 
التجارة فيملك ما هو من توابعها . 


سنة 9؟9١!‏ هه 


١١١6 سنة‎ 


(9) الروضة البهيه ج ١‏ ص 88" 42 841؟ 
طبعة دار الكتاب العربى 


وكذلك الحرية ليست بشرط فيملك 
الاعارة العبد المأذون (©) . 

وليس ثلأب اعارة مال طفله لأنه تصرف 
بلا بدل وهذا ما قاله عامة مشابخ المذهب 6 
فان فعل رمك المال كان ضامنا . 


وقال عض المتأخرين من الشابح له ذلك 
استحسانا . ش 


وكذلك نيس للقاضى اعارة مال اليتيم . 
وحاء فى النتاوى الهندية نقلا عن شرح 
بيوع الطحاوى أن له ذلك . 


انا لون لل لاد اا اك 0 . 
مذهب المالكية : 


يشترط فى المعير : أن يتكون مالكا 
للمستعار اما لعيئه وأما لتفعته . 

وأن لا نكون محجورا عليه حجرا أصليا 
لصغر أو سفه أو رق أف دين أو مرض ٠.‏ 

فلا تصح الاعارة من الصبى والسفيه 
والعبد ولو مأذونا له فى التحارة. لأنه انما 


أذن له فى التصرف بالاعواض خاصة ولم 
يدن له فى نحو الاعارة . 


نعم بجوز له اعارة ما قل عرفا أن استألف 
به للتحارة لأنه من توابعها » أما ما كثر فلا . 


(9) البدائع ج 5 ص 5١؟‏ 

)6 تكملة حاشية: ابن عابدين ج لم ص ".1 
و .4 طبعة الحلبى الطبعة الثانية سنة 
كم؟ | ها 1111 0 2 0 0 0 
سنة .191 هه 


ل كقدو ا كنك ره 01 حمل لسر لي 
المتتتمير مراحة باؤقال له + له هرها او ضعنا 
كنا" لو فاك قرنة على ذلك تخي قوال: امير 
لولا أقتوتك أن .مبتدافتك او دباتتيك 
ما أعرتك . 

ولا تصح اعارة الفضولى لأنه ليس بمالك 
لثشىء فأعارته للك الغير غير منعقدة . 

كما لا تصح اعارة مالك الاتتفاع » وهو من 
ملك أن يتتمع بنفسه فقط وقصر الشارع 
الاتتفاع على عينه . كساكن نيدوت :المدارس 
بوصفه مجاورا-. والزوايا والجالس فى 


المساجد والأسواق . 


فاذا أراد أن يتمع غيرة فانه سقط 
حقه منه وبأخذه الغير على أنه من أهله حيث 
كان من أهله . 


وملك الخلو من قبيل ملك المنفعة لا من 
قبيل ملك: الاتتفاع وحينئذ فلمالك الخلو 
اعارته )١(‏ . ( انظر وقف ) . 


مذهب الشافعية : 


يشترط فى المعير : أولا : أن يكون ممن 
يصح تبرعه بآن يكون رشيدا » لآن الاعارة 


00 بدابة المجتهد ج ؟ ص 17م 
الطبعة الفسائية للحلبى سنة .“18 هب 
ا ع شوح الخركئ 12 من مل 2 ل 


على الشترح الكبير 1 ص /901] 200 


: 05 


ا :امارة 


ومجنون ومحجور عليه لسفه أو افلاس 
ومكاتب بغير اذن سيدهة . 

ثانيا : أن بكون مختارا . 

فلا تصح اعارة المكره عليها بعير حق . 

آما ان كان الاكراه عليها بحق كما لو 
أكره ه على اعارة واجبة فتصح : 

ثالثا : أن تكون مالكا لمتفعة المستعار 
ولو بوصية أو وقف وان لم سلك العين 
الممارة . 

لأن الاعارة انما ترد على المنفعة د 
العين فتصح الاعارة من المستأجر لأنه مالك 
الثفية + لمن الملتعين #الأنه غير “جمالك لها 
كما سيأتى . 

وليس للأب أن بعير مال ولدهالصغير ولا 
أن بعيره فى خدمة لها أجرة أو تضر له ١‏ . 

بخلاف خدمة ليست كذلك كأن يعيره 
ليخدم من يتعلم منه كما صرح به الرويانى . 

قال الزركشى : وينبغى أن يكون المجنون 
والبالغ السفيه كذلك () . 


مذهب الحتايلة : 


شترط أن كون المعير أهلا للتبسرع 


شرعا . 


9) اسنى المطالب ج ؟ ص66" ” © 5؟١1‏ »© 
تحفة المحتاج ج ؟ ص 45565 5157 »2 مغلى 
المحتاج ج ؟ ص 515 


لأن الاعارة نوع من التبرع » لأنها اباحة 
المنفعة » فلا تصح اعارة ولى نتيم من ماله 
ولا ناظر وقف » ولا مكاتب () . 


مذهب الزيدية : 
شترط فى المعير ثلاثة شروط : 


( الأول ) : أن تصدر اباحة المنافع :مين 
مالكها ولو كان سكرانا غير مميز » أو من 
الولى ‏ أو الوكيل أو الامام »؛ أو الحاكم 
لمصلحة » وكل من جرى العرف باعارته . 


وان كان المعير فضوليا فلا تلحقها الاجازة 
ما لم تكن عقدا نحو : أعرتك على دخول 
الدار » ودخول الدار ليس لثله أجرة ؛ فان 
كان لمثله أجرة كانت اجارة فتلحقها الاجازة » 
ويسقط بها ضمان الاستعمال . 


( الثانى ) : أن يكون العير مكلفا » فلا 


( الثااث ) : أن يكونالمعير مطلق التصرف 
فلا تصح من المحجور عليه » فان فعل لزم 
المستعير الاجرة وتكون للدائنين ولا يرجع 
المستعير بها على المعير ؛ لأنه استوفى 


)١(‏ كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
ج ؟ ص وا”# 4 ١9|‏ 

(0) التاج المذهب بج 8# ص 8م؟ 4 6ه" 
والبحر الزخار ج 5 ص 1151 الطبعة الاولى 
للخانجى سنة 1١5538‏ ها 7 1١5155‏ م 


امسارة : ه16 


مذهب الامامية : 


شترط أن يكون المعير مكلفا جائز 
التصرفمالكا للمتفعة » فلا نصح اعارة الصبى 
ولا المحنون ولا المححور عليه للسفه أو 
الفئلس . 

وتجوز اعارة الصبى. باذن وليه » لأن 
أذن الولى للصيى بمنزلة الابجاب » فتسكون 
العبرة باذنه لا بعبارة الصبى وعلى هذا فلا 
فرق بين المميز وغيره . 

ولا بد مع اذن الولى له فى اعارة ماله من 
وحود المصلحة بها » ١‏ 
من بد الولى فى ذلك الوقت لخوف ونحوه 
ماله » أو لكون العين ينفعها الاستعمال 


وتصح الاعارة من المستأجر والموصى له 
بالمنفعة والمستعير منهما كالمستعير من المالك . 

ولا تصح اعارة العاصب ولا المستعير ولو 
استعار من الغاصب عالما بالغصب () فلمالك 
الرجوع على من شاء منهما بالأجرة وأرش 
النتقص والقيمة لو تلف المستعار وستقفر 
الضمان على المستعير » ومع الجمل يضمن 
الغاصب الجميع الا أن يكون المستعار ذهبا 
أو فضة فان الأقرب الضمان على المستعير 
خاصة لأن التلف فى بده . 


(9؟) شرائع الاسلام ج ؟ ص 155 والروضة 
البهية ج ١‏ ص 9588 وقواعد الاحكام ص 1١51١‏ »© 
١5:9‏ . َ 


0 أ اعسار مه 


ردي لين + أن عون مانا لفعة 
القن اللغاوة + 

فتصح الاعارة من مالك العين ومن 
المستاجر لها لا من المستعير » لأنه غير مالك 
لها وائما أبيح له الاتتفاع ١‏ 

ولا تصصح اعارة مال الغير . 

وقيل نصح ان لم شك المستعير أنه اعارة 
له يعبر اذنه . 

وتطضم الأغارة فى البالتزوالتقلاة. ارعيانة 
ونساء وجائز امؤلاء أن بعيروا وأن مستعمروا 
للأطفال والمجانين الا مالا بحوز من تضبيء 
الملل » حيث لا يجوز لأحد أن يعير ماله لمن 
يضيعه » لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن 
تنضييع المال )١(‏ . 
ولا انحور له أن : عير مال من ولى أمره .من 
شيم أو محنون أو غائب أو ما كان فى بده 
بالأمانة من أموال الناس والمساج_د والمقاير 
ولا بعير اذن الشريك ولا بغير اذن صاحب 
مال المضاربة 4 ولا للمأذون ف التحارة أن 
هذا معروف لا تجارة 5 

وللمضارب أن العير مما فى باه من مال 
المضارية لمن أعار لهم قبل ذلك لمنافع ذلك 
الال 0000 


(؟") شرح الثيل ج 1 ص هلا 
9) شرح النيل ج كا ص 86 - ثم 


ما يشترط فى الستعير : 
مذهب الحنفية : 


شترط فى المستعير ما سيق اشتراطه فى 
الع 

مذهب المالكية : 

يشترط فى المستعير أن يكون من أهصل 
بخصوصه » فلا بحوز اعارة الم لم ولو 
عبدا آ لكاقر . 

كما لا نصح اعارة مصحف أو كتب حديث 
لكافر » اذ الكافر ايس أهلا لأن يتبرع 
عليه بذلك وان كان من أهل التب.رع له فى 
الجملة بغير ذلك . 

وكذلك لا تصح اعارة السلاح من يقاتل 
والجمادات () . 

مذهب الشافعية أ 

يشترط فى المستعير : 


(أولا) 
لمن لا عبارة له كصبى ومحئون ومحجور عليه 


0) البدائع ج 5 ص 514 


(9؟) الخسرتى ج " ص ١١١‏ وحاشسية 
الصاوى والشرح الصغير ج "»" ص 16؟؟ 


اعارة . 3 


ولو لسفه كما لا تصح استعارة وليه له الا 
لضرورة كبرد مهلك فيما يظهر » آو حيثلم يكن 
المستعار. مضمونا كأن استعار له من نحو 
مسستأجر اجارة صحيحة فتصح حينئذ . 


( ثانيا ) : أن يكون أهلا للتبرع له » فلا 
نصح الاعارة لبهيئة مثل أن يقول : أعر 
فرسى سرجا . 

( ثالثا ) : أن يكون معينا فلا تصحالاعارة 
لغير معين » فلو قال الممير : أعرت أحلاكما 
لك + ولق امكيلة النشار حيتي سان 


القضن أؤلق اخازهعي] حييا قعل واهنة. 


مستعير )١(‏ . 
مذهب الحنابلة : 
بشترط أن ,يكون المستعير أهلا للتبرع له 
تلك العين المعارة بأن يصح منه قبولها هبة 
فلا تصح اعارة المصحف لكافر . 
و لانصح اعارة الصيد لمحرم » لأنه لا 
يجوز له امساكه () . 
مذهب الظاهرية : 
3 ترط فى ١م‏ الع أن بكون موثوقا 
بوفائه » فان خشى المعير اضاعة مابعيره أو 
خشى جحده فلا بعره شيثًا . 


6» 5355© أسثى المطلساالب ج ؟ ص‎ )9١( 
5 والاقناع ج ؟ ص #9ه » تحفة المحتاج ج‎ 
ص 515 وحاشية البجرمى على منهج الطلاب‎ 
8/8 ج * ص‎ 

) كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
جح ؟ ص وا98 © ا995 والمفنى ج ه ص 551 »© 
ون 


فقد نمى الله سبحانه عن التعاون على 
الام والعدوان فلا يجوز عونه على ذلك . 

وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
)0 النهى عن اضاعة المال »© 6 


مذهب الزيدية : 


شترط أن يكون المستعير مكلفا » فمن 
أعار صبيا أو مجنو نا لم يضمثئاه اجماعا ان هلك 
المستعار بدون جنابة منهما » وكذلك ان جنيا 
عند بعض أثمتهم وتصح اعارة الخادم المسلم 
للكافر مع الكراهة اذ الاسلام يعلو (5) . 


مذهب الامامية : 


يشترط فى المستعير أن يكون معينا ء 
وأن يكون أهلا للتبرع له بعقد يشتمل على 
الابجاب والقبول فلا يصح استعارة الصبى 
ولا الحنون (0): 


يشترط فى المستعير ما سبق اشتراطه 
فى المعير : من البلوغ والعقل » وعدم تضييع 
المال . 8 

كما يشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع له 
بذلك المستعار » فلا تصح اعارة المصاحف ولا 
كل ما كتب فيه القرآن أو اسم الله ولا اعارة 
الخدم المسلمين للمشركين )١(‏ 


9) المحلى ج 1 ص ١58‏ >4 155. 

(8) البحر الزرخار ج ؟ ص ١١51‏ 

(5) قواعد الاحكام ص 111١‏ »© تحسرير 
الاحكام ص 515 

(50) شرح النيل " ص هلا 6 86 . 


م1 
3 1 ما ند 6 طِ فق أ و. ار 
« العارية )) والمنفعة المستفادة منه : 
:مت الحلفية : 


إشترط أن يكون المستعار مما يمكن 
الاتتفاع به بدون استهلاكه » فان لم بسكن 
الاتتفاع به الا باستهملاكه وفناء عينه فانه 
لآ تصح اعارته فلو أعاره مكبلا أو موزونا 
لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه كان كناية 
عن القرض لآن حكم العقد ثبت فى المنفعة 
لا فى العين . 


وبستثنى من ذلك ما سيآتى من جواز 
أعارة القاة للنتفم ليتها . 

وشترط فى المستعار أدضا أن نكو نمعينا 
اذا كانت جهالته تفضى الى المنازعة » أما اذا 
كانت جهالته لا تفضى الى المنازعة:» آو كانت 
المنافع غير معينة » فلا تفسد الاعارة . 

فاعارة الحزء الشائع تصح كيفما كان » أى 
فى الذى بحتمل القسمة أولا يحتملها » لشردك 

وكذا اعارة الثىء لاثنين سواء أجمل أو 
فصل بالتنصيف أو بالاثلاث » لأن جهالة المنافم 
لا تفضى الى المنازعة لعدم لزوم الاعارة . 


شرعا . 


فلا بصح اعارة الفروج للاستمتاع » لأن 
الاباحة لا تجرى فيها وكذا لا يصح للوصى أن 


التبرع بمنافم الصغير () . 

مذهب المالكية : 

شترط فى المستعار أن يكون عينا لمتفعة 
مباحة استعمالا من عرض أو حيوان أو عقار 
الأضحية وجلد الميتة » لاباحتها استعمالا وان 


لم يبح بيعها . 


ولا تصح اعارة المسلم للذمى » لما فيه 
من اذلال المسلم » قال تعالى : « ولن بجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » () » 
والمراد خدمة المسلم للذمى » لأن الكلام فى 
المنفعة غير المماحة » وأما اعارة الذمى منفعة 
المسلم حيث كانتغير: محرمة كأن بخيط له 
انوبا مثلا فينبغى فيه الجواز كما فى الاجارة.. 

ولاا تصح اعارة الجارية أو الزوجة 
للاستمتاع بماء كما لا تصح اعارة المرأة 
للخدمة فى غير الارضاع لغير محرمها 
5ه وف الى ارم ترعا وي الخلوة 
والاستمتاع بهما. ١‏ 

وأما اعارتها للارضاع فتصح بلا فرق 
فى الصورتين بين الحرة والأمة . 


)١(‏ البدائع ج 5 ص 5١4‏ »© 5١؟‏ الفتاوى 
الهندية ج ؛ ص 71/5 »4 حاشية ابن عابدين” 
ج ؛ ص 16م م1]ه » تكملة ابن عابدين ج م 
سنة 1١85‏ هل 19555 م 

0( سورة النساعء آئة رقم ١5١‏ 


14 ' 1 ٠: أعسارة‎ 


وكذلك لا" تصح اعارة طعام أو شراب 
ليؤكل أو يشرب فان فيه ذهاب عينه بذلك 
ومثله النقد من دنانير. ودراهم على. ما سيذكر 
فى أعسارة ما لة بسكن الاتتفساع. به الا 
باستهلاكه » )١(‏ . 


مذهب الشافعية : 
يشترط فى المستعار : امكان الاتتفاع به 


حالة التعاقد ‏ اتتفاعا مباحا شرعا مع 
بقاء عينه كالدار والثوب والدابة . 


فلا تصح اعارة ما لا تفع فيه كالحمار 
المكسور. 


أما ما نتوقع نفعه فى المستقبل كالجحش 
الصغير فالذى :ظهر فيه أن الاعارة ان كانت 
مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الاتتفاع به 
خلاله صحت والا فلا نصح . 


.كما لا تصح اعارة ما ينتفع به انتفاعا 
محرما كآلات الملاهى ونحوها ٠.‏ 


كما لاا تصح اعارة نحو شمعة لوقود » 
وطعام لأكل لأن منفعتهما باستهلاكهما . 

ولا بد أن تكون منفعة المستعار قوية 
مقصودة لما سيذكر فى اعارة ما لا يمكن 
الانتفاع به الا باستهلاكه . ولا يشترط تعيين 
المستعار عند الاعارة فلو قال : أعرنى دابة 
فقال : خذ احدى دوابى أو خدذ من دوابئى 


١65 2 16١ شرح الخرشى ج 5 ص‎ )١( 
وحاشية العدوى على الشرح الصغير ج ؟‎ 
ص 551 -97؟؟‎ 


بأ عقت منحك الكعازة » لان النرو له مقدل 


ولا :نصح اعارة العين للاتتفاع بعين منها 
الأول : اعارة الفحل للضراب قطعا . 
الثانى : اعارة الشاة لأخذ لبنها . 


الثالث : اعارة الشحرة لأخذ 00 عنك. 
القاضى أبى الطيب ومن تبعه » وتفصيله بأتتى 
فى اعارة ما لا يم كن الاتتفساع به الا 
باستهادكه () .. 

مذهب الحنابلة : 

عرف فى سهان 301 6و شماانة 
لالس الام يشترط فى المنفعة . 
المتفادة 'منه آن. تكؤن شاحة: للستتعين .ولو 
لم ,نصح فيها المعاوضة » لأن الاعارة لا تبيح 
للمستعير الا ما أباحه الشرع » فلا نصح 
الاعارة لغناء أو زمر كما لا تصح بل تحرمم 
اعارة أوانى الذهب والفضة والحلى المحرمة 
ونحوهما . ظ ظ 


وتصح اعارة الكلب للصسيد » واعارة 
الفحل للغراب » لأن دفع ذلك مساح ولا 


م ا 
حع اطلي ع | 0" ونهاية 0 

() الاشباه والنظائر ل صن /31] 
طبعة سنة 1١58‏ ه ل 1165 للحلبى من 
باب العلرية 


محظور فى اعارتهما لذلك والمنهى عنه هو 
العوض الملأخوذ عن ذلك » ولذلك امتنعت 
اجارتهما (') . 

فذهب الزيدية : 

شترط فى المستعار ثلاثة شروط : 

( الأول ) - أن يكون مما يمكن الاتتفاع 
به حال الاعارة فلا تصح اعارة ما لا يمكن 
الرضيع ونحوهما » ويكون أمانة حتى لو 
ضمنئه المالك لم يضمنه » ولا يجب عليه 
:ونال كن ذلك للإسيياس فون 
اعارة . 

- 

( الثانى  )‏ أن يكون المستعار. مما 

والمأس . 


( الثالث ) أن ينتفع به مع بقاء عينه » 
ويشترط ف المنفعة أن تكون حلالا () . 

مذهب الامامية : 

فخ لقن البسار كوه عيبا لببلر كة 
يصح الانتفاع به مع بقاء عينه . كما يشترط 
فى المتفعة أن تكون مباحة فلا تصح اعارة 
العين لنفع محرم » فليس للمحرم استعارة 


الصيد من محرم ولا من غير محرم » ولو 


ج ؟ ص هوالر» 11" 2 ١5١‏ 5 ا ره 
الكبير ج ه ص هه" 6 - ”3 . 

(9) التاج المذهب ج لا ص 7م؟ 506 » 
البخر الزخار ج ؟ ص 16؟١‏ 


كان الصيد فى بد محرم فاستعاره غير محرم 
حاز لزوال ملك المحرم عنه بالاح رام وتصح 
استعارة الجوارى للخدمة وان كان ال متعير 

مذهب الاباضية : 

شترط فى المستعار أن يكون مما ينتفع 
به مع بقائه » فلا تصح الاعارة فيما ينتفع 
باتلافه . كما يشترط فى المنفعة أن تكون 
ص او د ا المروج ولا 
الاذن فيها » وان فعلا هلكا ويحد الزانى ولا 
بثبت نمسبه .. وتصاح اعارة اليكروور امن 
الحيوان وغيره ©) . 


: ل تعيين المدة فى عفد الاعارة‎ ٠ 
: مذهب الحنفية‎ 


لا يلزم فى عقد الاعارة تعيين مدة 
أو تحديد أجل ؛ لأن بيان الأجل انما يكون 
تحرزا عن الجهالة المفضية الى المنازعة » 
والجهالة فى عقد الاعارة لا تففى الى 
المنازعة » لأن للمعير أن يفسخ العقد فى أى 
ساعة الريك وري 10 مع مربي 

لعقد . ولأن الملك فى الاعارة بشبت بالقبض 
وهو الاتتفاع » وعند ذلك لا جهالة (") . 


9) تحرس الاحكام ص 566 وشرائع 
الاسلام جَ ؟ ص 115 © قوأعلد الاحكام 


ص 1١51١‏ 
(9) شرح النيل ج 6 ص وم 78م 
(5) البدائع ج لا ص 755 » ج 5 ص 15؟ 
ص ؟.١‏ 


اغسارة ْ 1" 


مه 


مذهب المالكية : 


الاصل فى الاعارة التأقبيت » ولذا جعل 
فصلا من تعريفها بقوله : مكوقتة بزمن أو فعل 
نصا أو عرفا )١(‏ . فان لم يشترط المعير مدة 
لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة شل 
تلك الاعارة (؟) أو التأقبت اما أن يكون لفظا 
أو اعادة , فاذا قال المعير للمستعير : أعرتك 
هذا الفرس مثلا ولم بحدد لذلك أجلا فانه 
يلزم المعتاد () » وهو ما جرت العادة بأنه 
بعار اليه » فليس للمعير أخذه من المستعير 
قبله » لأن العرف كالشرط () . 


مذهب الشافعية : 


تصح الاعارة مطلقة من غير تقييد بزمن » 
وكذاك قتصيح مقبدة بمدة كشهر مشلا فلا 
يفترق الحال بينهما الا أن المؤقتة يجوز فيها 
أن كرر ام 2 سمسعمر ما استعار له 04 فاذا استعار 
أرضا لبناء أو غراس جاز له أن يبنى أو ,بغرس 
لمرة بعد الأخرى ما لم تنقض المدة أو يرجع 
المعير . وأما فى المطلقة خلا يفعل ذلك الا مرة 
واحدة فان هدم ما بناه أو قلع ما غرسه لم 
كن له اعادته الا: باذن جديد اللهم الا أن 


5 حاشية الصاوى والشرح الصغير ج‎ )١( 
ش‎ 5١1 ض‎ 

؟) بداية المجتهد ج ؟ ص 5١15‏ الطبعة 
الثانية للحلبى سئة ا" 1١‏ ها بل . 56أ1 1 

(9) حاشية العدوى على شرح الخرثشى 
2 5 اص ١١959‏ 

(5) حاشية الدسوقى على الشيرح الكبير 


يكون المعير قد صرح له بالتجديد مرة بعد 
أخرى © . 

مذهب الحنابلة : 

نصح الاعارة سواء كانت مطلقة أو مقبدة 
الطعام )١(‏ . 


مذهب الظاهرية : 


ذكر اين حزم أن التوقيت فى الاعارة 
شرط باطل ليس فى كتاب الله تعالى فللمعير 
أن بأخذ ما أعار متى شاء (") . 


مذهب الزيدية : 


نصح الاعارة مطلقة ومؤقتة ولو بمجهول 
كالوصية والاباحة () . 


مذه بالامامية : 


تصح الاعارة مطلقة وموقتة بمدة 


مذهب الاباضية ٠:‏ 


قال صاحب شرح النيل : وهبة المنافع 
الاعارة ‏ تكون اما مؤجلة الى بعض 


ج ؟ ص ١/7"‏ 
)١(‏ المغنى ج ه ص 5١6‏ 
90) المحلى ج 1و ص 158 ١59‏ مسألة 
رقم ١155‏ ل 1 
(6) البحر الزخار ج ؟ ص ١١180 ١١9‏ 
)94 شرائع الاسلام ج ؟ ص ١55‏ وتحرس 


- 


000006 1 أعسسارة 


من عمر المعير أجلا معلوما أو مجهولا » 
أو أجلا مسكوتا عنه مفوضا الى المستعير » 
وأما مؤجلة الى نمام حاجة المستعير . فالاعارة 
ولو لم يذكر فيها الأجل » لكنها فى ضمن 
التأجيل المفوض الى المستعير » فاذا لم تسم 
المدة اتتفع المستعير بقدر ما استعار له )١(‏ . 


حكم الاعارة ‏ لزومها وعدم لزومها : 

مذهب الحنلفية : 

الاعارة عقد غير لازم » ولذلك الملك 
الثابت به ملكا غير لازم ؛ لأنه ملك لا يقابله 
عوض فلا يكون لازما كالملك الثاتللموهوب 
له فى الهبة فبناء عليه ييكون للمعير أن يرجم 
فى الاعارة متى شاء » سواء أطلق الاعارة 
أو وقت لها وقتا (؟) . أو كان فى الرجوع 
ضرر (') ؛ لآن المنافع تملك شيئًا فشيئا على 
حسب حدوثها فالتمليك فيما لم بوجد منها 
لم يتصل به القبض ولا يملك الا به فيصح 
الرجوع عنه (') . غير أنه فى الاعارة الموقتة 
يكره تنزيما أن يرجع المعير قبل “نمام 


الوقت . لأن فيه خلف الوعد وستحب 


فاذا رجع المعير عن الاعارة كان له 
استرداد العين المعارة . 


)١(‏ شرح النيل جج 5 ص ؟" >4 6م 
(؟) البدائع ج 6" اص 5١56‏ 


عن حاشيتة إبنغابدين جع + هه 
وتكملته المذكورة ٠‏ 


(؟) العناية على الهداية بتكملة فتح القدير 
ج لا ص ١١"‏ 


ويستثنى من هذا عدة أمور لا سلك 
ها “الي ان مترهاللجار من لمشي + 
كما اذا طلب السفيئة الممارة وهى فى لحة 
البحر » أو طلب السيف المعار ليقتل به ظلما » 
أو طلب الفرس المعار لمن بغزو عليه فى دار 
الحرب فى موضع لا بوجد فيه مركب 
بالشراء ولا بالاجرة ؛ أو طلب المستعار 
للرهن قبل قضاء الدين » أو طلب الاناء 
المنتان قن الصكرا فيه أذ علاء لتقن 
دهنا مثلا » وكذلك لا سكنه استرداد مرضعة 
استعارها المستعير لارضاع طفله بعد أن 
ألفها الطفل بحيث صار لا بصير عنها ولا بأخذ 
الا ثدبها , ش 


وكذلك اذا أستعار أرضا للزراعة وزرعها 
لا توخذ منه حتى بحصده ولو لم يوقت 
لذلك وقتا . ففى كل هذا ليس للمعير استرداد 
العين المعارة لما فى ذلك من الضرر وتبقى 
العين بيد المستعير بأجر المثل من حين الرجوع 
الى حين زوال العذر ال مانع من استردادها 2 
لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا (©) . 

وتلزم الاعارة فيما اذا استعار جدار غيره 
لوضسع جذوعه ووضعها » ثم باع ا معير 
الجدار فان المشترى لا ,يتمكن من رفعها 
وقيل : لا بد من اشتراط ذلك وقت البيع والا 
جاز له أن يرفعها . والوارث فى هذا بمنزلة 


المشترى . 


(25) تكملة حاشية ابن عابداين ج 8م ص كم؟ 
و7"88 > 24١7‏ والاشباه والنظائر ج ؟ ص ملا 


اعارة 1" 


مذهب المالكية : 


الاعارة اذا كانت مقبدة بعمل كزراعة 
أرض بطنا فأكثر مما لا بخلف كقمح » أو مما 
يخلف كبرسيم وقصب » أو طحن أردب 
أو حمله لكذا أو ركوب له . : 

أو مقيدة بأجل كسكنى دار شهرا مثلا 
أو أقل أو أكثر فانما تكون لازمة الى 

انقضاء ذلك العمل أو الأجل )0( .حتى ولو 
لم تقيض على المثسهور () . فليس للمعير 
أخذ العين المعارة قبل ذلك سواء كان 
المستعار عرضا أو كان أرضا لزراعة أو سكنى 
أو لوضع ثىء بها أو كان حيوانا لركوب 
أو حمل أو غير ذلك () . ا 

وان لم تكن مقيدة بعمل ولا بأجل كقول 
المعير : أعرنك هذه الارض أو هذه الدابة 
أو هذه الدار وما أشبه ذلك فانها تلزم الى 
انقضاء مدة ينتفع فيها بمثلها عادة » فليس 
للمعير أخذها قبله » لأن العرف والعادة 
كالشرط (؟) . وقيل اذا لمتكن مقيدة بعمل 
ولا أجل بأن أطلقت فلا تلزم » وللمعير أخذ 
العين المعارة متى شاء » ولا يلزم قدر ما تراد 
مثله عادة على المعتمد » وهو قول ابن القاسم 
فى المدونة مع أشهب . ومحل لزومها مدة 
معتادة فيما أعير لغير البناء » والغرس 


١65 24 10 شرح الخرشى ج 5" ص‎ )١ 
: 555 ص‎ 

(5) محاصية الوهونى: ج١1‏ من 11 

9) شرح الخرشى ج 5 ص ١65‏ 

(5) حاشية الصاوى والشرح الصغير 
ج ؟ ص 555 © حاشية الدسوقى والشرح 
الكبير ج "ا ص 515 


أو فيهما قبل حصولهما أو بعد حصولهما 
حيث لم يدفع المعير للمستعير قدر ما انق . 
أما أن دفع ما أتفق فى البناء أو الغرس فله 
الرجوع واخراج المستعير منها قبل مضى 
المدة المعتادة . وسيآتى تفصيله فى « اعارة 
الأرض للبناء والغرس ©» (©) . 

واذا اتتفى التقيبد بالعمل والأجل واتتفى ' 
المعتاد » وكان ذلك قبل القبض فقيل : المعير 
بالخيبار فى تسليم ذلك وامساكه وان سلمه 
قله استرداده وان قرب الزمن . وقيل : يلزم 
المعير القدر. الذى برى أنه أعار لمثله » ذكر 
الخلاف فى ذلك اللخمى )١(‏ . 


: 8 6 لي أذ بي 9 


الاعارة عقد غير لازم فلكل من المعير 
والمستعير الرجوع فيها متى شاء سواء فى 
ذلك المطلقة أو الموقتة قبل فراغ المدة » لأنها 
تبرع بالمنافع المستقبلة » ولأنها احسان من 
المعير وارتفاق من المستعير فالالزام غير لاق 
فيها والا امتنع الناس منها )١(‏ . 

ويستثنى من ذلك بعض الامور التى ‏ 
تجعل العقد لازما من الحانبين » أو أحدهما . 
كما اذا أعار أرضا لدفن ميت محترم » ودفن 
فيه فعلا فلا يرجع المعير فى موضعه ويمتنع 
أيضا على المستعير ردها فالاعارة لازمة من 


(9©) شرح الخرشى ج 1 ص ١56‏ 

(1) حاشية العدوى على شرح الخرشى 
ج أ ص ١15‏ ؛ ١51‏ 

(20) شرح المحلى بحاشيتى قليوبى وعميرة 
ج ؟ ص 51 ©5592 2 تحفة المحتاج ج " 
ص 511١‏ 1 


جهتها حتى بندرس أثر المدفون بأن يصير 
ترابا محافظة على حرمة الميت » ويعلم ذلك 
دمضى مدة بغلب على الظن اندراسه فيها . 
ولو أقنت الاعارة بمدة لا ببلى فيها 
الميت عادة فسدت . كما لا يرجع كل من 
العاقدين فى ثوب كفن فيه المعير أجنبيا قبل 
الدفن أو بعده ٠.‏ 
من هنك الحرمة فتلزم الاعارة من جهتهما فى 
هاتين الصورتين أيضا . كما تلزم من جهتهما 
فيما لو أعاره سترة ليصلى فيها الفرض وشرع 
فى الصلاة فعلا . 

أما اذا استعارها لمطلق الضلاة فتكون 
لازمة من جهة المستعير فقط ان أحرم بفرض » 
وغير لازمة من جهتهما أن أحرم بنفل . 

وتلزم الاعارة من جهة المعير فيما لو 
قال : أعيروا دارى بعد موتى شهرا فلا يجوز 
للوارث الرجوع قبل الشهر ان خرجت أجرته 

من الثلث » لأنها وصية بالسكنى تلك المدة 
ب اعارة حقيقة ولذا امتنع على الوارث 
الرجوع لأنه ليس معيرا » وان كان هو 
المالك لتقدم الوصية على ملكه . 

وكذلك تلزم من جهته ان أعاره للرهن 
وقبضه المرتهن » أو نذر أن بعيره مدة معلومة 
أو نذر أن لا يرجم . 

وتلزم من جهة المستعير فيما لو استعار 
دارا لسكنى معتدة . 


أو ازالة نحس » وقد ضباق وقت الصلاة 


وقاس على ذلك ناف ماف 


وكل مسألة امتنع على المعير الرجوع 
فيها تجب له الاجرة اذا رجع وعلم المستعير 
برجوعه الا فى ثلاث مساكل : 

الأولى : اذا أعار أرضا للدفن فيها أو ثوبا 
للتكفين فيه » فلا رجوع و لاأجرة له اذا 
رجع » لعدم جربان.العادة بالعوض فى 
ذلك . 

الثانية : اذا أعار الثوب لصلاة الفرض 
فلا أجرة له اذا رجع بعد احرام المستعير ؛ 
لقصر زمنه . 

الثالئة : اذا اعار سينا للقتال فاذا التقى 
الصفان امتنع على المعير الرجوع فى ذلك 
حتى بينكشف القتال ولا أجرة له اذا رجع 
والظاهر أن وجوب الاجرة ‏ فيما تجب 
فيه . لا يتوقف على عقد جديد بل حيث 
رجع المعير وجب له أجره مشل كل مدة 
مضت )١(‏ . 

مذهب الحنابلة ٠‏ 


الاعارة ليست لازمة فللمستعير رد العارية 
متى شاء وللمعير الرجوع متى شاء 
مطلقة كانت الاعارة أو مؤقتة لأن المنافع 
انما تستوفى شيئا فشيئا فكلما استوفى 
منفعة فقد قبضها والذى لم ستوفه لم 


نقيضه فجاز الرجوع فيه () . 


)١(‏ هن حاشية البجرمى على شرح منهج 
الطلاب ج ؟ ص  9*‏ 16 6 أسنى المطالب 
؟ ص 8 #8" »4 وحاشية الشرقاوى 
على شرح التحرير ج ؟ ص 1٠.5‏ »6 نهاية * 
المحتاج ج ه ص ١١١‏ ومغتى المحتاج ج ؟ 
ص .7 »© المرجعين السابقين 

(؟) من كشاف القناع وشرح المنتهى 
بهامشه ج ؟ ص 7(" 2 515 35.264 4 86 


هم اع 


ويستثنى من ذلك : ما اذا أعاره شيئا 
لينتفع به اتتفاعا يلزم من الرجوع فى أثنائه 
ضرر بالمستعير فلا يجوز للمعير أن يرجع فى 
الاعارة ويسترد العارية فى مثل ما اذا أعاره 
سفينة لحمل متاعه » أو أعاره لوحا يرقع به 
سمينة فرقعها به ولحج فى البحبر لم بجز 
الرجوع ما دامت فى البحر حتى ترسى . 

وله الرجوع قبل دخول البحر . 

وان أعاره حائطا ليضع عليه أطراف 
خشبة جاز . ْ 

وله الرجوع ولو بعد وض عه ما لم يبن 
المستعير عليه لأنه لا ضرر فيه . فان بنى عليه 
لم بجز للمعير الرجوع لما فى ذلك من هدم 
البناء حتى ولو قال للسستعير : آنا أدفع 
اليك أرش ما نقص بالقلع » لم بلزم المستعير 
ذلك لأنه اذا قلعه اتقلع ما فى ملكه منه . 

ولا يجب على المستعير قلع ثىء من ملكه 
بضمان القيمة وان اتمدم الحائط وزال 
الخشسب عنه أو ازاله المستعير باختياره » أو 
سقط الخشب والحائط يحاله » لم بيلك 
المستعير اعادته الا بأذن المعير » لأن الاعارة 
لا تلزم وانما امتنع الرجوع قبل انهدامه 
وغيره لما فيه من الضرر بالمستعير بازالة 
المأذون فى وضعه وقد زال ذلك () , 

وكذلك ان أعاره أرضا لدفن ميت فلا 
برجع الى أن بندرس آثره . وان أعاره 
شيئا وأذن له فى اجازته مدة معلومة فليس 


)١(‏ من المفنى والشرجالكبير جه ص5168؟ 
ا 


للمعير الرجوع بعد عقد الاجارة حتى ينقضى 
أن عقد الاجارة لازم . 

وحيث كان الرجوع يضر بالمستعير فلا 
أجرة عليه للمعير منذ رجحم الى أن نزول 
الفرر » لأن بقاء ذلك بحكم الاعارة ».ولأنه . 
لا يملك الرجوع فى المنفية فى حال 'تضرر 
المستعير فلا يبلك طلب بدلها . الا فى الزرع 
اذا رجع المعير قبل أوان حصده فله أجرة 
مثل الأرض ‏ كما سيأتى فى اعارة الأأرض 


مذهب الظاهرية : : 


ل براقا رن نوات انار 
من قناء + مبواء عين مل أو لم ين © أشهد 
حا ا د ا 
وه المدة كد والرقد لا زر ا 
وان كان بكره له ذلك والافضل أن يفى 
بدك 'لالة قرط ابسن فى كات الله » فهو 
باطل . ظ 

أما ارتجاعه العين المعارة متى شاء فلأئه 
لم يهب الاصل ولا الرقبة . فلا بجوز. من 
ماله الا ما طابت به نفسه » وللمعير أن يأخذ 
ما أعاره متى أحب بلا تكليف عوض »؛ لقول 


اأرسول صلى الله عليه وسلم : ( ان دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام ع«( 1 
(9؟) من كشافب الاعتعطاغ وشرح المنتهى 


بهامشه ج ؟ ص 117" 0.2" 3116 ١1062‏ 


9) المحلى جح 1 ص 158 2 159 2 ١١5‏ 
رقم 41559 /!ا؟5١ 1١115164‏ من ج "ا 


مذهب الزيدية : 


وسواء كانت الاعارة مطلقة أو مؤقتة 
كالأراحةة هلان الماع اليشيلة عد ساملة 
قيضح الرجوع كقبل قفبض المستعار 

ل ردها متى متكتسنناء أيضا 
كالمباح له () . 


. ويستثئنى من ذلك : ما اذا أدى رجوع 
المعير واسترداده العين الممارة الى محظور 
أو ترك واجب نحو أن يستعير ثوبا ليستر 
عورته فى الصلاة الواجبة »“ أو ليصلى عليه 
فى الموضع المتنجس » ونحو أن ستعير 
سفينة ليعبر عليها . أو خيطا ليربط به جرح 
محترم » أو آلة من حبل أو غيره لينقذ به 
محترم الدم فى بثر مثلا » أو ثوبا ليكفن به 
ميتا 0 . فانه لا بحوز الرجوع بعد 
الدفن (') . وتتأبد الاعارة للقبر ‏ ان كان 
المعار قبرا س بعد الدفن حتى بندرس 
الميت » اذ لا بحول الميت لقوله صلى الله عليه 
وسلم فى قتلى أحد : « يدفنون حيث 
. صرعوا » فاذا كره التحويل عن المصرع 
فالتحويل عن القبر أشد كراهة (©) . 

وللمعير الرجوع قبل أن ينمال عليه 
التراب ولو قد وضم فى قبره ويكون آثما . 
)١(‏ البحر الزخار ج ؛ ص ١١8‏ 

00( شرج الأزهار ج ؟ ص 1 


(9) شرح الازهار ج "ا ص .19 الطبعة 
الثانية مطبعة ححازى سئة /اه” ١‏ 


(5) البحر الزخار ج ؟ ص 8؟١‏ 


وتوبد الاعارة أيضا بعد القاء البذر فى 
الأرض المستعارة حتى يبحصد الزرع ان لم 
بقصر المستعير كما سيأتى مفصلا فى اعارة 
الارض للزراعة . ' 

كما ربد فى استعارة النار حتى بنضج 
ما استعيرت لأجل انضاجه ما لم بقصر 
١‏ 1 سر 8 

وللمعير فى كل ذلك أجرة المثل من بوم 
الرجوع » وللمستعير اتمام عمله ولا يصير 
غاصما 2 وق المقبرة له أجرة المنشلن سن 00 
الرجوع حتى يندرس الميت أو بجتاحه 
سيل () . 


مذهب الامامية : 


الاعارة من العفود غبر اللازمة لأحد 
المتعاقدينفلكل منهما فسخه م شاء وسواء 
كانت الاعارة مطلقة أم مؤقتة فى اللاصح على 
خلاف ابن الجنيد حيث حعم بازومها من 
طرف المعير إن عين لها مدة » ولكن يستثنى 

) الأول ( : الأاعارة للرهن بعد وقوعه , 
أو للاجارة فيازم المعير الصبر الى انتقضاء 
المدة . 

( الثانى ) : الاعارة لدفن ميت مسلم ومن 
بحكمه » فلا بجوز الرجوع بعد نسوية التراب 
على الميت الى أن تندذرس عظامه لتحريم نبشه 
وهتك حرمته »ولو رحع المعير قبل التسوية 


(5©) التاج المذهب بج *# ص 17م ب وم" 


3غ )تت بيب توج الس سس بيس يممص 


جاز له ذلك وان كان الميت قدا وضع فى القبر 
على الأقوى . ظ 


قاف لا سطل عدن 
على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا 
رقع به سفينته ولحجج فى البحر فلا رجوع 
للمعير الى آن يمكن للمستعير الخحروج الى 
الشاطىء أو اصلاحها مع نزعه من غير ضرر 
فلو رجع قبل دخول السفيئة أو بعد خروجها 
فلا اشكال فى عدم جوازه » وبحتمل جواز 
رجوع المعير مطلقا وان كان يجب عليه الصبر 
القداه التصكان وققيضة اطي يعزول 
الضرر (0) . 


من أعار أحدا عارية لوقت معين حرم 
عليه أخذها قبل انقضائه ديانة » أى فيما بينه 
وبين الله سبحانه والمراد بالوقت المعين الحد 
المعين زمانا كان أو مكانا كالحمل إلى موضع 
كذا ؛ أو فعلا كخياطةالثوب بابرة مستعارة . 
وأما فى القضاء فانه بحكم برد العين المعارة 
ان طلبها المعير ولو قبل المدة أو الحد 
المستعارة لأجله )١(‏ 3 


2011 قزائم الايستبلام ع .عن‎ ٠) 
: ص 84/؟‎ ١ الروضة البهية ج‎ 


9) شرح النيل ج ” ص م وما.بعدها 


الاعارة ‏ آثرها : 
أخنلف الفقهاء فى الاثر المترتب على الاعارة 
أهو تمليك ٠»‏ أم اباحة ؟ على النحو الآتى : 


مذهب الحنفية : 


يترتب على عقد الاعارة بعد تمامه عنند 
عامة مشابخ المذهب أن يملك المستعين ب“ تغيد 
عوض - منفعة العين المعارة أو ما هو ملحق 
بالمنفمة عرفا وعادة كلين الشاة المعسيارة 
للحلب () . ظ 

وقال الكرخى : بيترتب عليه اباحة الاتتفاع 
بملك الغير لا تملكه » لأن الاعارة تتعقد 
ينل "الخباحة والكلنك له شقن بلط الأباحةه 
وال" تشكريك: فيها “سبي الدة والتبلئك. تتفي 
أن تكون المنافع المملكة معلومة ولا تعلم الا 
سيان المدة وبيان المدة ليس بشرط هنا فكان” 
تمليكا للمجهول ؛ ولأن المعير ملك نهى 
المستعير عن الاتتفاع ولو كانت تمليكا لما ملكه 
كالمؤجر لا يملك نهى المستآجر عن الاتتفاع » 
وكذلك المستعيز لا يملك الاجارة لغيره. ولو 
كانت الاعارة تمليكا للمنافع كالاجارة لجاز 
للمستعير أن يوجر المستعار ولكن لا يصح 
منه ذلك () . اا 

واستدل عامة الحنيفة . ش 

وله )يان لعي شل المي :على 
تحصيل المنافع وصرفها الى تفسه على وجه. 
زالت بده عنها والتسليط علىهذا الوجه يكون 
تمليكا لا اباحة كما فى الاعيان (68) ٠‏ 


(؟) اللبدائع ج 58 ص 15١5‏ 

(5) الهدابة والعناية بتكملة فتح القدير. 
ج لاص ٠١٠.١‏ 1 

(5) البدائع ج 5" ص 516 


4" | اغسارة 


(.ثائيا ) : بأن الاعارة تنعقد بلفظ التمليك 
مثل أن يقول: : ملكتك منفعة دارى هذه 
شهرا » وما ينعقد بلفظ التمليك فهو تمليك . 
. وانعقادها بلفظ الاباحة مجاز كما أن الاجارة 
تتعقد بلفظ الأناحنة ول نزاع فى كونها 
تمليكا » والجهالة المفضية الى النزاع هى المانعة 
من التمليك أما الجمالة فى باب الاعارة فلا 
تقضى اليه . وعمل النهى فى الاعارة لأن الاعارة 
عقد غير لازم فكان للمعير الرجوع فى أى 
وقت شاء 0( . 


لبس لأن المستعير لا يملك المنفعة بل لأن المعير 


ملكه المنافم على وجه لا ينقطع حقه عنها متى 
شاء » فلو جاز له أن يؤجرها اتعلق بالاجارة 
استحقاق المستأجر فيقطع حق المعير فى 
الاستردادى أى وقت شاء () . 


مذهب الالكية : 


عقد الاعارة بفيد تمليك منفعة العين 
للمستعير تمليكا مؤقتا » وملك المنفعة فى هذا 
العقد أعم من ملك الاتتفاع فى بعض العقود 
ففيه تمليك انتفاع وليس فيه تمليك منفعة » 
لأن الاتتفاع تكون بنفس المنتفع فقط وليس 
له أن يؤاجره ولا أن بعيره لغيره » أمآ ملك. 


)١(‏ الهداية والعناية بتكملة فتح القدير 
ج 7 ص 0 ١.‏ 
(5) الجوهرة النيرة ج ١‏ ص .هم 


المتفعة فأعم من ذلك لأن له فيها الاتتفاع بنفسه 
لقره كاد هرم ار رف 0 
مذهب الشافعية : 


يترتب على تمام عقد الاعارة اباحة الاتتفاع 
للمستعير بالعين المستعارة ولذا صحت بلفظط 
الاباحة والاباحة لا تفيد نقل اليد بدليل أن 
الضيف لا يمكنه أن يتصرف فيما قدم له (5) . 

قال الامام السيوطى : 

المستعير يملك ‏ بعقد الاعارة ‏ الاتتفاع 
دون المنفمة » ومن ملك الاتتفاع فليس 
له الاجارة قطعا ولا الاعارة فى الاصح » أما 
هن ملك المنفعة كالمستأجر فله الاجارة 
والاعارة (©) . 


مذهب الحنايلة : 
١‏ 


الاعارة أباحة لمنفعة العين المعارة وليبست 
تمليكا لها » فلا يجوز للمستعير أن سيحها غيره 
كاباحة الطعام » لأن المستعير لم ,يملك المنافع 
انما ملك استيفاءها على الوجه الذى أذن له 
فيه . ويحتمل أن يكون تملينك المنفعة 
للمستعير مذهبا للامام أحمند فى الاعارة 


(9) حاشية العدوى على شرح أبى الحسن 
جح ؟ ص 579 طبعية عيد الحميد حنفئ » 
حاشية الصاوى على الشرّح الصغير ج ؟ 
ص 73١118‏ © شرح الخرثى ج ”ا ص 1١79‏ 
ل 

(5) حاشية البحرمى على شرح المنهج 
ج ”ا ص 18 » لالم » حاشية القليوبى على شرح 
المحلى ج ا ص 18 . 

(5) الاشباه والنظائر للسسيوطى ص 98م 


اعسارة 15 


المؤقنة بناء على كونه اذا أعاره أرضه سنة 
لبتى يها لم بل الرجنوع اللمعين قن 
السنة » لأن المستعير قد ملك المنفعة فجازت 
له اعارتها كالمستأجر بعقد لازم » وقد حكى 
خا يناعن العتنيره وقال: : 


انه قول 


مذهب الظاهرية . 


الاعارة اباحة للمنافعم وليستتمليكا لها » 
لنيا معروف وفعمطل حدسين من مر 
لاعقد(). 


مذهب الزيدية : 


الاعارة اباحة للمنافع وليس هبة لها 
ولذا لا بحهوز لامستعير أن يعير العين 
المستعارة الا لعرف فانه لحو اذنا له 
الأقارة 6 . 


مذهب الامامية ٠:‏ 


المنافم فى عقد الاعارة ليست مملوكة 
للمستعير وان كان له استيفاؤها » فلا بجوز له 
اعارة العين المستعارة الا باذن المالك وكذلك 
لا يجوز له اجارتها () . 


»© 71١ المفنى والشرح الكبير ج ه ص‎ )١( 
5 وكشاف القناع ج‎ 7355 2 "68 42 056 
١١6 ص‎ 

9) المحلى سج 95 ص 158 2 155 2 ١8‏ 
رقم ١151‏ 

(9؟) التاج المذهب ج #؟ ص 207 والبحر 
الزخار ج »5 ص ١١56‏ 

(5) شرائع الأسلام ج ؟ ص ١55‏ 


مذهب الاباضية : 


الاعارة هبة للمنافم آى تمليك لها وليست 


معصية () . 


1 ل اعارة الارض للزراعة : 


1 : 11 نفية : 


اذا استعار أرضا للزراعة فزرعها » ثم 
أراد المعير لها أن بأخذها لم يكن له ذلك حتى 
يصير الزرع صالحا للحضاد سواء وقتالاعارة 
أو لم يوقنها » بلتترك الأرض فى بدا المستعير 
الى وقت الحصاد بأجر المثل استحسانا . وفى 
القياس : يتكون له ذلك كما فى استعارة 
الأرض للبناء والغرس . ووجه المرق 
للاستحسان اذالنظر للجانبين ورعاية الحقين 
واجب عند الامكان » وذلك ممكن فى الزرع 
لآن الزرع له نهاية معلومة وف الترك اليما 
مراعاة الحانبين جانب المستعير حيث لم تقف 
متشيحية زوعة. ونكبا ند “امالك «الترك: ال 
وقت الحصاد بالأجر )١(‏ . بخلاف الغرس لأنه 
ليس لادراكه غابة معلومة فلو ابقيناه لعطلنا 
على المعير متفعة أرضه حتى لو كان الغرس 
للبيع والنقل لا للاستبقاء كان الحكم فيه 
كالحكم فى الزرع ( 


)ع( شرح النيل ج 1 ص 15 © 616 ١ق‏ 

(5) البدائع ج 1 ص 17؟ وحاشسلسية 
أبن عابدين ج ؟ ص 597؟ه 6 الهدابة والعنابة 
بتكملة فتح العدير جَ #ا اص ١٠١‏ 

0) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 
جَ وص 965 »© 658 الطبعة الاولى المطبعة 
الاميرئة سنة 6١؟١‏ 


0ن أعصارة 


والمتعيع غلن الول الأول + 31 المعير 


مذهب المالكية : 


. اعارة الأرض لزرعها بطنا أو أكثر مما لا 
يخلف كقمح » أو مما بخلف كبر سيم وقصب 
تكون لازمة الى اتقضاء ذلك الأجل » وان لم 
تكن مقيدة بذلك كقول المعير 
الأرض فانها تلزم الى انقضاء مدة نتفسع 

بمثلها عادة )١(‏ » وتحمل على زراعتها مرة 
واحدة عند الاطلاق' 

والظاهر : أنه للا رجوع للمعبر فى اعارة 
الأرض اعإرة مطلقة للزراعة حتى ولو قبل 
أن يزرعها المستعير فليس للمعير منعه » لأن 
مقدار الزراعة معلوم فهو كالأجل المعلوم (). 


مذهب الشافعية : 


قبل ادراك الزرع فالصميم أن عليه الابشاء 
الى الحصاد ان كان القلم قبل الادراك شقصه 


لآنه محترم وله أمد يتنظر . 
ومقابل الأصح وجهان : 


: أعرتك هذه 


أحدهما : له القلع ويغرم أرش نقصه . 
3 وثانيهما : له التملك بالقيمة فى الحال . 


أما اذا لم ينقص بالقلع وان لم ,بعتد قطعه 
أو نقص بالقلم ولكن العادة قطعه أخضر 
كالبقول » فان المستعير يجبر على قلعه 


م حتئد . 


52 


: شرع الخرشى ج 3 ص 161 ؛ حامية 
ص 6117 


(؟) حاشية الرهونى ج 5 ص .؟ 


الاحرة من وقث رجوعهة الى حصاد الزرع 6 
لأن الإباحة انقطعت بالرجوع . 

وقيل : لا آجرة له » لأن منفعة الأرض الى 
الحصاد كالمستوقاة بالزرع : 

وكذلك تلزم تبقية الزرع بالأجر الى الحصاد 

كما فى الاعارة المطلقة لو عين المعير مدة ولم 
يدرك 0 فيها بدون تفقصير و المستعيجير 

00 الادراك لنحو برد أو مطر 
أم لقصر المدة التى عينها المعير . 

أما ان كان عدم ادراك الزرع فى المدة 
يرجع الى تقصير المستعير بتأخير الزراعة 
فلا يلزم المعير ابقاء الزرع 6 وعلى المستعبر 
قلعه مجانا ويلزمه تسوية الأرض . وكذلك 
الحكم ان قصر المستعير بالزرع ولم يقصر 
بالتأخير كأن كان على الارض سيل أو ثلج 
أو نحو ذلك مما لا يمكن الزرع معه ثم زرع 
بعد زواله ما لا يدرك فى بقية المدة ٠‏ 

وكذلك اذا ابدل المستعير الزرع المعي.. 
المتعاقد عليه بغيره مما ببطىء أكثر منه كان 
كالتقصير بالتآخير (') . 

ولو أعاره أرضا للزرع لم بزرع الامرة 

واحدة 9 5 


(؟) إسنى المطالب ج ؟ ص 914" »© نهابة 
اي اله د 
ص 1177 


)2 ا ا 
للمنهج ج ؟ ص ؟؟ ‏ > ( 


اعسارة 


اذا أعاره الأرض للزرع فله الرجوع ما لم 
يزرع فاذا زرع المستعير لم ,يملك المعيرالرجوع 
فيها الى أن ينتمى الزرع )١(‏ . 

فاذا رجع فعلا قبل أوان حخضاده وهو 
لا بحصد أخضر فله مثل أجرة الأرض المعارة 
من حين رجع الى حين الحصاد » لوجوب 
تبقيته فى أرض العير الى أوان حصاده هرا 
عليه لأنه لم برض بذلك بدليل رجوعه . 


وان بذل المعير للمستعير قيمة الزرع' 


ليملكه لم يكن له ذلك نص عليه أحمد ء لأن 
له وقنا ينتهى اليه . 

ره تضين بالفية إلى التتيرين يلا 
داعئ اليه . 

وكذلك لا بملك المعير أن بقلم الزرع 
ويضمن نقصه » لأنه لا يمكن نقاه الى أرض 
أخرى بخلاف العغرس و آلا تالبناء » والمستعير 
اذا. اختار قلع زرعه ربما يفوت على المعير 
الاتنفاع بأرضه ذلك العام فيتضرر به فيتعين 
ابقاء الزرع بأحرته الى الحصاد جمعا بين 
الجقف. م ب 

وق المسألة وجه آخر مفاده : أنه يختمسل 
آلا يجب الأجر » لأن حكم الاعارة باق فى 
الزرع لكونها صارت لازمة للضرر اللاحق 


)١(‏ من المفنى والشرح الكبير ج ه ص 

55١‏ 5552 584 (5 252 59 ) كشاف 
القناع وشرح المنتهى بهامشه ج ؟ ص "١7‏ » 
ااا 1 


؟ 


بفسخها بالرجوع » والاعارة تقتضى الانتفاع. 
بعير عوض . 

واختاره ساحب المحرر فى الفقه » والذى 
عليه العمل عند الجميع هو الأول () . 

هذا اذا كان الزرع مما لا بخصد عطي 
فان كان مما بحصد أخضر قبل' أوان حضاده” 
قن الطصير اله فى أرقن درت الدادة 
بقطعه فبه اذا رجع المعير » لعدم الضرر 


مذهب الظاهرية : 


متى شاء بلا : تكليف عوض » سواء عين مدة 


وسواء أشهد أو لم يشهد () » وقندة 
سيق تفصيل ذلك فى «. لزوم عقد الاعارة. 
وعدم لزومه »6 . 


مذهب الزيدية : 


اذا استعار أرضا للزرع فرجع المغيتر 
بعد أن زرعها المستعير فلا يخلو :اما أن يكون 
من المستعير تقصيبي أولااء فان لم يكن 
فللمستعير الخيار فان شاء طلب من المعير قيمته 
قائما ليس له حق البقاء-. وان شاء قلع زرغه 
وأخذ أرش النقص.. وان شاء أبقى الزرع الى 
أن بصير صالحا للحصاد.؛ وعلية آخرة المشتل 


(؟) المحرر فىالفقه ج ١‏ ص75.2 مطبعة 
السنة المحمدية سنة 19؟١‏ ها 

95 المحلى بج كؤ اص ؟١١ا‏ دوقم 11 
وص 519! رقم ١115‏ 0 


رضن أعصارة 


للمعير . من غير فرق فيما اذا كان ذلك بعد 
انقضاء الوقت المعين فى الاعارة المؤقنة أو بعد 
انقضاء الوقت المعتاد فى المطلقة » أو قبل 
انقضاء الوقت فى كل منهما . 

وقيل : بل المذهب اله اذا اختار الرفع 
فلا شىء له . وان كان من المستوير تقصير ى 
القاء البذر ونحوه فله الخيارات الثلاثة أيضا 
اذا كان رجوع المعير قبل اتقضاء الوقت المعين 
فى المأوقتة أو الوقت المعتاد فى المطلقة . 

وأما اذا كان رجوع المعير بعد انقضاء 
ذلك فلا خيار للمستعير بل يأمره المعير بالقلع 
أو يضرب عليه من الاجرة ما شاء . 

. وقال فى المعيار : من أعار أرضا للزرع أو 
الغرس فحرث المستعير الأرض وسقاها ثم رجع 
فانه تلزمه تلك الصفة » لاستهلاكها على 

المستعير حيت لا يمكن فصلها )١(‏ . 


مذهب الامامية : 


ان أعاره أرضا واذن له فى زراعتها 3 
رجع وأمره بقلع الزرع فان كان الزرع قد بلغ 
حد القطع وجب قطعه وحصاده محانا لاتتفاء 
الضرر . وان كان الزرع لم ببلغ ذلك وجب 
للمستعير :على المعير ‏ على الأشبه - أرش 
النقصان وهو الفرق بين كون الزرع قاكما 
إلى, انقضاء المدة » ومقلوعا قبل انقضائلها وليبس 
للمعير. المطالبة بقلع الزرع بدون هذا الارش » 
للضرر . 000 


©» 501 التاج المذهب ج "# ص لاه؟‎ )١( 
00 شرح الازهار ج ؟ ص ١”؟  ؟؟؟‎ 
+ 175 الزخاق ب اص‎ 


وقيل : ليس للمعير الرجوع قبل حصاد 
الزرع » لأن له مدة فينتظر لانقضائها 


ولو شرط المعير على المستعير قلم الزرع 
مجانا وتسوية الحفر ب عند الرجوع . ألزم 
المستعير الوفاء ولا ارش وان شرط عليه 
القلع فقط لم ,يكلف المستعير تسوية الحفر . 


وان لم بشترط عليه القلع فاراده المستعير 
فله ذلك » وهل عليه التسوية ؟ اشكال (") . 


ولو أذن له فى الزرع مرة لم يكن له التكرار 
ولو أطلق فالأقرب الجواز 


مذهب الاباضية : 


اذا اتقضت مدة الاعارة قبل ادراك الزرع 
فلا بجبر المستعير على قلعه حتى يدرك حد. 
الحصاد وعليه أجرة نقصان الأرض من حين 
انقضاء المدة المحددة فى عقد الاعارة . 


وان أذن العير للمستعير أن ,يزرع بمائه 
البذر نت وله ذلك قبل القاء البذر حتى ولو 


وان أخرج المعير الماء من ملكه ببيع آو 
غيره فلا يمنعه عن المستعير من اتنقلت اليه 
ملكية الماء حتى بدرك الزرع حد الحصاد () . 


(9) قواعد الاحكام ص ١55‏ * شرائع 
الاإسسلام ج ؟ ص ١55‏ ؛ وتحرير الاحكام 
ص 51516 


9) شرح النيل ج 5 ص 41 


سس ا و لت كت 


115 اعارة الارض للمناء والغرس 0 
مذهب الحنفية : 


اذا اعفار" ارهن لنسن"علنها أو لبعسرق: 
فيها ثم بذا للمعير أن بخرجه فله ذلك . 
سواء كانت الاعارة مطلقة أم مقيدة , 


الا أنها ان كانت مطلقة لهأنبجير المستعير 
على قلع الغرس ونقض البناء » لأن فى الترك 
ضررا بالمعير لأنه لا نهاية له . ولا يضمن المعير 
شيئا من قيمة الغرس والبناء » لأنه لو وجب 
عليه الضمان لوجب بسبب الغرور ولا غرور 
من جهته حيث أطلق العقد ولمبوقت فيه 
وقتا فأخرجه قبل الوقت » والمستعير ملتزم 
غير مغرؤر حيث اعتمد اطلاق العقد من غير 
أن بيسبق من المعير, وعد يذلاك . 


وال كانت مؤوقتة ورجع المعير قبل اتنماء 
الوققته صح رجوعه » ولكن بكره ذلك لا فيه 
من خلف الوعد (() » والمستعير بالخيار بين 
أمرين . 

الأول : إن شاء ضمن صاحب الأرض 
قيمة غرسه وينائه قافنا متليما + وترك ذلك “له 
لأن المعير لما وقت للاعارة وقتا ثم أخرجه قبل 
الوفت فقد غره فصار كفيلا عنه فيما بلزمه من 
العمنق ‏ افاخنان الدرور فياق كثالة > زا 


له أن يرجع عليه بالضمان » ويملك ا معير البناء , 


والغرس بأداء الضمان » وتعتبر قيمتهما بوم 
الاسترداد . 1 


(1) البدائع ج 1 ص 5١5‏ © 517 والهدابة . 


والعنابة بتكملة فتح القدير ج لا ص ١.‏ 


الثانى : ان شاء أخد غر سه وبناءه ولا 
شىء على ال معير . ومحسل ثبوت الخيار 


. للمستعير اذا لم ,يكن قلعالغر سأو نقض المبناء 


مضرا بالأرض فان كان مضرا بها فالخبار للمالك 
أن الأرض أمصسل والبناء أو الغسرس 
تابع لها » فتكان المعير صاحب أصل والمستعير 
صاحب تبع » فكان اثبات الخيار لصاخب 
الأصل أولى ال شاء أمسبك الغرس والمناء » 
وان شاء رضى بالقلع واانقض )١(‏ . 

وقال زفر + .لأ همداق على المعيشر لان : : 
لو ا لله 
رضى بذلك () . 


مذهب المالكية : 


اذا أعاره أرضه يبنى فيها بنيانا أو بغرس 
فيها غرسا فلما غرسأو بن ىأراد المعير اخراجه 
والحال انه لم بحصل تقييد بأجل فله اخراجه 
ولو بقرب الاعارة قبل المعتاد وهذا أحد 
قولين عندهم » لتمريط المسيعير بعدم التقييد 
بالأجل ويملك المعير اخراج المستعير بشرط . 
سح ستو ا لسار د 
الننيان والغرين . ظ 

وقيل : له أن يخرجه اندفع للمستعير قيمة 
ما أتفق » والقولان لمالك فى المدونة » فمحل 
اعطاء القيمة ان كان ما غرسه المستعير أو بنى . 
وس عدر حياس كه ولع ترم 
أو اشتراه بغبن كثير » أو طال زمن البناء 


9) البدابع ج 1 ص 5١7‏ » حاشية. 
ابن عابدين ج ؟ ص /ااه 

(9) الاختيار ج ؟ ص ١١.‏ الطبعة الاولى 
للحلبى سنة مه*١‏ ه |١581‏ م6 


6 أعسارة 


والتون ل دفع مأ أتمق أناشتراه للعمارة 
بدون غين أصلا أو بغبن سير » أو لم ,يطل 
الزمن . 

أما اذا أعاره أرضا ليبنى فيها أو بغرس 
الى مدة معلومة ثم انقضت المدة المشترطة أو 
المعتادة فان المستعير ,يصير حلكمه حكم 


٠. الغاصص‎ 


وان شاء أمره بابقاء كل ذلك ويدفع له 
قيمته منقوضا ومقلوعا ان كان له قيمة بعد 
آن بحاسبه بأجرة من يسوى الأرض ويسقطها 
من القيمة الا أن يكون المستعير من شأنهتولى 
هدم أو قلع ذلك بنفسه أو بخدمه أو نحو ذلك 
أنه باهذ عي تاتذكر كاملة مان عزو ابتاك 
أجرة من بسوى الأرض وانما كان المستعير 
كالغاصب مع أنه مأذون له فى البناء والغرس » 
لآنه دخل على ذلك لتحديده يزمن قد أنقضفى 
ولو اشترط المستعير أن المدة اذا انقضت 
لا يكون كالغاصب فالقاهر أنه يعمل 
بالشرط (0) . 


هذا اذا اتقضت المدة أما اذا لم تنقض 
فليس للمعير آخذ الأرض قبل ذلك على 
ما سبق بيانه عند الكلام فى « لزوم عقد 
الأعارة »© . 


)١(‏ شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه 
ج 1 ص-115 > /1419 © حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير للدردير ج ؟ ص 6454 


مذهب الشافعية : 


ولم يذكر مدة بأن أطلق ثم رجع بمد أن بنى 


فان كان المعير شرط القلع أو الهدم بلا 
عوض لنقصه فان المستتعير بلزمه ذلك عملا 


0 

فان امتنع فللمعير قلعه مجانا # أى بلا 

وبلزم المسستعير أيضا تسو بةالحفر الجريت 
والا فلا . 


وان لم يشترط عليه القلع فان اختار 
المستعير القلم والهدم قلم وهدم بلا عوض »© 
لأنه ملكه وقد رضى بنقضه . 


ولا بلزمه تسوية الأرض فى الأصحء لأن 
الاعارة مع العلم بأن للمستعير أن يقلع رضا 
بما حدث ويترتب على القلع . 

ا ل 
بأختياره » ولو ام” متنع منه لم بجبر عليه فيلزمه 
اذا قلعرد الأرض الى ما كانت عليه # أى 
بأن بعيد التراب الذى أزيل بالقلع الى مكانه 
فقط ولا يكلف ترابا آخر لو كان ترابها 
لا يكفيها ليرد كما أذ . 

دان لم يفتر المستمير القلع لم يقلع امير 


مجانا » لأنه موضوع بحق فهو محترم . 


بل للمعير الخيار عجرف أن إلمقيه: بأجرة 
مثله » وبين أن يقلع أو يمدم ويضمن أرش 


أ عارة م 


نقصه » وهو قدر التفاوت ما بين فيمته قائما 


ومقلوعا . 


وقيل : للمعير أيضا فى الأصح أن يتملكه 
بعقد مشتمل على ابجاب وقبول بقيمته حال 
التملك مستحدق القلم أو الهدم : 


ومعل تخون االمين. ين “التاق ]ذا كان فق 
القلع أو الهدم نقص للأرض » بوكان المعير غير 
شربك . ولم يكن على الغرس ثمر لم يبد 
صلاحه » والا فيتعين القلع فى الأول والتبقية 
اخرة امكل فى القانى وتاج التخيين الى ما عند 
طم الثمر فى الثالث لأق اله آندا يننظر . 


فان لم إبختر المعير واحدة من الخصال التى- 


التزم المستعير دفع الاجرة لاتنفاء الضرر وكذا 
الاختيار مع رضاه باتلاف منافعه . 


واذا لم بختر المعير ولم بلتزم المستعير 
الاجرة فقيل بيع القاضى الأرض وما فيما 
من بناء وغسرس وبقسم بينهما » فصلا 


والأصح أن القاضى يعرض عنهما حتى 
بختار المعير ما له اختياره ويوافقه المستعير 
عليه لينقظع النزاع بينهما . 
وللمعير حينئذ دخول الأرض والاتتفاع 
بها فى مدة المنازعة » لأنها ملكه أما المستع, 
فلا ندخلها بدون حاجة الا باذن من المعير » 
اصلاح البناء صيانة لملكه عن الضياع . 


ولو تعطل نفع الأرض على المعير. بدخوله لم 
يلزمه أن يمكنه من دخولها الا بأجرة )١(‏ . 
مذهب الحنايلة : 


المستعير القلم أو الهدم فى وقت معين أو عند 


رجوعه ثم رجع المعير فانه يلزم المستعير 


القلع فى الوقت المعين أو عند رجوع المعير ولو 
لم بأمره المعير بالقلم » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « المؤوشون عند شروطهم » ولأن 
المستعير دخل فى الاعارة راضيا, بالتزام الضرر 
الداخل عليه بالقلع أو الهدم . 


ولا يلزم المعير ضمان نقص الغرس والبناء» 
كما لا يلزم المستعير تسوية الأرض اذا حصل 
فيها حفر الا بشرط المعير عليه ذلك وان لم 
يشترط المعير على المستعير القلع أو الهدم 
فلا يلزم المستعير ذلك الا أن يضمن .له المعير 
النقض . فان قلع المستوير أو هدم باختياره 
فعليه تسوية الأرض من الحفر » وان أبى القلع 
أو الهدم ‏ فى الحال التى لا بجبر فيهما ‏ 
فللمعير تملك البناء والغرس بقيمته جبرا على 
المستعير » أو قلع الغرس وهدم البناء وبضمن 
نقصه للمستعير ولو دفع المستعير قيمة الأرض 
ليتملكها لم يكن له ذلك » لأنها أصل والغرس 
والبناء تابع بدليل تبعهما لها فى البيع فان أبى 


0 


ال معير الأخذ بالقيمة 4 والقلم مع ضمان النقص» 


"0#  ؟الا مغنى المحتاج ج ؟ ص‎ )١ 
الحلبى مسنة لاه؟١! ها‎ 1١7-155 ص‎ 
م »؛ الطبعة السابقة » اسنى المطالب‎ 
ج ؟ ص 89*85 #96 الطبعهة اللميمنية‎ 


84 الصسارة 


وامتنع المستعير من دفع أجرة البناء أو الغرس 
أومن قلعه فلا بجبران عملى ذلك وتباع 
لأرض بما فيها من غرس أو بناء ان رضيا به 
أو رخي به أحدهما ويجبر الآخر على البيع 
بطلب من رضى به » لأنه طريق لتخلص كل 
مهما من مضارة الأخر وتحصيل ماله ولكل 
منهما بيع ماله منفردا 
للمشترى ما كان للبائع فيما تقدم . 
ولا أجرة للمعير على المستعير من حين 
وجرا كار ايا ارس ولا الى لماه 
بقيمته . أو قلعةٍ مع ضمان نقصه لأن المعير اذا 
1 أبى أخذ العراي ىأو البناء بقيمته أو قلعهوضمان 
نقصه.فابقاوؤه فى 


من صاحيه وغيره ويشبت 


الآرض من جهته فلا أجرة 
له كما كان قبل الرجوع . 

وان غرس المستعير أو بنى فيما استعاره 
لذلك بعد رجوع المعير أو بعد اتقضاء 
'الوقت المعين فى الاعارة ولو لم بصسرح 
المعير بعد انقضاثه بالرجوع فهو غاصب بلزمه 
ازالة ما غرسه أو بئاه محانا » لتصرفه فى مال 
غيره بغير اذنه لزوال الاعارة بالرجوع وباتتهاء 
الوقت فى المؤوقتة )١(‏ . 


مذهب الظاهرية : 


من أعار أرضا للبناء فيها » أو حائطا للمناء 
علج عله اجده بهدم بناء المستعير ‏ متى شاء 
الاعارة مؤقتة ورجع قبل انقضاء الوقت » أو 
)١(‏ كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 


ج ؟ ص 18" 2 "١5‏ 2 .75 2 3878 »2 المغنى 
والشرح الكبير جح ه ص 6ه" 2 ١86لا‏ ب لخم”؟ 


لي :1ك ات ان ا ل ا 


منه والمعير لم يهب الأصل ولا الرقبة فيرجم 
فهمأ متى شاء » وتعسينه المدة وعد لا ازمه 


الوفاء به )2 . 


مذهب الزيدية : 

اذا رجع المعير فى اعارته الأرض للغرس 
يه 00 
الجدار أو الفص فى تم فللمستعير فى كل 
ذلك خماران : 

ان اك انتم فى الفير قةالبناةو ادوس 
قأكما ليس له حق البقاء 


وان شاء قلع غرسه وهدم شاءه ولا 


يلزمه تسوية الأرض . 


وهذا اذا لم يشترط المعير على المستعير 
القلم أو الهدم ونحوه عند الرجوع 6 فاذا 
اشترطه فلا خيار للمستعير . 

وسواء فى كل ذلك أكانت الاعارة مطلقة 
أو مؤقتة ورجع المعير قبل انقضاء الوقت . 

وللمعير أجرة المثل من يوم الرجوع »؛ 
كما أن له دخول الارض الممستعارة 
والاستظلال بأشحارها وغروسها لا الاتكاء 
عليها » اذ هو استعمال ملك الغير . 
واصلاحه وبعد رجوع المعير وجهان : 


5) المحلى ج 1١‏ ص ١51‏ رقم 1145 * 
رقم ١111/‏ 


١‏ اعسارة 


فللمستعير أجرة تعبه وما 0 


0 وخشب 3 ايج الارض لأنه 1 م 


وان أخرجه بعد الاجل . 
فقيل : له أجرة تعبه . 


دوقيل لمان لةدذلك .4 وليض" له فينة 
مواد البناء التى جلبها له من خارج الارض . 


وان أعاره الأرض اعارة مطلقة عن الأجل 


ثم رجع فأخرجه فللمستعير كذلك أجرة تعيه 
الارضن: : 


وفى الاثر : ان أعار أرضا للبناء لم يكن 


وان أجل الاعارة بأجسل : يكن له 
لراش تجن لفحل #توقول المرد اهن 
بناءك م6 فالبناء للمستعبر على هذا وعلبيه 


وعلى القول الاول : البناء للمعير للأجل . 
وهذا فى اعارة الارض للبناء . 


أما ان اعاره الأرض لغرس الؤدى وهو 
النخل الصغير لأجل معين وشرط عليه أن 
يكون بعد نهاية الاجل للمعير » ألزم المستعير 
بما اشترطه وان لم يشترط عليه ذلك ؛ فالنخل 
للمستعير فى الارض بلا قيمة للأرض لأنه 
غرس بأمر صاحبها وان غفرس غير النخل 
فللمستعير أجرة تعبه وقيمة غرسه اذا رجع 


- 
. 


المعير وأخرجه من الأرص المعارة له. للغرس 


اعارة مطلقة )١(‏ . 

أما ان كانت الاعارة مؤقتة وأخرحه بعد 
الاجل فلا شىء له + وان أخرجه قبل الاجل 
قله الل 
الارض من خلرجها . 

والفرق بين النخل وغيره من الغروس » 
الغروس فغير معينة » لأنها تنقل وتسمى 
وان أعار أرضه لمن يبنى "أو بغرس فيها فلا 
فشعل ذلك الا مرة واحدة فلا يبئى ما انهدم 

ولا بغرس فى موضع الميتة التى لها 

وقيل له ذلك : اذا كان من جنسبه 
أو أخفٍ وان أعاره أرضا للبناء والغرس »© 

محري اخرجة موا لاو اجر( ولا المي 

لغرسه أو بنائه اذا كان ذلك من الارض . 

وقيل : ينظر الى ما اتتفع به من الاارض 
والى تعبه » فان لم يتم له تعبه فى اتتفاعه 
وان زاد اتتم ناعه على تعبه رد الزائد 

بع 2 ْ 

وان كان ذلك من خارج الارض اعطماه 

المعير قيمته وقت الغعرس والمناء . ' 


. 86 شرح النيل ج ." ص‎ ٠ )١( 
شرح الئيل ج 1 ص. هم‎ .)0( 


أعمسارة بذ 


أصحهما له ذلك"اذا كان لغرسه أو بتائه 
استجقاق البقاء )١(‏ .. 


: مذهب الامامية‎ ٠ 


لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع 
قبل انقضائها مع الارش » وهو التفاوت بين 
كون الغروس قاتممة الى نهماية المدة ومقلوعة 
قبل انقضائها () 

فاذا طالب المعير المستعير بقلم ما اذن له 
فى غراسه من غير أن يضمن له أرش النقصان 
وأبى ذلك المستعير لم يجبر عليه » لما روت 
عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم : « من 
بنى فى رباع قوم باذنهم فله قيمته () . 

ولو رجع المعير بعد انقضاء المدة فله 
.الزام المستعير بالقلع محانا . 

ولو رجع المعير قبل الغرس فلم يعلم 
المستعير حتى غرس جاز له القلعم مجانا على 
أشكال وفى استحقاق الاجرة قبل القلع 

ولو شرط المعير على ال ممتعير القلع » عند 
الرجوع مجانا وتسوية الحفر آلزم المستعير 
الوفاء ولا أرش له 

وان شرط القلع مجانا فقط لم يكلف 
المببتعير تسنوية الحمر . ولو لم يشترل 
المعير القلم فأراده المستعير فله ذلك . 


)١(‏ البخر الزخار ج ؛؟ ص ١59‏ والتاج 
المذهب ج ؟ ص لاه؟ © 8ه" 

زلقة قواع د ألا حبكام ص 1١15‏ وشرائع 
الاسلام ج ؟ ص ؟؟١‏ 

زفة الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص رقم 34 
مطبعة رئكين بطيهران سهة 171/9 ها 


وهل عليه التسوبة ؟ أشكال . 

واوخاده قر عن مكار اأرتية اها قلعت 
جاز أن بع برس غيرها استصحانبا للاذن 
الأول . ش 


وقيل : يفتقر الى اذن مستأئف وهو 
الاشيه . 


ولو عاك اطي يتك امد كان 
غاصبا وعليه الاجرة فان كان قد غرس فعليه 
قلعه وعليه نسوية الحفر (0) : ونقص الأرض 
وبجوز للمعير الاستظلال بالشجر المذكور » 
وان كان يلكا لفيرءى أنه بجالس قن جملككه 
كما لو جلس فى غيره من أملاكه فاتفق له 
التظلل بشجر غيره . 

وكذا بجحوز له الاتتفاع بأرضه بكل 
ما لا يستلزم التصرف فى الشجر . 


وليس للمستعير دخول الارض لغرض 
تعلق بغير الشحر فيحوز له الدخول اليهما 
لسقيه وحرثه وحراسته وغيرها » كما يجوز 
له الاستظلال بالشحر الذى غرسه وان 
استلزم التصرف فى الارض بغير الغرس » 
لقضاء العادة به 0( : 


مذهب الاباضية : 


اق ادق المع للمستعير أن كينو سكن 
لأجل معين » ثم رجع فأخرجه قبل تمام الاجل 


(8) قواعد الاحكام ص ١95‏ وشرائع 
الاسلام ج ؟ ص ١15‏ 


زفق تحر در الاحكام هن 6ن 
(1) الروضة ال لبهية ج ١‏ ص .6خ" م "14١‏ 


اعسارة 8 


وقبل وقت الاخراج وورثة كل واحد ٠‏ 


منهما أو خليفته ,قوم مقامه ولمن اتنقلت 
الأرض البه اخراج المستعير ان أراد » وأجرة 
تعبه على الاول . وللمستعير أن ابيع بناءه 
وغرسه (') : 

0 - يد المستعير على العاربة : 

مذهب الحنفية : 

العارية أمانة فى بد المستعير فان هلكت 
فى بده من غير تعد لم يضمنها » وان فرط 
فيها أو تعدى ضمنها بالاجماع لقوله صلى 
الله عليه وسلم : « وليس على المستعير غير 
المغل ضمان » ولأنه لم بوجد من المستعير 
تنيب الوتموت: الشنمان. قلا تحب عله الفمان 
كالوديعة والاجارة لان الضمان لا يجب على 
المرء بدون عله » وفعله الموجود منه ظاهرا 
هو العقد والقبض وكل واحد منهما 
لا يصلح سببا لوجوب الضمان عليه أما 
العقد فلأنه عقد تبرع بالمتفعة تمليكا أو اباحة 
وما وضع لذلك لا نتعرض للعين حتى يوجب 
الضمان عند هلاكها 0( 1 

وأما القبيض فانما بوجب الغفممان اذا 
وقغ تعديا والقبض بموجب عقد الاعارة 
ليس كذلك لكونه مأذونا فيه فلا يرفعم بد 
المالك 


وأما ما روى فى حددث صفوان من قوله 


عليه الصلاة والسلام : « بل عاربة مضمونة » - 


فقد اختلفت الرواية فيه » ققد روى أن 


(1) . شرح النيل ج ‏ ص 9 
9) البلدائع ج65 صض 51١7‏ 186؟» 


الهداية والعناية بتكملة فتح القدير ج “9 
٠.4 0.‏ 


صفوان هرب من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأرسل اليه فأمنه وكان الرسول 
يريد حنينا فقال : « هل عندك ثىء من 
السلاح 6 .1 

فقال صفوان : عارية أم غصبا ؟فقال 
عليه الصلاة والسلام ( عارية ) فأعاره ولم 
يذكر فبه الضمان والحادثة » حادثة واحدة 
بكون الثابت الا احداهما 
فتعارضت الروايتان فسقط الاحتجاج على 
ما آنه ان ثبت فيحتمل ضمان الرد ب ونحن 
تقول به فلا بحمل على ضمان العين مسع 
الاحتمال يريد ذلك ما روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انه قال : « العارية 
مؤداة » (') : « ولأن صفوان كان حربيا فى 
ذلك الوقت ويجوز من الشروط بين الحربى 
والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين (؟) . 


مرة واحدة فلا 


دد المعتدين من الأمائة الى الضمانةا نواع 1 
منها الأتلاف حقيقة ؛ لأن اتلاف مال 
الغير بغير اذنه سبب لوجوب الضمان ل فيه 


3 بعد انقضاء المدة ل فى عفد الاعارة 


المدة كا ا معير ومطالينته برد 
المستعار قبل انقذساء المدة فانه يدخل فى 
9) البدائع ج 5 ص 8١؟‏ 


(8) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج هم 
ص 6م الطبعة الاولى المطبعة الاميرية 
سنة هإ"#ا! ها . 


٠‏ 17 9 5 1 اإعسارة 


عليه الصلاة والسلام : 
« على اليد ما أخذت حتى ترده » ولأن حكم 
العقد اتنهى باتقضاء المدة والطلبفصارتالعين 
فى بده كالمغصوب والمغصوب مضمون الرد 
حال قيامه ومضمون القيمة حال هلاكه . 
أوسواة اسشعئلة يك الرزقت اع لا 
وقيل : انما يضمن المستعير اذا انتفع 
بعد مفى الوقت . 
ومنها التقصير فى حفظ المستعار فلو 
فصر المستعير فى الحفظ حتى ضاع المسستعار 
ضمنه لأنة بعقد الاعارة التزم. حفظه . 
ومنها جحود المستعار وانكاره فى وجه 
المالك عند طلبه . حتى لو قامت البينة على 


« العارية مؤداة » » 


'' اعارته أو تكل المستعير عن اليمين أو أقربه 


دخل فى ضمانه لأن العقد لما ظهر بالحجة فقد 
ظهر أرتفاعه بالححود : والمستعير لما جحد 
المستعار حال حضرة المعير » فقد عزل نفسه 
عن الحفظ فانفسخ العقد فبقى مال الغير فى 
بده بغير اذنه فيكون مضمونا عليه فاذا هلك 
تقرر الضمان . 

ومنها مخالفة المستعير لما هو مشروط 
فى العقد حقيقة أو عرفا » الا اذا خالف الى 
مثل المشروط أو أخف . 

ومنها )١(‏ : ما اذا ظهر أزالمستعار مستحق 
.للغير فان المستعير يضمنه للمستحق لأنه تبين 


أن لا اعارة لأن الاعارة تمليك المنفعة والتمليك , 


انبا :توق من امالك 'وهذا غضب:: 
لأنه متبرع . 


() البدائع ج ع ص١‏ سد هاكء 
الاختيار ج ١‏ ص 5"6 و ج ؟ ص ١١٠١‏ 


وللمستحق أن يضمن المعير ولا رجوع 
له على المستعير بما ضمن » لأنه ملك المستعار 
بالضمان مستندا الى حين الاعارة فتبين أنه 
أعار ملكه (') . 


مذهب امالكية : 


يضمن يضمن المستعير العارية اذا كانت مما 
يغاب عليها ‏ أى مما يمكن اخفاؤه وتغييبه 
كالياب والحلى والعروض والسفينة السائرة ع 2 
الا لبينة تشهد على تلفها أو ضياعها بلا سبب 
منه فلا يضمنها حينئذ لأن الضمان فى باب 
الاعارة ضمان تهمة ينتفى باقامة البينة على 
ما ادعاه على المشهور خلافا لاشهب حيث 
قال "اق عماق الموؤارع ضمان عداء لأ سنتف 
اقامة العينةة 

وأما العارية التى لا يغاب عليها كالعقار 


والحيوان ولو صغيرا والسفينة بمحل المرسى 
فلا يضمنها المستعير ان لم يظهر كذبه . 


واذا لم يضمن المستعير الحيوان فانه 
يضمن سرجه ولحامه وما أشبه ذلك بخلاف 
ثياب الانسان المستعار فانه لا يضممنها » لأن 
الانسان حائز لما عليه . واذا وجب على 
المستعير ضضممان العارية لدعواه التلف أو 
الضياع سواء كان ذلك قبل الاسبتعمال أو 
بعده أو فى أثنائه فانه يضمن قيمتها يوم 
القضاء أجل الاعارة على الوجه الذى تصير 
أليه بعد الاستعمال المأذون فيه على فرض 
حصوله » وذلك يهد بمينه لقد ضاعت 


(؟) حاشية ابن عابدين جم ؟ ص 2550 
وتكملة الحاشية ج ؟ ص 84؟ 


اعسارة 1 


ضياعا لا تقدر على ردها » لأنه نتهم على 
احذها كيتياء شن رما اماهيا > فاذا كانت 
قيمتها بدون الاستعمال أصلا عشرة وبعد 
الاستعمال المأذون فيه ثمانية وضاعت ولو قبل 
الامتتممال فاته بلومة قمانة وآن :استسماها فئ 
غير ما اذن له فيه فنقصها الاستعمال الذى 
استعملها فيه أكثر من الاستعمال الذى أذن له 
فنه فيضن .ما هسه الانتعيال فين المأذون 
بعد القدر الذى نقصها الاستعمال المأذون 
فيه » فاذا كانت قيمتها بعد التنقيص المأذون 
فيه ثفالة ويك غيرة مطة فانة شين 
اليو 

وهذه طريقة لابن وكيد فق التسبعات 
وه السيدة:. 

وفى الشامل طريقة أخرى حاصلها : 

أنه يضمن قيمتها يوم آخر رؤّية لها عنده 
ان نعددت روّتتها عنده وان لم تنعدد رؤيتها 
عنده ضمن للمعير الاكثر من قيمتها بوم 
قبضها ويوم تلفها » هذا اذا كان التلف بعد 
الاتشال الماقوق فيلية آنا لو تلفت فبسل 
الاستعمال فانه يضمن قيمتها بوم انقضاء 
أجل الاعارة بعد أن سقط منها قدر 
استعماله فى مدة الاعارة على فرض 
استعماله . ا 


واذا وجدت العين المعارة بعد غرم قيمتها 
ا معير إل : 


)١(‏ الخرشثشى جح 1 ص ١7‏ ©» حاشية 
الدسوقى والشرح الكبير ج ؟* ص .55 ب 
1١‏ © منح الجليل ج # ا ص 55.8 -؟555 
طبعة المطبعة الاميرية سنة 5956؟19اء. 


ويضمن الدىمتعير المستعار الذى لا يمكن 
اخماؤه كالدابة بأحد أمرين . 

أولا : أن تعدى عليه » ووجوه التعدى 
كثيرة فمئها الزبادة فى الحمل » واازيادة فى 
المسافة بلا فرق بين أن يكونا مما تعطب به 
الدابة ونحوها أم لا حيث تلفت . 

ومنها اذا حملها جنسا بخالف ما استعارها 
له تولى :أقل' قخدر ا" + ٠‏ 

ثانيا : أن يتبين كذب المستعير فى دعواه 
تلف المستعار ويكون بأشياء . 

منها أن بقول : تلفت الدابة مشلا فى 


أو يقول مانت ببوضع كذا . ولم بوجد 
لها أثر بذاك الموضع أو تشهد بينة أنه كان 

أما المستعار الذى يمكن اخفاؤه ‏ وهو 
الذى يكون مضمونا فى يد ال متعير أصلا ‏ 
كالثياب فانه لا يضمنه على المشهور اذا أقام 
البينة على هلاكه أو تلفه ومثل قيام البينه فى 
ذلك ما لو علم أن التلف بغير سيب 
المستعير كسوس فى ثوب أو قرض فآر » 
لكن بعد يمينه أنه ما فرط () ٠‏ 

مذهب الشافعية : 

العين المستعارة مضمونة على المستعير 
ولو للأجزاء منها اذا تلفت بغير الاستعمال 
الملأذون فيه وان لم يفرط »© فيضمنتها ان تلفت 


فى بده يآفة سماوية أو أتلفها هو أو غيره 
ولو بلا تقصير » وذلك لقوله صلى الله عليه 


(90) حاشية العدوى على شرح ابى الحسن 
ف ؟ دمن عن ابد )> 


5 اعببسارة 


وسلم فى حنديث صفوان « بل عارية 
مضمونة » ولأنه مال يجب رده لمالكه فيضمن 
عند تلفه . وان تلفت هى أو أجزاؤها 
باستعمال مأذون فيه كاللبس والركوب 
العتاد فالاصح أن المستعير لا يضمن 
العين ولا الاجزاء لحصول التلف يسبب 
مأذون فيه فأشبه ما لو قال شخص لآخر : 
أذبيح بقرتى )١(‏ . وقيل يضمن المستعير 
مطلقا حتى فى الاستعمال اللمأذون فيه لحديث 
.على اليد ما أخذت حنى توديه » فاذا نعذر 
الرد () . ضمنه ولا يششرط فى ضمان 
المستعير كون العين فى بده بل يضمنها ولو 
كانت ند المالك () . كأن استعار ثورين 
وإبتفان ‏ بالكينا نخرث عليهما فتلفا وكأآن 
ركب الدابة المستعارة له ومالكها يسوقها أو 
يشودها فتلفنت ضمن المستعير كل ذلك 0 : 
امشعين اتير المستغاز ب اذا نلف بغير 
الاستعمال الماذون فيه بقيمته .يوم التلف 
على الاصح لأن الأصل رد العين » وانما تحب 
القيمة بدلا عنها بالفوات وهو انما بتحقق 
2 والاصح أن المستعار يضمن بالقيمة سواء 
كان متقوما أو مثليا كخشب وحجر » لأن رد 
مثل الممبتعار مع استعمال جزء منه متعذر 
فصار بمنزلة المثلى المفقود فيرجع الى القيمة 
وقال ابن أبى عصرون : يضمن المثلى بالمشل 
على القاعدة والقياس » وجرى عليه السبكى 1 
2017 تإضنى الطالب وحافطية الرق «اسيه 
ّ ؟ ص 004 ا ولاس والاقناع ج ؟ ا ص 5ه 
)4 مغنى المحتاج ج ؟ ص 257 

9) نهاية المحتاج ج ه ص ١55‏ »© حاشية 
. البجرمى على شرح المنهج ج ‏ ص 1١‏ 

(؟) أستى المطالب جج ؟ ص 58" وما بعدها 


وصل اليها فيما بين القبض والتلف وقيل : 
يضمن بقيمته .يوم قبض المستعير له . 
ش وهما مقايل الأصح 0( 00 
ود اسمن من ضمان المسستعار وهصو فى 
بد المستعير مسائل : 
جائزة » ولا يضمنه المستعير اذا تلف فى بده 
لابتناء بده على بد من ليس يمالك . - 
ومنها الممستعار للرهن اذا تلف فى يد 
ومنها : لو استعار الحلال من المحمرم 
صيدا لم يرسله فى احرامه فتلف فى بد 
المستعير غير المحرم لم ,يضمنه » لأن المحرم 
المعير غير مالك له لأنه اذا أحرم وفئ ملكه 
صيد زال ملكه عنه . 
ومنها : لو أعار الامام شيئا من ببت المال 


نصمية 


على | لمي فتلف لا ١ض‏ يضمئه لأنه من جملة 


0 
و | :لو ولدت المستعارة فى بد 
المستعير فالولد أمانة وكذا لو ساقها المستعير 
فتبعها ولدها والمعير ساكت ينظر فالولد أمانة 


نهاية المحتاج ج هم ص ١١‏ والاقناع 
ج ؟ ص 56 4 أسنى المطالب ج ؟ ص 58" © 
حاشية البجرمى على شرح المنهج ج ؟ ض 125 ) 
نغنى المحتاي ج ؟ ص ؟9!؟ 


: أعسارة . 1 


لأن المستعير لم بأخذه للاتتفاع به بل لتعدر 


حفظه بدون أمه » وذلك أمانة شرعية . 


فان تمكن من رده فلم برده ضمنه » وكذا 
ن لم يعلم المعير بأن الولد قد تبع آمه بل هذا 
. أولى بوجوب الضمان لأن المستعير هنو 
السبب فى اخراجه عن حوزة المعير ويده . 


ومنها : لو استعار من مستأجر احارة 
صحيحة ونحوه كموصى له بالمنفعة أو موقوف 
عليه أو مستحق للمنفعة بنحعحو صداق أو 
.ضاح فتلفت العين المستعارة فى بده لم 
بضمنها على الاصح لأن هذا الاتتفاع 
سين على الماك والبكق نات سن 
التصيق من تاج وغرها وسو امن 
والضابط لذلك ‏ عند البلقينى وغيره ‏ أن 
شوق لقف ة مسف سكسس" ابقعانا 
لازما » وليست الرقبة له فاذا:أعار لاا يضمن 
المستعير مئه . 

ومنها لو أركب .المالك دابته “لوكيله فى 
حاجته أو لمن بحفظ متاعه المحمول عليها » 
أو لمن بروضها ويعلمها السير وتلفت فى بده 
بلا تفريط لم يضمن لأنه لم يركبها الا لغرض 
المالك . 


دابة رجل وسيرها مالكها بغير أمر الواضع 
فتلفت لم يضمن الواضع .. 

ومنها : ثياب الانسان المستعار للخدمة 
أو غيرها لا تكون مضمونة على المستعير اذا 


بأخذها للإستعمال بغلاف 
فانها تكون 


تلفت لأنه لم 
كاف الداة أ وهنا بت 


بشدزلة عليه إن علقت :قن غين: الاستسيال 
المأذون فيه () . ظ 
مذهب الحنابلة : - ا 0 


اذا م زا تعدى 1 5 0“ 


تعد لحديث صفوان . 


وكا يم أن تلفت باستعمبال 
اممف ر لها بالمعروف كثوب بلى باللبس » لأن 
الاذن فى الاستعمال تضمن الاذن ة فى الاتلاف 
الحاصل به وكذا لا تضمن أن .تلفت هى أو, 
جرذها برو الزن الآنه قلف بالأسسالء 
الأذون فيه وكذا لا ضمن التدكين ولد 
العارية أو الزبادة التى حصلت فيها عنده ان. 
تلفت لأنه لم يرد عليها عقد الاعارة ويشترط 
فى قات الستعيي أكون اليو المسارة فى لاو + 
فلابضمن لو كانت بيد المالك ».فلو أرك يانسان 
دابته شخصا منقطعا طلبا للثواب فتلفت الدابة 
نحت المنقطع لم يضمنها » لأنها غير مقبوضة 
لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد تحقظها 
أشةما الو قطلى عق ناف قتف ليه 
لم يفمنه .. 
ضمانها بقيمتها وقت التلف ان كانت متقومة » 


وتضمن العاربة أن تلفت: ووجب 


الأنه حينئذ يتحقق فوات العارية فوجب اعتبار. 


الضمان به . 


() نهاية المحتاج ج ه ص 115-159 4 
العترس على فب افع 8 1 اص 15 
الاقناع ج "' ص 5ه . 


5 ا اعسارة 


وان كانت العارية من ذوات الامثال 
وتلفت هضمانها بمثلها » لأنه أقرب اليها من 
القيمة )١(‏ . 


ود 52 أذ | من ٠.‏ ان المستعار 
غندهم فيما عدا التفريط مسئلتان : 
...الاولى : فيما اذا كان المستعار وقما 
ككتب علم وغيرها كسلاح موقوف على 


الغزاة اذا أستعارها لينظر فيها أو يبحارب. 


بها الكفار فان تلفت بغير تفريط ولا تعد 
فلا ضمان وان أستعار ذلك برهن وتلفت عاد 
الرهن. الى مالكه » لأنه: لا يصح أخذ الرهن 
عليها .لأنها أمانة فيرد الرهن لالكه مطلقا 
حتى وان:تلف المستعار الموقوف بتفربط 
المستعير أو نعدبه » ويضمن المستعير ما تلف 
منها .نتفريطه أو اتعديه . 

الثانية : فيما اذا أعار المستأجر العين 
المستاجرة فلا ضمان على المستعير منه () . 


مذههيب الظاهرية : 


العارية غير مضمونة ان. تلفت من غير 
تعدى المستعير ».وسواء ما غيب عليه من 
العوارى وما لم ادعب عليه منها . 


' وذلك لما زوى عن عمر وعلى رضى الله 


201١‏ كشلاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
ج ؟ صسص606"ا 55-7" 996" 90/7" » المغنى 
والشرح الكبير ج 5 ص وو ا لرة؟ 6 0 
68 © الروض المربع ج ؟ ص !5651 الطبعة 
السادسة لح السلفية سئة 86م؟١‏ 


3 1ص 1 | الطبعة الأول 6 طبع الخيرية 
بهامشه ج ؟ ص 707 76 سا0 ب 


انما هو معروف الا أن يخالف فيضمن ) , 
مشو هر ٠٠:‏ الستازن بسلة ارديس رولا 
ضمان فيها الا أن يتعدى » فان تمدى 
المستعير كان ضامنا () . 

ويسكى امل عدم مان المتماز وهييو 
فى بد المستعير ما اذا تلف بتعد من المستعير 


مذهب الزيدية : 


عليه ضمانئه أن تلف بغير جنانة منه ولا 
تفريط لا سبق ذكره من دليل للحتفية (8) . 
ويضمن اذا تعدى ولو مححطود العارية 
وك 0 


مذهب الامامية : 


المستعار أمانة فى بد المستعير لا بشمنه 
الا بالتفرط فى حفظه أو التعدى . 


والا ما استثنى (*) : على ما سيأتى ذكره 
لكل المذاهب ويضمن المستعير. بالتعدى أو 
التفرط أو كان المستعار ذهبا أو فضه أو كان 
المستعير محرما فاستعار صيدا من خ غير المحرم 
ولو تقص الممستعار بالاستعمال » ثم تلف 


0 


6) المحلى ج 1١‏ ص ١59‏ رقم .0" 

(؛؟) الروض النضير ج ‏ ص 8/ا؟ طبعة 
أولى مطبعة السعادة سنة 1١*58‏ ه »؛ والبحر 

() شرائع الاسلام ج ؟ ص ؟؟1 » الروضة 
البهية ج ١‏ ص 846؟ 


وقد شرل ضباته من المساشمي أقيته يو 
تلفه » لأن النقصان المذكور غير مضمون )١(‏ . 

مذهب الاباضية : 

المستعار من باب الامانة وزاد قوة على 
الامانة من حيث ان المستعير بأخذه للاتتفاع 
وللستعار الانعلت' فن .ين السعفين كانه 
سماوية أو أتلفه المستعير أو غيره فقيل : 

يضمته لأنه مال يجب رده على مالكه » 
وان تلف باستعمال مأذون فيه كاللبس 
والركوب المعتادين لم بضمنه لحصول التلف 
01 

والفخيت أن ليان على المستتتين” أن 
تلف المستعار بسبب آت من قبل الله سبحانه 
وبما لا طاقة للمستعير على منعه عنه ولا 
تضييع فيه » فيؤول اليه حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم « بل عارية مضمونة 
مؤداه » فقيل : ليس فيه موجب ضمان 


ومعنى كونهما مضمونة مؤرداة أنه يلزم ش 


ل لمسمتعير حفظط الغعاربة سد المستعارة 5 ورده 
للمعير » لا يتملكه ولا بحبسه عنه ولا يتلفه 
واذا كان سبيل: الاعارة الحفظ والرد 

بضمن المستعير المستعار ان تلف بلا تضبيء 


أو تعد () . 


©» 1١55 ب‎ 1١57 قواعد الاحككام ص‎ )9١( 
١١52 ١١9 شرائع الاسلام ج ؟ ص‎ 


() شرح النيل ج 5 ص 6 77 . 


أمسارة 1 


اشتراط ضمان المستعار ‏ 
أو عدم ضمانه فى عقد الامارة .7 


مذهب الحنفية : 
اختلف مشابخ المذهب فيما اذا اشسترط 
المتعاقدان أو أحدهما ضمان المستعار فى عقد 
الاعارة هل بصح أم لا ؟ ففى رواية ريصح 
الشرط ودكون الا مضمو نا على 
المحامق ١‏ 


قال صاحب الجوهرة : ان شرط فى 
الأعازة مان المكناك كان مقميونا الشرط 2 
لقوله عليه السسلام لصفوان بن أمية حين : 
أستعار منه أدرعا يوم حنين » وقال لها 
صفوان : أغصبا تآأخ ذها با محمد ؟ فقال 
عليه السلام : « بل عارية مضمونة » » قال : 
ع بعضها فعرض عليه النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يضمنها له فقال : أنا اليوم فى 
الاسلام أرغب )١(‏ . فآخذها بشرط الضمان » 
فالمشتعين وان كان لا بضمن فى الاصل اللا 
أنه يضمن بالشرط . 


والذى عليه أكثر المشابخ : هو أن شرط 
الفسمان باطل ©» ففى الينابيع والمتقاوى 
البزازية وغيرها لو قال : أعرنى دابتك ' 
أو ثويك فاز ضاع فأنا ضامن له » فأعاره » 

ثم ضاع فالشرط لغغو ولا يضمن المستعير ؛ 
لما سبق ذكره من أمانة المستعير والقسسهان 


0( روآاه أحمد وأبو داود ونيل الاوطار 
جه ص 515 ) طبعة أولى بالطبعة العثمانية 
سئة /اة؟” ١‏ ه 


5 : اعسسارة” 


الذكون كن «النقدايك بتخثل آن. مكوق عاق 
رد العين فتتحمل عليه )١(‏ . 


مذهب المالكية : 


ان شرط ا معير الضمان على الممبتعير 
فيما لا يغاب عليه 3-5 أى لا يمبكن أخفاؤه 7 
كالدواب 'ونحوها . 


... فقول :مالك وجميع أصحابه أن الشرط 


:باطل جملة من غير تفصيل » لأن عدم ضمانه 


طريق. الإصالة وحيتفذ فلا يتفع العير . 


بشرطه . 

ولم بخالف فى هذا الا مطرف فانه 
كالب اق عرزل لسر فل الممتدين سهان 
المستعار لأمر خافه من طريق مخوفة أو نمر 
أو لمصوص .أو ماأشبه ذلك » فالشرط لازم 
ويلزم المستعير ضمانه ان تلف المستعار فى 
الأمر الذى خافه واشترط الضمان من أجله 
لأن المعير قصد الاحسان الى المستعير ان سلم 
المسبتعار » ورفع الضرز عن تفسه فيما له 


مندوحة عنه . 
والمعتمد : أنه لا ضمان ولا عبرة شرط 


المعير لذلك ولو لأمر خافه . وتنقلب الاعارة 
مع. شرط الضمان أجارة فاسدة فكأن المعير 
قد أجرها بقيمتها ال مشروط دفعها عندالفوات » 


601١ :‏ تكملة حاشية ابنعابدين ع ؟ ص 5م؟ 
طبعة ثانية طبعة الحلبى سنة 1١85‏ ها » 
الجوهرة ج ١‏ ص 981 طبعة اولى المطبعة 
الخيرية سنة ؟؟؟١١‏ الفوائد السنية اج 5" 

ص.. 5 طبعة أولى المطبعة الاميربة 189552 »© 


دين الحقائق > 2 ح كنز الدقائق ج م ص 286 . 


طبغة أؤلى المطبعة الأميربة ه 


وهى مجهولة فكانت اجارة فاسدة ..وجينئذ. 
ففيها أجرة المثل ان أستوفى المنفعة وهلكت. 
ل ا له 
المنفعة لمسادها . 


اشتراط نفى الضمان 


وأن شرط المستعير نفى الضمان عن نفسه 
فيما يغاب عليه ب أى ما 'يمكن اخفاؤه ل : 
كالثياب والجواهر ففيه قولان : 

الأول يضمن "ولا بنفئعه الشرط » لأن 
الفنيان عليه طرق الاصالة -وقرله عدا 
يزيده 'نهمة » ولأنه من باب اسقاط الحق. 
قبل وجوبه فلا يعتبر . 

الثانى ‏ لا يضمن ويتفعه الشرط » لأنه 
معروف واحسان من وجهين : فالاعارة فى 
حد ذاتها معروف واسقاط الضمان فيها 
معروف آخر . 


والقول الأول هو الأرجح (') . 
وعلى كلا القولين” لا يفسد ذلك الشرط 


عقك ‏ الاعارة.. 


وقيل : بفسده ويكون للمعير آأجرة 
0" ظ 


(؟) حاشية الرهونى على شرح الزر قانى 
وبها مشها حاشية كنون ج 1" ص 1١55‏ 
0١‏ © حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج ” 
ص 56١‏ © شرح الخرشى ج 1" ص 1١17‏ 
(9) حاشية العدوى على شرح ابى الحسن 
ج ؟ ص 55 والمراجع السابقة 


اعارة 137 


اشتراط كون المستعار أمانة فى بد 
اللتتعير: لتو 

فلو أعاره بشرط أن. يكون أمانة لغا 
الشرط وكان المستعار. مضمونا ومقتضى كلام 
الاسنوى صحة العقد واللمعتئد أنه شرط 
مفسد للعقد فيضمن المستعير الأجرة لمثشل 
المستعار وبأثم باستعماله أما ان. اشترطا أن 
لا ض مان فالشرط فاسد غير مفسد للعقد 
ولو أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدم, 


و_- 


معين من المال » قال المتولى : العقد صحيح ‏ 


وفسد الشرط والمعتمد هو فساد العقد 
أيضا () . 


ان شرط المستعير عدم ضمان المستعار 
وقبله المعير لم يسقط الضمان ويلغو الشرط 
لأن كل عقد اقتضى الضشمان لم بشره شرط 
خلافه وبلغو لنافاته مقتضى العقد » وهذا 
بخلاف ما اذا اذن له فى اتلافه لأن الاتلاف 
فعل بصح الاذن فيه وسقط الضممان معه . 

آأما اسقاط الضمان هنا فنفى للحكم مع 
وجود سببه وليس ذلك للمالك ولا يملك 
الاذن فيه . وقال أبو حفص العكبرى : عمل 
بالشرط وشسقط الضمان . 

قال أبو الخظاب : وروى عن أحمد 
ما يشير الى هذا لأن المعير لو اذن للمستعير 


)1١(‏ أسنى المطالب ج ؟ ص 158 » نهاية 
الشرح المحلى ج ” ص ٠١‏ 


فى اتلاف المستعار لم يلزمه ضمانه فكذلك 
اذا أسقط ضمانه عنه (9) . ش 


مذهب الظاهرية : 


راط داشا طلى انتمل 
باطل لأنه شرط ليس فى كتاب الله عز وجل 
فهو باطل ١ '* ٠.‏ 5 


مذهب الزيدية : 


اذا شرط ضمان المستعار فى الأعارة صم 
الشرط ولزم المستعير ضمانه ان تلف » لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « بل عارية مضمونة » 
فى حديث صفوان السابق . هذا هو مذهب 
العترة ومن معهمم وسواء كان الشَسأرْط 
للضمان المعير أو المستعير وسواء علم المستعير” 
باشتراط الضمان عليه أو جمله فلا سقط 
الضمان عنه وصورة جهله به أن يرسل رشولا. 
يستعير له شيئًا فيستعيره له ويشرط عليه 
المعير الضمان فيضمن من أرسله سؤاء آداةة 
اليه أم لم يؤده » وسواء أخيره بشرط 
الضمان أم لم بخبره لأن قبض الرسول كاف . 

وككل: إفترال القمات خراحة ذا 
ما اذا كان الضمان مشروطا ضمنا نو آن 
يستعير عينا ليرهنهما ويضئئه أن تلف بأوفر: 
قيمة وصل اليها من. يوم القبض الا ان قارن. 
التلف التضمين فمن بوم التضمين واذا ولدت 
العين المستعارة وان كانت مضمنة بالشرط 


(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 959 9546م 
والمفنى والشرح الكبير ج ها ص 5ه76: 815:6 
9) المحلى ج 5 ص ./1ا1 2 00 


20 اأعسارة 


أو غيره لم يدخل ولدها فى الضمان ولا فى 
الاعارة بل يكون أمانة )١(‏ . 


مذهب الامامية : 


اذا اشترط ضمان المستعار فى عقد 
الاعارة فانه يكون مضمونا على المستعير عملا 
بالشرط » وسواء شرط المعير ضمان العين 
أم الاجزاء أم هما معا فيتبع شرطه . 

ولو شرط سقوط الضمان فيما هو 
مضمون أصلا كالذهب والفضة صح الشرط » 
وسقط الضمان عملا بالشرط . 
ولو شرط سقوط الضمان مع التعدى 
أو التفربط فى المستعار بحتمل صحة الشرط 
والعمل به لأنه فى قوة الاذن فى الاتلاف فلا 
يستعقب الضمان كما لو أمره بالقاء متاعه فى 
البحمر ويحتمل عدم صحة الشرط » لأن 
التعدى والتمريط من أسباب الضمان فلا 
بعقل اسقاطه قبل وقوعه » لأنه كالبراءة مما 
لم يجب . 


والأول هو الأقوى () . 
مذهب الاباضية : 


المختنار أن الممستعير متى شرط على 
نفسه رد المستعار أو شرطه عليه المعير ضمئه 
أن تلف » وهمذا هو الموافق للسنة من: أن 


» التاج المذهب ج ا ص ه508 -5ه؟‎ )١( 
البحر الزخار ج ؟ ص 127 > الروض النضير‎ 
ج ا ص :77 الطبعة الاولى مطبعة السعادة‎ 
سنة لم6١ ها‎ 


(؟) الروضة البهية جج ١‏ ص .9 ب 81؟م 


المؤمنين على شروطهم ومقابل المختار عدم 
مياق 'المنكناد :ولو كان الضمان: متتروما 
بينهما أو شرط الرد بينهما بناء على أن أصل 
الاعارة عدم الضمان للمستعار وما أصله عدم 
اليديان له يوتخك اقتراط الشمان: فيه 
ضمانه . 

والأكثر على أنه اذا اشترط الضمان فى 
الاعارة للمستعار لزم المستعير ضمانه ان 
تلفى.. 

وفى تلف المستعار فيما استعير له أو 
تلف بعضه فيما استعير له بدون تعد ولا 
تضييع ان شرط ضمانه به أخلاف . 

ولا ضمان ان لم يشترط () . 

وان كرك لين فين تيا الى رد 
المستعير المستعار فله ذلك ولو كان أكثر 
من قيمته وقيل له قيمته فقط (؛) . 

اشتراط العوض فى عقد الاعارة 
9٠‏ نفية : 

شترط فى الاعارة خلوهما عن شرط 
انعوض وعدم ذكر اليدل » لأنها تصير 
به اجاره . 

ولو ااستعبار أرضا ليبنى ويسسكن واذا 
خرج فالبناء للمالك فللمالك أجرة مثلها مقدار 


السكى واليناء للستضير + لأن. الأعارة 
تمليك بلا عوض وهنا قد جعل له عوضا 


ارش شرح النيل ج 1 ص كلا ل/الا 
(5) شرح النيل ج 1 ص .16 


اإعارة 0.5 


وهو كون البناء الذى أحلثه المستعير له 
فكانت اجارة معئى وفسدت بجهمالة المدة 
والقوس (أن قدوينا مقة قل الجا شور 
معلوم حال عقد الاعارة والفاسد يجب فيه 
أجرة المثل بالانتفاع وقد حصل . 


وكذا لو شرط المعير ان يكون خراج 
الأرض المعارة على المستعير » وسواء كان 
الخرانج المشروط خراج المقاسامة أو التوظف 
فانها تكون اجارة فاسدة » لأن الخراج على 
المعير فاذا شرطه على المستعير فقد جعله .بدلا 
عن المنافم » ويكون قد أتى بمعنى الاجارة 
والومرة للمعانى فى العقود (١‏ . 


مذهب ال مالكية : 


يشترط فى الاعارة أن تكون بغير عوض 
ويجوز للشخص أن يقول لآخر : أعنى 
بدابتك اليوم على أن أعينك بدابتى غدا » 
ويكون ذلك اجارة لا اعارة » لأن الاعارة 
بغير عوض وهذا بعوض »ء أجاز ذلك ابن 
القاسم ورآه من الرفق » لكن بشرط أن 
ركنا هم به العاوق سشلوها يتيب + 
وأن يقرب العقد من زمن العمل » فلو قال : 
أعنى بدابتك غدا على أن أعينك بدابتى 
بعد شهر لم بجز ذلك ؛ لأنه تقد عاجل فى 
منافع معينة بتآخر قبضها وذلك لا يجوز 
بخلاف ما لو كان التأخير نصف شهر فأقل 
فبحوز . وسواء أتحد نوع المعار فنه كالبتاء 
أو أختلف كالحصاد والدراس وسواء تساوى 


)01 تكملة حاشية أبن عابدين ج كص ١85”‏ 
و4١24‏ طبعة الحلبى سنة 1955 م 


الويق أو «اعترق كاعنى: كوررك نوها عل أن 
أعبنك بشورى بومين )02( ٠:‏ 


مذهب الشافعية : 


لو اال الى امفيك ارسي ايكلة بخامنة 
دراهم أو لتعيرنى فرسك فهو اجارة نظرا 
للمعنى. لأن فيها عوضا » وهى فاسلة : 
إجهاك للد فن الكولن و الحوض كن الثانيينة 
وتوجب أجرة المثل اذا مفى بعد قبض 
المسستعير المستعار زمن لثله أجرة ولا ضممان 
عليه نتلف العين كالمستأجرة . 


وقبل : أنه اعارة نظرا للفظ » فاسدة 
لذكر العوض فلا تحب الاجرة . وأما العين 
فمضمونة على المستعير . أما لو عين له المدة 
والعوض كقوله أعرتك هذه شهرا من الآن 
بعشرة دراهم أو فى نظير أن يعيرنى ثويك 
هذا شهرا من الآن ففيه وجهان : 

( احداهما  )‏ أنه اجارة صحيحة نظرا 
للمعنى . 

( والثانى ) اعارة صحيحة نظرا للفظ . 


والأول أدمح الوجهين () . 


(؟) الخرثشى ج 5 ص ١554© ١55‏ »6 
عافتيية الديوكى مال الشرج التكير ع » 
ج ؟ ص 5١7‏ 

9) مغلى المحتاج ج ؟ ص 55656 © 519 »© 
ص. .غ4 © حافبية الصاوى على الشرم الصغير 
شرح الحلى ج ا ص 19 » نهاية المحتاج ج ه 
ص *؟١‏ © تحفة المحتاج ج ؟ ص, 55915 


6-6 اعارة 


مذهب الحنابلة : 


ان شرط المعير فى الاعارة الموقتة بزمن 
معلوم عوضا معاوما صح ذلك » وتصير 
به أجارة صحيحة تغليبا للمعنى على اللفظ 
فان أ:طلقت الاعارة عن التأقيت أو جمل 
العوض فأجارة فاسدة . فلو أعاره فرسه على 
أن بعيره الآخر ثوره مثلا فهى اجارة فاسدة 
اما لاشتراط عقد فى عقد آخر » أو لعدم 
تقدير المنفعتين . والعين فيهما غير مضمونة 
كالعين المستأجرة )0( 


مذهب الزيدية : 


لأعيرك كذا ء كان ذلك اجارة فاسدة 
لا اعارة () . 


مذهب الامامية : 


لو قال المعير : أعرتك دابتى مثلا بعشرة 
دراهم » فان قبل المستعير فهى أجارة فاسدة 
من حت المعنى تقتفغى أجرة المثل 1 


ولو قال : أعرتك حمارى على أن تعيرنى 
فرسك فالاقرب جواز هذا وان كان لا يجب 
وليس على واحد منهما أجرة . أما لو لم بعر 
الثانى فرسه للأول فالاقرب الاجرة لحمار 
الأول () . 


(9- “كقجوافة التسنام: وفرص النين 
بهامشه ب ؟ ص ول# © إعم 

(؟) البحر الرخار ج 4 ص 6؟١‏ 

95) قواعد الاحكام ج ١‏ ص ١5١‏ 195 


مذهب الاباضية : 


شترط فى الاعارة ان تكون بغيم 


عوض 09 : 
اعارة ما لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه 
مذهب الحنفية : 


اعارة الدراهم والدنائير وكذا اعارة كل 
ما لا يمكن لااتتفاع به الا باستهلاك عينه 
كالطعام ونحوه مما لا تقع الاعارة على منافعه 
تكون قرضا لا اعارة » فيضمن المستعير 
بهلاكها قبل الانتماع لأن الاعارة تمليك 
المنافم ولا يمكن الاتتفاع بهذه الاشياء الا 
باستهلاك عينها ولا يملك الاستهلاك الا اذا 
ملكها فافتكى ذلك: تيليتك عتهنا مؤورة + 
وذلك بالهبة أو بالقرض والقرض أدناهما 
ضررا لكونه بوجب رد المثشل الذى قوم 
مقام العين » وما هو أقل ضررا فهو الشابت 
شنا« فوحي الفين البم بهذ" كلهينا :اذ 
أطلق الاعارة عما يقتضى الاتتفاع بها مع بقاء 

أما اذا عين الجهة بأن استعار دراهم مثلا 
ليعاير بها ميزانا » أو يزين بما دكانا » أو 
أستعارت حليا لتتجمل بها أو غير ذلك مما 
لا يستهلك به عين المستعار فلا يكون قرضا بل 
بصح ذلك اعارة تملك بها المنفعة المسماة دون 
غيرها . وكذلك نصح اعارة العين للاتتفاع 
بعين منها واستهلاكها اذا كانت العين 
المستهلكة ملحقة بالمنفعة عرفا وعادة » كما 


)25 شرح النيل ج 1" ص 54 ه86" 


اعسارة آه 


اذا منح انسانا شاة أو ناقة لينتفع بلبنها 
وويرهما مدة » ثم يردها على صاحبها » 
لأن ذلك معدود من المنافع عرفا وعادة 
فكان له كم المنفعة » وقد روى عن 
النبى عليه الصلاة والسلام انه قال : « هل 
من أحد بمنح من ابله ناقة أهل ببت لادر 
لهم » وهذا يجرى مجرى الترغيب فيصح » 
وكذا لو منح جديا أو عناقا ‏ وهى الانثى 
من أولاد المعز ‏ كان اعارة لا فرضا » لأنه 
لغرض أن ينتفع بلبنه وبصوفه وتصح اعارة 
السهم ولا يضمن » لأن الرمى به يجرى مجرى 
فلاكه من غير تعد للاذن فيه ملا يكون 
فاننا 0 


مذهب المالكية : 


لا تصح اعارة النقد من دنائير ودراهم 
والطعام والشراب وغيره من المكيلات 
والموزونات أن وقعت وأعطيت للعير ولو 
لفظ الاعارة وائما تكون قرضا » لأن المقصود 
من الاعارة الاتتفاع بالمستعار مع رد عينه 
للمعير بعد الاتتماع به. 

وفى الاتتفاع يما ذكر ذهاب.عيتها ولهذا 
كانت قرضا وفائدنه أنه يضمنه اللأخد ولو 

وهذا اذا لم تعين جهة الاتتفاع . 


)1 البدائع ج11 صه "١‏ وتكملةابن عابيدبن 
8 1 لايل 2 امن » /551 © 0 0 
والجوهرة ج ١‏ ص 6١‏ 

(9) الخرشى جح 1 ص ؟5؟! ومنح الجليل 
ج ؟؟ ص 486 » حاشية على شرح ابى الحسن 
ج ؟ اص ١١‏ : 


فان استعار الصيرفى مثلا دراهم أو دنانير 
بجعلها بين بدبه ليرى أنه ذو مال فيقصده 
البائم والمشترى فهذه اعارة يكون المستعار 
فيها مضحمونا اذا لم تقم البينة على 
ته (0) . 

وبجوز اعارة الشاة ليتتفع المستعير 
بلبنها » وهى المسماة بالمنحة (©) . 


مذهب الشافعية : 


لا عار النقدان الذهب والفضة ؛ اذ 
منفعة التزين بهما أو العمل على مثلهما 
الاتفاق والاخراج . الا ان صرح باعارتهما 
لذلك أو نواها قتصح ء لاتخاذه هذه المنفعة 
تقفذا وان “فت ولو شاعك لفظة الاغارة 


منفعة ضعيفة قلما تقصد ومعظم 


فى قرضهما فى بقعة كان قرضا . 

وككذلاقة الاتت أعارة اعطق اقنمية الى ار 
وطعام لأكل » لأن متفعتهما باستهلاكهما . 
نصح اعارة المستعار فحرت اعارنه ضمن © 
وللفاسد حكم ١‏ لصحيح 2 الضمان . 

وقبل : لا ضمان له » لأن ما جرى 
دينهما ليس باعارة صحبحة ولا فاسدة ومن 
فيش ال غير لقي لذ لنضة كاف أباقة . 

وكون الاعارة لاستفادة المس” لمستعير المتفعة 
فقط هو الغالب ذفلا ينافيه أنه قد ستفيد 


9) منح الجليل ج ؟ ص 586 


عاش تقفار قاع نة قسية لاعن نميه ؛ 
وشاة لأخذ لمنها » وثثر لأخذ ماء » ودواة 
للكتابة منها » ومكحلة للاكتحال منها » اذ 
الشرط فى الاعارة أن لا يكون فيهما 
ابحيلاك "اكير : له أن ديت عون التسنيوه 
فيها استفاء عين . 

وختق ذلك الأكسوات «فقال .+ "أن اللخ 
واقينواتناء من منهاة | بالاا ره بن 
بالاباحة التى 'تتضمن اعارة أصلها توصلا 
لا أبيح . 

ولو أعاره شاة وملكه لبنها أو نملها لم 
تصح الاعارة ولا التمليك » ولا يضمن آخذها 
اللمن والنسل . لأنه أخذهما بهبة فاسدة . 
أما الثساة فيضمنها بحعم الاعارة 
الفاسدة )١(‏ . 


مذهب الحنايلة : 


تصح اعارة الدراهم واعارة الدثائير 
للوزن بها أو ليعاير عليها . 

فآن: الستتعارها ليفقهيننا أو أطلق كانت 
قرضا يملكه بالقبض » لأن هذا معنى القرض 
وهق مغلب على اللفظك قاقد القرض. .نه كا 
لو صرح بذلك . 


وقيل 0 لا بحوز اعارة الدراهم والدنانس 
ولو كان للوزن بها . وليس للمستعير أن 
شترى بهما شيئا . وكذلك لا تصح اعارة 


©» 756 "58 أاسنى المطالب ج ؟ ص‎ )١( 
تحفة المحتاج‎ » ١١.١ نهائة المحتاج ج ه ص‎ 
ج ؟ ص 297” #88 © حاشية القليوبى على‎ 


كل ما لا ينتفع به الا مع تلف عينه كدمائر 
الموزونات والمكيلات ان استعارها لبأكلها أو 
أطلق . وتكون قرضا . وكذا الامعسة 
والاشربة » لكن أن أعطاها بلفظي الاعارة . 
فقال ابن عقيل : بحتمل أن يكون ذلك اباحة 
الانتفاع على وجه الاتلاف (') . 


مذهب الزيدية : 


ان لم يمكن الاتتفاع بالمستعار الا باتلافه 
كالطعام والدراهم والدنانير واستعاره فقرض 
غالبا » بعنى تنقلب اعارته قرضا صحيحا مع 
علم المالك أن المستعير يريد اتلافه . 

فان لم يعلم المالك ذلك وأتلفه المستعير 
كان غصيا . 

أما اعارة الدراهم والدنانير وسائر ذوات 
الامثال اذا استعيرت للاتتفاع بها مع بقاء 
عينها كالوزن أو التجمل بها فانها تكون 
. وقولهم : « قرض غالبا » 
احتراز من اعارة :ما لا يمكن الانتفاع به الا 
بنقصه كالدواة والمكحلة والسراج . فاعارة 
هذه الاشياء صحيحة وتكون اباحة ولو أدى 

ولواتيو المديهار اوكبم الك 
والشجر للثمر لم يكن ذلك اعارة ولا قرضا 
بل يكون من با العمرى والرقبى (') . 


(؟) كشاف القناع وشرح المنتهى بهامغشه 
جحج؟ ص هوا" 5157 2 8< 3857 ؛ المغنى 
والشرح الكير جَ هء ص 6ه" 2 01"”؟ 

[فة التاج المذهب جح # اص ؟6ه؟ - وه؟ » 
شرح الازهار ج " ص 527 -5580 


مذهب الامامية : 


الاقرب جواز اعارة الدراهم والدنانير 
ان فرضت لها منفعة حكمية كالتزين بها 
تكن اماد كيو 1 131 كا نمسا أن 
فضة وان لم .شترط ضمانه » سواء كان 
دراهم ودنانئير أم لا على أصح القولين » 'يآن 


وقيل : بختص الضمان بالنقدين استنادا 
الى الحكمة الباعثة على الحكم وهو ضعفء 
المنفعة المطلوبة منهما بدون الانفاق فكانت 
اعارتهما موجبة بالذات لما يوجب التلف 
'فيضمئنان بها . 


أما اذا لم تفرض لهما منفعة فلا تصح 
اعارتهما للاقاق » كما لا تمسح اعارة كل ما لا 
تم الاتتفاع به الا بذهاب عينه كالاطعمة » 


وسمانمم من ذلك المنحة 4 وهى انشاأة 
المستعارة للحلب ؛ للنص السابق ذكره بمذهب 
الاحناف » فتحوز استعارتها وللمعير أن 
يرجع فى اللبن مع وجود الأصسل عند 

وى جواز اعارة غير الشاة من الحيوان 
المتخذ للحلب وتعدية حكمها اليه وجهان . 

أصحهما أنه لا بصح غيرها لذلك . لأن 
الاقتصار فيما خالف الاصل على موضع 
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اعسارة : إلى 


مذهب الاباضية : 


لا تكون الاعارة فيما بنتمع باتلافه 
كالدنانير والدراهم والمأكول والمشروب بل 
مثل لبن الناقة الا باذن . 

فان اذن له فى الاتتفاع بالغلة . 

ال تل يا 
لأنهما ليسا من الغلة . 

وقيل : ينتمع بهماء وهما من غلة 
الغيوان: ١‏ 

وان اذن له أن ينتفع بها وما قام عنما 
اتجم ذلك وغيوه .ومن امثفار شكاة أو 
غيرها ولدت أو لم تلد فلا يحلب الا لبن 
الولادة التى هى فيها . 

وأن جعل له أجلا حلب ألبان الأجلل 
كلما () . 

انتفاع المستعير وتصرفاته ١‏ 
مذهب الحنفية : 
الاعارة لا تخلو . 
| أما أن تكون مطلقة فى الوقت والاتتفاع . 
أو مقيدة بهما . 
أو مقيدة بأحدهما . 


فان كانت مطلقة فيهما لمن استعار دابة أو 
ثوبا ولم يسم مكانا ولا زمانا ولا ركوبا 
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5 ْ أإعسارة 


ولا حملا كان للمستعير أن يستعملها فى أى 
مكان وزمان شاء » وله أن يركب ويليبس 
وبحمل مما شاء » لأن المعير امره بالاتتفاع 

والطلق: حتاول أى اتتفاع شاء فى أى 
وقت شاء . الا أنه ان كان المستعار مما يختلف 
باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة 
كان تعبيين نوع الاتتفاع . والمتتفع مفوضا الى 
المسفين فاق حاء انتمل الداية عق اذ اق 
الحمل عليها أو فى الركوب بنفسه أو غيره » 
وأى ذلك فعل تعين فلا يمكنه أن يفعل غيره 
بعد ذلك » لأن المطلق اذا تمين بقيد لا سقى 
مطلقا بعد ذلك . 


فاذا أركب المستعير غيره تعين هذا الغير 
منتفعا حتى لو ركب المستعير بعد ذلك بنفسه 
ضمن وهو الصحيح » لأن الاتتفاع تعين 
بالفعل فيكون خلافه تعديا . 

وقال شيخ الاسلام المعروف بخواهر 
زادة ‏ الاصح عندى أنه لا يضمن »؛ لأن 
المستعير من المستعير اذا لم يضمن بالركوب 
أو اللبس لأنه استعمل المستعار باذنْ المستعير 
وتمليكه فبطريق الأولى أنه لا يضين . 
اذا ركب أو لبس بعد ذلك بنفسه ء لأنه 
استعمله بالملك لأنه لو لم يملك ذلك لما ملك 
غيره . وكذلك تنقيد الاعارة المطلقة عرفا بأن 
يكون الاتتفاع مما يطيقه المستعار » فلا بحمل 
المستعير على الدابة المستعارة مثلا ما يعلم ان 
مثلها لا يستطيع مشل هذا الحمل » ولا 
ستعملها ليلا ونهارا اذا كان مثلها من الدواب 
لا يستعمل لذلك عادة حتى لو فعل فهلكت 
ضمنها ؛ لأن العقد وان كان مطلقا الا أنه 


نتقيد بالعرف والعادة دلالة كما نتقيد نصا . 

(ب). 

وان كائهد القفارة قله قراع: قينا 
القيد ما أمكن » لأن الأصل اعتبار تصرف 
العاقل على الوجه الذى تصرف الا اذا لم يمكن 
أعتباره لعدم الفائدة ونحو ذلك فيلغوا القيد 
لأن ذلك بجرى محرى العبث . ثم انما براعى 
القيد فيما دخل فيه فقط لا فيما لم يدخل » 
لأن المطلق اذا قيد ببعض الاوصاف سقى 
مطلقا فهما وراءه وبيان ذلك فى مسائل . 
( أولا  )‏ ان كانت الاعارة. مقيدة 

بالانتفاع دون الوقت بأن شرط فيها أن ينتفع 
المستعير بنفسه أو غيره معينا فلا بجوز 
له أن بخالف ذلك التفييد فيما يختلف باختلاف 
المستعمل كالركوب واللبس ونحوهما » لأن 
اعتبار هذا القيد مسكن لأنه مقيد لتفساوت 
الناس فى استعمال الدواب والثياب ركويا 
ولبسا فلزم اعتبار القيد فيه فان فل حتى 
هلك المستعار ضمنه » لمخالفته » وان كان 
لا يختلف باختلاف المستعمل كما لو أعاره 
داره ليسكنها بنفسه فانه يجوز للمستعير أن 
بفعل ذلك بنفسه وبغيره » لأن المملوك بالعقد 
السكنى والناس لا يتفاوتون فيها عادة فلم 
كن التقبيد سسكناه مفيذا فيلغوا » ولكن 
ليس للمستعير أن سكنها حدادا أو قصسارا 
ونحوهما ممن بوهن عمله البناء » كما أنه 
لسن اللمسشتعين أل شل :ذلك بنفسه لكت المغين 
له يرضى به عادة والمظللق يتقيده بالعرف 
والعادة . أما من حيث الوقت فى هذه الحال 
فالاعارة هنا باقية على اطلاقها فللستعير أن 
يستعملها فى أى وقت شاء . / 


أعمارة هه 


ثانيا ‏ ان كانت مقيدة بالوقت كأن اتفقا 


تفيدت به حتى لا يجوز للمستعير أن ينتفع بها 
الا فى هذا الوقت المحدد حتى لو مضى اليوم 
ولم بردها على المالك مع امكان الرد ضمن 
اذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت أم لا 
وسواء كان التأقيت نصا أو دلالة حتى لو 
استعار قدوما ليكسر به خشا فكسره أو 
استعار كتابا ليحضر فيه درس فلان فاتمه 
أو ترك الدرس فانه بجب رده حتى لو أمسكه 
ضمن ولو لم دوقت » لأنه مقيد معنى . 

وأما من حيث الاتتفاع فى هذه الحال 
فى افيه على اطادتفنا تجوز له الاتستاع 
مطلقا على الصفة المتقدمة فى المطلق عن الوقت 
والاتتفاع . 

ثالثا آ ان كانت مقيدة بمكان معين ‏ كنا 
اذا اتفقا على أن يستعمل العاربة فى مكان كذا 
فى المعمت تنتحدت .يه و للممسم هين أن 
يستعملها فى أى وقت شاء بأى وجه من وجوه 
الاتتفاع » لأن التقييد لم بوجد الا بالمكان 
فبقى مطلقا فيما وراءه » لكنه لا يملك أن 
يجاوز ذلك المكان حتى لو جاوزه دخلت فى 
ضمانه , 


رابعا ‏ ان كانت مقيدة بوقت واتتماع 
معا 'تقيدت من حيث الوقت كيفما كان » وكذا 
الممستعمل . أما فيما لا بختلف فلا تتقيد به 
لعدم المائدة على ما ببناه فى المقيدة 
خامسا .لو قيدها. المعير باستعمال العارية 


تقيدت به حتى لو أمسكها المستعير فى بيته 


ولم ستعماها حتى هلكت ضمنها » لأنه اعاره 
للأستعمال لا للامساك فيكون الامساك منه 
خلافا فيوجب الضمان » ثم فى كل موضع 
قلنا تتقيد الاعارة بالمسمى فليس للمستعير 
أن يخالفه الى ما هو فوقه فى الاضرار بالعارية 
وبجوز له أن يخالف الى ما هو مثل الممسمى 
أو ما هو دونه فى الضرر ؛ فان فعل فلا ثىء 
عليه ان هلكت العارية وان خالف الى ما هو 
فوقه فى الضرر فهلكت فان كان من خلاف 
جنس المشروط والمسمى ضمن كل الدابة 
مثلا ؛ لأنه متعد فى الجميع وان كان من 
جنسه ضمن بقدر الزيادة » لأنها هلكت. بفعل 
مأذون فيه وغير مأذون فيه فيقسم على قدرهما 
لا اذا كان هذا الذى من الجنس قدرا 
لا تطيقه الدابة فيضمن الكل لكونه غير معتاد 
فلا يكون مأذونا فيه . وان ذلك فى مساكل . 


منها لو أعاره دابة مثلا ليحمل عليها هذه 
الحنطة كان للمستعير أن بحمل عليها هذا 
القدر أو أقل منه من حنطة أخرى وكذا يكون 
له أن بحمل مثل قدر هذه الحنطة شعيرا أو 
دخنا أو أرزا أو غير ذلك مما يكون مشل 
الحتطة أو أخف منها استحسانا حتى آنها لو 
هلكت لا يضمن ؛ لأن هذا وان كان خلانفا 
صورة فليس بخلاف معنى » لأن المالك يكون 
راضيا به دلالة فلم يكن التقييد بالحنطة مقيدا 
والقياس أنه ليس له ذلك فنيضمن لو هلكت » 
لأنه خالف »,: وهو قول زفر . ولو أعاره على 
أن ,بحمل عليها أردبا من الشعير فليس له أن 
بحمل عليها اردبا من الحنطة » لأن الحنطة أثقل 
من الشعير وليس من جنسه فلم يكن مأذونا 


64 امسارة 


فيه أصلا فكان اعتبار القيد مفيدا ؛ وبصير 
غاصبا كل الدابة متعديا عليها ويضمن كل 
قيمتها ان هلكت .. ولو أعاره على أن بحمل 
عليها وزنا معينا من حنطة أو قطن فليس له 
أن بحمل عليها حطبا أو تبنا أو آجرا أو 
حديدا أو حجارة سواء كان ذلك مثل الحنطة 
فى الوزن أو أخف لأن ذلك أشق على الدابة 
فكان ضرره بالدابة أكثر والرضا بأدنى 
الضررين لا يكون رضا بأعلاهما فكان 
التقييد مقيدا فيلزم اعتباره فلو فعل حتى 
هلكت ضمن . ولو أعاره على أن يحمل عليها 
قدرا معينا من الحنطة فحمل عليها من الحنطة 
زيادة على المسمى فى القدر فهلكت نظر 
فى ذلك فان كانت الزيادة مما لا تطيق الدابة 
حملها .يضمن جميع قيمتها » لأن حمل ما لا 
تطيق الدابة اتلاف لها . 


وان كانت الزيادة مما تطيق الدابة حملها 
يضمن من قيمتها قدر الزيادة حتى لو أعاره 


على أن يبحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل : 


عليها أحد عثر مختوما فهلكت يضمن جزءا 
من أحد عثر جطزعءا من قيمتها»ء 
لأنه لم نتلف منها الا هذا القدر » وكذلك 
ان أغاره لير كن ينفسه قاردف غير فهلكت:, 
فان كانت الدابة مما تطيق حملهما جميعا بضمن 
نصف قيمة الدابة لأنه لم بخالف الا فى قدر 
النصف ولأن ركوب أحدهما مأذوذن فيه 
وركوب الآخر غير مأذون فيه فيضمن نصف 

وان كانت الدابة مما لا تطيق حملهما 
ضمن جميع قيمتها لأنه استهلكها . ولو أرسل 
رجل رسولا سمتعير له دابة من فلان الى مكة 


فانشمارها له الرسول: الى المدينة فان ركبهتا 
المستعير الى مكة فهلكت تحته فهو ضأمن 
لها » لأنه خالف المكان الذى أذن فيه المالك 
فصار مستعملا لها بغير اذنه » وهذا لأن ظنه 
غير معتبر اثما المعتبر اذن المالك » ثم لا يرجع 
الموسل على الرسول بشىء لأنه لم يوجد منه 
عقد ضيان انما أخيره بخبر أو لم بخبره 
بشىء » ولكنه لم يبلغ رسالته كما أمره به » 
وذلك غير موجب للفسمان . وأن بدا 
للمستعير أن يركبها الى المدينة وهو لا بشعر 
بما كان من قول الرسول فركبها فهلكت تحته 
فلا ضمان عليه » لأنه استعملها باذن مالكها . 
ولك المستعير أن بعير العين المعارة له ان لم 
بعين المعير منتفعا بأن صدرت الاعارة مطلقة 
وسواء كانت العين المعارة مما بختلف باختلاف 
المستعمل كاللبس والركوب والزراعة أم لا 
كالسكنى والحمل والاستخدام ؛ لأن الاعارة 
تمليك المنافع واذا كانت تمليكا فمن ملك 
شيئا جاز له أن يملكه على حسب ما ملك 
وككوق دلدمين الهو سكا للراككن 
واللايس على ما سبق . 

وان عين المعير متتقعا فان كانت العين 
المعارة مما لا يختلف باختلاف المستعمل 
ملك المستعير أن يعيرها أيضا » وان كانت 
تختلف باختلاف المستعمل فلا ملك المستعير 
اغارتها ».ذلك دقنا: لزيد. الفزن عن المغين + 
لأنه رضى باستعماله لا باستعمال غيره . 

وفى ابداع المستعير للعين المعارة له 
اختلف مشابخ المذهب ا 

فقال بعضهم ومنهم الكرخى : لا يملك 
المستعير أن بودعها مطلقا » واستدلوا على ذلك 


اعارة ‏ اه 


بسألة مذكورة فى الجامع الصغير » وهى 
| أن المستعير اذا رد العارية على بد أجنبى 
فهلكت فى بد الرسول ضمن المستعير العارية 
ومعلوم أن الرد على بده ايداع اياه ولو ملك 
الإبداع لما ضمن . 

قال الباقلانى : هبذا! القول أصح » لأن 
الاإبداع تصرف فى ملك الغير بغير اذنه قصدا 
فلا بجوز بخلاف الاعارة لأنه تصرف فى 
المنفعة قصدا ونسليم العين من ضروراته 
فافترقا . وأكثر مشايخ المذهب ومنهم مشابخ 
العراق وآبو الليث وبرهان الائمة على أنه 
على أنه يملك أن بودع العاربة بدون أن تدخل 
فى ضمانه بذلك » لأنه يملك الاعارة مع أن 
فيهما ابداعا وتمليك المنافع فلأن سملك 
الاإبداع وليس فيه تمليك المنافع أولى . 
0 مسألة الجامع الصغير على أنهما 
موضوعة فيما اذا كانت الاعارة مؤقتة فمضت 
مدتها ثم بعثها مع الاجنبى » لأنه بامساكها 
بعده يضمن لتعديه فكذا اذا تركها فى يد 


الأجنبى . 
قال ظهير الدين المرغينانى : وعليه 
الفنتوى . وفى الصيرفيه : أن القول بأن العين 


المستعارة تودع أولا تودع محله ما اذا كان 
المستعير بملك الاعارة أما فيما لا يملكها فلا 
بملك الابداع . ولا يملك المستعير أن يوجر 
ما استعاره » لأن الاجارة لازمة فيلزم المعير 
زيادة الضرر لأنه لو جازت الأجارة من 
المستعير لما جاز للمعير أن يرجع حتى تفرغ 
مدتها فيتضرر فلا بلزمه بغير رضا . 

فان فعل المستعير ذلك فهلك ضمنه حين 
سلمة الى المستأجر » لأنه دفع مال الغير اليه 


/ 


شير اذته فصار غاصبا والمعير بالخيار ان شاء 
ضمن الممتعير وان لاسر الاير أنه 
قيض مال الغير بغير اذنه الا أنه ان ضصمن 
ملكه بأداء الضشمان : فتبين أنه آجر ملك نفسه 
ويتصدق بالأجرة عند أبى حنيفة ومحمد 
لاني عمات سن ضيف رهن اتجال ال 
المستعير لا يرجع بالقبمان علق الممنتآخر + لذلة 
الغير فكان سبيله التصدى . 

وان ضمن المستأجر فان كان عالما يكوثه 
مستعارا لا برجسع على المستعير 6 لأئه ليس 
مغرورا من جهته وان لم يكن عاما بذلك يرجع 
عليه » » لأنه اذا لم بعلم به فقد صار مغرورا من 
جهة المستعير فيرنجم عليه بضمان العرور ) 
وكذلك ليس للمستعير أن يرهن ما استعاره » 
لأنه ليس له أن يوفى دينه من مال الغير 
بغير اذنه . 

وللمعير تضمين المرتهن. وبأداثه الضمان 
يكون الرهن هالكا على ملك المرتهن : ولا 
رجوع له على الراهن المستعير بما ضمن » 
لأنه غاصب ويرجم بدينه فقط . هذا فى رهن 
المستعار للاتتفاع . 


اناغ 2 لقو اللرس لقيو فعائنة وه 
من المعروف (') . 


)1( البدائع ج 1 ص ه١5‏ - ١١1‏ وتكملة 
أبن عابدين ج ؟ ص .9" وما بعدها . الطبعة 
الثانية مطبعة الحلبى سنة 1785 6 5356 »© 
تبين الحقائق للزيلعى ج ه ص وم - /اقم/ 
الطبعة الاولى المطبعة الاميرية سبنة ١١5‏ ب 
والفتاوى الهندبة ج ؟ ص 3766 © #/ا” :6 
الجوهرة وبهامشها اللباب للميسنانى ج ١‏ 
ا |٠٠‏ وج ١‏ ص 
1 والممسوط ج ١١‏ ص 14 الطبعة 
الاولى مطبعة السعادة 1 


جره اعسارة 


واذا دخل المستعار فى ضمانه ثم أزال 
الخلاف وعاد الى الوفاق لاسرا عن ل 0 
لأن المستعار لما دخل فى ضسمان المستعير 
بالخلاف فقد ارتفع عقد الاعارة حينشذ فلا 
بعود الا بالتجديد ولم يوجد () . 

وقال زفر : سراٌ عن الضمان قياسا على 
الوديمة اذا 'تعدى فيها المودع 6 م أزال 
التعدى (') . 


مذهب المالكية : 


بجوز للمستعير أن بفعل بالمستعار ما أذن 
له فى فعله من المعير ؛ وبفعل به أيضا مشل 
ما استعاره له ودونه فى الحمل والمسافة كأآن 
استعار دابة ليحمل عليهما اردب فول فحمل 
عليها أردب قمح » أو ليركبها لمكان كذا 
فركبها اليه من هو مثله أو ركبها الى مكان 
غيره مثله فى المسافة . 

وقبل : ان المراد بالمثل الذى بباح 
للمستعير فعله المثل فى الحمل كيلا أوزنة . 
وأما الذهاب بها فى مسافة أخرى مشل 


ما استعارها لها فلا بباح له ولا يجوز . 


ويضمن ان عطبت كالاجارة على قول ابن 
القاسم » وهو الارجح لما فى كل منهما من 
فسخ المنافع فى مثلها وهو فسخ دين فى دين 
ولا يجوز للمستعير أن يفعل بالمستعار 
باعي اضر ممنا: امتفاره الهو سو اء كان 
ذلك الاضر أقل مما استعاره فى الوزن أو 


)١(‏ البدائع ج 5 ص 515 2 5(؟ 6 ما؟ 
(؟) الجوهرة ج ١‏ ص [اهمم 


المسافة أو مساويا له أو أكثر » كما اذا 
استعار دابة ليحمل عليها قمحا فحمل عليها 
حديدا أقل منه وزنا * ثم نارة بحمل عليهما 
ا ع ا ل 
اما أن تعطب واما آن تسلم . 

فان زاد ما تعطب به وعطبت فعلا فصاحبها 
بوم النعدى ولا ثىء له غير ذلك . وبين أن 
بأخذ أجرة الزائد المتعدى فيه فقط . فان كانت 
أجرتها فيما استعارها له تنساوى عشرة مثلا 
وأجرتها فيما حمل عليها تساوى خمسة عشر 
دفع المستعير الخمسة الزائدة على أجرة 
مآ أستعارها له وخياره غذا ينفى ضرره . 

وان زاد ما لآ تعطب به فعطبت منه » أو 
تعبت أو سلمت » أو زاد ما تعطب به وسلمت 
فليس للمعير الا أجرة الزيادة فقط فى الور 
الاربع » ولا خيار له لأن عطبها حينئذ من أمر 
الله ليس من أجل الزيادة . 

وان زاد ما تعطب به ولم تعطب » ولكن 
تعيبت فانه يلزم المستعير الأكثر من أجرة 
الزبادة وقيمة العيب . هذا اذا خالف المستعير 
وزاد فى المحمول . 

أما اذا زاد فى المسافة فانه يضمن قيمتهما 
ان عطبت » سواء كانت تعطب بمثلها أم لا 

ل 000 
وقيمة العيب . 

واناسفيت فليسن 'لاعاى المسعمير' ال الرة 
الزبادة فقط 

والفرق بين زيادة الحمل وزبادة المسافة + 
ان زيادة الممسافة من المستعير محض تعمد 


1 


مز ,. . دف زدادة | فانه 
مصاحب للمأذون فيه . 


وان تعدى المشتعين للركون بنسيه واردف : 


معه شخصا آخر فحكمه فى التفصيل حكم 
زيادة الحمل 6 ثم ان علم الرديف بالتعدى 
كان البين غزييان” بعين 'ق:مطالسه هسنا 
كناء + 

ولو كان الرديف صببيا أو سفيها . 

وان لم بعلم الرديف بالتعدى . 

فتان: كان المتكيي ‏ مدنا لا فيال له 
فللمستعير أن يطالب الرديف حيث كان رشيدا » 
لأن الخطأ والعمد فى أموال الناس سواء . 


وان كان الممستعير موسرا لم يطالب 
الرديف . 

فان كان الرديف صبيا أو سفيها فانه 
لا إنتبع ولا بطالب بشىء اذا لم يعلم بالتعدى 
وين غرع منهناء فلا أرجوع لسعلى الاج لان 
كلا منهما سبب فى غرامة الآخر () . 

ونصح اعارة المستعير للعين المستعارة وان 
كان يكره له ذلك ؛ كما تصح منه اجارتما 
وهبتها » لأنه مالك للمتفعة والشارع جعل له 
الاتتفاع بنفسه وبعيره . ء' 


صراحة أو ضمنا على ما هو مذكور فى شرائط 


(9) الشرح الصغير بحاشية الصساوى 
عليه ج ؟ “ص 598 ؛ الشرح الكبير بحاشية 
الدمدسوقى ج " ص 515 11959 © شرح 
١16‏ . 


المغين () اذا خالف المستعين وتجاور ما اذن 
له فيه وسلم المستعار من التلف آثناء التجاوز 
فليس للمعير الا أجرة مثل ما تجاوزه أو زاده 
المستعير سواء كان التحاوز أو الزيادة مما 
لحار كلما 30 0 


مذهب الشافعية : 


للمستعير الاتتفاع بالمستعار بحسب الاذن 
وما يقتضيه العرف فيه » لرضا المعير به دون 
غيره . 

والصحيح أنه ان نعددت جهة الاتتفاع 
بالممستعار كالارض :تصاح للزرع والبناء 
والغرس وكالدابة للركوب والحمل وجب 
التصريح بالجهة أو بالتعميم كقوله : انتفع به 
بف شت أو افصال ايه ما بدا الك" آم ماله 
ينتفع به الا بجهة واحدة عادة كبساط لا بصلح 
الا للفرش فلا حاجة فى اعارته الى بيان جهة 
الاتتفاع لكونه معلوما بالتعيين » ويستعمل 
فى ذلك بالمعروف حتى لو استعمله المستعير 
فى غير الفرش كأن تغطى به ضمن . وكذلك 
لا حاجة الى بيان نوع الاتتفماع فيما لو كان 
الاتتفاع بحهات » لكن احداها هى المقصودة 
من المستعار عادة . 


ويتنفع المستعير فى صورة التعميم بما هو 
العادة فى المستعار على الاصح . 
وقيل : ينتفع به كيف شاء . 


؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
م ١‏ 
ص 558 » الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
ج اا ص ١5515‏ : 


فلو استعار دابة مطلقا بلا تقدير زمن ولا 
مسافة فله الاتتفاع الى الرجوع وبتركه بالليل 
على الاصح . ْ 

ويجوز له الذهاب والعود فى أى طريق 
أراده اذا تعددت الطرق ولو أختلفت » لأن 
سكوت المعير عن ذلك رضا منه بكلها . 

ولو أعاره دابة ليركبها لمحا كذا ولم 
يتعرض للركوب فى رجوعه جاز له الركوب 
قيه » لأن ردها لازم عليه فيتناول الاذن 
الر كوك ف وده عرفا , 

ولو حاوز المسيعيل المكان بالدابة التى 
استعارها ليركبها اليه ازمه أجرة مثل الذهاب 
منه والعود اليه » لتعديه وله الرجوع منه 
راكبا على اللاصح بناء على أن الاعارة لا تبطل 

وان تلفت الدابة أو جزء منها بالاستعمال 
حال المحاوزة فالاصح أنه بلزم المستعيز 
ضمانه . 

وان أعاره أرضا لزراعة شىء معين 
فللمستعير زرعه وزرع مثله وما دونه فى ضرر 
الأرقن + الا أن يمه الممير عن روراعة غير 
ما عينه فلا بزرع غيره وان كان مثله أو أقل 
منه أتباعا لنهيه » وحيث زرع المستعير ما ليس 


والاعارة باقية فللمستعير زرع ما أبيح له بعد 
قلع الأول . 
فان مضت مدة لمثلما أجرة أزمه جميع 
أجرة المثل على المعتمد . 

وقيل : بلزمه أجرة المثل فيما بين زراعة 
ما له زراعته وما ليس له زراعته . 


وليس للمستعير أن بغرس أو يبنى فى 
الارض المستعارة للزراعة اتفاقا » لأن الغرس 
والبناء ليسا من نوع الزرع وضررهما أكثر 
وبقصد بهما الدوام . 


وان استعار الارض للغرس أو البناء كان 
له أن يزرع وان لم .يكن الزرع من نوعهما 
لأن ضرره للأرض أخف الا أن بنهاه عن الزرع 
اها 


والصحيح أنه اذا استعار الأرض للبناء 
فقط لم يكن له أن بغرس فيها وكذا العكس »؛ 
لاختلاف جنس الضرر فان ضرر البناء فى 
ظاهر الأرض ف أكثر من باطنها وضرر الغرس 
باطنها أكثر لانتشار عروقه . وقيل : مكون له 
ذلك لأن كلا من الغرس والبناء للتأبيد . 
وما بعرس للنقل فى عامه يسمى الثءتل 
كالزرع فى كل ما مر ذكره من أحكامه 

واذا أستعار لواحد مما ذكره ففعله ثم قلعه 
ولم يكن قد صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى 
لم بجز له فعل نظيره ولا اعارنه مرة ثانية الا 
باذن جديد () . ظ 

ولا نصح اعارة المستعير للعين المعارة له 
بغير اذن المعير على الصحيح لأنه غير مالك 
للمنفعة وانما أبيح له الاتتفاع والمستبيح 
لا يملك نقل الاباحة بدليل أن الضيف لا ببيح 
لغيره ما قدم له فان اذن له المعير صحت 


)١(‏ أسنى المطالب وحاشية الرملى عليه 
ج ؟ ا ص .97 7 (6"” » نهابة المحتاج جاه 
ص ١١7‏ ب ١١8‏ وحاشية القليوبى على شرح 
المحلى ج ” ص 5١‏ ومغنى المحتاج ج ؟ 
ص 58 2 49" 


امارة 31 


الاعارة » ثم ان اذن له ولم يسم من بعير له 


فالمستعير الأول وهو المعير الشانى ‏ باق 
على اعارتة ص حيحة غير باطلة والضمان باق 
عليه » وله الرجوع فيها » وان ردها الشانى 
علية برىء . ش 
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وان اذن له المعير فى الاعارة وسمى له 
من دعبره فأعاره انعكست هذه الاحكام 5 


وقيل : نصح الاعارة من المستعير ولو 
بدون اذن من المعير » لأنه يكفى فى المعير أن 
تكون المتفعة مباحة له » وكذلك لا تصح اجارة 
المستعير للعين المستعارة اتفاقا » لما ذكر . 


ولو أودع المستعير العين المستعارة بلا اذن 
من المعير ولا عذر له كان متعديا ويضمنها 
حتى لو أودعها عند القاضى ؛ لأن المعير لم 
برض بذلك . 


وللمعير أن يستنيب عنه من يسستوفى المتفعة 
له من العين المستعارة » كأن يركب الدابة 
المستعارة وكيله أو زوجته أو خادمه أو من هو 
مثله أو دونه فى أمر تعود منمعته عليه 0 : 


وان جاوز المستعير المكان المعين فى الاعارة: 


بالدابة التى استعارها دخلت فى ضمانه ان 
تلفت هى أو جزء منها كما تلزمه أجرة المثل » 
ولا برأ من هذا الضمان حتى تصل الدابة 
الى بد المالك أو وكيله ؛ لتعديه . 


وقبل َ الصحيح أن الاعارة لا تبطل 


)1١(‏ أسلى المطالب ج ؟ ص م9" 2 6ا؟ 


شمر حم المحلى وحاشية القليوبى عليه 2 8 ص م١‏ 


بالمخالفة فيبراً من ضمانها بعذ عوده الى المكان 
المشروط () . 


مذهب الحنابلة : 


لا شترط نعبين نوع الاتتفاع فى الاعارة 
فلو أعار شيئًا اعارة مطلقة أبيح للمستعير . 
بالمعروف » فاذا أعاره أرضا مطلقا فله أن يزرع 
فيها وبغرس ويبنى ويفعل فيها كل ما هى 
معدة له من الاتتفاع ؛ لأن الاذن مطلق وان 
ما شاء . 


وان أعاره للزرع فليس له أن بغرس ولا 
أن سي | 


وان أعاره للغرس أو للبناء ملك المستعير 
الماذون فيه منهما دون الآخر . 


وان استعارها لزرع القمح فله زرعه 
وزدع ما هو أقل ضررا للأرض منه كالشعير ٠‏ 
والعدس » وله أيضا زرع ما ضرره كضرر 
الحنطة وليس له زرع ما هو أكثر ضررا منه 
كالذرة والدخن والقطن . 


واذا أعاره للغرس أو للبناء أو للزراعة لم 
كن للمستعير ما زاد على المرة الواحدة الا 
باذن المعير واستعارة الدابة للركوب لا تقيد 
لبج روما كانه انين كاذنا تمه اقل ول 
عرفا . 


(؟) اسئى المطالب وحاشية الرملى عليه 
الشبرا ملسى 6 ؟ ص 16 


31 أعارة 


وما كان غير مهيا للاتتفاع به من جمات 
متعددة وانما بصلح لجهة واحدة كالساط 
يصلح للفرش فالاطلاق والتقييد فيه سواء » 
لتعين نوع الاتتفاع بالعرف فيحمل الاطلاق 
عليه 
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وليس للمستعير أن يستعمل فيه فثله مثل 
أن يحشو القميص قطنا كما يفعل بالجوالق أو 
يبحمل فيه ترابا » أو يستعمل المناشف والطنافس 
فى ذلك أو سستظل بها من الشمس أو نحوه » 
لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا فان فعل ذلك 
مذو عا ننم سانيا مده الاقيا ف 


وليس للمستعير أن بودع المستعار ولا آن 


بعيره ولا أن يؤجره الا باذن . 
فاق أذ لهاو 


من المعير اذا تلفت العين عنده بلا تفريط . 


واذ1؟ اش المسقسي" المسيتهان باذن المعن: 
فالاجرة للمعير » لأنها بدل عما بملكه من 
المنافع . ولا شىء للمستعير منها , لأنه لا ملك 
له فى المنافم وانما ملك الاتتفاع . 


وان أعار المستعير أو أجر العين المستعارة 
بغير اذن المعير فتلفت عند الثانى مستاجرا كان 
أو مستعيرا ضمن المعير المستعير أو الآخذ 
منه أيهما شاء والقرار فى ضمانها على الشانى 
مستعيرا كان أو مستأجرا ان كان عالما بأن 
مالكها لم بأذن فان لم يعلم الثانى بذلك بل 
لنها ملك" المعنر ألة“استض علبة ضمان. :لعن 
فقط فى حالة الاعارة لأنه قبضها على أنها 
فارة ومن منسوة او وض فيان اله 


على .المستعير الأول بدفعما له على أن 
سستوف منافعها بغير عوض : أما فى حالة 
اجارتها من المستعير لمن يجهل ذلك فيستقر 
علي المشاك . قبعدان الجعة على المستفير 
ضمان العين وليس للمستعير أن يرهن 
المستعار بغير اذن مالكه فان أذن له صح 
ولا بصير المعير ضاننا للدين » لأنه اعارة 
ليقفى منه حاجةته فلم يكن ضامنا . وللمعير 
مطالبة الراهن بفكاك الرهن فى الحال سواء . 
كان بدين حال أم مثوجل » لأن للمعير الرجوع 
متى شاء . 

فون ااتتشهار قينا قله" ان عا ماه 
بنفسه وبمن يقوم مقامه » وهو وكيله لأنه 
نائب عنه وبيده كيده )١(‏ . 


ثه » وكذا الخاتم المعار الى من ينقش له على 
مثاله » لأن المنافع واقعة له كالوكيل . 


مذهب الزيدية : 


للمستعير الاتتماع بالمستعار بنفيسه) 
نائبه فى العمل لقيامه مقامه . 


9 
-_ 


وليس للممتعير أن سافر بما استعاره 
للحضر أو العكس »؛ أو بودعه لغير عذر + أو 
برده الى المعير مع غير معتاد أو نحو ذلك 
على الدابة أكثر مما استعارها له مما بكون 
ج ؟ا ص 959 » ه98 ب/3”917 ٠6٠‏ المغنى والشرح 
الكبير جح ه ص .6" 6 1696" 

؟) البحر الزخار ج 4 ص 6؟١‏ 


أعسارة و 


مؤثرا فيها ولمثله أجره والا كان له ذلك وليس 
كان أخف مع عدم العرف . 

وليس له أن يجاوز بالدابة ونحوها قدرا 
لثله أحرة . 

ونين له أن ينقت «هة لخن على الدابة 
والزذف شايع اها نان ساق أو علقت الداءة 

فان أوهية النخمن أن« الدانة ملك له 
القة يفن لشفي ادل 

أما ان دفع قيمة حصته من الاجرة فلا 
يرجع بها على | لمستعير » لأنه قد أستوفى ما فى 
مقابلها . وهذا ما لم تتلف الدابة تحت العمل 
ا العمار نا لنينا كي 
فقلم .الغرس ففى جواز اعادته وجهان : 
اذ الاذن تناول الأول فقط . 
ذلك , 
العزر شيا حرمت عليه متغالفتة :ال الى الاقل 


ضررا. 


)١(‏ التاج المذهب ج # ص اه5” 8ه" 


ولو أستعار ليغرس أو ليبنى جاز له أن 
بزرع لا العكس . وليس لمن استعار للغرس أن 
بسنى ولا العكس ى الاصح » لاختلافهما (') . 

ولو أجاز المعير رأى المستعير فى المستعار 
كان للمستعير أن يعيره غيره اجماعا لتفويضه 
فى ذلك () . ظ 

وان زال تعدى المستعير فى حفظ المستعار 
أو استعماله لم يخرج من كونه صار مضمونا 
عله ء وذلك نحو أن بودعه لغير عذر ثم 
سترده أو بحمل عليه أكثر مما استعاره له : 
ثم ,بنزع تلك الزيادة عنه فلا تعود بده بد أمانة 
بزوال التعدى () . 


مذهب الامامية : 


إنتقدر انتمفاع المستعير بالمستعار بقدر 


تسليط المعير له على ذلك » ويتتفع المستعير 
بما جرت به العادة فى الاتتفاع بالمستعار 00 


ولا بشترط فى الاعارة تعبين جهة الاتتفاع 
وان نعددت . : ْ 


فلو استعار الدابة ركب أو حمل عليها . 


أو الزرع » وكذا لو قال المعير ل 0 
ل ل 


:(؟) البحر الزخار ج ؟ ص ١518‏ 

(59) البحر الزخار ج ؟ ص ١١5١‏ 

(5) التاج المذهب ج ”؟ ص 5697 »© البحر 
الزخار ج ؟ ص ١١.١‏ 
(5) قواعى الاحكام ص 197 طبعة 
سنة 9؟؟ ها ش 


31 اعسارة 


ولو عين المعير للمستعير جهة لم بجاوزها 
ولو الى الممساوى أو الأقل عملا سقتفضى 
التعيين واقتصارا على المأذون . 


وقيل : .يجوز التخطى الى المساوى والأقل 
ضررا » وهو ضعيف . 

ولو علم انتفاء الغرض بالجهة المعينة جاز 
التخطى الى الاقل على وجه . 


أما المساوى فلا بجوز التخطى أنيه مطلقا 
كما أنه مع النهى عن غير المعين بحرم مخالفته 
مطلقا » وحبث تتعين المعين فتعدى 
المستعير الى غيره ضمن ولزمته الاجرة لمجموع 
ما فعل من غير أن يسقط منها ما قايل اللمأذون 
فيه على الأقوى »؛ لكونه تصرفا بغير اذن 
المعير فيوجب الاجرة ؛ والقدر المأدون قيه 
لم يفعله فلا معنى لاسقاط قدره . الا اذا 
كان المأذون فيه داخلا فى ضمن المنهى عنه كما 
لى”اذ“ق اخول ١‏ الذانة كوا دا اوه 
أو فى ركوبها بنفسه فأردف غيره تمين 
اسقاط أجرة المقدار المأذون فيه لأنه بعض 
ما أستوفى من المنفعة وأما ضمان الدابة 
جميعها فعليه )١(‏ . 


ولو أعاره أرضا ازراعتها مرة لم يكن 
للمستعير تكرارها . 


ولو أطلق فالأقرب جواز التكرار 9 1 


؟1١ ص كم‎ ١ الروضة البهية ج‎ )١( 
وشرائع الاسلام ح ؟ ص 1159 تحرير الاحكام‎ 
اص 69؟  الا طبعة حجر سئنة 5؟؟اه‎ 2 
١1؟‎ ©» ١91 قواعد الاحكام ص‎ 

(9؟) المختصر الناقع ج ١‏ ص .ه! طبعة 


وبحوز للمستعير استيفاء منفعة المستعار 
بنفسه وبوكيله ما دامت المتفعة تعود اليه 
العين المستعارة: الا باذن المالك ان الاعارة 
انما تناولت الاذن له خاصة فان أعار غير اذن 
المالك ذانه يضمن العين وأجرة المثل للمنفعة » 


فان رجع على المستعير الأول لم برجع 
بما غرم على الثشانى الجاهل الا أن تكون 
العين مضمونة فيرجع عليه بدل العين 
خاصة . 

فان كان الثانى عالما أستقر الضمان عليه 
كالغاصب 8 

وان رجع ا معير على المسستعير الثانىق رجع 
بما غرم على الأول اذا كان جاه لا بملكية 
العين لغير من اعارة » لأنه مغرور () . 

وكذلك لا يجوز للمستعير أن ترجر العين 

فان فعل كان للمالك الأجرة ان شاء أجرة 
المثل وان شاء المسمى بين المستعير. والمستأجر 
مئنه» وله الرجوع بذلك على من شاء 
منهما . وكذلك لا بجوز له رهن العين 
المستعارة بلا اذن » فلو استعار ورهن بدون 
ذلك اتتزع المالك العين م وبر جع المرتمن 


بماله على الراهن . 
واذا أودع: المستعير العين المستعارة مجع 
عدم الضرورة ضمنها : 


(9) شبرائع الاسلام ج ؟ ص 165 4 قواعد 
الاحكام ص 155 


اعسارة 8 


ولو أمر المستعير رسوله بآن سستعير له 
دابة من فلان الى قرية كذا فقكذب الرسول 
د راغي التوورظلات المحيي الى 127ب اشر 
للمعير فتلفت لم «ة كيين زان ضاهها اعاري] 
الى هذا كان ولستن رودا اهيز الى 
المكان الذى أمر رسوله «استعارتها اليه فتلفت 
ضمن ولا شىء على الرسول . 

ولو النهان الدانة يبلا الى سحاقة نيه 


فتحاوزها دخلت الداية ق ضمانه ولا سر من 


الضمان لو أعارها الى المسافة المشترطة بينهما » 
فتلزم المستعير قيمتها أن تلفت بعد اعادتها اليا 
ولو بدون تمد منه . وكذلك تلزمه الأجرة 
ا لمجموع ما فعمل من غير أن يسقط ما قايل 


الملأذون فبيه )0( . 
مذهب الاباضية : 


من استعار شيئا ليتتفع به فى عمل 
معين فعمل به أكثر أو أشد مما استعاره له 
فتلف كله أو بعضه ففى ضمانه قولان : 

الأول - يضمن منه مقدار ما خالف فقط 
مشل الثلث » لأن الضمان للمخالفة فيعتر 
بمقدارها . 

والثانى ‏ ١خ‏ يضمئه كله » لأنه متعد ما أمر 
به لأنه لما جمع ما استعار لأجله مع غيره 
صار فعله كله تعدبا حتى ما أمر به ولا ضمان 
ان عمل أقل أو أخف مما استعاره له + لأن 
فى مخالفته هنا تفعا وابقاء على ما استعاره 


89. ص‎ ١ الروضة البهية ج‎ )١( 


من دابة أو غيرها وقبل : بضمن ؛ لأن 
الأموال لا تحل الا باذن والمعير لم بأذن له 
فى ذلك الذى خالفا فيه . 

ولو خالف الى مشل المشروط ضمن » 
لأن ابقاء المخالفة الى ما لم يؤذن له فيه مع 
عدم ايقاء أو نفع مجدد على ما استعاره 
بالمخالفة. واستظهر صاحب شرح النيل أنه 
يضين اذا خالف الى غير الجنس الذى 
استعاز له ولو كان أخف . 

ولا بضمن ان خالف فحمل على الدابة 
مثلا من الجنسن الذى عليه الاعارة أقل مما 
أعير له وان خالف الى موضع أقرب من 
الموضع المستعار له الدابة ونحوها يضمن ان 
كان الطريق اليه أشق (5) . 

وان. جاوز المستعير فى حمله على 
الدابة المستعارة بلدا سماه أو وقتا سماه 
أو جاوز بما استعاره ما شرط له فالصحيح 
مي ا د 
كما يجبر على أجرة مثشل المقدار الذ 
ل 
فى ذلك اجتماع العوض والمعوض ؛ لأن 
الأجرة على الحمل » والقيمة على التلف (7) . 

ولو تعدى المستعير فى المستعار ولو بعد 
اذن كان للمعير أخذه ولو كان فى الأخذ 
ضرر على المستعير ولزم المستعير أجرة 
استعمالها بعد منعه ولو كان فى محل لا بجد 
فيه ما بحمل عليه متاعته مثلا وقيل : لا أجرة 


(0) شرح النيل ج 1١‏ ص 78" ©» 74 
9) شرح النيل ج 1١‏ ص 86ل © كلا 


15 3 اعسارة 


للمعير على ذلك حيث لا بحجد الممستعير 
فلا ينتفع به فى رجوعه كلبس ثوب وركوب 
دابة اللا ان علم صاحبه . 

وان استعار دواب ليدرس عليها شعيرا 
مثلا فبقدر نظره ويضربها يسيرا بحيث 
لآ يضرها فان جرحها ضمن ولا بربط أفواهها 
ولا السنتها » ويجوز له جعل رءوسها فى 
المخالى ونحوها . 

وللمستعير أن بحمل على الدابة المستعارة 
زاده طعاما وشرابا ورحله وسلاحه الا ما فحش 


من ذلك ويحمل علفها ولا بحمل عليها مال 


غيره وان كان قليلا والا ضمن » ولا بقيدها 
الى دابة غيره وبقيدها الى دابته ولا قاتل 
عليها' الا ان أذن له صاحبها ٠‏ 

وان أعار له دابة ليحرث عليها قلا ب 
مع غيرها 0 0 
له صاحبها أو كانت عادة البلد كذلك (9) . 

وان أغطى المستعير المستعار من بعمل 
له به لم يضمن أن أعطاه لمن بحسن العمل . 
سكل الحا اص الج وين 
لا يعمل سِده ©). 

ولا ,يجوز للمستعير أن يوجر المستعار 
ولا بعيره » وان فعل ضمن ولزمته الأجرة . 
وقيل يضمنانه معا ان علم المستأجر أنه 
0 0 


)١‏ شرح النيل ج 5" ص 8م 

ننس الرحمم النايق بج من 1 
) نفس المرجع السابق ج 5" ص م/م 
) نفس المرجع السابق ج " ص .4 


وقيل : لا يلزم المستأجر ضمان ان كان 


المستعير ثقة (") . 


ولكن اللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه 


أو بوكيله أو .تزوجنه أو خادمه 0 : 


وله أن يناول المستعار لكل من يعمل 
له كلثمله وأجيره ولهم أخذه بلا اذن من 
المستعير ولا ضسمان وقيل : ان أخذوه بلا اذن 
لزم الضمان من أفسسيسدة من الاجسدراء 
ونحوهم () . ش 
اذاشرط الممستعير بن ل 7 


على القول بأنه غير مضمون ان لم يشرط 


المعير الضمان ٠‏ لانتفاء الفعات بالتلف ). 


وفى الديوان ان أرسل رسولا الى 
الى رجل ليعير له دابة فجليها الرسول اليه 
على خلاف ما أرسله ولم بعلم فاستعماها على 
ما أرسله فتلفنت ضمن ورجع على الرسول 
بما ضمن ؛ وقيل لا يرجع.عليه وان استعماها 
على ما جلبها اليه الرسول فلا يضمن ان 
تلفت : 


وقيل : الظاهر أنه لا يضمن اذا وافق 
مأ أمره به مرسله بشرط أن يكون على 
الطربق الذى أذن له.فيه المعير فلو لم يكن 
كذلك ضمن (") . 


)3 نفس ا الشابق . 6 ١1‏ ص.هلا . 


0") شرح التيل وشفاء العلييبل 3 9 
ص 1117 


(0) شرح النيل ج 5" ص ١لا‏ .م 


أعسارة 2 / 


نفقة المستعار : 


مذهه الحنفية : 


نتفقة.العارية على المستعير دابة أو غيرها 
رسواة كانك الأغارة مطلقسة أو .مقيذة () لان 
ملك مفمتهنبا :ومن الاعارة. له فافقتهيسنا 
عليه () . 


وقال محمد : لا يحبر المستعير على 
الاتفاق على المستعار أو علفه + لأنه لا لزوم 
ف الأعاره اولك كال ايفين : انف انين 
بالمنافم فان شتت فآتفق لتحصل لك المنفعة 
وان شئت فخل بدك عن المستعار أما أن يجبر 
“على الاتفاق قلا () . 


ولو أعاره دارا على أن سسكنها وبقوم 
بترميمها بدون أجر فهى اعارة صحيحة » لأن 
الترميم من باب النفقة وهى على المستعير (؟) 
هذا فى النفقة . أما كسوة المستعار فعلى 
المعير فى الأحوال كلها (©) . لأن الاعارة غير 
لازمة وان ذكر لها مدة وللمعير الرجوع 
عنها فى كل حين » والكسوة تكون للزمان 
المستطيل ولو. صح رجوعه لتضرر المستعير 
بذهاب كسوته من غير حصول اتتفاعه )١(‏ . 


)١(‏ الفتاوى الهندية ج ؛ ص ؟17؟ 

0) البدائع ج ؟؛ ص 9؟ 

(9) الفتاوة الهندية ج؛ ص ؟/ا؟ 

»)4 تكملة ابن عابدين ج ١‏ ص 585 2 5.؟ 
(5) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 


(8) تكملة ابن عابدين ج ؟ ص 585 2 
د 


مذهب المالكية. : 


فى علف الدابة المستعارة ونحوها وهى 
عند المستعير قولان : 

( أحدهما  )‏ أنها تلزم صاحبها وليس 
على المستعير من ذلك شىء » لأنها لو كانت 
عليه لكان ذلك أجرة وربيما يكون العلف فى 
الغلاء أكثر من الأجرة فتخرج الاعارة عن 
المفزوف والأكييان: الى الاخارة. , 

( والثانى ) أنها تلزم المستعير » لأن 
المعير فعل معروفا فلا يليق أن يشدد عليه . 
والشيند هن القحولي أن "عله الذاية على 
مناعها ونان بحن لين 1 ماعن 
المستعير اذا استعارها لليلة أو ليلتين . وقيل 
أشنا : حون على المع اذا أعارها: لمترة 
قصيرة كلبلة أو ليلنين . وأما فى المدة 
الطويلة والسفر البعيد فعلى المستعير . 
والعلف الذى فيه الخلاف ‏ بفتح اللام -. 
هو ما يعلف به . وأما العلف ب بسكون 
اللام ‏ وهو تقديم الطعام للدابة فهو على 
المبتمن قولة واعهيها . وهذا فى .عل 
الدابة . أما تفقة الخادم المستعار فانها تكون 
على المستعير بلا خلاف (') . 

مذهب الشافعية : 

علف الدابة الممستعارة وسقيها وتمفقة 
الخادم المستعار كل ذلك لازم على المعير 
لا على الممستعير فى الاصح سواء كانت 
07 سحاحية الدسيتنوتك.والشوة البكهر. 


جلا ص 555 » حاشية العدوى وشرح 
الخرثى ج " ص ١45‏ » الحطاب ج ه ص 517١‏ 
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الاعارة صحيحة أم فاسدة ٠‏ لأن النفقة من 
حقوق الملك , 


ولو قال المعير : أعرتك فرمى مثلا لتعلفه 
أو على أن تعلفه بعلفك فهو اجارة ‏ نظرا 
ال المت وهو العوكن ين :فانيفة ”+ لبطيتالة 
المدة والعوض . 


وقبن انه اعازة فاده تطسرا لد قله 
تحب أجرة المثل » والعين مضمونة . 


فان اتفق المستعير أو علف لم يرجم على 
المعير بشىء من ذلك الا ان كان ذلك باذن 
القاضى أو اشهاد بنية الرجوع ان تعذر اذن 
القاضى . 

وخالف القاضى حسين فى هذا فقال : 
ان تفقة المستعار ‏ انسانا كان أو حيوانا ‏ 
على المستعير » فلا تفسد الاعارة عنده بشرط 
كون المستعير يعلفه )١(‏ . 


مذهب الحنابلة ٠‏ 


المستعارة من مأكل ومشرب زمن اتتفاعه بهما 
عنده بل كل ذلك على مالكها كالمستآجرة () . 


: 156 2 (١١7« نهاية المحتاج ج م ص‎ )١( 
يف55 © 517 )بابننى الطالب .ويسافيية‎ 
شرح المحلى وحاشيتى‎ » ١517 الرملى ع5 ص‎ 
١5 القليوبى وعميرة ج  ص‎ 

9) كشاف القناع ج ؟ ص .؟” ص /؟ 
والروض المربع جح ؟ ص .؟"؟ 


مذهب الزيدية : 

تفقة المستعار على المعير » اذ هو المالك 
بحرى العرف أو شرط النفئقة على المستعير 
قدرا معلوما والمدة معلومة والا فاجارة 
فاسدة (. 


مذهب الامامية : 


تفققة العين المستعارة تلزم المعير لا 
الممستعير » فلو قال : أعرنك الدابة بعلفها 
فهى اجارة فاسدة من حيث المعنى تقتضى 
أحيزة تبلل( 


مذهب الاباضية : 


ان حضر المعير والا حفظه وأنفق عليه » ثم 


واستظهر صاحب شرح النيل عدم رجوع 
المستعير على المعير بنفقة المستعار سواء حضر 
المعير أو غاب . وفى جامع أبى العباس : 
لا يرجع عليه الا ان شرط الرجوع (©) . 


1 


(9) البحر الزخار ج ؟ ص 158 والتاب 
المذهب ج ؟ ص 5ه؟ 
() قواعد الاحكام ص ١95‏ 


() شرح النيل ج 5 ص /إلم 


8 


اعسارة 39 


رد الاستعار وموّنته وتسليمه : 


رد المستعار للمعير بعد اتنهاء الاعارة 
والطو طن التي ولاه مون امار 
لمنفعة تمسه على الخلوص فكان رده عليه . 
فلو كانت الاعارة مؤقتة فأمسك المستعير 
المستعار بعد انقضاء الوقت ضمئه . لتقصيره 
استعمله بعد الوقت أم لا على ما اختاره 
السرخسى وهو الاصح اللا اذا كان عدم رده 
لعذر . 


وكذلك أجرة رد المستعار على المستعير » 
لأن الأجر مونة الرد فين وجب عليه الرد 
وجب أجره ولأنه قبضه لمنفمة نفسه والغرم 
بازاء الغنم » الا اذا استعاره المستعير ليرهنه 
فتكون أجسرة رد المستعار على الممين » لان 
هذه اعارة فيها منفعة للمعير بصيرورة 
المستعار مضمونا عند الهلاك فى بد المرتمن 
وللمعير أزيرجم على المستعير بقيمته فكانت 
بمنزلة الاجارة )١(‏ . 

واذا جاء المستعير بالمناع المستعار له 
وألقاه فى دار المغير » أو جاء .بالدابة فأدخلها 
فى اصطبله كان ردا صحيحا حتى لو هلكث 
قبل قبضها لا يضمن استحسانا » لأنه أتى 
بالتسليم المتعارف لأن رد العوارى الى دار 


)1١(‏ الهداية والعناية بتكملة فتح القدير 


ج لاا ص ١١!‏ »© تكملة حائسية ابن عابدين 
ح ؟ ص ...5 1.1١6‏ 


الملاك معتاد كآلة البيت » ولو سلمه للمالك 
فالمالك يرده الى الدار أو الاصطيل فكان الرد 
اليهما ردا على المالك . 


وى القياس : هو ضانن لأنه مارد 
الممستعار على مالكه بل ضيعه » ولأن الله 
سبحانه أمر برد الأمانات الى أهلها » وأهلها 
مالكها » فيلزم الرد للمالك . وهو قول زفر . 
وهذا الخلاف فى الأشياء التى تكون فى بد 
الغلمان عادة . وآما اذا لم تكن فى أبديهم 
عادة كعقد جوهر ونحو ذلك من كل ثىء 
تفيس فلا بصح رد المستعير له الا بالتسليم 
للمالك فلو وض عه فى داره أو اصطبله أو 
سلمه لغيره يضمن » لعدم جربان العادة بذلك 

ف الأشياء النفيسة . 

ولو رده المستعير مع خادمه أو انه 
أو أجيره أو بعض من فى عياله لم يضمن » 
لأنه أمانة وللمستعير حفظها على يدهم وكذا 
لو رده مع خادم المعير أو أبنه أو أجيره أو 
بعض من فى عياله لم يضمن أيضا » لأن المالك 
بحفظه بوؤلاء عادة فكان الدفع اليهم كالدفم ٠‏ 
الى المالك عادة » ولو سلمه الى المالك ليسلمه 
هو اليهم : 

والمراد بالأجير هو ما يكون مسانهة أو 
مشاهرة » لأنه هو الذى يعد مع من فى 
عياله بخلاف الأجير مياومة » لأنه لا بعد 
كذلك . 


وقيل : لا را المستعير الا اذا رد الدابة 


على الخادم الذى قوم بها وتعهدها كالساكس 
والاصح أنه سر بتسليمها لخادم المعير مطلةا 


7 اعسبارة:" 


وان كان لا يتعهد الدواب » لأن المالك يدفع. 


اليه الدواب فى بعض الاحيان فيكون رضاه 
موحودا دلالة وان سلمه المستعبر لاجنبى 
ليرده الى المالك ضمنه » وهذه المسآلة محمولة 
عند بعض الحنفية على ما اذا كانت الاعارة 
لأن المستعير بامساكها بعد الوقت يضمن 
لتعديه فكذا اذا تركها فى بد الأجنبى أو أنه 
باستيفاء مدتها يصير المستعير مودعا والمودع 
لا يملك الايداع بالاتفاق » وفى هذه المسآلة 
أراء متعددة ‏ تراجع فى المطولات - 
أساسها أن الصحيح ف المذهب أن المستعير 
يملك :ايداع المستعار كما سبق فى تصرفات 
المستعير فالحكم هنا يتعارض مع الحكم 
هناك ل : 


مذهب المالكية : 


أجرة أخذ المستعار من مكانه ان احتاج 
لأجرة على المستعير . 
فقيل : على المستعير أيضا » وهو الاظهر (') . 
واذا رد المستعير المستعار الذى يتعذر 
أخفاؤه الدابة مع خادمه أو رسوله أو 
تخوهف] فتلت أو تلت قانه ل فشيتان 


وأختلفق أجرة رده 


)١(‏ البلائع ج 5 ص 51١١‏ © تكمدلة 
ابن عابدين ج »؟ ض ”4.9 7 4.54 4 الهدابة 
والعنابة بتكملة فتح القدير ج لا ص ١١١‏ 
١‏ »4 الجوهرة ج ١‏ ص 9ه“ » الاختيار 
ج ؟ ص ١١١‏ 


9) الحطاب.ج ه.ءص 979؟ والخرثى ج 51 


ص ١19‏ > الدسوقى عى الشرح الكبير ج ؟ 
ص 151 5 ْ 


عليه » لأن شآن الناس هنذا وعادتهم خارية 
بالف أن فى اسان الذي كن اعداءه 
كالثياب والحلى فانه يضمنه ولا يصدق فى 
ذلك (6 . 

وقال ابن رشد : من حق المستعير آن. 
ديم عن نيت التخار الس وان كاله 
قد أخذه منه بلا اشهاد (©) . 


مذهب الشافعية : 


بجب على المستعير رد الممستعار فورا 
متى بطلت الاعارة أو اتنهت وان لم يطالبه 
المعير “حذلكة وسيؤاءكان المستعير أحتنا أو مينا 
فيجب ذلك على ورثته . وللمستعير ركوب 
ماوت أن كان هنا وركت تمدق أثناه رده 
ولو لم تجربه عادة »للزومه له . ! 

فان أخر المستعير الرد لزمته الأجرة مع 
مؤنة الرد » ذان كان ذلك بعد علمه وتمكنه 
من الرد ضمن المستعار أيضا وان أخر الورثة 
الرد حتى هلك المستعار فان كان لعدم تمكنهم 
منه فالمستعار مضمون فى تركة المستعير ولا 
أجرة وان كان مع تمكنهم منه فالمستعار 
مضمون عليهم معاالأجرة . 

وكذلك تحب على المستعير أجرة رد 
المستعار ان كان له مؤّنة لأن الاعارة احسان 
فلو لم تجعل أجرة الرد على المستعير فقد 
بمتنع الناس منها » فان كان المستعير ميتا 


شرح الخلرشى ج ١.ص ١58‏ 6 
الحطاب ج ه ص 177" 


(5) الحطاب ج هم ص ؟17؟ 


اعارة. 7 


فأجرة الرد تجب على الورثة ان آخروا الرد 
مع تمكنهم منه . وفى حالة عدم تسكنهم من 
الرد “تحب أجرة الرد على التركة . وهذا كله 
فى المستعير من المالك . 


أآما المستعير من مستآجر ونحوه فعليه 

أجرة الرد أبيضا ان رد على معيره المستأجر . 
:وان ردعلن المالك«مياقره #اخييرة ارد 
-غلق. المنالك كمسيا لود علسسنة معيرم 
المستأجر )١(‏ . 


5-5 تسليم الممستعار الى المعير أو 
وكيله فيه أو الحاكم عند غيبتهما أو ولى 
المعير أو الحاكم عند الحجر على المعير بسفه 
أو فلس . فلو رد المستعير الدابة المستعارة 
للاصطبل ؛ أو الثوب ونحوه للبيت الذى 
أخذه منه لم يبرأ من الضمان الا أن يعلم 
بذلك المعير أو بخيمره. به ثقة . 


وكذلك لا يبرا المستعير من الضمان اذا 
رد المستعار وسلمة الى ولد المعير أو زوجته 
أن ما وجب رده يجب رده الى المالك أو 
الى وكيله كالمفصوب وان لم بجد المعير 
أو وكيله .بل يضمنا ‏ الولد والزوجة ب 
بتسلمهما المستعار » لعدم اذن المعير » فان 
تلف أستقرالضمان عليهما » لحصول التلف 


المستعير » ولو غرم المستعير رجع عليهما 


| (1) استى المطالب ج ؟ ص 9586 4م ع 
نهابة المحتاج جح ه ص ١55‏ © حاشية القليوبى 


من مسلم ثم ارئد المغير امتنع تسليمه اليه 
بل بتعين تسليمه للحاكم (5) . 


مذهب الحنابلة : 


صوظنى" للشو برذ البشباي إن كان 
قائما متى انقضى الغرض المستعار له أو بطلت 

فان أخس. المشتقفين الرة: فيد :ذلك 
فعليه ؛ أجرة الملل لمدة تأخيره » لصيرورة 
المستعار كالمغصوب لعدم الاذن فيه » قاله 
الحارئى وعلى المستعير أجرة رد المستعار 
الى مالكه كالمغصوب بجامع أنه قبضه 


لا لمصلحة مالكه . ٠‏ 
فى الموضع الذى أخذه منه الا أن يتفقا 


على رده الى غيره » ولا بحب على المستعير 
أن بحمله له الى موضع آخر غير الذى . 
أستعاره فيه . فاذا أخذه المستعير بدمشق 
وطلبه مالكه به فى بعلبك فان كان المستعار 
معه لزمه دفعه له لعدم الضرر » وان لم ,يكن 
معه فلا بلزمه حمله الى بعلبك ؛ لأن الاطلاق 
انما أقتضى الرد من حيث أآخذ اعادة للشىء 
الى ما كان عليه فلا يجب ما زاد () . 


وعلى المستعير تسليم المستعار الى المعير 


(؟) أسنئ المطالن وحاشية الرملى عليه 
ج ؟ ص 766 » نهابة المحتاج ج ه ص ؟5؟1 »© 
المهذب ج ١‏ ص 64"؟ 

5) كشاف القناع وششيرح المنتهى لهامشه 
ج ؟ ص 966 »2 0؟” 56862 ؛ المغنى والشرح 
الكبير ج ه ص 585" ؛ الروض اأربع ج " 
ص .؟” 


أو وكيله فى قبضه ويبراً بذلك من ضمانه 
وكذلك سرأ من ضمانه ان سلمه الى من 
جرت عادته بجريان ذلك على يديه كتسليم 
الدابة الى سائسها وتسليم الدابة وغيرها 
من العوارى الى زوجة المعير الأتصرفة قى 
ماله » أو خازن أمواله » أو وكياه العام فى 
قبس حقوقه اذا سلم اليهم ما جرت عادتهم 
بتنبضه » وهذا هو الجارى على قياس المذهب 
قاله القاضى فى المجرد » لأن أحمد قال فى 
الوديعة : اذا سلهها المودع الى امرآته لم 
فياه زان المعيي ادن فى ذلك .. 
عرفا . 

وان رد المستعير الدابة الممستعارة الى 
أصطبل مالكها أو ردها الى المكان الذى 
أخذها منه أو الى ملك ضاحيها ولم سسلمها 
لأحد لم يبرا بذلك من ضمانها . 


وكذلك لا يبرأ من ضمانها أن سلمها الى 
غلامه القائم بخدمته وقضاء أموره عبدا كان 
أو حرا أو سلمها الى عياله الذين لا عادة لهم 
بقيض ماله ؛ لأنه لم سلمها الى مالعهما 
ولا نائبه فلم يبرا كالأجنبى (') . 


مذهب الزيدية : 


انقضت مدة الاعارة ونحوها » وتكفى التخلية 
ومدتها من مدة الاعارة فان شرط فى الاعارة 


)١(‏ كششساف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
ته 3 ص ؟؟ ©» 98" 62 المغنى والشرح الكبير 
ج ها ص 5058 2 755 ب ,لآ 


عدم الرد 


صح الشرط ويكون المستعار بعد 
انقضاء مدة الاعارة ونحوها وديبعة . وبموت 
الممستعير بجحب على ورثته الرد فورا » اذ 
الاباحة متعلقة به () . 


ويكفى رد المستعار مع شخص معتاد 
لتسملميه الى بد شخص معتتاد أن نتسلم ذلك . 
أو لوضعه فى موضع معتاد فلا يحب على 
المستعير رد المستعار بنفسه ولا تسليمه الى 
بد مالكه بل لو رده على ند غلامه أو سلمه 
الئن من جرت العادة بالتسليم اله كزوحة 
المعير أو ولده صحح وترىء المستعير واذا كانت 
العادة جارية بتسيب الحيوان لم يحتج فيه 
لى اذن بل يبرا اذا سيب الدابة حيث جرت 
العادة ذلك مع علم المالك . 


وهذا كله فيما اذا لم يشرط المعير على 
المستعير تسليم المستعار الى بده فانث شرط 
ذلك لم يبرا المدتعيق بالتسليم أو الرد الى من 
حرى العرف بالتسليم والرد اليه » سواء كان 
شخصا أو مكانا لأن العرف سطله الشرط » 


ولأن له أن نتحكم فى ملكه كيف شاء . 


وكذلك يضمن المستعير او سلم المستعار 
لأجنبى اجماعا ؛ أو لم يربط ما جرت العادة 

بربطه فالاصطبل لتفريطه ؛ ويضمن ضمان 
غصب لو رد المستعار مع غير معتاد () . 


0 التاج المذهب ج «#ا ص هه؟ 5016 »6 
البحر الزخار ج 4 ص ١١18‏ 

إفة التاج المذهب ج ؟ ص 5ه” بالاه؟ م 
البحر الزخار ج ؛ ص 158 


مذهب الامامية : 


يجب رد العين المستعارة عند طلب المعير 
وتمكن المستعير من ذلك » فان أهمل معهما 
ن وكذلك تحب أجرة رد المستعار على 
المستعير 1) ٠‏ 

ويجب رد العين المستعارة وتسليمها الى 
ناميا 1د كله وير لمعي بذلت :ولا يا 
لو ردها الى ملك صاحبها » أو الى الحرز 
أو الموضع الذى أخذها منه من غير أن يسلمها 
الى بده أو ما فى حكمها كو كيله نحو أن يكون 
المسستعار دابة فيردها المستعير الى اصطبل 
صاحبها ويربطها فيه لم :يبر من الضدان » لأنه 
لم سلمها الى المالك » وعلى !ابد ما أخذدت 
حتى تودى . ولو لم تكن العين المستعارة 
مضمونة صارت مضمونة بذلك لتمريطه 
بوضعها ف مو ضع لم بأذن المالك بالرد اليه . 

وكذا ل متليها المتخسر الى 


ى من حجرت 
العادة بحفظها كزوحة المالك وسائس الدابة 
لم يبرأ 9) 


مذهب الائاضية 4 


ان تمت ملة الاعارة أو قضى المستعير 
حاحته فعليه رد المستعار لصاحيه : وان مسعه 
سين () . ولا يدفع المستعير العين المستعارة 
غير صاحيها من خادمه وزوجته وأجيره » 


() قواعد الاحكام ص 1١15 © ١5”‏ 

(9؟) تحرس الاحكام ص [ا!ا؟ وشرائع 
الاسلام ج ؟ ص ١#‏ » الخلاف فى الفهقله 
جَ ١‏ ص 558 طبعة طهران سنة لال ؟١‏ 


(9) شرح النيلٍ ج 1 ص /ام 


ولا يريط الدابة فى غير رباطها فان فعل ذلك 
و 0 


كلك ايض له أن برسلها مع من ذكر 
الا باذن 519 فان فعل فهو ضامن أن 
تافت قبل أن تصل وبحوز له أن برسلها مسع 
075 


وان قال 'ه صاحبها أرسلها مع من بجىء 
عن قبيلة معاء مة أومنزل معلوم قحا أن َ وقيل : 
لا بجوز ؛ ٠١‏ يفعل المستعير. ذلك حتى يبين له 
رعلا قاوطا 


رذكر فى الكتاب أنه «جوز للمستعير أن 
.مها لعيال المعير مثل خادمه أو ولده أو 
أجيره أو آمرآته أو يربطها فى موضع رباطها. 

كما تجوز للمستعير أن برسلها مع واحد 
من عياله ولا ضمان عليه وقيل يضمن ولو 
أرسلها مع أمين ان أحدث فيها الأمين 
كسنا: : 


واذا استعار شيا ثم علم المستعيق بحرمه 
هذا الثىء فى بد المعينر بربا أو غصب أو 
سرؤة أو قمار أو غير ذلك من وحوم الحرام 
فانه يلزم المستعير أن منلحيةة طالعه نت لا 
لجاعله بيده أن علمه . وان لم يعلم المستعيز 
مالك هذا الشىء المستعار باعه واتمق ثمئنه على 

وبرخص للمستعير أن يسلمه لجاعله بيده 


(5) شرح النيل ج 5 صن لام - لم 


7 ش اعسارة 


وان تسلم المعير دابته المستعارة فوجد 
فى عنقها قلادة كخيط وحبل وحجاب » أو 
وجد فى رجلها قيدا كان له أخذه عندالبعض » 
لأن هذه الأشياء تكون موجودة بالدابة على 
وجه اللزوم الدائم وان طلبه صاحنه رده المعير 
اليه . وان وجد عليها سرجا أو برذعة أو لجاما 
أو حوية فليس له أخذه » لأن هذه الأشياء 
وجودها عارض للعمل لا على اللزوم الدائم 
الاكثر () . 
اختلاف المعبر والمستعير وتنازعهما : 
مذهب الحنفية : 


(أ) لو أختلف المعير والمستعير فى الأيام أو 
المكان ]ف قينا يمن على الغين' امسفارة أو 
فى اطلاق العقد أو تقييده فالقولقول المعير » 
لأن المستعير ستفيد ملك الانتفاع من المعير 

فكان القول ف المقدار والتعيين قوله لكن مع 

(ب) وكل تصرف هو سبب للضمان لو 
ادعى أنه فعله باذن المعير وكذيه المعير فى ذلك 
فالقول قول الممير مع اليمين الا اذا أقام 
المستعير ببنه على الأذن » لأن التصزف منه 
سبب لوجوب الضمان فى: الأصل فدعوى الاذن 
من المعير دغوى أمر عارض فلا دسمع الا 
بدليل () . فمثلا لو دفع الستعير المستعار الى 


_)١(‏ شرح النيل ج ه ص 16ه © هاه 

؟) البدائع ج .ص ١١١‏ »© ص ؟"؟١‏ 

9) البدائع ج 56 ص 515 1١864‏ 5 
حاشية بن عابديا ج ؟ ص 58ه ‏ 58م ») 
الفتاوى الهندية ج ؟ ص الال ( 459 ؟١1)‏ 
حاضسية بن عابدين ج ؛ ص 018 2 55م 
والبدائع ج 1 ص "١١‏ 


من زعم آنه أستعارهمن المالك وأمره بقنضصه 
على المبير الأو بالدم وخت يتك فالقول له 
مع اليمين فاذا حلف علم أنه دفعه الى غير 
المالكفيفمق اله, 


ولا برجع المستعير على القابض اذا صدقه 
فى دعواه الاستعارة لأنه فى زعمه أن الممير 
ظالم له فى التضمين ولمظلوم لا ,للم غير 
ظالم » فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط عليه 
الفسسان فانه يرجع عليه (©) . 


(ج) اذا ادعى المستعير الاعارة وهملاك 
المستعار فى بده وادعى المالك الغصب فانكان 
اختلافهما قبل مباشرته الاتتفاع فالقول قول 
المستعير ولا ضمان عليه وان كان قد باشر 
الاتتفاع بالمستعار فلا يقبل قوله ويكون ضامنا 
لوجودسبب الضمان وهو استعمال مال الغير . 


( د ) وان أدعى المالك الاجارة للعين 
وادعى الأخذ لها الاعارة وقد باشر الاتتفاع 
بها وهلكت أثناء الاتتفاع فالقول قول المنتفع 
مدعى الاعارة مع يمينه ولا ضمان عليه ء» 
لأنهما تصادقا على أن الاتتفاع كان باذن 
المالك . 1 


(ه ) واذا ادعى المستعير فى صحته أو 
مرضه ‏ هلاك المستعار فالقول قوله مع 


(5) الفتاوى الهندية ج ؟ ص ؟لا؟ 


( و ) واذا ادعئ المستعير رد العين 
المستعارة للمعير قبل قوله فى هذأ مع :يمينه 
فكان متمسبكا بالأصا فكان القول قرله 
مع اليمين (') . 

( ز) واذا-جهز ابنته بما يجهز به مثلها 
ثبى قال ': كنت أعرتها الامتعة فان كان العرف 
ملكا لد اعارة لو تقسل قوله أنه اعارة أن 
الظاهر يكذبه . 

وان لم يكن العرفكذلك أو نارة وتارة 
فالقول قولة:: 

ولو كان الجهاز أكثر مما بجهز به مثلها 
فان. القول له فىآنه. اعارة اتفاقا . والأم وولى 
الصغيرة كالأب فى كل ماذكره () . 


مذهب المالكية : 


ان. ادعى الآخذ الاعارة وادعى المالك 
الاجارة فالقولقول المالك بيمينه الا أنيكون 
مثله لا ؤجر الدواب مثلا لشرفه وعلو 
مقامه فان القول حينئدذ قول المستعير سمين » 
فان تكل فالقول قول المالك بيمين وبأخذ منه 
الأجرة التى زعم أنه آجرها به ».ذفان تكل 
أخذ أجرة مثلها الى الملوضع الذى ركبها 
اليه . ومثل هذا التفصيل فيما اذا أسكنه 
معه فى دار سكناه . 


2 جاشية بن عابدين ج ؟ ص582ه5‎ )١( 
5١١ والبدائع جَ 5 ص‎ 26206 


5) نفسى المرجع السابق 


اعسارة 1 7 


وأما ان أسكته بغيرها فالقول قول مالك 
الدار أنه آجرها ؛ ولا براعى كون مثله ذا 
قدر ورفعه أم لا . ومثل دار مسكناه فى 
التفصيل المذكور الثياب والآنية . 

(ب) وان أدعى المالك الاعارة والآخر 
يدعى شراء العين منه فالقول للمالك لأن. 
التول قول من ادعى عدم البيع. ) أن الثىء 
لا يبخرج عن ملك صاحبه. بلا بيلة . 

م وكذلك القول قول المعير بيمينه 
فى زائمد المسافة اذا اختلما فيه فقال المعير : 
أعرتك منافع داتى من مصر للغحزة وقال 
المستعير : بل الى دمشق فالقول للمعير اذا 
كان تنازعهما قبل أن يزيد المستعير شيئا 
على ما ادعاه المعير بأن تنازعا فى ذزة . 

وان كان تنازعهما قبل أن يحصل ركوب 
أصلا أو فى أثناء المسافة التتى ادعاها المعير 
خير المستعير بين الركوب الى المحل الذى 
حلف عليه المعير » وبين أن بترك . فانث خيف 
من المستعير أن يتعدى الموضع الذى حلف 
عليه المعير توثق منه المعير قبل أن يسلمهما 
اليه » لثلا يركب ما ادعاه . 1 

ون كان ا رفوا عه أن براك لمعي 
المسافة التى فوق دعوى المعير كلا أو بعضا 
فالقول قول المستعير بيمينه بالنسبة لنفى 
الضمان انتلفت الدائة فيها » وينفى الأجرة 
مطلقا سواء كان تتازعهما بعد وصول دمشق 
أو قبله الا أنه اذا كان التنازع قبل وصولها 
فلا يقل قول المستعير لما بقى من المسافة » 
وؤهذا ان أشبه قوله عرف التاس ف ذلك 
وحلف . فان لم بشبه قوله ذلك أو تكل عن 


ادا اعسارة 
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الع أت انقول قول المعير » فيضمن 
| 5 1 قم 5 | ان تلىمت ف المسافة الزائدة 
ودضمن أجرتها ال سلمت ..)١(‏ 


( د ) وان أختلما فى قدر. الأجل كان 
القولقول من شهد له العرف . فان أدعى 
معير العرصة ‏ وهى كل بقمة بين الدور 
واسعة ليس فيها بناء ‏ أنه أعارها رجلا 
00 أعوام وقال المستعير : غشرة فالقول 
قول المستعير مع بمينه » لأنه أقرب الى 
ما يشبه ارفاق الناس فى ذلك البنيان لأجل 
النفقة المنفقة عليها وقد أقر له المعير بأجل 
وأنكر المدة فصاحب العرصة مدع وعليه 
البينة . فان لم يشهد العرف لواحد منهما 
فالجارى على القواعد أن يكون !اقول قول 
| (ه ) وان اختلفا فى تلف أو ضياع 
م هو غير مضمون على المستعير من العوارى 
كالدواب ونحوها فالقول قول المستعير 
فبصدق ولا ضمان عليه الا لقربنة تدل على 
كذبه كأن تقول : تلف أوضاع بوم كذا 
فتقول البيئة رأيناه معه بعد ذلك اليوم » أو 
بقول رفاقه فى السفر : ما سمعنا ذلك وله 
رآيناه . 


مما شآنه الخفاءفالقول قول المسير ان ادعى 


)١(‏ شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه 
ج كا ص 0117© الش رح الكبير 
وحاشية الدسوقى عليه ج ا ص 1)414)؛ ‏ م)) 


(5) حاشية الرهونى ج 5 ص ”.؟ 


المستعير ضياعه الا اذا أقام المستعير البينة 
على ضياعه بلا سبب منه (9) . 


وما علم هلاكه من العوارى يغير صضع 
الممستعير كالسسوس. فى الشوب والخثشس 
وقرض- الفآر وحرق النار فانة بحلف الله ما 
فرط فيه وسراآً ان ادعى عليه !١‏ عر آنه حصل 
بتشربطه » وسواء كان مما هو مضمون عليه 
أم لا . فان تكل المستعير عن اليمين فانه بغرم 
بنكوله ولا ترد اليمين على المعير » لأنها بمين 


تهمة . وحيت نكل وضمن فيضمبن ما بين 


قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه سواء كان 
ذلك كثيرا أم قليلا () . 

( و ) وان اختلما فى قيبسة تالف 
تواصفاأه . 

( ز) وان اختلفا فى صفة المستعار وقد 
ضاع كان القول قول المستعير مع يمينه ما لم 
بأت بما لا بشبه ولا ,نتفق مع العرف (*) . 

( ج ) واذا ادعى المستعير أنه رد المستعار 
غير المضمون عليه كالحيوان الى صاحبه فانه 
يصدق » لأن القاعدة أن من قبل قوله فى 
الضياع والتلف قبل قوله فى الرد الى من 
دفعه اليه » الا أن يكون أخذه سينة 
مقصودة )١(‏ . أشهدها المعير عند الاعارة 
لخوف ادعاء المستعير الرد » فحينئذ لا يقبل 


9) الشرح الصغير ج ؟ ص 9؟” 

(5) الشرح الصغير ج ؟ ص 8؟"؟ ») 
شرح الخرثى ج 1 ص ١644‏ 
٠‏ (9) ححاشية الرهونى ج 1" ص ١598‏ 


)0 الخرشى ج 1" ص ١58‏ 


قول المستعير برده الا بيينة تشهد له ر؟ 
الممستغان للممير (0 1 


]اما لناة اين سكس رن تاد 
الذى شكن الكقاكة ونسية واللسدون فى يده 
فانه لا يصدق فى ذلك (') . ويكون القول 
فول الحا ف 


بينة (6 .. 


ليمين سواء أشهده تسئسة أو 


ل من زإدد 
لاستعارة نحو حلى مثلا له من بكر فدفع له 
دكر ما طلب فأخذه وادعى أنه تلف منه ضمنه 
مرسله وهو زيد ان صدقه فى ارساله وبر 
الرسول . 


وان لم يصدقه أنهأرسله لاستعارة ماذكر 
فان المرسل يحلف ويبرأ » ثم ,يحلف الرسول 


لقد أرسلنى وأنه تلف بلا تمربط منى 2 


واحد منهما . 


وقيل : ان الرسول يضمن ولا بحلف الا 
كبينة تشهد له وأنه أرسله فلان . وهو الراجح 
فالعجان نيه على مق أزمتلة .. 

آما تلق كان «المسشبان ماله يطبي كذانة 
فلا ضمان على أحد الا اذا تعدى ..فان اعترف 
الرسول بالتعدى وأنه لم يرسله أحد وتلف 


بخلاف الصبى 


)١(‏ الشرح الصغير ج ؟ ص 8؟؟ 7 8؟؟ 
(؟) الخرشى ج 16 ص 148 ١:5‏ 
(9) الحطاب ج هم ص 9" 


والسعيه دلق ونان ترط المعير انعم ليها 
موعت الحاو امد 1 


مذهب الشافعية : 


لو اختلف المعير والمستعير فى رد المستعار 
فالقول قول المعير نيمينه » لأن الأصل عدم 
الرد مع أزالمستعير قبض العين لحض فم 
تسمه 26 

(ب) ولو اختلما فقال مالك الدابة مثلا : 
آجرتكها » وقال المتصرف فيها أعرتنيها » صدق 
المتصرف بيمينه ان لم تمض مدة لها أجرة وام 
تنلف العين المستعارة » لأنه لم _بتلف شيئا 
حتى تجعلهمدعيا لسقوط بدله . وبحلف ما 
آجرتنى لتسقط عنه الأجرة ويرد العين 
للالكها . فان تكل حلف المالك مين الرد 
واستحق الأجرة فان مضت مله لها أجرة 
صدق المالك بيمينه » لأنه انما بأذن فى الاتتفاع. 
بمقابل غالبا » والمتضرف فوت منفعة مال غيره 
وطلب اسقاط الضمان عن ققسه فلم ,يصدق . 
ويُخلف امالك : ما أعرتك بل آجرتك : 
ليستحق الأجرة ولا يكفى الاقتصار غلى نفى 
الاعارة لأنه نم يشكر أصل الاذن .ختى توصل 
الى اثبات المال بنفى الاذن فاذا اعترف بأصل 
الاذن فائما شبت المال بطريق الاحارة » فان 
نكل المالك عن اليمين لم بحلف المتصرف ؛ لأنه 
يا بدعى الأ الاعارة وهى يا تلزم ولا ستحق 
بها شيئا فان كانت العين تالفة فى هذه 


5( الخرشى ج 16 ص 1١15 1١58‏ 
(5) مغنى المحتاج ج ؟ ص 569 المطبعة 
السمئية سنة لمم."1. 


7 امسارة 


المسنآلة: ‏ فالمتصرّف- مقر : بالقيمة والمالك منبتر 
لها وبدعى الأجرة أن كان التلف: بعد مضى مدة 
لها أجرة » »فيعطى المالك قدر الأجرة من القيمة 
بلا يمين » ويحلف للزائد فيا لو زادت الأجرة 
على القيمة )١(‏ . ويجرى هذا على اختلاف 
مالك الأرض وزارعها وقيل يصدق المتصرف 
والزارع لأن المالك وافقهما على: اباحة المنفعة 
لهما والأصل براءة ذمتهما من الأجرة التى 
بدعيها » وقيل : بصدق امالك فى الأرض 
دون الدابة » لأن الدواب كشير فيها 
الاعارة () . | 
( ج ) ولو اختلفا فادعى المالك غصب 
العين وادعى المتصرف أو الزارع الاعارة لما 
وهناك مدة لها أجرة ولم تنلف العين » صدق 
المالك بيمينه » لأن الأصل عدم الاذن فيحلف 
ويستحق أجرة المثل . وان لم تمض مدة لما 
أجرة فلا معنى للنزاع اذا لم تفت العين ولا 
فللمالك أخذ قيمتها يوم تلفها بلا يمين ». لأن 
المتصرف مقر له بها . ولا بأخذ الاجرة فيما اذا 
مضت مدة لها أجرة ولا الزائد على قيمة بوم 
الناف الا بيمين . 
( د ) وان اختلفا فادعى مالك العيناعارتها 

وادعى المتصرف احارتها » فالقول قول المالك 
سمسنه » لأن الأصضل بقاء استحقاق المنفعمة 
فيسترد العين ان كانت باقية . فان فكل عن 
اليمين حلف المتصرف اليمين المردودة واستوفى 
المدة . 


)١(‏ استى المطالب ج .؟ ص ه88 
زفق مغنى المحتاج ج 5" صن هك" - 5١11‏ 


وان حلف المالك وهناك مدة لها أجثرة 
فلد أقر المتصرف فى العين له بأجرة وهضو 
شكرها فيسقط اقراره وان اختلما فى ذلك 
بعد تلف العين بما هو غير مأذون فيه نظر 
فى ذلك () فان لم تمض مدة لثلما أجرة 
حالف المالك وأخذ قيمة العين » لأن المتصرف 
أنافها ويدعى مسقطاوالاً صل عدمه وان مضت 
مدة لثلها أجرة فالمالك بدعى القيمة والمتصرف 
بدعى الأجرة. فان كانت قيمة العين أكثر من 
الأجرة لم يستحق المالك شيئا حتى. بحلف . 

وان كانت القبيسة مثل الأجرة أو أقل 
منها ففيه وجهان : 

أحدهما » يستحق من غير يمين لأنهما 
متفقان على استحقاقه . 

الشانى : لا ستحق من غير بمين > لأن 
امالك أسقط حقه من الأجرة حيث ددع ىالقيمة 


:بسكم الاعارة والمتصرف متكر ثلا ستحق 


بدون يمين (؟) . وان كان تلفالعين بما هو 
مأذون فيه فلا ثىء () . 

(ه ) وان اختلفا فادعى المالك الاعارة 
وادعى المتصرف ذو اليد: الغصب فلا معنى 
لنزاعهما فيما اذا كانت العين باقية ولم تمض 
لها أجرة فان مضت فذو اليد مقر بالأجرة 


لمنكرها فتسقط . 


(؟) استى المطالب ج > ص 86؟ 

(8) اسئى المطالب جم.؟ ص هو" ؛ المهذب 
ج ١‏ ص "1١7‏ 

() حاشية القليوبى على شرح المحلى 
ج ”* ص 5١‏ : 


وان تلفت العين قبل مضى مدة لها أجرة 
فان لم بزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف 
أخذ القيمة بلا سين وان زادت » أو مضت 
مدة لها أجرة فالزيادة والأجرة مقر بهما 
لمنكرهما فتسقطان ٠ . )١(‏ 


) و )وان اختلف المعير وااستعير فى 
وقوع شرط القلع أو الهدم أو تسوية الأرض 
فى البناء والغرس مجانا أو بعوض صدق المعير 
سمينه كما لو اختلفا فى أصل الاعارة + لأن 
من صدق فى شىء صدق فى صاففته . 
بعضهم الى تصديق المستعير » لأن الأصل 
عدم الشرط واحترام ماله (') . 


( ز) وان اختلما فى حصول الالف للعين 
المستعارة بالاستعمال الأذون أو لا صدق 
المنكفر فسيئة» لع افاية البينة علية © وان 
الأصل براءة ذمته . 

وقبل : بصدق فى ذلك المعير » لأن الأصل 
فى العارية الغممان حتى يثبت ما بيسقطه () . 


ولو أقاما بينتين على ذلك قدت بينة 
المعير » لأنهما نقلة وبينة المستعيسر 


5 0 3 97 


(؟) حاشية البجيرمى على سرح المنهج 
ع اصن فك حافية التاسمرى على شرح 
المحلى ج ‏ ص ؟؟ ٠‏ 

6) نهابة المحتاج جم ه ص |١١56‏ 

(8) حاشية الباجورى على شرح ابن 


مذهب الحنايبلة : 


ان اختلفا فى المدة فقال المستعير : هى 
ستتآن وقال المعين هئ منشلة نه أو الخعلينا 
فى المسافة فقال المعير : أغرتكها لتركيها أو 
تحمل عليها مسافة فرسخ وعد عو فاك 
المستعير : بل أعرتنيها لمسافة فرسخين فالقول 
ول امسر 4 ته متك لأعيارة الدائد 
والأصل عدمه كما لو أثكر الاعارة أصلا . 

(ب) وان اختلفا فى صفة العين عوادي 
أن قال المنين > كانت البقرة قاذ عل أشنا 
كثيرا ونحوه وأتكر المستعير أو اختلفا فى 
قدر قيمة العين الممارة بعد تلفها فالقول 
للمستعير بيمينه ان ساغ 6“ لأنه غارم ومنكر 
لا بدعيه المعين من الزيادة والأصل عدمها الا 
أنه مكون: للععين عنة ب 

( ج ) وان اختلما فى رد المستعار بأن 
قال المستعير رددته وأتكره المعسر فالقول 

( د) وان اختلفا فادعى ال مالك الاعارة 
وادعى القابض الابداع فالقول قول المالك 
بيمينه لأن الأصل فى القابض لال غيره الضمان» 
ويستحق المالك قبمة العين ان كانت تالفة ولا 
أجرة له . وكذلك القول قول المالك فى عكسها 
بأن أدعى المالك الابداع وادعى القابض الاعارة 
وللمالك حينئذ على .القابض أجرة اتتفاعه 
بالمقبوض » لأن الأصل ضمان المنافع عليه » 
ودعواه. الاعارة غير مقبولة . 

(ه ) واذا ادعى القابض أنه زرع .الأرض 

اعارة وادعى المالك أنها اجارة فالقول قول 


المالك وان دفع اليه دابة أو.غيرها ثم أختلفا 
فادعى المالك اجارتها وادعى القايض اعارتها 
وكان ذلك عقب العقد والدابة قائمة لم تتلف 
فالقول قول القايض بيميئه فان كان الاختلاف 
بعد مضى من المدة مع يمينه دون ما بقى من 
المدة فلا بقبل قول المألك فيه.» لأن الأصل عدم 
العقد . ويكون القول فيها قول القابض لأن 
ما بقى بمنزله ما لو اختلفا عقب العقد . 
وان ادعى المالك فى هذه ااصورة الاعارة 
وادعى آخر الاجارة فالقول قول المالك مع 
بمينه لأن القابض بدعى استحقاق المنافع 
ويعترف تالأجر للمالك والمالك يتكر ذلك كله . 
وان اختلفا فى ذلك بعد تلف الدابة قبل 
مغنى ده مثلها أجر فالقول قول المالك سواء 
ادعى الاجارة أو الاعارة ؛ لأنه ان ادعى 
الاجارة فهو معترف للقابض ببراءة ذمته من 
ضمانها فيقبل اقراره على نفسه وان أدعى 
الاعارة فهو يدعى قيمتها والقول قوله لأنهما 
اختلفا فى صفة القبض والأصل فيما يقبضه 
الانسان من مال غيره الضمان فاذا حلف المألك 
وان اختلفا فى ذلك بعد مذى مدة لها 
أجرة: والدابة تالفة وكان الأجر بقدر قيمتها أو 
كان ما بدعيه المالك أقل مما يمترف به القابض 
فالقول قول المالك بغير دمين مبو أء ادعى الاعارة 
أو الاجارة » اذ لا فائدة فى اليمين » 
وان كان ما بدعيه المالك أكثر سواء كان 
تدع القبنة الاغارة اود الخجييرة ‏ بالاجارة 
فالقول قوله بيمينه فى الصورتين فاذا حلف 
استحق ما حلف عليه . 


( و) وان اختلفا فادعى القابض الاعارة 
و:دعى المالك الغصب فان كان الاختلاف. عقب 
ات شىء فلا معنى 
للاختللاف وأخد المالك عيئه المتنازع . عليهما 
وكذلك القول قول الالك ان كانت الدابة 
تالفة » لأن القيمة تجب على المستعير كوجوبها 
كلق الغامب: . 

وان كان الاختلاف بعدمضى مدة لمثلها 
آجر فالاختلاف فى وجوبه والعتول فيه قول 
المالك . 


(ذ ) وان اختلف المعير والمساتعير فيما 
نلمت به أجزاء المستعار فادعى المستعير تلمها 
بالاستعمال المعتاد والمأذون فيه . وادعى المعير 
تلفها بغيره ولا بينة له فالقول قول المستعير مع 
يمينه أنه لم يتعد الاستعمال بالمعروف » فاذا 
حلف برا منضمائها » لأنه. منكر والأصل ش 


براءته 0( 
مذهب الظاهرية : 


ان اختلفا فادعى المعير على المستعير أنه 
تعدى أو أضاع المستعار حتى تلف أو عرض 
فيه عارض فان قامت بذلك بينة ضهن المستعير " 
بلا خلاف ؛ وان لم 'نقم بينه وأنكر المستعير 
ذلك لزمته اليمين وبرىء لأنه مدعى عليه .)١(‏ 


(1) كشاف القناع وشرح المنتهى .بهامشه 
ج ؟ ص 5555-9080 55862 73597 24 والمغنى 
والشرح الكبير ج ه ص 3755 4 355 4 ال/ا؟ا ب 
77 والروض المربع ج ؟ ص ١؟؟‏ 

0) المحطلى أ 8 ص ١59‏ مساألة 
رقم .1 


أعارة م 


مدهب الزيدية 


اذا اختلف المعير والمستعير كان القول 


للمستعير فى سبعة أشياء : 


الأول : فى قا نيه المسقوى المقسيون 
اككرائلك القنيان 1 التيدف .بعد تلمة: ؛ 


الثانى : فى قدر المدة المضروبة للاعارة . 


الثالث : فى قدر المسافة التى وقعت الاعارة 
عليها . وانما يقبل قول المستعير فى قدر المدة 
والمسافة بعد مضيهما اذ بالأصل البراءة فان 
كان اختلافهما قبل مضيها فالقول قول المعير 
فيما بقى منهما دون الماضى » لأناتكاره منزلة 
الرجوع عن لااعارة وهى تبطل يرجوعه . 


الرابع : فى رد المستعار غير المضمون 
وتلفه . 


بالتعدى فالقول قول المستعير فى عينه . 


الفاوس :31:2 كان لمان ع مفسون 
فالقول قول المستعير فى تلفه » لأنه أمين » فان 
كال المبتها قشنا فالقول قرول المعير » وتلزم 
المستعير البيئة . 


السابع : فى أنها اعارة لا اجارة والبينة 
على المالك أنهما اجارة .وهذا اذا لم يكن 
للمالك عادة باجارة العين موضع النزاع أو 
أستوت عادته فى تأجيرها وعدم تأجيرها معا 
لأن الأصل فى المنافم عدم الأء_ء اض عند 
الهادوية » وهو المختار . فان كانت عادته 


تأجيرها أكثر من اعارتها كان القول قوله فى 
انها اجارة لا اعارة )١(‏ . 


مذهب الامامية : 


(أ) ان اختلف المعير والمستعير فى تلف 
الممستعاربأن ادعاه المستعير وأتكره المعير ' 
فانقول قول المستعير لأنه أمين فيقبل قوله 
لامبكان صدقه »سواء أدعى التلف بأمر ظاهر 
أم خفى فلو لم يقبل قوله لزم تخليده فى 
الشدين... 

(ب) ولو ادعىالمستعير رد المستعار فالقول 
قول المعير مع بمينه لاصالة عدم الرد » وقد 
قبضه المستعير لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله . 
ومعنى عدم قبول قول المستعير فيه الحسكم 
بضمانه للشل أو القيمة حيث تعمذر رد 

( ج ) ولو اختلفا فى قيمة المستعار كان 
القول قول المستعير » وقيل : القول قول 
المالك ؛ والأول هو الأشبه . 

( د ) ولو اختلما فى التفربط فاتقول قول 
المستعير بيمينه (5) . 

(ه) واذا اختلفا فادعى المالك الغصب 00 
وادعى ذو اليد الاعارة فالقول قول ذى اليد » 


2 511 5١٠. التاج المذهب ج #9 ص‎ )١( 
١١. البحر الزخار ج 5 ص‎ 

0( الروضة البهية ج ١!‏ ص 7896.١‏ ب 
١‏ »© شرائع الاسلام ج ؟ ص ١51”‏ » قواعد 
الاحكم ج ١‏ ص 195 (1408 ) المختصر 
النافع ج ١‏ ص ١5.‏ وشرائع الاسلام ج ؟ 
ص 117 


م اعسارة 


أن الأصل: ا اءة الدذمة والمالك مدع 5 
البينة () . 


0 و ولو أدعى المالك الاجارة وأدعى ذو 
اليد الاعارة ذالقول قول ذئ اليد , لاتفاقهما 
على أن تلف المنافع وقع على ملك ذى اليد 
وانما يختلفان فى الأجرة والأصل براءة ذمته 
منها .7 

وقيل : القول قول المالك نى عدم الاعارة 
لأن المنافم أموال. كالاعيان فهى بالاصالة 
مالك العين فادعاء ذى اليد ملكيتها بغير عوض 
على خلاف الأصل ؛ وششيت .له بعد الحلف 
الأقل من أجرة اللثل ولمدعى ولو كان 
الاختلاف عقب العقد من غير اتتباع كان 
القول قول ذى اليدالقابض للعين اتفاقا لأن 
المالك يدعى عقدا وهذا ينكره () . 


(ز) واذا اختلف الزراع وصاحب الأرض . 
فقال الزارع : أعرتنيها » وقال صاحبها : 
أجرتكها » فالقول قول الزارع مع يمينه » لما 
ذكر من أن الأصل. براءة الذمة 0 1 

(ج) دانع ذو اليد استئجار الذهب 
5 7 القول دار بعد تلفه ا 


>54 الخلاف فى الققه ج ؟ ص‎ )1١( 
مسألة رقم كك‎ 
1ع شرائع الاسلام ج ؟ ص 11# © قواعد‎ 
114 الاحكام جج 1ص‎ 

9 الخلاف فى الفقه ج ؟ ص 618" 
مسألة رقم 1 


وان زادت القيمة عن الأجنرة أخذها 


باليمين فان كان اختلافهما قبل تلف العين 


فللمالك اتتزاعها من :بد المستعير باليمين على 
نفى الاجارة (؟) . 


ان ادعى مالك الدابة أو الددر أو السفينة 
أو غبر ذلك اعارتها 4 وادعى الأخد أها الاجارة 
الك ترا مالل 


فاقى الذيوان * آذآ حمل زجبل :على ذاية 
رجل شيئا فقال صاحبها : أعطنى أجسرتها: » 
وقال : أعرتها لى فالقول قول الحامل عليها . 
وقيل : القول قول صاحبها ان عبرف أنه 


نؤجرها . 


زات ) وات قال المستعين : مستي أن 
آحبل عليها الى كذاء أو آتن احمن كذا فانى 
المعير » أو قال بأقلأو بخلاف فالقول قول 
المعير* . وكذلكالحكم فى غير الدابة . 


( ج ) والمستعار اذا فعل به المستعير ما 
بجعله ضامنا له فادعى آنه دفعه للمعير وأنكر 


ذلك المعير فالقول قوله وقيل : القول قول من 
من كان المستتعا را سده () . 


( د) ويصدق المستعير بلا يمين ان ادعى 
اهما ميد هن ممتهارروكان أسيفما عند 
القاضى فان لم يكن أمينا عنسده احتاج الى 
الشهود على كونه أمينا . 


(5) قواعد الاحكام بج ١‏ ص ١14‏ 
(5) . شرج النيل ج ه ص 1١95‏ 2 . 


433 5 اعيبارة‎ ٠ 


حلف وقيل : يحلف فى ذلك كله ولو أمينا . 


المستعير كالموت لا الذىلا يعذر فيهكالسقوط 
والنسيان فى موضع والغلط )١(‏ . 


(ه) وان ححد المستعير ما بيده » وقال 
مثلا : لا عاربة لك عندى » فأقام عليه المعير 
البينة أنها بيده ثم أدعى ,تلفها لم يصدق فى 
ادعائة التلف الا ببيان أو يمين : لأنه بجحوده 
خرج من كونه أمينا فى الشىء واو كان آمينا 
فيه قبل . 


قال صاحب شرح النيل © وعلدى أنه 
لا يخرج عن الغرم باليمين ولا يطالب باليمين 
ولا بمين عليه بل يلزمه الغرم لا بخرج عنه 
الا سيان [ : ١‏ 


( و) وان استعارت حليا فجعلته لبتتهما 
فذهب » وقالت : استعرته لها وأتكر ذلك 
المعير فالقول قوله مع بمينه فان .حلف ضمنته 
الأم ان لم تبين . 


فان أقر المعير باستعارته لبنتها لم تضمن 
الأم الا أن كانت البنت خفيفة تدخل مداخل 
السوء ولم يعلم بذلك صاحب الحلى المستعارة 
لها فان الأم ضامنة () . 


)١(‏ شرح النيل ج لا ص ه" 
(0) شرح الثيل ج ا ص +" 
9) شرح النيل ج 1 ص .4 


انفساخ عقد الاعارة وفسخه : 


ذهب الحثفية : 

تنفسخ الاعارة بموت المعير فلورثته 
استرداد العارية 0 . لأن المعير ملك المستعير 
منافع المسنتعار فى الحال لا بعد موته بمقتفى 
العقد بالموت () . 


وكذلك تنفسسخ. بموت المستعير »© فليس 
لورثنه الاتتفاع بالمستعار بعد ذلك حتى لو 


أ ستعملوة فهلك صمنوه )ا( 9 


ولو مات المستعير ولم توجد العين 
المعارة فيما حلف أو لم تعرف بعينها ومات 
قبل البيان فانها تكون مضمونة عليه فىتركته 
لأنه صار بالتجحهيل مستهلكا اللعارية » ولا 
تصدق ورنته على الهلاك أو التسليم للمعير . 

ولو عين المستعير العينالمستءارة فى حال 
حياته أو علم ذلك كان ذلك أمانة فى بد وصيه 
أو فى يد وارئه كما كان ف بده ويصدقون 
على الهلاك والدفع الى المعير كما يصدق 
المستعير فى ذلك قبل موته (") . كما تنفسح 
«مخالفة المستعيرلما هو مشروط نصا أو عرفا » 
أن المستعير لما خالف ودخل المستعار فىضمانه 
فقد ارتفع العقد فلا بعود الا بااتجديد . 


(5:) حاشية أبن عابدين ج 5 ص .١ه‏ 
والفتاوى الهندية ج ؟ ص 7/5 

(5) البدائع ج لا ص 5ه ب اهم" 

29 حاشئية أبن عابدين جَ 1 ص .'”هة 
والفتاوى الهندية ج ؟ ص ؟9/؟ 

0) البدائع ج 1 ص 2.١١5‏ 


ص 


7 امارة 1 


فى وجه المعير » لأنه لما جحده حال حضرة 


المالك فقد عل نفسه عن استيفا؛ منفعته 
فأنهس خَ الع اد ء حتى لو قامت اأمر 7 على 
الاعارة أو تكل المستعير عن اليمين أو أقربه 
بعد ذلك دخل ١‏ لمسمتعار فى ضمانه )0( 5 


وكذلك تمسخ الاعارة جوع أحصد 
المتعاقدين المعير أو المستعير ‏ متى شاء ولو 
فوقنة . وتنتهن الأعارة اذا كانت امه قنشة 
بانقضاء المدة المحددة لها فى العقد 9ه 


مذهب المالكية : 


لا ينفسخ عقد الاعارة يموت المعير ولا 
المستعير اذا كان ذلك بعد قبض العارية ويقوم 
ورتة المستعير مقامه فى الاتتفاع بالعارية بعد 
مونه وتتفسح بموت المعير قبل قبضها فلا 
يكون للمستعير حق طلبها ولا تتنفسح بمون 
المستعير قبل القبض ويقوم ورثته مقامه (5) 
واذا أتلف المعير العين المعارة بعد قبض 
مسقي لها وقل استماله قفن ضيناق المعيبير 
وغرامته ثلاثة أقوال أحسنها : 


ان المعير يغرم للمستعير قيمة تلك المنافع 
الى : لم ستفملها (والتى. استمان العسستارية 
لأجلها . 


5١5 البدائع ج 7 ص‎ )1١( 
©» (؟) حاشية ابن عابدين ج ؟ ص هكاه‎ 
4ه‎ 


(9) المدونة ع2 ص 758 الطبعة الاولى 
للمطبعة الخيرية سنة ١8554‏ 


وقيل : .يشرع المعين قنمة العارية :ويستاجر 
للمستعير من القيمة مثل العارية التى أتلفهما 
وقبل : بشترى له منالقيمة مثلها . واذا أتلفها 
امير قبل قيض المستعير لها فلا ثىء عليه (4) . 


مذهب الشافعية : 


ننفسخ الاعارة بموت واحد من المتعاقدين 
أو جنونه أو اغمائه أو الحجرعليه لسفه » 
وكذا بالحجر على المعير بسبب افلاسه فيما 
بظهر أما لو حجر على المستعير بفلس فلا 
تنمسخ الاعارة اذا لم تكن العارية مضمونة » 


لأنه بحوز ابتداؤها حينئد . 


وكذلك تنفسخ بزوال ملك العيين عبن 
المستعار بنحو بيع أو وقفكما تنفسخبالرجوع 
من المتعاقدين أو أحدهما واذا انقسخ الاعارة 
أو اتنهت وجب على المستعير ان كأن حيا أو 
ورثته ان كان ميتا رد المستعار فورا واد .لم 
يطلب المعير فان أخره الورثة فان كان لعدم 
تمكنهم منه كان المستعار مضمونا فى التركة 
مع مكونة رده ولا' أجرة فان لم تكن 'تركة فلا 
ثىء عليهم غير التخلية وان كان التأخير بغير 
عذر فالمستعار مضمون عليهم مع الأجرة ومكونة 
رده . وكورثة المستعير فى كل ذلك وليه 
لو جن أو حجر عليه بسفه أو أغمى عليه أكثر 
من ثلاثة أيام () . 


(5) منح الجليل ج ‏ ص 691١‏ 7 155 
(5) استى المطالب بج ؟ ص 85" 6 الاشباه 
والنظائر للسيوطى ج ١‏ ص 586 طبعة: الحلبى 
سنة ١597/8‏ ه » نهاية المحتاج ج ه ص ١١5‏ 
وخاشية التلروى على فزي العلى ج صن 5 


اعارة هم 


ولو انعفن اننكميو التماء فد حنون 
المعير غير عالم به فعليه الاجرة لأن المعير بعد 
جنونه. ليس أهلا للاباحةولا ينسب اليه تقصير 
لعدم الاعلام : ومثل الحنون 'غماوء أو موته 
فتلزم الأجرة مطلقا لبطلان الاذن بالاغماء 
والموت . ش ش 

ولو اتقير” التعي اسار فى الاعازة 
المؤقتة بعد اتنهاء المدة المحددة فى العقد جاهلا 
باتتهائهما فالاقرب هو ضمان الأجرة لأن 
الاستعمال فى الموقتة بعد فراغ المدة لم يتناوله 
الاذن أصلا فاستعمالها محض تعد”» وجهله 
انما شد عدم الاثم فقط 

ولو استغمله بعد رجوع المغير جاهلا قلا 
أحرة عليه » ولا ينافيه قولهم : الى الضمان 
5 بختلف بالعلم والحهل أن محله اذا لم 
سلطة المالك ولى نقصر نترك اعلامه [0 :0 


مذهب الحنابلة : 


نسشهى الاعارة دموث ا معبر أو المستعير 0 
وبمطالية المعير المستعير برد المستعار ولو لم 
بنقض غرض المستعير منه » لأنالاذنقد انقطع 
بالطلب () . 
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وكذلك تنتهى لو وهب المعير للمستعير 
العين المسستعارة » أو باعها له أو نحوه لأنها غبر 
لازمة وتنتهى الاعارة أيضا بأنة ضاء غرض 


)1١(‏ حاشية البجرمى على شرح منهج 
الطلاب ج 9 ص 87 ْ 

(9؟) ' كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
ج ؟ ص »١8‏ 


المستعير من العين المستعارة أو باتنهاء الوقت 
ان كانت الاعارة متوقتة . واذا حدث ثىء من 
ذلك وجب على المستعير رد المستعار » فان آخره 
بعد. ذلك لزمه أجرة مثل المستعار لمدة تأخيره » 
لصيرورته كالمغصوب لعدم الاذن فيه () . 


مذهب الزيدية : 


تنفسخ الاعارة بجنون المعير أو المستعير 
فى الاعارة المطلقة لا المؤقنة » وكذلك تنفسخ 
باغماء أحدهما أو ردته مع لحوقه بدار 
الحرب لأنها غير لازمة من الطرفين كال وكالة 
وكذلك تنفسخ نموت المعير فى المطلقة 
لا الموقتة أما المستعير فتتفسح بموته ولو 
مؤقته فلا ستحق ورثة المستعير شيئا مما كان 
مورثهم اذ الاباحة متعلقة به لا بورثته . 


وأما الخيار الذى كان لور نهم فى الغرس 
والبناء ‏ السابق ذكره فى اعارة الأرض 
للمناء والعرس فيثبت لمم وكذاك 00 
برجوع المعير () . 


فان كانت الاعارة مؤقنة فدات المعير قبل 
انقضاء الوقت كانت فيما بقى من المدة وصية 
براعى فيها تماد الاتتماع بها من ثاث 
التركة . 
مذهب الامامية 
! 


أو المستغير كقيرها من العقود الخائرة : 


9) التاج المذهب ج ”" ص 8ه؟ 5560 
وشرح الازهار ج ؟ ص ؟"؟؟ © 1959 


00 0 اعمسارة 


وجنون كل منهما أو اغمائه كما تنفسحخ الاعارة 
بفسخ أحد المتعاقدين لها )١(‏ . 


مذهب الاباضية : 


2 حِ 30 شرت امعد 3 جنونه فلا 
3 
ات تنفمسيخ ع المفجيز ونزعه 


ولا تس بموث 52 فيشتمع بالمستعار 


ورثته الا أنه لا يتتفع به منهم الا أولاده . 


وبننه ولو تزوجت . وينتفعمون به على قدر 
انصبائهم لا على الرءوس . وبنتفع به ولد 
أنثى . آما ولد البنت فلا ينتفع معهم (5) . 


)1 الروضة الم ل ا لا 


الاسلام ج ؟ ص ؟؟١‏ طبعة المكتبة العلمية 
بطهران سنة ل/إ/ا1 . 


)6 شرح النيل ج 1 ص .5 8 4(١‏ 


وان مات ا معير لوعاء ونحوه فطليه ورثته 
من مم شعر 5-5 وله فيه ثىء :بفسد بنزعه .من 
الوعاء فلا برده لهم حتى شرع ذلك الشىء ١‏ 
الذى فيه . 

ولا يزيد فيه بعد موت المعير ولا يحتال ‏ 
فى بقائه فيه بل بحرص فى فراغه . 

فان زاد أو احتال ضمن الأجرة ٠.‏ 


ولا يدفعه لأولاد المعير أو ورثته بلا 
حضور وكيل اليتيم أو المجنون أو الغائب 
والقول قول المستعير ان ادعى انه جعل ذلك 
الشىء فى الوعاء أثناء حياة المعير قال صاحب . 


شرح النيل : ولا بمين عليه عندى » لأنه فى 


بده مأمون فيه . 


اعتسساق الى 


إعساق 


التعريف بالاعتاق .: . 


الاعناق مصدر أعتق بعتق اعتاقا هو لغة 
أثبات القوة » يقال عتق الفرخ اذا قوى وطار 
من وكره )١(‏ ؛ وشرعا عند أبى حنيفة ازالة 
الملك » وعند أبى بوسف ومحمد اثبات القوة 
الشرعية للمملوك (؟) والمراد انه اذا أعتقالعبد 
نبتت له قوة شرعية بها يمكنهآن يبيع ويشترى 
وغير ذلك من التضرقات التى ,يقوم بما 
الأحرار . ولا يخرج معناه لسري عدن هذا 
عند سائر المذاهب » 


أما صفته الشرعية فقد ندب اليه الشرع 
تعالى : 

« فلا اقتحم العقية وما أدراك ما العقبة. 
فك رقة »6 (). 

وأما السئة فقوله صلى الله عليه وسلم : 
« من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل ارب منها 


)١(‏ القاموس المحيطا قصل العين باب 


القاف ؟1؟" 
(9) الزبلعى ج "ا ص 5١‏ 


| (9) الآبة رقم ١8 2 ١١ 4 1١١‏ من سورة 


أربا من النار حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل 
بالرجل والفرج بالفرج » (*) . 


من يصح اعشساقه 
مذهب الحنفية . : 


ذهيت العو الى أنه يشترط فيمن ,يصح. 
40101 ل لكو الغا عزجاو ع1 كا لج عليه 
حالة العتق . 


أما اشتراط البلوغ ل 00 كان 
اعتاقة قربة فهو ليس, م نأهل القرب لأن القا 
فهو اتلاف محض واضاعة للمال فيما لا غرض 
فيه ولا مصلحة . 

وأما اشتراط العقل فلان المحنون مرفوع 
زائل العقل والصبى ناقص العقل . 

وأما اشتراط الحرية » فلأن العبد وما 
ملكت بداه لسيده فهو لا يملك شيئا ويدل 
على أنه لا بملك شيئا ما روى أن ابن مسعود 
رضى الله عنه كان له عبد أراد أن بعتقه فقال 
له أخبرنى بمالك فقد سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقول : « من أعتق عبدا فماله 
للذى أعتقه » ذكر هذا الحديث ابن حزم . 

ونا “فاك كنا :تكوق الها القيد تحالة 
العتق فلقوله صلى الله عليه وسلم لا عتق لابن 
آدم فيما لا يملك . 


[6 روآاه الشيخان 


14 اعتسياق 


ولم شترط الحنفية الاختيار فيقع عندهم 
اعتاق المكره كما سنذكرهة فيما بعدان شاء 
الله تعمالى . ١‏ 


ولم يشترطوا القصد فيقع عندهم اعتاق 
الهازل لقوله صلى الله عليه وسلم :.< ثلاث 
هزلهن جد وجدهمن جد »6 وعد متها 
الاعتاق () . 


وف 
مذهب المالكية : 

ؤذهبت المالكية الى أنه يشترط فيمن بقع 
اعتاقه أن يكون بالغا عاقلا وأن نكون غير 
محجور عليه فيما أعتق فلو منعه الحاكم من 
العتق لسفهه فاعتق لا بقع عتقه . وان لا يكون 
مدينا بحيط الدين بماله فلو أعتقعبدا وكان 
العيد داخلا فى الدين » لا بقع عتقه » والظاهر 
عند المالكية أنه بصح اعتاق العبد لأنه يملك 
وان كان محجورا عليه فيه » فلا ينفذ الا باذن 
0 ظ 


وذهبت الشافعية الى ما ذهبت اليه الحنفية 
هن اشتراط البلوغ والعقل وااحرية وأن يكون 
مالكا لما بعتقه حالة. العتق فلو قال لعسد 
الغير أنت حر ثم ملكه بشراء أو هبة لا بقع 


عتقه لأنه وقت العتق لم يكن مالكا له () . 


+9 الزيلعى ج  ص‎ )١( 


(؟) حاشية اللاسسوقي ب )من قوم 


والحطاب يم 5 ص 907 
9) شرح المنهاج ج ؟ ص ١86ه‏ 


مذهب الحنايلة : 
وذهبت الحنابلة الى أنه يشترط فيمن 
بقع اعتاقه أن يكون بالغا . 
وقيل يجوز اعتاق الصبى ويشترط أن 
بكون غير سفيه وآن يكون عاقلا (9) . 


مذهب الظاهرية" : 


وذهبت الظاهرية الى اشتراط البلوغ 
والعقل والملك حالة العتق والقرية ولم 
يشترطوا الحرية بناء على أن العبد يملك عندهم 
واستدلوا على ملكية العبد . بقوله تعالى ‏ 
« فأتكحوهن باذن أهلهن وآنوهمن 
أجورهن » . ّْ 
قال ابن جرم أن الخطان هى هذه الآبة 
عام إشمل الاحرار والعسيد 6 وقد أمر الله 
تعالى العبيد بأن يدفعوا المهر لمن يتزوجو نمن 
فدل ذلك على ملكيتهم للمهر (”) . 


مذهب الزيدية : 


وذهبت الزبدية الىأنه يشترط أن تكون 
مكلفا مطلق التصرف مالكا حالة العتق () . 


مذهب الامامية : 


وذهبت الشيعة الامامية الى اشتراظ العقل 
والحرية والملك أن بعتقه حالة العتق والقربة 


(8) كشاف القناع جج >" ص 555" 
(5) المحلى ج 4 ص ه." وما بعدها 
)١(‏ البحر الزخار ج ؟ ص ١١5‏ 


ولم يشترطوا البلوغ لأن الصبى نوى بالعتدق 
التسعري "الع الله 0 وان اك شت له 
الثواب (') . 


مذهب الاباضية : 


وذهبت الاباضية الى اشت راط البلوغ 
والعقل والملك والقربة وى ملكية العبد قولان 
وبناء على أنه للا بملك لا بصح.عاقه 5 
من هذا الذى ذكرنا تبين أن الظاهربة 
والانامة “والاناخدة د موق المعو ير 
الاغتاق بمعنى أن يكون المعتق يقصد بعتقه 
وحه الله تعالى ودليلهم على ذلك ما ذكرة ان 
حزم .من قوله نعالى : 
« وما أمروا الا ليوا الله مكلصيل له 
الدين ©» . ش 
قال ابن حزم ولما كان العتق عبادة فلا بد 
أن تكون خالصة لله تعمالى فاذا كانت غير 
. وسلم : « ومن عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو 
رد » فوجب رد هذا العتق وابطاله . 
وذهب جمهور الفقهماء 0( الى عدم 
اثنتراط القدربة قياسا على الكتابة فانهما 
القربة اذ كيف يتقرب الى الله تعالى بعتق عند 


)١(‏ المختصر النافع ص ©ه"9؟ وما بعدها 
9) شرح النيل ج 1" ص 66" وما بعدها 


(؟؛) راجع المراجع المذكورة لجمهور 
الفقهناء فى باب العتق 


. فى العتق للا صح 


آخذ فى متابلة مالا ولي كانت 0 شرط 
ليس من 5 القرب . 


:ألفاظه الصريح منها والكنائى 
مذهب الحنفية : 
ذهيت الحنفية الى أن أله اظ الأعتاق 
الصريحة أنت حر ومحرر وحررنك وأنت. معتق 
وعتيق واعتقك فهذه الالفاظ بقع بها العتق 
الرق . 00 
آم انان مو الفا العتق كيدل لا مسجل 
عديك ولا ملك لى عليك : لأن:هذء الألفاظ 
تحتمل. الامتاق لان السييد لله ستبيل على انعد 
من جهة أن العيد لا يتصرف الا.ناذن سيده 6 
فاذا نوى العتق أصبح السيد لا سبيل له على 
عبده واذا نوى عدم العتق صدق ٠‏ كما اذا 
قال نوبت نفى السبيل كذبا أو تهكما ومشل 
ذلك لا ملك عليك لأنى يتنك فلا نعتئق أو 
لا ملك عليك لأنى أعتقتك فيعتق (4) . 
مذهب المالكية : 
وذهبت المالكية الى أن الصربح آنت حر - 
وعتيق وما تصرف منهما والكتابة مثل لاا سبيل 
لى عليك ولا ملك لى عليك () . 


(5) الزيلعى ج /ا.ص ١597‏ 2 
(ه). بدابة المحتهد 24 ١‏ ص م/م 


3 اعتسساق 


مذهب الشافعية ٠:‏ - 

وذهبت الشافعية الى أن صريح التق 
التحرير والعتق وماتصرف منهما لورودهما فى 
القرآن والسنة أما أنت تحرير أو عتق فكتاية 
لا بد فيها من النية (1) . ْ 


مذهب الحتابلة : 


وذهبت الحنابلة الى أن صريح السّق 
لفك العتق والحرية وما تصرف منهما وكتاباته 
كثبرة منها خليتك ولا سبيل لى عليك ولا خدمة 
لى عليك () . 


مذهب الزيدية : 

قالوا ألفاظه الصربحة حررتك واعتقتتك 
وأنت حر وعتيق وكتابته ما احتمله وغيره » 
كأطلقتك فتعتبر النية اجماعا ؛ ولا ملك ولاه 
سيل اي عليك :واخرجتك بمو ملعي 10م 


مذهب الامامية : 


قالوا عبارته الصريحة التحرير » وفى لفظ 
العقق تردد ؛ ولا اعتشار بغير ذلك من 
الكنابات وان قصد 0( . 


) شرح المنهاج ج ؛؟ ص 59م 7ه 
(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 458 

) البحر الزخار ج ؟ ص ١55”‏ 

) المختصر الناقفع ص ه"؟ وما بعدها 


عتق ذى الرحم المحرم بالملك 
. مذهب الحنفية : 


ذهبت الحنفية والحنالة والزيدية 
والأياضية الى آن من ملك ذا رحي محم منه 
عتق عليه والمراد بذى الزحم المحرم + القريب 
الذى يحرم تزوجه لو كان أنثى كالاأصل 
واتفرع » والأخوة والأعمام والأخوال » سواء 
أكان الملك اختياريا كما اذا أشترى الرجل 
أباه أو أخا الرقيقين » أم اضطراريا كالارث ؛ 
كما اذا أشترت أمه عمه » ثم ماتت الأم أصبح 
عليه جبرا () . 

واستدلوا على ذلك «المتقول © والمحقوال. 

أما المنقول. فقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ومن ملك ذا رحم محسرم منه عتسق 
عليه » (). 

وأما المعقول فهو أن الشارع انما حرم 
تكاح مثل الأخت » لما فى ذلك من قطيعة الرحم 
التئ أمرنا بوصلها ونهينا عن قطعها . 


وائما كان الزواج من المحارم يردى الى 
قطيعة الرحم ؛ لما فى تكاحمن من ذل 
الاستفراش وذل ملك التكاح وهذا المعنىوهو 
الذل المؤدى الى قطيعة الرحم موجود بصورة 
أنلهر فى ملك اليمين لأن ال مالك يتصرف فى 


(5) الحنفية زيلعى ج “ ص .7 الحئابلة 
ج ١١‏ ص 5688 الزيدية البحر الزخار ج ؟ »© 
ص 1١57”‏ 115 الاباضية شرح النيل ج " 
ص 51 39؟ 1 


)1١(‏ رواه داود وهو روابة عن عمر برفعه ش 


1١ 1 2 اناق‎ 


أخته مثلا كيف شاء من. بيع أو هبة أو اجارة 
أو اعارة أو استخدام أو غير ذلك » فكلما كان 
الذل أقوى كان هو بالمنعم أولى » وللصيانة 
عن قطيعة الرحم حرم الشارع تكاح الأختين 


وقال صلى الله عليه وسلم : اتكم ان فعلةم 


هذا قطعتم أرحامكم [0 
مذهب امالكية : 

وذهبت المالكية الى أنه لا يعتق عليه الا 
الأصل والفرع والأخوة والأخوات . 


أما الأصل فلقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا بحرى ولد عن والده الا أنيجده مملوكا 


. قال الامام مالك أنه يفهم من هذا الحديث . 
ى الرجل أباه عتق عليه 6 وآما. 1 


انه اذا اشتر 
الفرع فيعتق عليه قياسا على الأب نجامع 
البعضية فى كل » ولذلك قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : 
الأخوة فيعتقون عليه بالقياس على الأب بجامع 
الاتصال فى كل ؛ فكما أن الأب متصل بابننه 
بدون واسطة فالأخ متصل بأخيه بدون واسطة 
بخلاف ابن الأخ اذا ملكه فانه متصل به 
بواسطة الأخ . فلا بعتق عليه () . 


« فاطمة بضعة منى »6 وأما 


.. الزلعى الجزء والرقم السابقين‎ )١( 

(؟) رواه مسلم والترمذدى وغيرهم 

(؟» المالكية بدابة المحتهد ابن ومتحيسه 
ج ١‏ ص 1061 


مذهب الشافعية 
وذهيت الشافعية. الى أنه لا .يعتق عليه الا 


الأصل والفرع » مستدلين على ذلك. بحديث 


لا بحزى ولد الذى ذكرناه سابقا ثم قاسوا 
الاين غلى: الأب بجامع التعضية ف كل 


مذهب الظاهرية : 


:وأما'الظاهرية : فعبارة ابن حزم هى 
انان 
ومن ملك ذا رحم محرم منهفهو حر ساعة 
يملكه » فان ملك بعضه لم يعتق عليه الا 
الوالدان خاصة والأجداد والجدات » فانهم 
ا 
فان لم دكن له مال استسعوا وهم الأصول 
والفروع والأعمام والعمات وغير ذلك من كل 
ذى رحم محرم 0 


مذهب الامامية : 


وأما الامامية فائهع يقولون أنه بحرم على 
الرجل والمرآة أن اك ال وانمد 'منوما الأصل 
والفرع... 

أما غير .الأصل والفرع من كل ذى رحم 
محرم منه كالأخ والأخت وخبره 6 فبحره 
على الرجل تالكه .. 

أما المرآة فلا بحرم عليها تملك غير الأصل 
, والفرع » فيجوز عندهم أن تملك المرأة آأخاها 
مثلا ولا يعتق عليها 1) . 


(5) الشافعية شرح المنهاج ؛ ؛ ص 1ه 
)2( المحلى جج 1 ص .٠؟ ‏ ه5.؟ 
(5) المختصن النافع /91؟ 


اعثناق الحامل ' ١‏ 


مذهب الحنئفية وامالكية والشافعية 
والريدية : 1 


أنه اذا حرر حاملا تحررتهى وحملها ولا 
يسح استثناء الحمل بأن يقول أنت حرة الا 
حملك )١(‏ . واستدلوا على ذلك بأن الحمل 
تابع أمه نتحرك بحركتها ويتفدى بغذائها . 
فاذا أعتقها عتق حملها تبعا لها ء ولا بصح 
استثناؤه لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى 
عن الثنيا الا أن تعلم . 


مذهب الحنابلة والظاهرية .: 


ذهبت الحنابلة والظلاهرية الى آنه بصح 
استثناؤه لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
فيمن أعتق أمه واستثنى ما فى بطنها قال له 
ثنياه » وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل 
درفعه الى ابن عمر أنه أعتق أمة له واستثنى 
ماق ملعا 5 


مذهب الامامية : 


قالوا وعتق الحامل يتبعها الحمل » والأطمر 
عدم دخوله مطلقا 4 سواء تمخ فيه الروح 


ل ع ا 


)١(‏ الجحنفية زبلفى جح *«' ص ال المالكية 
المدونة ج ه ص ٠‏ وحاشية الدسوقى ج 1 
ص ك١‏ الشافعية المنمهاج 8 5 ص ١5‏ 
الزيدية ألبحر الزخار ج ؟ ص 115 ٠‏ 

(؟) ‏ الحنفالة المغفنى لابن قدامه اج "5" 
ص 8؟؟ الظاهربة المحلى ‏ 4 ص لم١‏ 

لوق الروضة البهية ج 1 ص 0" 


اعناق الحمل وحده 


مذهب الحنفية والالكية والحنايلة 
والزيدية والامامية : 


قالوا اذا أعتق الحمل وحده عق ولا تتبعه 
أمه لأن الحمل تابع لأمه تتحرك بحركتها » 
فاذا حرره وحده نحرر وحده ولا تتبعه أمه لأن 
الأصل لا يتبع التبع » والا لزم على ذلك قلب 
الموضوع بجعل المتبوع تابعا (9) . 


مذهب الشافعية : 


الملد فى مذعيهم آله اق كان انعد تمس 
الروح فيه عق وحده وان كان قبل تفخ 
الروح فيه لا يعتق .ولعل وجهه أنه قبل 
نفخ الروح علقة أو مضغة ومثل ذلك لابوصف 
بالعتق أو الحرية » أما بعد تفخ الروح فيه . 
فهو نمس أخرى فيه حياة فيصح وصفه بالحرية 
والرق » ومن ثم صح اعتاقه (") . 


مذهب الظاهرية : 


قالوا ان كان قبل تفخ الروح فيه عق 
وعتقت أمه معه » وان كان بعد تفخ اأروح فيه 
لذ تق اناد ينها انا بان نول حميل 
جارنتى وجاريتى حران ؛ لأنه قبل تفخ الروح 


(؟) الحنفية الزبلعى ج ١‏ ص ال المالكية 
حاشية الدسوقى ج ؟؛ ص 395 الحنابلة ج ١١‏ 
ص 130086 ه الزيدية البكر الرجان ع :٠ض‏ 1101 
الامامية الروضة البهية ج ؟ ص ..؟ 


.(5) الشافعية المنهاج ج »4 ص !1ه 


فيه ماء من ماء أمه وحشوه من حشوتها كسائر 
ما فى جوفها فهو يتبع لها لأنه بعضها . 


فاذا اعتق » فقد أعتق بعضها فوجب بذلك 

عتق جميعها لأن العتق لا يتجزأ » أما بعد 
تفخ الروح فيه فهو غيرها لأن الله سماه خلقا 
آخر وهو حينئدذ قد يكون ذكرا وقد يكون 
أتثى وقد يكون واحدا أو اثنين فهو مجهول 
ولا يصح التقرب الى الله بما هو مجهول فما 
لم يتبعها باه لا يعتق (1) . 


تحزؤٌ الاعتاق وفمه مسالتنان 


المسألة الأولى : اذا أعتق المالك جزءا من 
عنده كنصفه أو ثلثه . 


مذهب الحنفية : 


ذهب أبو حنيفةهالى أنه اذا اعقق المالك 
جزءا من عبده كنصفه أو ثلثه عتق ذلك الجزء 
وسعى العبد فى بقية قيمته » فاذا كانت قيمة 
العبد مائة جنيه وأعتق نصفه سعى العبد فى 
ا لقت وعمن كيهو ريسا )لين 
كالمكانب عندله » الا أن الفرق سنه وبين 
المكاتب » أن المكاتب اذا عجز عن أداء بدل 
الكتابة عاد الى الرق » أما هو فلا بعود الى 
الرق اذا عجز عن أداء باقى قيمته » ودليله فى 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « من أعتق 
شخصا له فى عبد كلف عتق بقيته » . 


قال أبو حنيفة : ان تكليف السيد بأن 


)1غ( الظاهربئة المحلى ج كص لاا كلما 


بعتق بقيته بدل على .بقاء الملك فيه » اذ لو 
كان عتق البعض عتقا للكل كما يقول جمهور 
اعورم لكان لد وروي جو ليا 
بتحصيل الحاصل وهو محال (') . 


رأى الصاحمان” وجمهور المقهاء :0 


ذهب أبو بوسف ومحمد وجمهور العقهاء 
الى أن من أعتق بعض عبدده عتق كله اغوله 
صلى الله عليه وسلم : « من أعتق شقصا له 
فى عبد بعتق كله ليس لله فيه شريك » وهو 
نص موضصوع النزاع (') . ومن هذا الذى 
ذكرناة ظهر ان آنا حتيفة ددا العتق غعسدة 
بخلاف الجمهور . 


المسألة الثانية : 


فقد ذهب أبو حنيفة الى أن الشريك 
الساكت مخير بين أن يعتق نصيبه فيكون 
الؤلاك لهجا ودن :أن مضق لتركه المشيدق 
قيمة نصيبه ان كان موسرا » فيكون الولاء 
للمعتق وبين أن سمتسعى العيد موسرا كاز 
المعتق أو معسرا . 

آنا آنه مغين ,بين آن ملت مثيه فلن 
العقف تحزاً عنده : فاذا أعتق شربكه صيب» 


زفقة الحنفية زبلعى جم ؟ ص "ا 


9) بداية المجتهد ج ١‏ ص 4 المنهاج 
ج 4 ص [8ه المغنى ج ؟ ص 558 المحلى 
1 ص ٠.٠.‏ البحسر الزخار ج ؛؟ ص 159 
الروضة البربة 1517 ج ؟ شرح النيل 
5 ص .9م ١‏ 


فالشريك الساكت 'لم يزل ملكه. عن العبد فله 
أن تكق قمسية يوآنا :آنه له أن يعسن فرضة 
قيمة نصيبه فلقوله صلى الله عليه وسلم فى 
الرجل بعتق نصيبه 2" ان كان غننا ضمن وان 
كان فقيرا التكسو العبد فى حصة الآخر 6 
وأما أن له أن يستسعى العبد مع يسار 
المعتق فلاحتباس قيمة نصيبه فى العبدٍ » فله أن 
يستسيغه مع بسار المعتق » ولما كان العبد )١(‏ 
فقيرا لا يمكن تضمينه فله. أن ,ستسعيه . 


وذهن الصاحبان والظاهرية والامامية 
والزيدية والاياضية (') . 


الى أنه ليس للشريك 'الساكت الا أن يضمن ٠‏ 


كان معسرا لقوله صلى الله عليه وسلم « ان كان 


حصة الآخر » وليس له أن يعتق نصيبه لأن 
العتق لا يتجزاً عندهم فاذا عق البعض 


عتق الكل . 
مذهب المالكية والشافعية والحتابلة : 


الى انه ان كان المعتق موسرا ضمن نصيب 
صاحبه وعتق العبد » وان كان معسرا بقى 
نصيب صاحبه رقيقًا »فله أن سبع نصيبه أو 
يعتقه لقوله صلى الله عليه وسلم : « من اعتق 
)١(‏ راجع مذهب الحنفية فى الزيلعى 
ج ؟” ص "؟/ا 1 


0 ا ار وما بعملها 
الروضة البهية ج ؟ ص ١557‏ وما بعهدها 
البحر الزخار ج 1 ض 1١17”‏ وما بعدها الاباضية 
شوح النيل ج " ص "١‏ وما بعدها .. 


. شركا له فى عبد وكان .له مال يبلغ ثمن العبد 


قوم العبد عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه 
حصصهم » وعتق عليه العبد والا عتق عليه 


'ماعتق ©» وزاد الدار قطنى ورق 'منه مارق (). 


أحوال الاعتناق 
بيقع الاعتاق منجزا أى فى الجال كقوله 
لعبده أنت حر » ومعلقا على شرط كأن صليت 
فأنت حر ع أو ملك ٠‏ كان ملكتك فآنت حر 


وبقع على مال كانت حر على ألف أو بألف 


أو مشروطا بشرط خدمة أو تعليم . 


الاعناق المنلجز 
لا خلاف بين الفقهاء فى وقوعه فى 
الخال . 


الاعناق المعلق على شرط 


مذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة والزيدية والاباضية : 


ذهب هؤلاء الى وقوع الاعتاق المعلق على 
شرط عند وجود الشرط كأن صايت فأنتحر 
فان وجد الشرط وهو الصلاة عتق » لأن 
العتق المعلق على شرط » كالمنجز عند وجود 
الشرط » فمن قال لعبده إن صطلسيت-فأنت حر » 
فالعبد مملوك لسيده » عند التعليق » والظاهر 
أنه يبقى فى ملكه الى وجود الشرط فاذا وجد 


الشرط وهو فى ملكه وحجد المثم وعل وهمو 


(9) بدانة المجتهد د يادي ف 
الاجزاء والارقام المذكورة 325 


اتناك : م4 


العتق » وصار كأنه تلفظ بالعتق عند وجحود 
الشرط (0) . 


ذهبت الظاهرية الى أن العتق المعلق على 
شرط لا بقع . 


:قال ابن حزم لا بجوز عتق بشرط أصلا 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل 
شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل » وقد 
روينا عن عطاء من قال لعبده أنت حر لم 
يكن حرا حتى يقول لله وان من قال لعبده أنت 
حر ان دخلت الدار لا يقع به عتق » لأنه علق 
على شرط فلايقع بذلك . 


أما اذا اعتق عبده الى أجل مسمى قريب أو 
بعيد كأن يقول أنت حر غدا أو الى سنة أو 
الى بعد موتى فهو كما قال لأن العتق فى هذه 
الدال اما وصيةواما نذر وكلاهما عقد صحيح 
جاء النص بوجوب الوقاء بهما () . 


مذهب الامامية : 


لا بجوز نعليق العتق على شرط كقوله 
أنت حر أن فعلت كذا أو ان طلعت الشمس الا 
فى التدبير فانه يجوز أن يعلق بالموت لا 


بداية المجتهد ج ١‏ ص 48١‏ الشافعية المنهاج 
ج 5 الرقم السابق الحخغسالة المغنى ج ١١‏ 
ص 54١‏ الزيدية البحر الزخار ج 6 ص لة! 
الاباضية شرح النيل ج 1 ص .؟؟ 


0) المحلى ج 1 ص 186 © 187 ص 5.؟ 


بغيره ‏ والا فى النذر فائه يجوز أيضا أنه 
نذر يجب الوفاء به وكذلك لو شرط عليه فى 


' صيغة العتق خدمته مدة معلومة صح الشرط 


والعتق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
المؤمنون عند شروطهم () . 


تعليقه على ملك 


مذهب الحتفية والمالكية والحنايلة : 


ذهب هؤٌ لاء الفقهاء الى أن العتق المعلق 


غلى .هنك كان اقشرييك فانت تح .واقع عتنييد 


وجود الشرط وهو الملك فاذا اشتراه عنق 
واستدلوا على ذلك بما روى أن الشعبى سأله 
نائل عن وجل قال ,لعنة النين: أن :بلكتك قانت 
حز فقال الشعيى :ان ملكة وضين تدر 1 فيال 

السائل : كيف وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لا عتقلابن آدمفيما لا يملك». 


فقال الشعبى ذلك فى المنجز لا المملق 
أن يقول رجل لعبد الغير أنت حر فاذا ملكه 
لا يكون حرا فقد كان أهل الجاهلية يوقعون 
هذا العتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
< لاعتق لابن آدم فيما لا يملك » أىلا عتق 
منجزا فيما لا يملك () . 


(6) المرجع الروضة البهية ج ؟ ص ١55‏ 

(5) الحنفية زيلعى ج ' ص "9ال! فتح 
المجتهد ج ١‏ ص 55١‏ الحنابلة »© المفنى مم ؟1: 
ص ٠ ١.9‏ 


ص مدهب الشافمية واللساهرية والزيدية 
والشتبيعة الجعفرية- : ك4 

وذهبن هؤلاء الفقهاء الى أن العتق المعلق 
على فلك لا يقع“لقوله:صلى الله عليه وتنا 


( لا عنق لأبن آدم فيما لا يملك »6 (1) 1 
العتق اللسروط_ يرط 


ذهب جمهور الفقهاء الى أن العتقالمشروط 
بشرط كقول السيد لعيده أنت حر على أن 
تخدمنى اسنة أو تعلم أولادى سنة » واقع لل 
روى عن سفينة مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : قالت لى أم سلمة أريد أن 
أعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما عقت قلت ان لم 
تشترطى على لم أفارق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى أمسوت . قال فاعتقتنى 
واشترطت على أن أخدم رسول الله صلى الله 
علب وسلم ما عاش . 

وأعتق عفر بن الخطاب كل من صلى من 
سبى العرب وشرط عليهم أن يخدمو! الخليقة 


)1( الشافعية مغلى المحتاج شرح المنهاج 
ج " ص 5175 الظاهرية المحلى ج ١‏ اض 187 »> 
وما بعدها الزيدية البحر الزخار ج ؛ ص ١..‏ 
وما بعدها الشيعة المختصر وم فى باب 
العتق . 

(؟) راجع المراجع 


المذكورة لحبهرق الفتياء 
فى باب العتق .. ش ! 


وفى المحلى أن العتق ,بقع فى الحالويبطل 
الشرط » وهو احدى رواتين عن أحمد بن 
حنبل لقوله صلى الله عليه وسلم : « كل شرط 
ليس فى -كتاب. الله فهو باطل » (5)... هذا وينبغى 
أن يفهم أن العتق المشروط بشرط لا بقع فى 
الحال الا اذا قبل العبد فى المجلس لأنه عقد 
كسائر العقود نتوقف على القبول فى المجلس 
فأذا قبل العبد فى المجلس العتق على هذا 
الشرط ؛ عتق فى الحال ولزمه الشرط وهو 
'الخدمة مثلا » وان قام من المجلس قبل القبول 
بطل العتق » وعلى ذلك اذا لم قبل العبد هذا 
الشرط لا بقع العتق كسائر العقود . 


العتتق على مال 


مذهب الحنفية وامالكية والشافعية 
والحنائلة : 


ذهب هؤلاء الى أن العتق على مال كقول 
السيد لعبده أنت حر على آلف أو بألف واقع 
اذا قبل العيد فى المجلس لأنه نزل منزلة 
الكتابة فانها عتق على مال فاذا جازت الكتابة 
وهى عتق على مال جاز العتق على مال الا 
أن الفرق بين الكتابة والعقشق على مال أن 
الكتابة لا يقع فيها العتق الا اذا أدى المكاتب 
بدل الكتابة » فاذا عجز عن أداء البدل عاد لون 
ارق » أما العتق على مال فانه .بقع فى الحال 


(9) راجع المحلى ج ١‏ ص ”.١‏ فى ناب 


اعتسساق | 4 


ولا يعود الى الرق وصار المال دينا فى 
نمه (0)1, 


مذهب الظاهرية 9 
وذهبت الظاهرية الى أن هذا العتق لا لقع 


لأنه لم برد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عتق على مال الا فى 
الكتابة فوجبه الاقتصار على ما ورد فيه 
نص () . 
العتق بالاكراه 


مذهب حمهور الفقهاء : 

ذهب جمهور الفقهاء الى أن عتق المكره غير 
واقم لقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) 
والمراد رفع حك الاكراه الدنيوى والأخروى » 
فلا يترتب آثر القول الصادن عن اكزاة عليه 
ولا بعاقفب المكره ة ما اكره عليه 
يق الأكراه بآن .زيند 00 بالقتل أو 
تلف عضو من أعضاء جسسه أن لم 
فعل (). 


فى الآخرة على 


)١(‏ راجع المراجع المذكورة لجمهور الفقهاء 
فى باب المنق . 
الشافعية ايش اك والمغنى 
جِ ؟ ١‏ اص 176" كاعري لمجي 6 1 
الجمفرية الروضكة الوسيكنة ع ؟ ص 1 
الاباضية شرح النيل ج " ص 95> 


مذهب الحنفية : 

ذهبت الختفية الىأن اعتاق المكره واقعم 
قياسا على المازل فانه بقع اعتاقه مع أنه غير 
راض بحكم المزل وكذلك غير راض بحكم 
الاكراه فيقع اعتاقه لأنه خير بين أمرين 
فاختار أهولهما فهو مختار ف التلفظ 
بالاعتاق كالهازل الا أن كلا منهما غير راض 
بالحكم وهو الاعتاق » وقد قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : ثلاث هزلهن جد وجدهن جد 
وعد منها العتق ©) . 

اعناق المالك عبدا يحتساج الى ثمنسه 
أو خدمته : 

والمتتبع لقواعد الشريعة الاسلامية .يعرف 
أن المالك نتصرفه فى ملكه كيف شاء فى الحدود 
التى رسمتها له الشريعة الاسلامية » فاذا اعتق 
المالك عبدا يحتاج الى ثمنه ليصرف منه فى 
حوائحه أو بحتاج اليه فى خدمته فالعتق واقع 
لأنه تصرف فى ملكه على وجه يرضى الله تعانى 
ويرضى العبد الذى أعتقه فقد نه..وا عند 
سان أحكام العتق أن من قال لعيده أنت حر 


مكدة 


ق دون اشتراط أى ‏ شرط فى ذلك . 

مذهب الظاهرية : 
ا ااه بات ان 
له ليس له مال غيره فرده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاشتراه 34 نعيم بن النحام (") . 
(5) الزبلعى ج ؟”؟ ص الا 


باب العتق وداجع أحكام !! يق فى المذاهب 
المختلفة 


ا/5 00 اعشراف 


5 مه إنية. 
عراف 

التعريف اللغفوى : 

بجاء فى لسان العرب )١(‏ : اعتراف مصدر 
فعله اعترف المزيد بالهمزة والتاء فأصل مادته 
( عرف » يقال عرفه يبعرفه عرفه وعرفانا 

ومعرفة . 

ويقال : أعرف فلانا وعرفه اذا وقفه على 
ذنيه ثم عفا عنه » وعرفه الأمر : أعلمة أياه » 


وعرفه دنه : أعلمه بمكانه 5 
والتعرنئف الاعلام والتعر ينف أيضا : أنشاد 
الضيالة . 


واعترف خلان القوم : سألهم وقبل سآلهم 
لحن لمر 

قال بشر بن حازم : آسائله عميرة عن 
أبيها : خلال الجيش تعترف الركابا . 

قال ابن برى : وبأتى تعرف بمعنى 
اعترف . 
ورسما وضعوا اعترف موضع عرف كما وضعوا 

ويقال تعرفت ما عند فلان أى تطلبت حتى 
عرفت . 

وبقال : اعترف فلان اذا ذل وانقاد» وعرف' 


0ه السان» المرية الأمتمة إن» فقسو 
حم ال الدين بن مكرم بن منظور الافر بقى 
المصرى جم /ا؟ ص 595 وما بعدها مادة عرف 
طبع دار ضادر دار بيروت سلنة 1١9/6‏ ها 2 
سئة و١١‏ م6 4 الطلمععة الاولى وتر تببه» 
القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير © 
مادة عرف طبع مطبعد الاستقامة بالقاهرة 
الطبعة الاولى سية ةا م 


بذنيه عرفا واعترف : أقر » » وعرف له : 


أقر وفى حديت عمر « اطردنا المعترفين » هم 
الذين يقرون على أتفسهم ما يجب عليهم فيه 
الحد والتعزير . 

والعرف الاسم من الاعتراف يقال له على 
ألف عرفا أى اعترافا وهو نوكيد وقد ورد فى 


السنة الاعتراف معلنى الاقفرار ما ورد فى 


السنة . 

استعمال الفقهاء للفظ الاعتراف : 

وز كتين انم" أنوان» الفقة تحال 
الفقهاء للفظ اعتراف بمعنىالاقرار الذى هو 
اخبار الشخص (') . شبوت حق للغير على 
سه » وذلك لأن الاقرار 


امام كمال الدين محمد بن عبد الواح سد 
اللسيوابى ‏ السكشري: الممووفه ابر اميه 
الحنفى المتوفى سنة 145 ه مع تكملته نتسائج 
الافكار فَى كشف الرمونل والاسرار للمولى 
فرنمس الدنن احم المقرويق برتاضى زاذه المندق 
سنة ياه اف ويهامقيه فرح العيسيابة على 
المتوفى سننة 7/85 ه وحاشيته المولى المحقق 
سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى حلبى 
وسعدى افندى اد سنة ه16 ه. على 
شرح العناية المذكور » وعلى الهداية شرح بدابة 
الممتدى للشيخ برهان الدين على بن أ بكر 
المرغينانى المتوق سئنة ه56 هاج 1 ص 1/8" 
وما .بعدها طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 
جين اللحمية الطبعة الأولن مضه 118 يف 
كشاف القناع على متن الاقناع للعلامة الشيخ 
منتهى الارادات للشيخ ور“نن بو سف 
المهموتى 2 1 ص 5 وما يعدها 
المطبعة العامرة الشرفية سنة ١19‏ 
الطبعة الاولى واممذب للآمام ابى اسحاق 
ابراهييم بن على بن يوسف الفيروزابادى 
الشيرازى وبهامئسه النظم المستعذب فى شرح 
غرنب الهذب ح ؟ ص 1.* عل .وما بعدها 
بع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر 
مطعة دار احياء الكتب العربية سنة 1١9/5‏ ها 


أعتسر اقفر ١‏ ,4.4 


هو الاعتراف بالحق » بل فى كثبير من 
المسائل الفقهية يرد لفظا اعتراف و'قرار فى 
المسألة الواحدة ومن ذلك ما ورد فى المغنى 


ان ادعى شخص على شاهدين أنهما شهدا 
عليحه زورا احدرفييا الفنامى نان عدر فا 
أغرمهما ان أتكرا وللمدعى بينة على اقرارهما 
فأقامها لزمهما ذلك . ش 


والاعتراف بمعنى الاقرار هو حجة وحجيته 


والاجماع ( انظر مصطلح اقرار ) لقول الله - 


« وآخرون اعترفوا بذنوبهم » . 
وقول الله عز وجل : 


. وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ريه 
ولا.بخس منه شيئا » (') . 


)١(‏ المعنى لشديخ الاسلام موفق الدين ابى 
ا ا ور ا عور 
0 0 
ابن قدامه ع اعدف سن 10 2« 
"١‏ ه الطبعة الآولى ' 


4 من سورة التوبة‎ ٠١ الآئة ؟‎ ١ 
. من سورة البقرة‎ 58١2 والأئة رقم‎ 


فقد أمر الله تعالى من عليه الاق بالاملاء 

فلو لم بلزمه بالاملاء شىء لما أمر به والاملاء 
لا يتحقق الا بالاقرار وما روى أن رجلين 
الختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال امهنا ردول انا القن يدنه دقان 
اللّه عز 1 وقال الآخر وهو أفقههما أجل 
قض بيئنا بكتاب الله عز وجل 
وأثذن لى فى أن أتكلم قال تكلم 

الب ان ان كان حيها علق رملا دون 
بامرأته فآخيرت أن على ابنى 
منه بمائة شاة وجارية لى ثم انى سألت أهل 
العلم فأخبرونى انما على ابى جلد مائة وتغريب 
عام وانما الرجم على امرأته فقال 
صلى الله عليه وسلم أما والذى تفسى بيده 
لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل 


رسول الله 


أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه 
مائمة وغربه عاما وأمر أنيس الأسلمى أن بغدو 
على امرأة الآخر فان اعترفت رجمها فاعترفت 
فرجمها » فآثبت الحد بالاعتراف ذاو لم كن 


حجة لما طلبه وأثبت الحد به . 
ؤاذا كان حجة فيما بندرىء بالشبهات فلان 
دكون ححة قي غيره أولى ولا كان الاعتراف 


3 قرار فجميع احكام الاقرار ثانتة ل4 ويرجسم 
فوزماها ان مسطاع و قرا 


1-0 اعتصسار 


إغتصار 


المعلى اللفوى : 
يقال عصرت العنب ونحوه عصرا من باب 
ضرب استخر جحت ماءه واعتصرت كذلك ومنةه 
قبل اعتصرت مال فلان اذا أستخرجته منه 
« المصباح » وفى لسان العرب والقاموس . 
الامتصباق اراتجاء' العطيسة أي طليينيا هن 
موضعها وان دخرج من انسان ما لا إنغرم أو 
بوجه غيره 3 
وبقال : اعتصر عليه بخل عليه ده عنده 
وملعة واعتصر ماله استخر جه من بذه . 
الاستعمال الففهى 
استعمل المالكية لفظ الاعتصار فى الدلالة 
على حكم الرجوع فى الهبة أو الصدقة فى 
. بعض الأحوال ولم .بعثر على هذا الاستعمال 
لعير هم ' 
قال مالك الأمن عندنا الذى لا اختلاف 
فيه ان كل من تصدق على ابنه بصسدقة قبضها 
الابن أو كان فى حجر ابيه فاشهد له على 
صدقته فليس له أن بعتصر شيئا من ذلك لأنه 
لي" رخع فى شىء من الصدقة . 
بأتى ذكرهم وذلك بشروط . نذكر فيمايلى : 


جاء فى الشرح الكبير أن اعتصار الهبة 
ليس لغير الأب والأم أما الأب فيجوز له ذلك 
فيما بهنه لابنه أو لابنته ويستوى فى ذلك حال 
كبرهما وحال صغرهما وبحال غناهما وحال 
فقرهما فيعتصرها جيرا عنهما بلا عوض ولو 
بعد حيازتها ويتحقق ذلك بقوله رجعت فى 
هبتى لولدى أو أخذتها منه أو اعتصرتها أو 
مايدل على ذلك . 


قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن 
خل. ولدة 'تخلا.آى اعطناء غطناء لبن على 
سبيل الصدقة ان له أن بعتصر ذلك ما لم 
ستحدث الولد دينا بداينه الناس به وبأمئونه 
عليه من أجل ذلك العطاء الذى أعطاهأ بوهفليس 
لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكو زعليه 
الديون أو يعطى الرجل ابنهأو ابنتهالمالفتتكح 
المرأة الرجل وانما تنكحه لغناه وللمال الذى 
أعطاه أبوه فيريد أن بعتصر ذلك الأب ل أو 
تزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل 
انما تزوحها وبرفع فئ صداقها لغناها ومالها 
وما أعطاه أبوها ثم يقول الأب انا اعتصر ذلك 
فليس له آنا بعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا 
من ذلك والصدقة فى جميع أحوالها لا يجوز 
الاعتصار فيها ولذا لو أتئ الأب بافظ بحتمل 
القربة حين وهب لولده كقوله هية لله ونحعوه 
وليس له أن بعتصر. وكذلك لو أراد بها الصلة 
عند سحنون كأن يكون له ولد محتاج أو ابن 


بائن منه فوصله بهبة اذ يكون ذلك بقرينثة 


الحال فى معنى القربة والصلة فلا يجوز 
اعتصارها . 


وقيل له فى هذه الحال اعتصارها لأنما 
هبة لم يقترن بها من الكلام ما يدل على 

ولو وهب ابنهفاشترط فى هيته أن له حق 
اعتصارها فلا خلاف فى جواز اعتك.ارها حينئذ 
كما يكون له حق الاعتصار اذا وهب فأطلق 
فى هبته ولم بقيدها بما بخلصها للقربة وذلك 
له ها "لم ستحدك' الؤلد ديا ذاه السناين 
ينها كما ذكر . 


وروى أبن حبيب عن ابن الماجشون أن 
الأب اذا وهب ابتته المتزوجة أو ابنه المربض 
أو آنه للديان؟( تين الاستدانة ) الى فصر 
ما وهيه كما لو تقفدمت العطية على هذه 
الحوادث . : 


وجه القول الأول ان ما يمنع الاعتصار اذا 
وقد . 


ووجه القول الشانى ان دينه لم بتعلق 
بذمته من أجل الهبة خلا لمنع اعتصارها وانما 
بمنع الاعتصار دين حدث بسببها . 


واذا وهب الرجل ابنه الكبير الهبة اليسيرة 
التى برى أنه لا بداين بمثلها فاستدا نأو تروج 
يمنع ذلك الاعتصار . 


قاله ابن الماجشون ونقل مطرف عن مالك 
يآ بمنع ذلك الاعتصار ونقله ابن القاسم ف 


العتسة : 


وجه قول ابن الماجشون أن تلك الهبة 
على تقوى الدين . 


ووجه القول الثانى أنه لم ,بداين ولم يتزوج 


ولو وهب ابنته فتزوجت ثم زال النكاح 
سوت أو طلاق قبل البناء أو بعده فقد روى. 
عيسى عن ابن القاأسم لا يعود حكم الاعتصار ش 
سواء دخل آم لم بدخل بها ووجه ذلك أن 
الأب قد أعطاها فتعلقت حقوق الناس بعطيتها 
فلا يجوز .له ابطالها )ب 57 


اعنصار الأم : 


وتعتصر الام ما وهبته لولدها الصغير اذا 
كان له آب فان كان تيما لم يكن لها حدق 
الاعتصار لا فرق فى ذلك بين حال كان الولد: 
وأبوه فيها معسرين أو موسرين أو احدهما 
وليس لها حق الاعتصار ولو بلغ بعد الهبة 
واذا كان الأب مجنونا لم بحل ذلك دون حقها 
فى الاعتصار واذا سار الولد يما بعد أن 
وهبت له حال حياة والده فلها الاعتصار بعد 
موته على المختار ولها حق الاعتصار فى هبتها 
لولدها الكبير الا فيما أريد به صلةآأو الآخرة : 
لأنها حينئذ تكون حكمها حكم الصدقة () . 
وروى ابن القاسم عن مالك ان الام ليس 
لها أن تعتصر اذا لم يكن لولدها أب ولكن 
للآب أن يعتصر اذا لم ,يكن لولده أم . 


ج58 ص 51!! وما بعدها . 
00 الشرح الكبير ج 14 ص ١١.١‏ وما بعدها 


١٠١‏ اعتصسار 


وروى أشهب أن اليتيم اذا كان غنيا كان 


للأم أن انه منه كما 3006 من 1 كم 07 


مالك للأم أن تعنئصر ما للأب أن لعتصره ينها 


أحد الأبوين . 
اعتصار الجد والجدة : 
فروى عنه ابن وهب لا اعتصار لهما . 


وروى أشهب انهما بعتصران كالأبوين وبه 


موانع الاعتصار : 
بمنع الاعتصار مرض الواهب فقد روى 
أبن حبيب عن مالك لا يعتصر مريض ولا بمتصر 
شو ل ادرية لزعو الكو 0 
أما الموهوب له فلتعاق حق ورثته بالهبة , 


وأما الوأهب فلأن اعتصاره حزيئذ: نكون 
لغيره . 


” وكذلك بمئع الاعتصار فوات الهبة عند 
الموهوب له بيع أو بهبة أو بتغير كجعل الذهب 
دنائير أو حليا ونحو ذلك » ومن الفوت زبادة 
الهبة فى ذاتها كككير الصفير وسمن. المسزيل 
وشقصه كأآن نصير أعمى أو أعرج أو نصضبية 


شلل أو هرم أو موت ولا بضر تغير قيمتهما 
عير الاسعار وذلك م العير عد_اكه بحوالة 
السوق ما دامت الذات قائمة وكذلك بمنعه 
معان 151 كاب اليه كا ليما فال حصيننا 
مرادا به ذات الموهوب له لم ,بمنعا وذلك ما لم 
تحدث الهية والموهوب له متزوج أو مدين 
أل مؤاكن أو كان الواهك ينها ففيه ذلك 
لايترتب على ,عدم النوازض ملم الاغتصان, على 
المختار وكذلك الحكم اذا زال المرض الحاصل 
على المختار وليس لزوال التكاح هذا الحكم 
الزيادة والنقص كزوال المرض ف الحكم 
بدليل هذا التعلية 9ه : 


ورجوع الواهب فى هبته فيه اختلاف 


المقهاء . 


ومنهم من منعه فى بعض أحوالها 
كالصدقة . ش 


ومنهم من جوزه شروطه . 


(9؟) الشرح الكبير ج 2 ص ؟١١‏ . 


اعتقال د ارال 


إغنقال 


يقال : عقلت البعير عقلا من باب ضرب 
اذا ثنيت وظيفه ( ما قوق الرِسم الى مفصل 
الساق من كل ذى أربع ) مع ذراعه فشددتهما 
جميعا فى وسط الذراع بحيل هو العقال 
فحمستهما عن .الحركة وعن هذا 'الاستعمال . 


قبل اعتقل أو اعتقل. لسان قلان. اذا بحسن 
عن الكلام أى منع فلم يقدر عليه . . 

كما قال : عقلته وعقلته واعتقلته . 

وكذا يقال : عقل الدواء بطن فلان اذا 
أمسكه والمصمت معتقل اللسان ولم بخرج 
استعمال الفقهاء لاسم اعتقال عن هذا المعنىئ 
من اعتقل ألسسانه بسبب اصانته من مرض أو 
نحوه مدة من الزمان طالت أو قصرت وحصو 
المصمت ويريدون به خلاف الأخرس وهو من 
4 عاهة الخرس الملازمة له التى تنضك بزمن 
وسسمى الأعجم لغة وتكون من الميلاد 
ويصاحبها )١(‏ الصمم ( تمهيد ) . 


ان الالتزام من أهم مصادر الحق وهمو 
يقوم على الارادة من الملتزم وهى أمر باطنى 
لا سبيل الى تعرفه الا بما بصدر عنهمن دلالات 
وامارات ندل عليها وأظهرها عبارته ولذا كانت 


)1١(‏ مصباح وقاموس والمعجم الوسيط 


الأصل فى اتخاذها مظهرا وصورة لارادتهويقوم 
مقامها فى الدلالة عليها كتابته وهى فى الواقع 
ضرب من الاشارة كنا تقوم مقامها أيضا 
« اشاراته » وقد شاعت الكتابة واتتشرت 
حتى أصبحت ف مستوى العبارة من ناحية 
الدلالة والاعتياد عليها كالعيارة . 

أما الاشارة فقد اختلف رأى المقهاء فى 
اعتمادها فمن الفقهاء من اعتمدها مطلقا ولو مع 
القدرة على النطق . والكتابة كما اعتمسدت 
الكتابة مع القفدرة على . النطق ومن همؤلاء 
المألكية . 


ومن الفقهاء من اشترط عجز صاحبها عن , 
العبارة والكتابة جميعا فلا يقبل اشارة الناطق 
ولا الكاتب ومن هؤلاء كثير .من الحنفية ومنهم 
من اشترط العحصز عن العبارة فقط ولم 
شترط العحز عن الكتابة ومن هو لاء 
بعض الحنفية » يراجع مصطلح 2 اشارة ")0 . 

وقد اختلفت الأراء فى اشارة معتقل 
اللسان وفيما يلى مذاهب المقهاء 2 الاعتداد 
باشارته اذا كانت مفهمة مع ملاحظة عجزه عن 
الكتاية وقدرنه عليها على ما جاء يج مصطلح 


« اشارة » . 


مذهب الحنفية : 


جاء ف الاشياه والنظائر لابن نجيم ان 
ققهاء الحنفية قد اختلفوا فى حكم اشارة 


معتقل اللسان 
فمنهم من ذهب الى أن حكمها حكم اشارة 
الأخرس فى اعتبارها فى كل شىء من بيع 


000 اع 


واجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق واقرار 
وقصاص وغير ذلك الا الحدود فلا: تثبت 
الأشارة . 00 ظ 
وفى رواية أن القصاص كالحدود فى عدم 
ثبوته بالأشارة ( راجع مصطلح أخرس ) . 

ومنهم من ذهب الى عدم اعتارها مطلقا 
بل يننظر برؤه والفتوى على اعتبارها ان دامت 
عقلته الى وقت وفاته . 

ومن الفقهاء من اكتفى فىاعتبارها بدوامها 
سنة 0 . 

وبلاحل أنه حين قدرته على الكتابة لا 
تكتفى منه بالاشارة عند بعض فقهاء الحنفية 
خلافا لمن ذهب الى اعتيارها مع قدرته عليها » 
اذ المناط الافهام وكلاهما لا بخرج عنأذيكون 
اشارة » وعلى الرأى المت به من اعتبارها ان 
دامت عقلته الى وقت وفاته ‏ تكون تصرفاته 
بالاشارة أو الكتابة موقوفة . 

فان مات على عقلته تفذ تصرخفهمستندا الى 
وقت الاشارة أو الكتابة فلمطلقنه أن تتزروج 


ان مضت عدتها من ذلك الوقت ونشذ تصرف + 


المعتوق من ذلك الوقت . 

ولو تزوج بالاشارة لا بحل له ومتوها لعدم 
نفاذ التصرف ٠‏ لأ تفاذه موقوف على موته 
على عقلته » لا على اجازته حتى يقال : ينبغى 
أنءنكون طلبه الوطء دلبلا على ارادة التكاح 
لكنه اذا مات على عقلته » كان لها المهر مسن 
تركته (). 


)١(‏ الفن الثالث ص 199 طبعة الاسلابول 
ج ه ص 145 1168 مسائل شتى 


0-3 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير ان اشارة الناطق 
كعبارته » وان اشارة الأخرس معتيرة كاشارة 
الناطق وذلك ما يستلزم اعتبارهم اشارة معتقل 
الاسان من باب أولى وان كان بحسن الكتابة » 
راجع مصطلح اشارة () . 


حالقق الاقباء السنيوطاق المنتفدل لطانة 
واسطة بين الناطق والأخرس » وذكر انوصيته 
باشارته المفكة صحيحة وهذا بقتضى ان بقية 
العقنود صحيحة باششدارتهة كوصيته » وكذلك 
اقراره اذ لا فرق بين الوصية وغيرها من 
العقود وبخاصة اذا لوحظ انما التزام 
تبرع . 

وجاء فى نهابة المحتاج ان معتقلى اللسان 
ماحق بالأخرس اذا لم يرج برؤه أو مضى على 
اعتقاله ثلاثة آيام (5) . 

ولا شترط . الشافعية فى اعشيارها عجزه 
عن الكتابة بل تعتبر مع القدرة عليها . 

. فقد جاء فى المنهج ويعتد باشارة الأخرس 
ران قدر على الكتابة فى طلاق وغبره كالبييع 
وانتكاح والاقرار والخلع والعتق للضرورة 


وعلق على ذلك البجرمى فى حاشيته . 


فقال : ومثل الأخرس فى الحكم من طرأ 
عليه العجز عن الكلام كمن اعتقل لسانه ولم 
يرج برؤه . 

فان رجى برؤه اننظر ثلاثة أيام على الأكثر 


9) الشرح الكبير للدردير ج ا ص ..1 
طبعة الحلبى ج 1 ص 627 


١. اعتقال‎ 


فلا يلحق بالأخرس قبل مضيما الا فى اللعان 
فلا اتنظار للأضرار اليه بخلاف غيره . 

مذهب الحنابلة : 

معتقل اللسان كالأخرس اذا لم برج 
نطقه » فان رجى بقول عدلين خبيرين اتنظر 


ع 
درره . 


وفى الترغيب كتفى باتنظار ثلاثة أيام 


وجزم بذلك فى المنتهى .)١(‏ ولا باحق بالأخرس 
حينئذ قبل مضيها . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى ما يدل على أن حكم معتقل 
الاسان والأبكم والأخرس واحد فيعاملون بما 
بقدرون عليه من اشارة فى اقرار وطلاق 
وتحيوهنا اذ لا :تعلف الله افسحا الا 
وسعها () . 


يرى الزيدية أنه لا فرق فى الحكم بين 


كان تكلم . 

ولازمته عاهة الخرس وهى العحمة من مولده 

فاشارة هو لاء المفهمة معتبرة فى عةودهم من 

بيع وشراء ورهن وكفالة ونحوها كما تعتبر فى 

باشارتهم الوه ينتظر لاعتبارها مدة 
(1) “كقباف القشاع بع اذ من :008 


9) المص8)-ه8 ٠١/١١5‏ /لاةا / 
ل 


ترول عنهم فيها عاهتهم () . 

مذهب الامامية : 

جاء فى تحرير الاحكام أنه يكتفى فى 
العقود ‏ باشارة الأخرس وشبيسه وعلى ذلك 
فحكم الأخرس ومعتقل اللسان واحد عندهم. 
ولآ:اعتسناز الاقتارة الا مع العحز عن 
النطق (8) . 

مذهب الاباضية <: 

جاء فى شرح النيل : ان الأصم والأبكم 
اذا. نش مع قوم يعرفون بالاشارة الصادرة 
منهما ما يريدان جاز عليهما ما صنعا من 
طلاق وتكاح وغيرهما كايلاء وظهار وبيع 
وشراء . 

وقيل : لا طلاق لهما ولو أفهماه باشاة أو 
كتابة والصحيح الأول . 

ومن تزوج ثم خرس لسانه آو قطع 
اختلف فى طلاقه بالاشارة . 

وقيل : لا . | 

وقيل : ان فهمت اشارته فى طلاقه و نكاحه 
وتيقنت جاز عليه ٠‏ 

وان شك فى اشارته لم يبصحا وكذلك 
الحكم فى البيع والشراء وغيرهما : 

واختلف فى طلاقه بالكتابة إذا كان بعرفها 
والصحيح الوقوع اذ لا كلام له (*) . ومؤدى 
ذلك أنهم لا بشترطون فى أعتبار اشداراته عجزه 
عن الكتابة ( راجم فى جميع ما ذكر ممطلح 


« اشارة » ) . 


9) دردس الاحكام 2 ط؟ ص "اه 
(5) الازهار ج ا ص 5 
09 شرح التبل ع عن 2 6, 


١.5‏ : اعتنكاف 


إعشكاف 


جاء فى لسان العرب )0( : عكد »على الشىء 
م و وتنا سونال الدين ته 
مواظا لا يضرف عنه وجهه »ء والعكوف 
الاقامة فى المسجد : قال الله تعالى : « وأنتم 
عاكفون فى المساجد » (*) . 

قال الممسرون وغير هم من أهصل اللعة : 
عاكفون مقيمون فى المساجد لا يخرجون منها 
اله لحاحة الأفبان تصن فيه ورا القراق. 

وبقال لمن لازم المسجد وأقام على العيادة 
فيه عاكف ومعتكف 4 والاعتكاف والعمكوف 
: الاقامة على الشىء وبالمكان ولزومهما . 

تعريفه شسرعا : 

الفعوقه: البرض !تسانن «التبرفيع لوي 
مع زبادة قيود اختلف فيها الفقهاء . 


فأغلب الفقهاء ,يتفقون على أن معناه : 


(*) الآية رقم 141 من سورة البقرة 


األبث أو الاقامة فى المسجد بقصد العبادة 
)+ 

ويزيد الأحناف فى التعريف كلمة « مع 
الصوم ع«( 2( 5 


مسجدا مباحا « أى بدخله كل الناس وليس 


: مححورا عن أحد » بصوم كافا عن الجماع 


ومقدماته ما طلته للسادة نة 3 5 
بوما بليلته للعبادة بنية (؟) 


ب ينص الاباضية على أنه : الليث فى 
المسحد للعبادة بوما وليلنه أو بوما وبعض 
الليل مما بلى آخره فأكثر )2( : 


مشروعيته : 


جبيع الذافك (10 على :1ن الامسين 
مشروعية الاعتكاف هو قوله تعالى : « ان طهرا 
بيتى للطائفين والعاكفين والركع السحود . 


(9) للشافعية » حاشية الباجورى ج ١‏ 
ص ١ه‏ والحنابلة المغنى لابن قدامه ج ؟ » 
ص ١١7‏ طبعة أولى طبعة المنار بمصر سنة 
5 ه ولزيدية البحر الزخار ج ؟ ص 517 
مطبعة السسعادة طبعة أولى فلتسدنةه 61 ١‏ ه 
وللامامية مستمسسك العروة الوثقى ج 8 »© 
وللظاهرية المحلى لابن حزم ج ها ص ١786‏ 

(9) الهدابة جَ ١‏ ص 450 مطبعة مصطفى 
الحلبى سئة هو؟ هم 

(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ 
ص 578 المكتبة التجارية 
ابن بورسف البارونى وشركاه 0 

(5) المراجع السابقة 


1١١7 1 اعتشكاف‎ 


تنم عاكفون 
. وما روته السيدة 90 
الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان ؛ وما ا 
أبو سعيد الخدرى . أن رس ول الله صلى الله 
عايه وسلم » كان يعتكف العشر الأواسط من 


وقوله : )١(‏ « ولا تباشروهن وآ 
فى المساجد » 


رمضان . وأنه عليه السلام قال : « من كان 
اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر » ولم 
يخالف أحد ذ فى مشروعيله . 


حكمة مشروعيته : 


التشبه بالملائكة اكرام فى استغراق 
الاوقات فى العبادة وحبس النفس عن شهواتها 

والاعتكاف من الشرائم القدبية وهو من 
أشرف الأعمال اذا كان عن اخلاص . 


قال غطاءة "تمدن الشكف كددن ربعيل اله 
لواجينه الى عظيم كبلين على يانه وقول 
لا أبرح حتى تقضى حاجتى . 


وقال الزهرى ا من النا س كيف تركوا 
الاعتكاف ورسول الله 0 الله عليه وسلم 
كان بفعل الثىء ويتركه وما ترك الاعنتكاف 
حتى قبض ؛ وفى الاعتتكاف تفربغ القلب عن 
أمور الدنيا وتسمليم النفس الى بار ئها والتحصن 


بحصن حصين وملازمة بيت الله تعالى (') . 


)١(‏ يمد الآنة رقم الما من سورة البقرة 


0) المبسسوط لشمسس الدين السرخسن 
ج “ا ص 1١١58 © 1١١5‏ طيعة أولى مطبعة 
السعادة سنة ع؟"| هر . 


مكانه بالنسبة للرجال 


ليس هناك خلاف بين الفقهاء على أن 


بان لامكا ف ميو المح 


الا ما قاله ابن لبابة من المالكية (؟) وبعض ' 
المخالفين من أصحاب المذهب الاباضى (؛) . 
من أنه يجوز فى غير المسجد . 


بالنسبة للمعتتكف على الوجه الآنى - 


١‏ قيل ان مكان الاعتكاف هو كل 


وهو رأى المالكية (*) بالنسبة لمن لا تحب 
عله العيئة تركذا لى ندر تتا فا مده 
اااي الشيفة رونا أن مويق | اليد 
مره لتم الثائن ‏ ولدى: در 

وجسوز التناففية 9 الامتكاف فى كل 
لد اد كن ليده قار 
المسجدية أى ليس مشاعا . 


وهو رأى محمد وأبى بوسف والطحاوى 
من الأحناف )0( . 0 


(0) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
جَ ؟ ص 5هع مطيعة السعادة طبعة أولى 
سنة 158 ها 


(5» .شرح النيل ج ؟ ض 507" 

(ه): بلغة السالك لأقرب اللممسالك جَ ١‏ 
ص 8؟؟ والحطاب ج ؟ ص 6808 22 

(1) حاشية الباحورى ج 0 ص 018 ه 

4590 رد المختار على الدر المختار حاشية 


ابن عابدين ج ؟ ص 175 المطبعة العثمالية 
سنة 18*46 ها 


م6١٠‏ اعشكاف 


وهو أيضا رأى الحتابلة (') لمن لا تلزمه 
اللكرفة ول الجاع 
. والظاهرية (؟) توسعوا فى الأمر فذكر ابن 
٠‏ كل. مسجد جمعت فيه الجبعة أو لم تجمع 
واستدل القائلون بجواز الاءعشكاف فى 
وأتتم عاكفون فى المساجد » فالآية مطلقة لم 
تحدد مسحدا خاصا.. 
#ايدروقل اهكان الاعتكاف هو سه 
الجماعة وهو ماله امام ومؤذن ٠»‏ أديت فبه 
الصلوات أم لا . 
قال بهذا الرأى الأحناف على ما حاء فى 
ابن عابدين والمدابة 0( 5 
وهو رأى الع ‏ عصيا وليه 
الجماعة 
ورأى 5-7 01 . 
تصلى فبه العيلوات اليل . 


شتراط أن 


0 “لتنا قفن القناع على متن الاقناع ج ١‏ 
ص 077 طبعة أولى المطبعة العامرة الشرفية 
سئة |865١‏ ها .. 
سلة |١925‏ ها 

(9) الهدابة ج ١‏ ص 40 وابن عابدين ج15 
ص الا١ا‏ .. 

(4):5 كشساف القناع ج ١‏ ص "الام 


(9) شرح النيل ج ؟ ص 569 


#اح ور عن يفك العلماي را )"العامة 
وسعيد بن المسيب وابنمسعود أنه لا اعتتكاف 
الا فى المساجد الثلائة « بيت الله الحرام , 
وبيت المقدس » ومسجد النبى صلى الله عليه 
وسلم » مستدلين بما روى عن اأنبى صلى الله. 
عليه وسلم أنه قال : لاا اعتكاف الا فىالمسجد 
الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى . 


ولقد وفق صاحب بدائع الصنائع (') . 
بين الروايات المختلفة بالنسبة للمساجد الثلاثة 
والمسجد الجامع ومسجد الجماعة وكل مسجد 
بأن ذلك محمول على بيان الأفضل . كقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لا صلاةلحار المسجد 

الا فى المسجد » فأفضل الاعتكاف أن بكون 
ل م فى 
الملسجد الأقصى ثم فى المسحد ١‏ لجامع ثم فى 
المساجد العظام التى كثر أهلها . 


الاعتكاف فى مكان معين بالئذر : 
برى الحنفية (") ان من نذر اعتكافا فى 


وخرج عن موجب نذره . 


أجزأه الاعتكاف فى غيره 


)00 بدائع الصنائع للكاسانى ج ؟ ص ١١١"‏ 
مطبعة شركة المطبوعات العالمية طبعة أولى 
سنة /19؟17 ه والمفنى لابن قدامه ج ؟ ص ١56‏ 
والمجموع شرح الممذب جَ كاص 289 ادارة 
الطباعة المثيرية .. 

7ع بدائع الصنائع 2 ١‏ ص * ١١‏ الطبعة 


() المبسسسوط لشمس الدين السرخسى 
ع من 10 


وقال زفر : لا بد من الاعتكاف فى 
المسحد الذى عينه لأن الخروج عن مو جب الندر 
لا سكون الا بالأداء فى المكان الذى عينه أو 
فى مكان هو أعلى من المكان الذى عينه . 
وذهب الالكية والشافعيةو الممنابلةو الظاهرية 
واليفة (1) الى انين لذن الاسعاف ىق 
أحد المساجد الثلاثة ‏ المسحد الحرام ومسجد 
المدينة والمسجد الأقصى ‏ لزمهالاعتكاف فيها 
لأنها مساجد تشد الرحال المها . 


والأصل أنه ان عين الأفضل لم بحزثه 

فيما هو دونه وان عين أل: لمفضول #أحزآه قيما 

وف رأى الشافعية (') ان الذى بتعين 

هو المسحجد الحرام فقط أنه أفضل دن ساثر 

المساجد ولا بتعين المسجد الأقصى ولا مسجد 

المدينة لأنه لا بجحب قصدهما بالشع فلم بتعين 
بالنذر كسائر المساجد . 


وبرى الامامية 0( : ان النذر لا بلزم الا 
فى أربعة مساجد ‏ المسجد الحرام ومسجد 
المدينة ومسحد الكوفة ومسحد البصرة : 


وان نذر الاعتكاف فى مسجد آخر غيرها 
لم بلزمه الاعتكاف فيها ويجزئه الاعتكاففى 


658١ للمالكية الحطاب ج ؟ ض‎ )١( 
وللشاقفية: لهذت م 1" .140 مطيمة فيس‎ 
الباق الحليى وك كاف عكر ااسحيوابلة عقاف‎ 
القناع ج 0 ص 5ه 2 05 4 والللاهرية‎ 
)» 5.2015 © 1١8 المحلى لابن حزم ج لم ص‎ 
وللزيدية البحر الزخار ج ؟ ص 510 مطبعة‎ 
السعادة طبعة أولى سنة 159 ه‎ 

(؟) المجموع ج 6" ص 5/65 

0 فيك السيي وا الل ا 
ص 196 .. 


اعتغاف 2 00 ش ١‏ 


أى مسحد لأن الله تعالى لم بعين لعبادته 
موضعا ولا مزبة لبعضها على بعض فلم يتعين 
وينص الاباضية (') : على أن من نوى 
مسحدا معر وفأ لزمه ها نواه : 
وقيل كل ما علق من عبادة على مسحد 
تاه ف مدء._جد بلده أو مسحد ما اللا 
المسجد الحرام أو المسجد النبوى أو بيت 
المقدس : 
الاعتكاف فيما طحق بالمسحد : 
مذهب الحنفية : 0 


بابها داخل المسجد أو خارجه فيصح الاعتتكاف 
فيها . 


مذهب امالكية : () 


فلا بصح عندهم الاعشكاف فى ة 
المسجد ولا الطريق المتصلة به اذ لا يقال 
لواحد منهما مسجد ولا يصح فى ب تالقناديل 
والسقاية والسطح 1 


مذهب الشافعية : (0) 


لتقمل .يه بطتح الاستكافة على ستلحة وطق 


(5) ششيرح النيل ج »"' ص 507 وما بعدها 

(ه) بدائع الصنائع خ ؟ ص ١١٠6١‏ 

(5) بلغة السالك لاقرب الممسالك ج ١‏ 
ص ١١8‏ 

0) حاشية الباجورى ج ١‏ ص 6اه ) 
ونهاية المحتاج ج ‏ ص 5.1 والمهذب ج ١‏ © 
ص ١56”‏ 


11 اعتكاف 


غصن شحرة فى هوائه سواء كان أصلها فيه 
وت كان ظارسا ننه وكذلك اذاكان أفيطلها 
فى المسجد وغصنتها خارجه كالروثين . . 


' وقال فى نهاية المحتاج : لا فرق بين سطح 
المسجد وصحنه ورحبته الممدودة منه » 
ويعتبرون كذلك أن المنارة الداخلة فى المسحد 
تبر منسه وأختلف فى النسارة الخارجة عن 
رحبة المسجد . 


مذهب الحنابلة : )١(‏ 


ان ظهر المسجد ورحبته المحوطة 
وعليها باب تعتبر من المسجد ؛ ومنارته الثى 
بابها فيه تعتبر منه غ بدليل منع الجنب ء 
وكذلك لو كانت المنارة فيه ولم يكن بابها 
' منه » وما زبد فى المسحد فهو منه . 


مذهب الظاهرية : () 
فلا بجوزون الاعتكاف فى رحية المسخد 
ال أن تكون منه . 


مذهب الريدية : () 


والزيشية ينيوؤوق اللتاف عن نيعم 
المسسحد أذ هو مسحد . 


. ص "لام‎ ١ كشاف القناع ج‎ )١( 


0) المحلى ج ه ص "11 
9) شرح الأزهار ج ؟ ص ”6 


مذهب الامامية : ©) 


فيعتبرون أن سطح المسنحد وسردابه ومحرابه 
نا لم يعلم خروحها وكذا مض افاته اذا 
جعلت جزءا منه كما لو وسع فيه . 

ولم نعثر للاباضية (”) فى باب الاعتتكاف 
على شىء. من هذا القبيل الا ما جاء. فى باب 
أحكام المسناجد من أن مازاد فى المسحد فهو 
منه ولا تعتر المنارة منه . 
مكان الاعتكاف بالنسية للزوجة 

والعبد عند جميع الأثمة : 

الا ما قاله الحنفية وبعض الزيدية )١(‏ من 
أن المرأة تعتكف فى مسجد بيتها . 


3 : «اعالى ع 
وروى الحسن عن أبى حنيفة أيضا أن 


الزراة نعف نن محمد الحناعة وان 


شاءت اعتتكفت فى مسحجد بيتها ومسحد بيتها 
أفضل . : 1 

قال صاحب بدائع الصنائمع ان ما ذكر اذن ' 
من أن المرأة لا تعتكف الا فى مسيحد بستما 
محمولا على نفى الفضبيلة لا على نفى 


(5) مستمسك العسروة الوثقئ ج /.» 
ص ”551 © 555 .. 

(ه) ششيرح النيل ج ؟ ص لاالا 2 ."لا 
(9) للحنفية حاشية أبن عابدين ج ؟" 
ص ١976‏ والبدائع ج ؟ ص ١١51- ١٠١.8‏ »6 
وللزيدية شرح الأزهار ج ؟ ص ل9؟ 0 اهم . 


وححة الحنفية ان القربة وان كانت خصت 
ص01 سجد فى 
.حقها بالنسية للاعتكاف . 
ا تحمس يرطلا نه اينات مير ول 
له حكم المسسحد . 

وكره الزيدية . اعتكاف المرأة الشابة فى 
| مسجد خوف المتنة اذا كان المسيحد بدخله 
الال 

وورد أيضا رأى للشافعية فى حاشية 
الياجورى من أن المرأة اذا أعدت لعملانها محلا 
فى بيتها يكون كالمسجد فلها الاعتكاف فيه . 
. ونخوه وتجعله فى مكان لا يصلى فيه الرجال 
لفعل عائشة وحفصة وزشب فق عهسد النبى 
صلمى الله عليه وسلم 1 

وذهب الاباضية الى أن اعتكاف المرأة 

وقالوا مع ذلك ببصح لها أنتعتكف بالمسحد 
بءتر مع زوجها أو محرم لها ولو عبدا . 

وقيل .دصح اعتكافها هع امرآة أو طفل أو 
بالنساء )0( ١‏ 
)1١(‏ راجع للمالكية حاشية الصفتى 
ص !55 وبلفة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ 
الات بدن ُ 0 ؟ ص 8ه؟ »© 
والمجموع جج ” ص 10/7 64 56م »6 والحتسبالة 
كشاف القناع ج أدص الاه 2 الام 2 ننه ) 
07 » وللظاهرية المحلى ج ه ص 1١87‏ 155 © 
ج لاا ص 2" ؛ ج 6م ص5 56 5604 576 ) 
وللامامية مستمسك العروة الونقى ج 8 » 


ص /ا/ا 5‏ .5ه وللاباضية شرح النيل ج35 
ص "اه؟ ‏ لاه؟ و ص لإ.لا 


امتكاف ش 1 


ورد فى بعض المذاهب أركان للاعتكاف 
ذكرت قسن الداع آيضنا ف بسكا اع 
على لها امتروطة . ٠‏ 
وهناك مذاهب أخرى لم يرد ذكر للأركان 
فيها . 
والأركان التى وردت هى : 
١‏ - اللبث فى المسحد عند العف 


والمالكية والشافعية والزيدية )0( 5 


؟ - الممتتكف وهو ركسن عند المالكية 
والشافعية . 


الصوم عند المالكية والزيدية . 
الخد عتدالاكية والفاففية::. 
مخ 'الكنة عن القافية والزقدية, 
5 ا ترك الوطء عند الزيدية . 
7 كونه مقدورا عند الزيدية . 


وسياتى تمتصيل" الكلام على هذه الأركان 
عند ذكرها فى الشروط . 


2 و طه 


وهى شرط لصحة الاعتكاف عند جميع 


(؟) للحنفية ابن عابدين ج ؟ ص /9ا19. 
وللمالكية الحطاب ج ؟ ص 5065 6 مه »© 
وللشافعية حاشية الباجورى ج ١‏ ص 51١15‏ © 


1 0 اعشكاف 


الكتئة (1) لأف الفة شرك فن .اتن العيادات 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « انما 
الأعمال : بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى »© . 


وفى رأى المالكية والشافعية والزيدية أنها 
ركن لا شرط . 

وبجب عند الشافعية والحشالة 
والامامية (") . 
مندوبا ‏ بالنية ليتميز الواجب عن التطوع . 

وفى الواجب ينوى الوجوب . 

وفى المندوب ينوى الندب 


وتكفى نية واحدة عند الشافعية () . 
فيما اذا أطلق الاعتكاف ولو طال مكثه . 

فان خرج ثم عاد احتاج الى استئناف النية 
سواء خرج لقضاء حاجةأملغيرها لأن ما مضى 
عبادة تامة مستقلة ولم إتناول بنيته منه غيرها 
فا كترطت النية لدخول الثانى لا هيا عسادة 


)1( للحنفية حاشية أبن عابدبين ج 2ك 
ص 19/7 وللمالكية بلغة السالك لأقرب المسالك 
ج ١‏ ص 198 »2 وللشافعية نهابة المحتاج ج " 
ص 5١6‏ » والمجموع ج 7 ص 2958 »© وللحنابلة 
كشاف القناع ج ١‏ ص .69 » وللظاهرية 
المحلى ج ه ص ١18‏ وللزيدبة شرح الازهار 
جح ١‏ ص 59 وللامامية مستمسسك العروة الوثقى 
ج ١‏ ص 5588 »©: والروضة البهية ج ١‏ »© 
ص 151 ؛ وللاباضية شرح اليل جح": 
ص ؟ه؟ . 

(؟) نهاية المحتاج ج ؟ ص 515 »© وكشاف 
القناع ج ١‏ ص .لاه © مستمسلك العررة 
الوثقى ج م ص 2458 . 

(9) المرجع السابق للشافعية .. 


كفت نبة واحدة للاعتتكاف 98 


أخرى ؛ الا أن بعزم حين الخروج أن يقفى, 
الحاجة ثم بعود فهمذه العزيمة تقوم مقام 
النية. 
وهذا فى الاعتكاف الذى لم بعين فيه 
زمنا . ش 

فان عين زمنه وخرج , 

فأصح الأقوال أنه ان خرج لقضاء حاجة 

وان خرج لغرض آخر فلا بد هن تجديد 
النية سواء أطال الزمان أم قصر . 

وان شرط فى اعتكافه خروجه اشغل ثم 
خرج وعاد فالأصح وجوب تحديد النبة . 

وهذا الكلام يحرى ف اعتكاف التطوع 
وفى الندر الذى لم يشترط فيه تتابع . 

فان كان النذر متتابعا وكان خروجه 
عند عوده لمتعول السة 0 المدة 5 

وان كان الخروج بقطع التتابع فانه بحب 
عليه تجديد النية قطعا . 


ويجب تبت النية عند الزبدية (8) . 


واذا كان الاعتكاف متصلا ليلا وثئهمارا 
ىّ أوله وتحدد 


نية الصوم فى كل ,بوم . 
أما لو كان الاعتتكاف فى النهار دون الليل 
فلا بد من نية الاعتكاف فى كل يوم . 


(:) المرجمع ' إلى للزيدية 


وعند الامامية 10 

ينوى قبل طلوع الفحر على رأى مناعتبر 
الأياموقبل الغروب على رأى من! عتبر بدابته 
الليل . 
الشرط الثانى ب الصوم : 

برى الحنفية (5) : 

أن الصوم شرط لصحة الاعتكافى الواحب 
بلا خلاف . 

أما اعتكاف التطوع فقد روى الح معن 
أبى حنيفة آنه لا بصح بدون الصوم . واعتمد 
بعض شيوخ المذهب على هذه الرواية وذكر 
محمك ف الأصل أنه بصح بدون صوم . 
هو ما ورد دن أن اعتكاف التطوع مقدر بيوم 
فيكون الصوم شرطا له أو غير مقدر أصلا على 
روابة محمد قلا يكون الصوم شرطا له , 
00 ما روى عن عائشة رضى الله عنها عن 

8 صلى الله علية 0 أتهقال : «لااعتكاف 
الا بالصوم 6. 

والصوم كذلك شرط نصحة 
الاعتكاف 8 عند المالكية والجعفرية والزيدية 


)1 مستمسك العروة الوثقي ‏ م » 


ا 


(؟) بدائع الصنائع ج ؟ ص ١.5‏ 
(5) للمالكية 0 السالك 0 المسالك 


ل ل رس 
ص 509 »© وللحنابلة المغنى ج # ص ١١١‏ . 


أعتنكاف_ ؟١|‏ 


وأكثر الاباضية ورواية عن الامام أحمد حيث 
وبرى بعض الزيدية () : 
أنه بصح بدون صوم لكن حمل هذا 
القول على التطوع . 
أما الواجب فلا بد فيه من الصوم . 
ودليل وجوب شرط الصوم دند القائلين 
به هو حديث عائشة السايق . 
والصوم نيس بشرط عند الشافعية (8) . 
ومشهور مذهب الحتايلة )١(‏ . 
ونعض الاباضية )١(‏ . 


وابن حزم الظاهرى (') بدليل قول الرسول 
صلى الله عليه وسام « ليس على المعشكف 
صيام الا أن بجعله على نفسيه »© . 


ولكنه مستحب عند الشافعية  )(‏ 
والحنابلة (). 


ولا بجب عند هؤلاء الأئمة الا اذا أوجبه 
ا محتتكف على تنفسه ش 


وعند المالكية والجعفريقلا يعتبر أذيكون 


(8) المرجع السابق للزيدية 

(») المجموع ج 186 ص 6589 . 

١ )5(‏ اريجم بالسانق للنضا بلك > 

(7). لمعم البنارق للاناضية :: 
(6) المحلى ج ه ص الما 

4 :اكوعم العنانق العناسية + 
82 الرحم الشابق الحتابلة : 


15 ش اعنكاقف 


الصوم لأجل الاعتكاف بل يعتبر فيه آى صوم 
كان واجيا أو تطوعا )0( : 

وعند الاناضية 0( له بجزىء صوم 
كفارة ولا تطوع 1 

وبحزىء صوم رمضان عند الجميع 09 

وعلى رأى الأنمة القائلين 6 : بأن 
الاعتكاف فى الأيام التى لا يصمح فيها لطيو 
كأيام العيدين والتشريق ولا بصح نذر 
الاعتكاف فبها فمن أوجبها قضأها . 

وبجوز ذلك عند الأئمة الذين لا يعتبرون 
الصوم شرطا لصحة الاعتكاف . 

كذلك لا يصمح عند القائلين (*) بالصوم 
اعتكافت اللسل فقط :ولا نذرة لأن الليل ليس 
محللا للصوم . 

وعلى ذلك قول الحتفية : لو ندر 
اعتكاف ليلة لم يصح ولو نوى معها اليوم 
ا 0 
بالليلة الول صبحع أنه أطلق الليلة د اليوم 
جار 


' للمالكية بلفة السالك لأفرب المسالك‎ )١( 


ج ١‏ ص 8؟؟ © وللجعفرية مستمسك العروة 
الونقى ج م ص !ا97؟ وما بعدها 

0) شرح النيل ج »اص 05" 

(9) المراجع السابقة . 

()) للحنفية ابن عابدين ج ؟ ص ١8١‏ »© 
وللمالكية بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ © 
ص 598 وللزيدية البحر الزخار ج ؟ ص 817" 
وللأمامية. مستمستك العسروة الولقي خ +2 
ص 597١‏ وللاباضية شرح النيل ج ؟: ص اك 

المراجع السابقة . 


وقال المالكية 9 
وعند الزيدية كذلك لا يصح نذر ليلة 


ان من نذر ليلة ازفه يوم 


55 
هشذط 2 


أما الجعفرية فلا يجوز عندهم نذر ليلة أو 
بوم لأن من شرطه عندهم ألا يكون أقل من 


ثلاثة أيام . 
بلزمة . 
الشرط الثالت ٠‏ 


المسجد وهو شرط لصحة الاعتكاف عند 
جميع الائنة () . 
الا ما ذهب اليه اين لبابة المالكى وبعض 
الأباضية من أنه يصح فى غير المسجد . 
الشرط الرابع : 
المكث أى اللبث فى المسجد وه و شرط 
عتدحي ال را 


(5) للحنفية حاشية ابن عابدين ج ؟ » 
ص ١75‏ وللمالكية لفة السالك لأقرب 
المسالك ج ١‏ ص 5988 وللشافعية المهذب ج ١‏ 
ص ١9.‏ وللحثابلة كشاف القنساع ج »1١‏ 
ص 579 »© وللظاهرية المحلى ج ه ص ؟5١‏ »© 
وللزيدية ‏ شرح الأزهار ج ؟ ص 5# وللامامية 
مستمسك العروة الوثقى ج لم ص 975؟ © 
وللاباضية شرح النيل ج ؟ ص 509 .. 

40 للحنفية حاشية ابن عابدين ج ؟ »© 
ص ١9/7‏ وللمالكية الحطاب ج ؟ ص 404 6 
وللشافمية المهذب ج ١‏ ص 159١‏ 2 ونهابة 
المحتاج جم " » صن 5.5 © وللحنابلة كشاف 
الفناع ج ١‏ ص .لاه »© وللظاهربة المحصبلى 
جه ص ١9/9‏ © .18 »2 وللزيدية شرح الأزهار 

ج12 ص 147 »1:6 وللامامية مستمسسلك العروة 
الوثقى ج م ص 11/8 وللاباضية شرح الفجكلن 
ج ؟ ص لاه؟ .. 


1١1 اعتكاف‎ 


أما مقدار اللمث المطلوب فسبأت, عند 
الكلام عن مدته . 
الشرط الخامس 2 العقل : 
وهو شرط عند جميع الأثمة )١(‏ . 
. الا أن الزيدية زادوا شر 


ط البلوغ أيضا. . 
الطهارة من التعنانة والحيض الفا وطق 


شرط للصحة عند جميع الأذئمة 0( , 
ما عدا الظاهرية . 


الشرط السابع : 
ترك الوطء . فالجماع مما يبطل الاعتكاف 


وقد عد بعضهم ترك الجماع من الشروط 
فى الاعتكاف وهم (') . الختفية والمالكية 
والزيدية والاباضية . 


» للحنفية جاشية ابن عابدين ج ؟‎ )١( 
2 506 وللمالكية. الحطاب ج ؟ ص‎ ١1/7 ص‎ 
وللشافعية. المجموع ج 1 ص 1976 وللحنابلة‎ 
ص .7ه وللظاهرية. المحلى‎ ١. كشاف القناع ج‎ 
» » ج 5 ص 5607 وللزيدية البحر الزخار ج‎ 
ص. 1 وللامامية مستهبنك العمروة الوثمى‎ 
ج 8 ص 88؟ »© والاباضية شرح النيل ج ؟‎ 
. 558 ص‎ 

)20 للحنفية ابن عابدين ج ؟ ص /الا١‏ 6 
وللشافعية نهاية الحتباج ج ”* ص 5١7‏ »© 
وللحئابلة كثساف القناع ج ١‏ ص .9ه »© 
وللمالكية الحطاب ج ؟ ص65؟ --515 »© 
ولللهربة المحلى ج ه ص ١55‏ ؛ 188 »6 


وللزيدية شرح الازهار ج ١‏ ص ١6.‏ وللامامية , 


مستمسك المبروة الوثقى ج ١‏ ص ا97؟ »© 
7 *؛ وللاباضية شرح النيل ج ؟ ص 50556 
(6) المراجع السابقة .. 


* واعتيرة: الفنافسة قرط اللبت.فى المستحد 
الذى هو آحد أركان الاعتكافه . 


واستدلوا جسعا قوالة تعالى : 
2 ولا تباشروهن وأ تنم عاكفون فى المساجد». 
حكصسسسه 
برى الحنفية (؟) : 


أن 'الاشتكافه اما 'والعن" النذر تلع انال 
تعليقا وبالشروع فيه على رأى . 


وأما سنة مؤكدة وهو اعت كاف العقسر 
اي من رمضان لا ورد فى الصحبحين عن 
ضى الله عنها أن النبى صاى الله عليه 
وسلم 0 يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى نوفاه الله تعالى ثم اعتتكف أزواجه من 
بعده . 


واما مستحب وهو ما سوى العشر الأواخر 


دن رمضان من الأزمنة . 


وذهب التبافعية 0 والحتابلة )0( 
والاباضية (') وبعض المالكية (') الى أنه 


١ 0005 


(5) حاشية أبن عابدين ج "» ص لا99١‏ © 

(ه) اللمهذب ج ١‏ ص ١1.‏ 

(5) كشاف القناع ج ١‏ ص ."هت 

) شرح النيل ج ؟ ص, ؟0؟ 

(8) :طلغة السالك لأقرب المسالك م ١‏ © 
ص ا 1 


١11‏ اعتنكاف 


0-7 


ويرى الزيدية )١(‏ والامامية وبعض 
المالكية )0( أنه مندوب 8 


والظاهرية () يقولون انه فعل حسن . 


ودليل هصؤلاء جسعا ح.ديث عائشة 
السابق . ْ 


الا أن الامام مالك كره الدخو لفيه مخافة 
عدم الوفاء به 5 


والكل متفق على أنه بجب بالنذر . 


ويزيد الامامية () بأنه بجحب أيضا بالعهد 
واليمين والنياية أن وجدت والاستنحار عليه 
وبمضى يومين وبالشروع . 


ودليل الوجوب عند الجميسع ما رونه 
عاكشة إرسى اه عنهلا أن الع من انه عل 


ومن نذر أن بعصى الله فلا بعصه » . 


ومما نتصل بأحكام الاعشكاف ما قاله 
اكا على : 


)١(‏ البحر الزخار ج ؟ ص 9”؟ 
لقم مستمسك العمروة الوثقى ج / 4 
ص 7 ؟ .. 


(9) المرجع السابق للم الكية . 
(9) المحلى ج ه ص ١لا١!‏ * 


اتفق جميع الأقئمة (©) على أن المرأة 
والعبد يصح لهما الاعتكاف باذن من الزوج 
والسيد لأنهما من أهل العيادة » وائما المانع 
حق الزوج فى الاستمتاع وحق السيد فى 
المنفعة فاذا وجد الاذن فقد زال المانع . 


واتفقوا كذلك على آن العيد“وااروجة .لو 
نذرا اعتكافا بغفر اذن فللزوج والسيد 


وآأما المكاتب فليس للسيد منعه من 
الأعتكاف لأن المولى لا يملك منافع مكاتبه 

فكان كالحر فى حق منافعه . 

وذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة 
والزيدية (') . 

وعند الجعفرية )١(‏ اذا كان اعتكافه 
اكتسايا . 

وعند المالكية (8) اذا كان اعتكافه يسيرا 


لآ ضرر فيه على سيده . 


(5) المرجع السابق للامامية . 

(1) للحنفية حاشية ابن عابدين جَ 0 
ص 1976 »© وبدائع الصنائع ج ؟ ص ٠١8‏ 
١١1 2» 1١5 2» ١١" ©»‏ وللمالكية حاشية 
الصفتى ص 7ه وبلغة السالك لأقرب المسالك 
ج 1١‏ 599 © 589 وللشافعية المهذب ج ١‏ »© 
ص .16 © 159 والمجموع ج 15 ص لاا 
وللحنابلة كشاف القناع ج ١‏ ص اه »© 
؟لاه © الات » /الاه وللظاهرية المحلى ج ه »© 
ص /المّما الى 1551 و ج 8 ص "5 4 4 و ص ه55 
و ل!؟ وللزيدية شرح الأزهار ج ؟ ص 97؟ © 
مم/ى؟ © »© وللامامية مستمسك العروة الونفى 
ح م ص /الا؛ الى ص 55٠.‏ »؛ وللاباضية شرح 
النيل ج ؟ ص 5 ؟ الى لاه؟ واج ؟ ص لا.لا 

0) المراجع السابقة للحنفية والشافعية 
'والحنابلة والريدية 


(8) المرجع السابق للجعفرية .. 


واذا أذن الزوج أو السيد بالاءعتكاف 
للزوجة والعبد (') . 

فعند الحنفية (') لا يجوز للزوج أن يرجم 
فى اذنه لأنه لما أذن لها بالاعتكاف فتد ملكها 
منافع الاستمتاع بها فى زمان الاعتكاف وهى 
من أهل الملك فلا ملك الرجوع عن ذلك », 
أما السيد فاذا أذن لمملوكه بالاعتكاف فله أن 
يرجم لأن السيد لم يملك العبد منافمه لأنه 
لين من آهل الملك واقنا آعاره مناقفه ”© 
وللمعير أن برجع فى العارية متى شاءالا أنه 
يكره له الرجوع لأنه خلف فى الوعد وغرور 
كر لل 

وقال المالكية () : 

ان أذن الزوج والسيد فى نذر الاعتتكاف 
فان دخلا فيه فلا بمنعانهما منه وان لم بدخلا 


فنه جاز منعهما مله . 
وعنك الشافعية 0( 1 


ان الزوجة والعبد اذا نذرا اعتكافا باذن 
الزوج والسيد ذان كان النذر غير متعلق 
بزمان بعينه لم بجر أن بدخلا فيه بغير اذنهما 
لآن الاعتكاف ليس على الفور وحق الزوج 
والمولى على الفور فيقدم على الاعتكاف ؛ وان 
كان النذر متعلقا بزمان يعينه جاز أن ندخلا 
فبه بغير اذنهما لأنه تعين. عليهما فعله 
باذنهما . ش 


.. المرجع السسابق للمالكية‎ )١( 
.. المرجع السابق للحنفية‎ )(١ 
. إلوة المرجع السابق للمالكية‎ 

)1) أ مرجع السابق للشافعية . 


١١7 اعتشكاف‎ 


وان دخلا فى اعتكاف . 
اخراجهما منه لأنه لا بلزمه بالدخول . 
وان كان فى فرض متعلق بزمان بعينه لم 
بجز لأنه تعين عليه فى وقته . 
وان كان فى فرض غير متعلق بزمان 
وان كان فى فرض غير متعلق بزمان بعينه 
قفيه وجهان : 
أحدهما : لا بجوز لأنه وجب باذنه ودخلا 
لأنه لا بجوز الخروج منه فلا يجوز اخراجهما 
منه كالمنذور فى زمان بعيئه . ش 
وان كان غير متتابع جاز لأنه بجوز لهما 
اأخروج منه كالتطوع : 
وقال الحنايلة (*) ّ 
ان شرعا فى الاعتكاف باذن من الزوج 
والسيد فلهما تحليلهما دن الاعتكاف . 
ان كاق تطوها لكأن الى ضلى الله عليه 
وسلم أذن لعائشة وحفصة وزئب فى 
الاعتتكاف ثم منعهن منه بعد ان دخلن ولأن 
بالشروع ولأن. لهما المنع منهائتداء فكان لهما 
ا منع دواما . 


)1 المرجع السابق للحنالة .. 


وان كان الاعتكاف نذرا ولو غير معين 
فلا بمنعانهما منه لأنه يتعين بالشروع فيه 
وفكت المافقء ا 

أما قبل الشروع فى الاعتكاف فانه يجوز 
الرجوع مطلقا بعد الأذن فى الاعتكاف للزوجة 
والعبد ما دام لم بشرعا فيه على أن الأذن فى 
عقد النذر يعتبر اذنا فى الفعل إذا كان النذر 
معينا بالأذن كما لو أذن الزوج والسيد لهما 
فى نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان 
فيكون اذنا فى فعله . 

أما اذا لم يكن الزمن معينا بالأذن فلا 
كون الأذن فى النذر اذنا فى التعل لأن 
زمن الشروع لم نتضمنه الأذن السابق . 

أما الظاهرية )١(‏ : 

فان ابن حزم الفاهرى العتس التيِيدر 
كالفرض يجب الوفاء به حيث قال : من نذر 
طاعة لله لزمه الوفاء بها فرضا لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن بطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن بعصى ألله خلا لعصة). 

ونذر الرجل والمرأة البكر ذات الأب وغير 
ذات الأب وذات الزوج وغبر ذات الزوج 
ولم بخص أحدا . 

وعند الزيدية (') : 


اذا أذن الزوج أو السيد بابجاب 


"5 © 54١5 المحلى ج لم ص‎ )١( 
شرح الأزهار ج ؟ ص 1497 6م15 4 اه‎ )9 


الاعتكاف فأوجباه ودخلا فيه لم بحر لهما ىِ 
بعد ذلك . ٠‏ 


لكن يجوز للزوج والسيد أن. يرجعا عن 
اذنهما قبل أن يقع الابجاب من الزوجة 
والمملوك . - 0 | 
فأما بعد وقوع الابجاب فلا رجوع . 
فان كان الزوج أو السيد قد أذنا فى 
الااجاب دون الفعل فأوجباه . 
فان كان الوقت معينا فلا رجوع اتفاقا . 
وكذلك ان كان الوقت غير معين على 
رأى من جعل الواجبات على الفور . 
وعند الامامية 9) 5 
ذا كدق الولى تقدم فى ا الذف اف جار 
له الرجوع عن اذنه ما لم يمض «ومان فاذا 
مضى بومان فليس له الرجوع بعدهها لوجوب 
اتمامه شلاثة أيام حينئذ حيث أن أقل 
وذلك إذا كان تطوعا . 
فان كان واحبا فكذلك لا بجوز الرجوع 
بعد الاذن وبعد الشروع فيه . 
أما الاياضية () : 
فانهم يقولون : مبن أذن لزوجته فى 
تكاف ولت فيه فليس له مها + أن ل 


(8) مستمسلك العروة الوثقى ج 8 »© 
ض بايا إلى ض: .6ه + 
(5) شرح النيل ج ؟ صن-.057؟ الى 517" 


اعشكاف 115 


وقيل ان للزوج المنع بعد الدخول ولو 
بأذنه وقيل حتى تنم اليوم فيمنعها ان شاء . 

ما طراً على المرأة والعسد أثناء 
الاعتكاف . 

افق الأكبة ماعنا الطاهسزية على آن 
ما بطرأ على المرأة من حيض أو نفاس يعتير 
ش عذرا يجب معه الخروج من المسجد حتى يزول 
عذرها فاذا زال العذر : 

ب فعند الحنفية )١(‏ : 

ان كانت فى اعنتكاف تطوع فهى بالخيار 

بين الرجوع وعدمة . 

وان كان اعتكافها نذرا فان كان شهرا 
بعينه قضت ما فات وقت العذر وبنت على 
ما مضى . 

واذا كان العبد أو المرأة قد منعا من 
الاعتتكاف المنذور فعليهما قضاوه اذا عتق 
القند ا 

وقا ل المالكية (0 : 

من حاضت خرجت وعليها حرمة الاعتكاف 
أى لا تفعل ما لا شعله المعتكف فاذا طهرت 
رجعت وبنت على ما مضى . 

لكن لو حصل منها ما بحرم فعله على 
القكف امالاضيهها كماع أ قل كدير : 


!١5 ١.8 بذائع الصنائع ج ؟ ص‎ )١( 
غ‎ ١ (؟) بلغة السالك لأقرب المسالك ج‎ 
. ص 17؟ والحطاب ص 08؟‎ 


ولو نانسة لأمشكافها' بطل اعتشكافها امنا فتة 
من أوله 4 

وكذلك ا أخرت الرجوع الى المسجدد 
بعد طهرها بطل اعتكافها واستأ فته من 
أوله . 


وان حاضت المعتكفة فخ ر حت للحيض 
فطلقها زوحها فانها ترجع للمسحد اذا طهرت 
لتكمل اعتكافها كما لو طلقها وهى فى المسجد 
فانها لا تخرج . 

واذا اعتكفت ثم طراً عليها ما بوجب العدة 
فانها تتم اعتكافها أولا ولا تخرج حتى تنتهى 
من اعتكافها ثم ترجع الى ببت زوجها فتتم 
فيه باقى العدة » فان كان موجب العدة قد 
سبق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تتم العدة . 

وان اجتمع على امرأة عبادات متضادة 
الأمكنة كعدة واحرام واعتكاف فان سبق 
الاعتكاف ل 
اعتكافها حتى تنتهى منه . 
من الاعتكاف المنذورفعليه 
ذلك الاعتكاف ان عتق . 


واذا منع العبد 


المتذون سنا قل نقضناء عل 
ان كان اعتكافها فى مدة لا بسكن حفظها 
من الحيض فيها خرجت من المسجد فاذا طهرت 
عادت وأتست مدة اعتكافها . 


(9) المجموع ج 5 ص لالا؟ .5ه »6 
والمهذب ج ١‏ ص .15 979( . 


1 اعتكاف 7" 


وان كان اعتكافها فى مدة :مكن حفظها 
فيها من الحيض ففاحآها الحيض فيها فانها 
تخرج ثم تبدأ اعتكافا جديدا . 

أما المستحاضة فلا تخرج من المسجد لأنها 
كالطاهرة لكن تحترز عن تلويث المسجد . 


واذا طلقت المعتكفة تخرج لتعتد فى ببت 
الزوجية ثم نعود فتتم اعتكافها ٠‏ . 


وعند الحنايلة (١‏ 


| اذا حاضت المرأة وهى معتكفة خرجتالى 
ببتها فاذا طهرت رجعت الى المسجد فان كان 
للمسجد رحبة غير محوطة يمكنها ضرب خباء 
فيها بلا ضرر سن لها ضرب الخباء بها وتجلس 
3 ء' 
وهذا اذا لم تخف تلويثا فاذا طهرتدخلت 
المسجد لتتم اعتكافها لا روى عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : « كن المعتكفات اذا حضن 
أمز رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجمن 
من المسجد وأن يضربن الأخبية فى رحبة 
المسجد حتى يطهرن ». 
ولا تمنع الاستحاضة الاعتكاف وهذا اذا 
أمنت تلويث المسجد والا خرجت لصيانة 
المسحد من النحاسات . 


وتخرج اميه لعبية رافق نول 
لوجوبها شرعتا ولأنه لا استدرك اذا ترك 
بخلاف الاعتكاف . 


 )١(‏ كشاف القناع ج ١‏ ص اله الى /الات 


أن الممتكقة اذا حاضت كلا : نخرج من 
المسجد بل تقيم فيه كما هى تذكر الله تعالى 
وكذلك اذا ولدت فان اضطرت الى الخروج. 
خرجت انم رجعت اذا قدرت فان تآخرت بطل 
والحائض بجوز دخولها المسجد ولا تمنع 
منه اذا لم يأت بالمنع لها نص ولا اجماع : 
وعند الزيدية 0 ٍ 
وجبت م عدة خرجت من المسجد فاذا 
طيرت أو أتمت ,عدتها رجعت الى المسحد 
وأنمت اعتكافها وتبنى على ما مضبي اذا كانت 
لم نو التتابع او نوت التتابع وكانت, المدة 
فان كانت قد نذرت يوما واحدا وبدأت. 
الخروج فى النهار اي نستاً نف 0 1 


تخرج المرأة للجيض فاذا طهرت عادت الى 


واذا طلقت أثناء الاعتتكاق . 


5) الحلى ج ه عن 188 الى ١55‏ 
0 ع الأزهار ج ؟ ص 7ا؟ الى اه 
(١‏ 00 ال الونفى ج 8 »© 


ص لالا؟ الى . 


فان كان طلاقها رجعيا وجبعليها الخروج 
الى منزلها للاعتداد وطلٍ اعشكافها وتستا نفه 
بعد العدذة . 
وهذا اذا كان الاعتكاف غير معين . 
أما اذا كان معينا فلا سعد التخبير بين 
الاعتكاف والخروج للعدة وقيل تعلند فى 
أما اذا طلقت طلاقا بائمنا فانها تنماعتكافها 
ثم نخرج للعدذة . 
وقال الاباضية )١(‏ : 
ان: الحاءمض. والنفساء بخرجان من المسجد 
وسنيان بعد زوال العذر 3 
فخاضك لدمتها كقارة البسن لا الاعتكاف : 
واذا. نذرت اعتكاف آيام. الحيض فليس 
علها شىء . 


مدته ووقئنه 
أقل مدة الاعتكاف الواجب عند 
الغتفية (6 . ٍ 
يوم باتفاق وهو كذلك فى رواية عن أل 
حنيفة فى اعتكاف التطوع : 
وعن محمد فى الأضل وظاهر الرواية عن 
الامام أن التطوع غير مقدر . 


)١(‏ شرح النيل ج ؟ ص 59 ؟ الى /اه؟ 
0 حاشية أبن بعايدين جَ ؟ ص ١97/4‏ 


1١ اعتيكاف‎ 


وستوى فيه القليل والكثير ويكفى فيه 
ولو ساعة من ليل أو نهار لأن النفل مبنى على 
المناهلة والمشامحة > .. 

وذهب المألكية () : 

الى أن آقل مذانك وم وليلة والح 
سواء كان نذرا أو تطوعا ‏ 2-0. 

وقد ورد عندهم- أن أقله كنالا ب بخيث 
عون نا نقص عنه اما مكروها أو خلاف 


الأولى - يوم وليلة وقيل ثلاثة أيام وقبل 
عشرة ؛ أيام 3 

وعند الزيدية (؟) : آقله يوم : 

3 الأمامية 0 : 


فانهم يعتبر ون أن قل مدة الاعتكاف ثلاثة 
أيام مع دخول الليلتين المتوسطتين على 
الأشهن ١‏ 
'” والأباضية (1) : 

وزافغرف الالكنة كن أن أثل يليه بوم 
وليلة على الضحيح: سواء كان نذرا أو تطوعا 
وورد عندهم أن أقله ثلاثة أيام وقيكل 0 
أيام 1 : يي : 

واتتحد بك المدة عند هق لاء الخئمة منظوار فه شه 
الئ اعتبار شرط: 00 يكون السو 
أقل من يوم . 


(9) حاشية الدسوقى ج ١‏ ض [6ه 
(5:) شرح الازهار .ع ؟ ض 66” 
“مستمسك المنزوة الوثقى ج 8 © 
ص 7ع ب 79# 00 
(5) شرح التيل جِِ 5 ص 1 


٠ 6‏ اعتكاف 


أما الحنايبلة )١(‏ . والشافعية () . 
والظاهرية (') : فليس للاعتكاف عندهم مدة 
محددة بل تكفى مدة يطلق عليها مكث حقيقى 
وذلك لأنهم لا شترطون الصوم فى 
وكل ذلك فى أقل المدة . 
أما أكثرها فلا حد لها . 


وقد ورد عن المالكية أن أكثره كمال" 
عشرة أيام وقيل شهر . 
أما وقت الاعتكاف : 

افقد أتفق جميع الأئمسة (') على أن 
الاعتكاف جائز فى كل وقت لكنه فى شهر 
رمضان أفضل وتتأكد الافضلية فالعشر 
رضى الله عنها كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 
الله وكانت أزواجه يعتكفن بعذه . 

وق حديث آخر يقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : « من أراد أن يعتكف فليعتكف 
العشر الأواخر ‏ يعنى من رمضان . 
٠‏ وسبب أفضلية الاعتكاف فى رمضان 
وخاصة العشر الأواخر منه وقوع ليلة القدر 
فيها على الأشهر والحث علىاحيائها بالعبادة . 


"9*9 ص‎ ١ المحرر ج‎ )١( 
ص 86اه‎ ١ حائشيية الباجورى ج‎ )9( 
المحلى يج ها ص 4لا!‎ )9 
. (؟) المراجع السابقة‎ 


وذلك فيما عدا الأيام التى لا يصبح فيما 
الصوم كأيام العيدين والتشريق عند من 
يشترط الصوم فى صحة الاعتكاف . 

فقد ورد للحنفية فى بدائع الصنائع (0) . 
على رواية أبى بوسيف وابن المبارك 
عن أبى حنيفة : 

أنه لا يصح نذر الشخص الاعتكاف فى 
الصوم من لوازم الاعتكاف الواجب . 

وعند الالكية )١(‏ : 

أن يوم العيد لا بحتسب من الاعتكاف 

وى شرح الأزهار للزيدية (") : 

أنه لا بحزىء اعتكاف العيدين والتشريق 
ومن أوجبها قضاها . لقول النبى صلى الله 
علبه وسلم : « لا اعتكاف الا بصوم » . 

وى مستسسك العروة الوثقى (") . 

ان الاعشكاف لا بيصصح وقوعه فى أيام 
العيدين بل لو دخل فيه قبل العيد ييومين 
لم بصح وان كان غافلا حين الدخول : 

وذكر الأباضية (1) : 

أن من نذر اعتكاف سنة أبدل العيدين . 


(ه) حاشية الدسوقى ج ١‏ ص !6ه 
0) عن ؛ ص ”ع 

8 جم ص (2)97 

(8) شرح النيل ج ؟ ص 6ه؟ 


اعتكاف رفدل 


. أما الششافعية والحنابلة والظاهرية : 


فيجوز وقوع الاعتكاف عنسدهم فى أيام 
الأعياد والتشريق لأنهم لا يشترطون الصوم 
صحة الاعتكاف . 
بل ان ابن حزم الظاهرى فى كتابه المحلى 
ذكر أن اعتكاف يوم الفطر ويوم الأضحى 
وأيام التشريق حسن )١(‏ . 


3 
ى 


منندوااته 


جميع الأئمة () : على أنه يندب للنعتتكف 
0 بالعمادة والعلم .والذكر والتلاوة . 


قال الحنفية وتدريس سيرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقصيص الأنبياء وحكابة 
الصالحين وكتابة أمور الدين . 


- وزاد المالكية : 


أنه بندب للمعتكف اعداد ثوب آخر 
بأخذه معه لاحتمال أن يصيب الذى عليه 


© ١ للشافعية » حاشية الباجورى ج‎ )١( 
© ١ ص 8١ه وما ,بعدها وللحنايلة ©“ المحرر ج‎ 
١8١ ص ؟*59 وللظاهرية المحلى ج ه ص‎ 
١ وما بعدها وللمالكية حاششية الدسوقى ج‎ 
١ ص .هه » وللشافعية نهاية المحتاج ج‎ 
168 وللحنايلة المفتى ج ؟ ص‎ 4 5١5 ص‎ 
» ص 9ه وما بعدها‎ ١ وكشاف القناع ج‎ 
رللزيدية‎ » ٠66 وللظاهرية الملحصلى ج ه ص‎ 
شرح الأزهار ج ؟ ص 85 » وللامامية الروضة‎ 
ل لمم النيل‎ 
2 559 ج ؟ ص‎ 


كن كن ل كن 


ويندب مكثه فى الملمبحد ليلة العيد اذا 
اتصل . اعتكافه. بها وكان آخر اعتكافه آخبر 
دوم من رمضان ليمضى من معتكفه الى المصلى 
جنى يصل عبادة بعبادة 1 


ويندب اعتكاف عشرة ة أيام لأن د د 


1 الله عليه وسلم لم ينقص عنها. . 


وشندب كونها فى رمضان وكونها فى 
العشر الأخير منه لليلة القدر الغالبة وقوعها 

ودب مكثه بآخر المسنجد ليبعد عمسن 
ككل الحديت ومني له اخول الشجه 
قبل الغروب على القول المعتمد بأن أقله 3 


١ بوليله‎ 


وزاد' الشافعية : كذلك قناراءة ان 
نحو الأحاديث والرقائق ق والمنازى النى هى 


واختار أبو. الخطاب من الحنابلة استحياب 
اقراء القرآن وندريس العلم ومناظرة الفقهاء 
ومجالستهم وكتابة الحديث ونحو ذلك اذا 
قصد به المعتتكف الطاعة لا المماهاة . 


وزاد الحنابلة كذلك أنه ستحب للمعتكف 
اجتناب ما لا بعنيه من جدال ومراء وكشرة 
كلام وغيره بقولة عليه الصلاة والسلام : 
« من حسمن اسلام المرء تركه ما لا بعنيه ». 


ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان 
استحب له أن ببيت ليلة العيد فى معتكفه 


واستعي لد اها أن رك انين ريع 
الثياب والتلذذ بما بباح له قبل الاعتكاف وآلا 


١5‏ 1 اعشنكاف 


ينام الا عن غلبة وآلا ينام مضطجعا بل متربعا 
متنك 

وذكر ابن حزم الظاهرى فى كتا به المحلى . 
أنه ستحب للمعتكف أن بكون له خياء . 

"وبرى الامامية انه. ستحب للمعتكف أن 
شترط فى اتداله الرجوع فبه علد 
الفبتارفى . 

مكرو هس سسساته 

ذهب الحنفية )0( د 

الى أنه بكره نت تحريماأ ب للمعتكف 
الصمت ان اعتقد أن الصمت قربة والالم 
بكره:» والصمت مكروه لأنه ليس من شريعة 
الاسلام ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ل بم بعك احتلام ولا صمات بو ال 
الليل » ويكره كذلك التكلم الا بخير لأن 
العلام بأكل. الحسنات كما تأكل النار الحطب » 
وبكره احضار سلعة فى المسجد للبيع والشراء 
لأن المسجد محرز عن شغله بحقوق العباد 
أما البيع والشراء بمعنى الايجاب والقبول من 
غير اخضار السلعة الى المسجد قلا بأس به . 

وقال قأضبخان والزطلعى انه دكره عقد 
التحارة وان لم بحضر السلعة إل المسيجد 1 

وعند المالكية (©) : 

بكره للمعتكف أن بأكل بفناء المسحد 
أو رحقتة يل يكن ف كانه الذى ,يتوت 
هبه . 
)١( ١‏ حاشية اك ان ج ؟ ص 6ما 
(9؟) بلغةالسالك لأقرب المسالك جم ١‏ © 


.2" “ 561 4 وحاشية الدسوقي ج ١‏ » 
ص 5ه .2 


وبكره أن يعتكف دون أن يكون معه 
ما نكفية من طعام وشراب وساب ان كان 
قادرا على ذلك . 

ويكره اذا خرج لقضماء حاجة ‏ أن 

يدخل منزله القريب الذى به زوجتنه لثلا 
بطرأ عليه ما يفسد اعتكافه فلو لم يكن به 
اد لم دكره أو كان أهله فى العلو ودخل 
هو أسفله فلا دكره 5 

ره آذ يفطا تك وو كان المكترئ 
مصحفا وهذا ان كثرت الكتابة لا ان قلت . 

وكنية الس ل اناد 
المقصود من الاعتبكاف صفاء القلبلراقبة الله 
وذلك ثم بالذكر ودكره اشتغاله كل فعل 
غير ذكر وتلاوة وصلاة مثل. عبيادة المرنض 
هو فيه وصلاة الجنازة ولو لاصقت وصعحود 
المنارة والسطح للأذان واقامة الصلاة . 

ودكره حلق الرأس وانتنظار غسسل وبه 
وتحفيفه ان كان له ثوب آخر ء 

وبكره أن يخرج القاضى المعتكف لدعوة 
.6 35 ا 3 مس | 1 3 
نوجهت عليه قبل تمام اعتكافه ما لم تطل مدة 


آنه دكره للمعتكف الاكثار دن فعل 
الصنائع فى المسجد كالخياطة والكتابة ونسسج 


(9) نهاية المحتاج م ؟ ص !5 وحاشية 
الباجورى ج ١‏ ص ؟8*9هم 


اعشكاق. ْ 1 


الشويضي كن فيه افيا كا 'الحرمة امسن 1 
القليل فبجون . 
وكذلك تكره الححامة والفصد اذا أمن 
تلويث المسجد والا حرم » وتكره المعاوضة 
بلا حاجة وان قلت . 
وبكره البيع والشراء ان كثر فان قل 
| 


١ 


مذهب الحنابلة )١(‏ : 


الطيى ‏ فيها مشيزوعا قال سيد 
أن تطم. 
كذلك يكره الصمت الى الليل على رأى 
ابن عقيل وان نذره لم يجب عليه الوفاء به 
لحديث للى قال : حفظت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « صمات إبوم الين 
الليبل » رواه أبو داود . 
ش مذهب الزيدية () : 
بكره الاشتغال بما لا قربة فيه سيما البيع 
والشراء لما ورد فيه من النهى عله فى 
المسسحد . 
وكذلك بكره الكلام المباح . 
مذهب الأباضية (9) : 
برى الاباضية كراهة الاشتغال بغير الطاعة 
وكراهة أن يعمل الغنى ليأكل من عمل بده . 


)١(‏ كشاف القناع ج ١‏ ص 299 والمغنى 
(0؟) شرح الأزهار يم ؟ ص كه 
5) ششيرح النيل ج ؟ ص 6ه" 


(( تتابعه وتفرقه وما يتبع 
ذلك من وقت الدخول والخروج » 
مذهب الحنفية (؟) : 

عندهم أن الأصل بالنسبة للتتابع والتفرق 
فى الاعتكاف هو أنه متى دخل الليل والنهار 
فى الاعتكاف فانه يلزم متتابعا : ودخول 
الليل والنهار فى الاعتكاف يتوقف ثارة على 
اللفظ وتارة على النية وتارة على الاطلاق » 
والاءتتكاف قد بكون مثنى أو جمعا أو 
محصورا ىف زمن. 


فمن نذر اعتكاف يومين ولا نية له فى 
اتتتايع أو عدمه ذانه يلزمه اعتكاف ومين 
متتابعين بليلتيهما على رأى أبىحنيفةومحمد؛ 
وعلى ذلك نانه يدخل المسجد قبل غروب 
الشمس فيمكث تلك الليلة ويومها ثم الليلة 
الثانية ويومها الى أن تغرب الشمس فيخرج 
من المسجد » وعومل المثنى هنا معاملة الجمع 
بدليل ما ورد « الاثنان فما فوقهما جماعة » 
والعدق اها كان كول الليلتين مع اليومين 
فى التثنية كما فى الجمع يقول الرجل كنا 
عند فلان يومين وبريد به يومين وما بازائهما 
من النالن ؟ 


وذهب أبنو لو سف إلى أنه لزمه يؤمان 
متتابعان لكن الليلة الأولى لا تدخل فى 
نذره ‏ وانما تدخل الليلة المتخللة بين اليومين 
لضرورة حصول التنايع والدوام وله ضرورة 


9" ندائم العداتويع هن 1 118 


وفتح القدير ج ؟ ص ١١5 © ١١6‏ وحاشية 


انن غابدين ج ؟ ص 1856 


115 اعتكاف. 


فى دخول الليلة الأولى » والعرف ثابت ىق 
دخول اللبلة الأولى فى الجمم لا فى التثنية 
وعلى ذلك فانه يدخل المسجد قبل طلوع 
الفجر وبخرج بعدغروب شمس اليوم الثانى . 
. ولو نوىبومين خاصة دون ليلتيهما صحت 
نيته وبلزمه اعتكاف «ومين بغير ليلة لأنه نوى 


كن كلانه دوهن بالخبار ان شاء تابع وان 


ثماء فرق اذ ليس فى افظه ما ,بدل على التتابع 
والومان كتتزتان التخدل الثيلة. مهسا وعلى 
ذلك فانه يدخل المسجد كل يوم قبل طلوع 
الفجر وبخرج بعد غروب الشمس » ولو نذر 
اعتكاف ليلتين ولا نية له لزمه اعشكاف ليلنين 
مع يوميهما متتابعان ويدخل المسجد قبل 
غروب الششمس » ولو نوى الليل خاصة دون 


التهار صحت نينه لأنه نوى حقيقة كلامه ‏ 


ولا بارمه فى » لان الال لي يعاد لصوم .> 

كلك ذهك الحفية الى أن نذر” اعشكاف 
الأيام بلفظ الجمع تتبعه الليالى ونذر اعتكاف 
الاتالى بلفظ الجمع تتبعه الأيام فمن نذر 
اعتكاف ثلاثة أيام أو عشرة أو ثلاثين بوما 
ولا نية له فانه بلزمه اعتتكاف الأيام .مع الليالى 
متتابعة وتدخل الليلة الأولى فى نذره فيندخل 
ا مسجد قبل غاروب. الشمنس وبخرج بعد 

ولو نوى الأيام فقطه دون الليالى صحت 
الأيام فقط فيدخل المسجد كل يوم قبل طلوع 
الفجر الى غروب الشمس وهو بالخيار ان شاءٍ 
تابع وان شاء فرق لأن اللفظ مطلق عن قيد 
التتابع ولا يلزم التنابع الا بالشرط » ولو قال 


:' السلام‎ ٠ 


عنيت “الليالى” دون الأياملم يعمل بنيته ولزمه 
الليل والنهار لأنه لما نص على الأيام. لا يكون 
قوله : نوبت بها الليالى دون الأيام مقبولا 
لأنه نوى ما لا يحتمله كلامه . 


ومن نذر اعتتكاف ثلاث ليال أو عشرا أو 
ثلاثين ليلة ولا .نية له فانه تلزمه الليالى مع 
الأيام متنابعة وبدخل المسجد قبل غروب 
الشدمس » ولو قال عنيت به الليالى دون النهار 
فلا يلزمه ثىء لأنه نوى حقيقة كلامه والليالى 
فى اللغة اسم للزمان الذى تغيب فيه الشمس 
لكن عند الاطلاق فانها تتناول ما بازائها مسن 
الأيام بالعرف »؛ فاذا عنى حقيقة كلامه ‏ 
والعزف أيضا باستعمال هذه الحقيقة باق - 
والأصل فى كل ذلك أن الأيام اذا ذكرت 
بلفظ الجمع بدخل ما بازامها من الليالى وكذلك 
النيالى اذا ذكرت بلفظ. الجمع يدخل ما بازائها 
من الأيام لقوله نعالى فى قصة زكريا عليه 
قال رب اجعل لى آبة قال آبتك 
ألا تكلم الناس ثلانة أإيام اللا رمزا » )0( ا 
وقوله تعالى فى موضع آخرر : « قال رب 
اجعل لى آبة قال يتك آلا تكلم الناس: ثلاث 
ليال سويا » )١(‏ . والقصة واحدة فلما عبر 
فى موضع باسم الأيام وفى موضع باسم الليالى 
ل على أن الراة فى كل والحة نتهبا بو 
وما بازاء صاحيه حتى أنه فى الموضع الذى لم 
تكن الأيام فيه على عدد الليالى أفرد كل واحد 


(1) الآبة رقم ١؟‏ من سورة آل عمران . 


(؟) : الابة رَعم ١‏ من سوزة مربم 


منهسا بالذكر قال تعالى : « سخرها عليهم سبع 
ليال وثمانية أيام حسوما » )١(‏ . 

ومن نذر اعتكاف شهر غير معين يلزمه 
اعتكاف شهر أى شهر كان متتابعا فى الليل 
والنهار سواء ذكر التتتابع أملا فيدخل المسجد 
قبل غروب الشمس فيعت كف ثلاثيين ليلة 
وثلاثين يوما ثم بخرج بعد استشكيالها بعد 
غروب الشمس » ولا ينفعه أن ,ينوى النهار 
فقط أو الليل فقط لأن الشهمر اسم لزمان 
مقدر ثلاثين يوما وليلة مركبمن شيئين 
مختلفين كل واحد منهما أصل فى نفسه فاذا 
أراد أحدهما فقط فقد أراد بالاسم ما لم 
يوصع له ولا احتمله فبطل » لكن لو تلفظ 
فقال لله على أن اعتكف شهرا : النهمار دون 
الليل أو قال شهرا الا الليالى فليس عليه الا 
اعتتكاف النهار فقط لأنه لما قال النهمار دون 
الليل فقد لغا ذكر الشهر بنص كلامه » وهو 
بالخيار ان شاء تابع وان شاء فرق . 

والأصل فى ذلك أن كل اعتكاف وجب فى 
: الأيام دون الليالى فصاحبه بالخيار ان شاء 
تابع وان شاء فرق » وكل اعتكاف وجب فى 
الأيام والليالى وجب متتابعا بالصوم . 

ولو قال شهرا + الليل دون النهار أو قال 
شهرا الا النهمار فلا بلزمه شىء لأزالليل 
لا يصح فيه الصوم الذى هو من شروط 
الاعتكاف . 

وخالف زفر فيما مر من ازوم التتابع » 
والرأى عنده أن التتابع لا يلزم الا بذكر 


.. الآبة رقم لا من سورة الحاقة‎ )١( 
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٠‏ التتابع أو نيته » فان لم يذكر التتابع ولمينوه 


فهو بالخيار ان شاء تابع وان شاء فرق ودليله 
أن اللفظ مطلق عن قيد التتابع ونيته. فيجرى 
على اطلاقه كما فى الصوم . 

والشدل كن برحب التايم بأنالاعنتكاف 
عيادة دائممة ومبناها على الاتصال لأنه لسث 
واقامةوالليالى قابلة للبث فلا بد من التتابع 
وان كان اللفظ مطلقا عن قيد التتابع لكن فى 
لله ها تتفية وى :ذال ها موتعيه هتاف 
الصوم اذ ليس مبنى حصوله على التتابع بل 
على التفريق لأن بين كل عبادتين منه وقتا 
لا يصلح لها وهو الليل . 

ومن نذر اعتكافا فى شهر معين بأن قال لله 
عن أن اكيت رحن فاته بلزمة بصومه 

' مذهب المالكية : 

يوجبون (') : التتابع فى الاعتكاف المطلق . 

فمن نذر ثلائنة أيام أو عشرة أو ثلاثين 
فيجب اعتكافها متتابعة لأن طريقة الاعتتكاف 
وشأنه التتابع 3 

واختلف فى وقت الدخول : 

فقيل : يجب أن يدخل قبل غروبالشمس 
على اعتبار أن أقله يوم وليلة » ورجحه 


الدسوقى . 
وعلى القول بأن أقله بوم يجزئه الدخول 
فان قيد النذر بتتابع أو عدمه عمل بما 


قد ونوى . 


٠ ص .هه‎ ١ حاشية الدسوقى ج‎ )١( 


7 ! اعتكاف 


: مذهب الشافعية (؟)‎ ٠ 


ذهب الشافعية الى أن من نذر. اعتكاف 
يومين دون 'نية فانه يلزمه اعتكاف 
بومين ولا ندخل الليلة الأولى بلا جاده 6 
:وانما الخلاف .فى الليلة المتوسطةوالراجح 
لا 'نلزمه وللزمه اليومان فقط دون 0 
فان نوى التتايع أو صرح به لزمته الليلة التى 
بينهما على وجه التتابع وذلك على طريقةالشيخ 
أبى حافد. وابن الصباغ والمنولى وأكثر 
:الأصفات ١‏ 

ولو نوى النهار خاصة فلا يدخل فيه 
٠‏ الليل ولا يلزمه تتابع وعلنه اعتكاف يومين 
٠‏ فقط .وبدخل المسجد : قبل الفحر و دخرج بعد 
غروب الشسمس . 

ولو نذر اعتكاف ليلتين دون نية فانهيلزمه 
اعتتكاف ليلتيسن وفى اليوم الذى بينهما 
إخلاف . 1 

::والرا جح أنه لا يلزمه ولا يلزه تنابع الا 
اذا صرح بالتتابع أو نواه » ان صرح أو 
نوى لزمه ليلتان متتابعتان وبدخل المسحد 
“قل الشروت. وس نتن امسكاف قلاقة ]ام :3 
عشرة أو ثلاثيبن ونوى التتابع فانه يلزمه 
الاعتكاف متتابعا ولا تدخل الليلة الأولى فى 
نذره بلا خلاف ويدخل المسجد قبل الفجر 
ولا تدخل الليلة الأولى لأن الليالى تنقصعن 
عدد الأيام بواحد أبدا فلا بلزمه ليال ده 
الأيام . ش 


فان نوى الأيام خاصة فلا بلزمه الا د 
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بلا خلاف » أما اذا لم ينو التتابع ففى وجوب 
اعتكاف الليالى المتخللة خلاف : 

فقيل ان الليالى المتخللة تلزمه كما حكى 
البغوى فى احدى طرقه وقيل لا تلزمه مطلقا 
وانكظلينه عتانين المذن الأتماوناق لا اول 


أنذره فلا بلزمه اعتكافه . 


وان نذر ليالى فاننواها متتابعة لؤفثة 
الأيام التى بينها . 

وان نوى تتابع الليالى وحدها لم تلزمه 
الذيام المتخللة . 

وأن لم ينو التتابع فقيل تلزمه الأيام وقيل 
5 تلزمه : 


ومن نذر اعتكاف شهر بعينه وأطلق لزمه 
اعتكافه متتابعا ليلا ونهارا ناما كان الشهمر 


أو ناقصا ويجزئه الناقص: بلا خلاف ويدخل 


تلزمة'الليالى وان قال الليالى فلا تلزمه الأيام 
ا ا 


كو جهان 


أصحهما : عنك المتولى والمعوى والرافعى 
وغيرهم أنه لا أثر لنيته لأن النذر لا بصح 
الا باللفظ . 

والوجه الثانى : أن النية كاللفظ فيعمل 
بنيته وهو قول القفال . 

وان نذر اعتتكاف ‏ شهر غير معبن انه 
نكفية شهر بالملال 4 ثم أو نقص أن الشهر 
أسم لا بين الهلالين وبدخل المسجد قبل 
غروب الشمس خاذا دخل تعك العروب فد 


اعتنكاف 15 


صار شهره عدديا فبلزمه استكمال ثلاثين يوما 
بلياليها .+ 

ثم ان كان شرط التتابع لزمه بلا 
خلاف . 


وان كان قد شرط التفرق. جاز متفرقا 
متتابعا . 


وبئة 0 صاحب 8 55 والجتهور 6 يدن 
ستحب التتايع . 


مذهب الحنابلة : 


وعند الحنابلة )١(‏ : ان من نذر اعتتكاف 
يومين أو ليلتين متتابعتين فانه .يلؤمه التتنابع 
باتفاق ولا تدخل الليلة الأولى فى نذر البومين 
ويدخل المسجد قبل الفجر . ولا بلزمه اليوم 
الأول فى نذر الليلتين » وبدخل المسجد قبل 
الغروب . 

والاختلاف انما هو عند الاطلاق فى نذر 

البومين أو الليلتين . 

فذهب القاضى أبو يعلى الىوجوبالتتابع 
ودخول الليلة الثانية فى نذر اليومين واليوم 
الثانى فى نذر الليلتين كما لو نوى ذلك 
انها 
يلزمه ما بينهما من ليل أو نهار . 


:2© 166 المغنى ج 8 ص‎ )١( 
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5 ؛ هه[ . 


فقال القاضى : يلزمه التتابع . 
وقال أبو الخطلاب : لا بازمه تتابع 
لأن اللفظ يقتضى ما تناوله » والأيام المطلقة 


فان نوى التتابع أو شرطه لزمه التتايعقولا 
واحدا » وبلزمه ما بين الايام من الليالى ب 
و تدر الليلة:«الأولي انط ازعم لدان 
الداخلة بين الأيام فقط . ودخول الليالى التى 
بن الا . اننا عمو الويعير قن اشع بوهييذا 
بحصل دما بين الأيام خاصة فاكتفى به 5 


وأطلق لزمه شهر بالأهلة أو ثلاثون يوما 
بلياليها . 

واختلف فى لزوم التنابع . 

فقال القاضى : بلزمه التتابع قولا واحدا 
لأنه معنى بحصل ف الليل والنهار فاذا 
أطلقه اقتضى التتابع وان أتى بشهر بين هلالين 
أجزأه ذلك وان كان ناقصا . 

وان اعتكف ثلاثين يوما من شهرين جازء 

وتدخل فيه الليالى » لأن الشهر عبسارة 
عنهما . 

وعلى القول الثشانى لا بلزمه التتابع لأنه 
معنى يصح فيه التفريق » ومن ندرأن عتكف 
شهرا بعينه ازمه متتتابعا وبيدخل المسجد قبل 
غروب الشمس . 

وفى روابة أخرى عن الامام أحمد أن 
الليلة الأولى لا تدخل فى نذره » ويدخل 
المسجد قبل طلوع الفجر لأن النبى صلى الله 


1 اعتكاف 


عليه وسلم كان اذا أراد أن يعتكف صلى. 


الصبيع لي كل ييتكية: ٠‏ 
ورد على الامام بأن ذلك فى التطوع . 
ومن نذر أن يعتكف أيام هذا الشع 


قال شهرا ‏ فى النهار أو فىالليل لزمه ما نذر 
فقط . 


ومن نذر اعتكاف يوم لا يجوز تمربقه 
فقال للهعلى أن أعتكف بوما من وقتى هذا 
طن 0 ارك لي عاد حرق مدي 
يوم من ذلك الوقت . 
مذهب الظاهرية : 

والظاهرية )١(‏ . لم يذكروا تفصيلا 
وأرجعوا ذلك الى ما التزمه. المعتكف أو 
نواه 2 

فقد ذكر ابن حزم فى كتابه المحلى 
ما نصه : ليس على أحد. الا ما التزم أو 
نوى . 
الشهر أول ليلة منه فيدخل المسجد قبل 
الغروب ويخرج بعد الغروب من آخر 
الشهر .' 
مذهب الزيدية : 

وعند الزيدية (') : ان الليالى تتبع الأيام 
والأيام تتبع الليالى فى نذره . 
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فلو نذر اعتكاف يومين لزمه يومان مع 
ليلتيهما ويبتدىء بأيهما شاء باليوم أو بالليلة» 

وقيل بدا بالليل اذ ليلة كل يوم قبله . 

ولو قال لله على أن أعتكف ليلتين لزمه 
يومان وليلتان فيدخل اليومان تبعا لليلتين . 

ومن نذر اعتكاف عشرين يوما وعشرين 
ليلة لزمه أربعونيوما بلياليها الا أزيريد ليالى 
الأيام فلا ,بلزمه الا عشرين يوما بلياليها ٠‏ . 

ويصح استثناء جميع الليالى من الأيام 
فلو قال للهعلى أن أعتكف ثلاثئين يوما الا 
ثلاثين ليلة فانه يصح وتلزمه الأيام فقط دون 
الليالى . 
لله على أن أعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما 
لم يصح لأن الاعنتكاف انما يصح مع الصوم 
فاذا اسنتثنى الايام لم ببق ما يصح صومه . 

ويصح أن يستثنى البعض نحو أن ينذر 
اعتكاف عشرين ليلة الا عشرة أيام فان ذلك 
يصح ويبقى عليه اعتكاف عشرة أيام 
طباليها . 

ونن اندر آن متكت شير ونه أنستعت 
ثلاثين يوما بلياليها متتابعة » ومثل الشمر 
الاسبوع والسنة » فمن أوجب اسبوعا أو 
سنة لزمه ذلك متتابعا . 

6 ل 1 

فاذا استثنى الليالى سقط وجوب التتابع 
وقيل لا يسقط . 

والأصل أن ما كان له طرفان يكشفانه 
فالاسبوع والسنة والشهر فانه يجب فيه 
التتابع الا أن ينوى التفريق . 


أعت كاف ١‏ 1 كرحل 


مذهب الامامية : 3 
أما الامامية )١(‏ : فقد مر أن أقل الاعتتكاف 
عندهم ثلاثة أيام ويجب أن تكون متتابعة ع 
دخول الليلتين المتوسطتين ولا يجب ادخال 
الليلة الأولى . 
فمن نذر اعتكاف ومين دون تقيد بزبادة 
أيام أخرى صح نذره ووجب ضم ,يوم آخر . 
ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون 
الليلتين المتوسطتين لم ينعقد نذره . 
ولو نذر ثلاثة أيام أو أكثر لاا تدخل 
الليلة الأولى ففنذره . 
ولو نذر اعتكاف شهر فان الليلة الأولى 
جزء من الشهر فيجب الاعتتكاف متتابعا مع 
ادخال الليلة الاولى فيه ويجزئه ما بين 
الهلالين ولو كان ناقصا لكن لو كان مراده 
مقدار شهر وجب ثلاثون يوما . 
فنا ٠‏ 


ويجوز له التنابع والتفرق فِان فرق فيكون 
نلاثة ثلائة على اعتبار أن أقل الاعتكاف ثلاثة 
أيام وهكذا الى أن يكمل ثلاثين يوما . 

وكذلك يجوز التفريق أيضا يوما يوما الى 
آنا بكمل ثلانين يما على أن ريضم. لكل .بوم 
مين آخرين . 
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مذهب الاباضية : 


أما الأباضية () : فان. التتابع عنديم من 
شروط الاعتكاف الا لضرورة . 


فمن نذر عددا من الأيام دون تقيد بليل 
أو نهار وجب متنابعا ولا تجب الليلة الأولى 
فيدخل المسجد قبل الفجر ومن نذر 
اعتكاف شهر وجب متتابعا مع دخول الليلة 
الأولى فيدخل المسجد قبل الغروب » وكذلك 
لو عده بالأيام . 


ومن التزم: شهرا ونوى النهار دون الليل 
لزه الجميع » لكن من التزم عشرة ونوى النهار 
دون الليل فله ذلك . 


الاستثناء فى التزام الاعتكاف 
0 بالاستثناء ف الاعتكاف أمران : 


١ )‏ استثناء الأأيام من الليالى أو اليإلى : 
. من الأيام 


(ب) يطلق الاستثناء ويراد به اشتراط: عمل 
شىء أثناء الاعتتكاف كالخروج لعارض مثلا » 
ونظرا. لأن الاعتكاف معناه اللبث والاقامة 
فكأنه أستثنى هذا العمل بشرطه . 
آما :انكباء. 'القياء .مسن الليالى “والليائ 
من الأيام فقد مر ذكره فى عنصر التتابع فيرجع 


الية . 


(0) شرح النيل.ج ؟ ض 8ة؟ 2 4؟؟ 


ف ظ اعتكاف 


وأما اشتراط عمل شىء أثناء الاعتكاف 
فالفقهاء فيه على ما يأتى : ! 
مذهب الحنفية : 

دكن" العفية 1 اندرا وفك قوط من 
الأعمال يصير مستثنى حكما وان لم 
يشترطه :وما لا .يغلب وقوعه من الأعمال فلا 
يصير مستثنى الا اذا شرطه »؛ والذى يغلب 
وقوعه من الأعمال هو الخروج لحاجة الانسان 
الطبيعية كالبول والغائط أو الحاجة الشرعية 
كالعيد والجمعة . 

وف التتارخانية عن الحجة أن المعتكف 
لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مربض 
وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك . 


مذهب المالكية : 


. 


وعند المالكية () : ان المعتتكف اذا شرط 


لمكت أن مدان :ان ينسل له ميد 
للقضاء لا يقضى . 


أو شرط أن بجامع زوحده وهو معتكف 
أو أنه لا يصوم لم يفده شرطه : أى فشرطه 
باطل واعتكافه صحيح . 


ويجب عليه العمل على مقتفى ما أمسر 
الشبارع على المشهور ٠.‏ 


١8. حاشية ابن عابدين ج " ص‎ )١( 
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وقيل لا بلزمه اعتكاف أصلا . 


وقيل : ان كان الشرط قبل الدخول فى 
الاعتكاف بطل اعتكافه وان كان بعد أن دخل 


بطل اأشرط »© 
أما الشرط الدى يتضمن ما بحوز فعله فلا 
بأس به . 


مذهب الشافعية : 
ويذكر الشافعية (') : ان من نذر اعتكافا 
شيائها «وعرط الحتروج :مندية المسارن 
مباح مقصود وغير مناف للاعتكاف كعيادة 
مربض وشهود جنازة واشتغال بعلم 
الشرط على المذهب لأن الاعتكاف اثما لزم 
بالالتزام فكان على حسمب ما التزم . 


فلو عين فى شرطه نوعا أو فردا كعيادة 
المرضى أو زيد خرج له دون غيره . 

فلو أطلقالعارض أو العمل خرج لكل 
مهم دينى كالجمعة أو دنيوى مياح كلقاء اللأمير 
وقبل بيطلان الشرط لمخالفته لمقتضاه فلم بصح 
كما لو شرط الخروج للجماع . 

ولو شرط قطع الاعتكاف العارض صح 
ولا بيجب عليه العود عند زوال العارض 
بخلاف ما لو. شرط الخروج للعارض فيجب 


غوده 2 . 


ولو قال الا أن يبدو لى لم ,يصح الشرط 
لتعليقه على مجرد الخيرة وهو مناف للالتزام. 


(9) نهاية المحتاج ج "ا ص 5١9‏ 


اعشكاف رضن 


ثىء غير مقصود كنزهة ولا شرط شىء مناف 
للاعتكاف كقوله : ان اخترت جامدعت أو ان 
اتفئق لى جماع جامعت فلا ينعقد نذره » 
والزمان المصروف للعارض لا بحب تداركه ان 
عين المدة كهذا الشهر فان لم يعينها كشهر 
مطلق وجب تداركه لتتم المدة » وتكون فائدة 
الشرط تنزيل العارض منزلة قضاء الحاجة فى 
أن التتابع لا ينقطع به . 

ولو قال )١(‏ لله على أن أعتكف رمضان 

الا أن أمرض أو أسافر فمرض أو سافر فلا 
ثىء عليه ولا قضاء . 
مذهب الحنابلة : 

وعند الحنابلة () : أن من علق نذر 
الاءعتكاف بشرط فله شرطه ولا بلزمه حتى 

وكل قربة لا تنعين عليه كزيارة رحم 
وصديق وتحمل شهادة وأدائها لا بحرج لها 
الا شرط . 

وان شرط ما له بد منه وليس بقرية 
كالعشاء فى منزله والمميت فيه جاز له قعله 
لأنه بجب بعقده كالوقف ولأنه يصير كأنه 
نذر ما أقامه . 


ولا يصح شرط الوطء : 


ولا يصح شرط الخروج لأجل الفرجة أو 
النزهة أو الخروج للبيع والشراء للتجارة 


)١(‏ المجموع ج 1 ص 2ه 
30 كشاف القناع © ١‏ ص ١؟ه‏ 


أوالتكسب بالصناعة فى المسجد أو الخروج 
ما شاء لأن ذلك بنافى الاعتكاف صورة ومعنى 
كشرط نرك الاقامة فى المسحد . 


وان قال متى مرضت أو عرض لى عارض 


وفائدنه جواز التحلل اذا حدث 


المغضى . 


نق عن 


3 1 
والطهارة من الحدث فهو كالمستثنى . 


مذهب الظاهرية : 


والظاهرية () : يجيزون أن يشترط 


فان ابن حزم يقول : وللمعتكف أن 
إشترط ما شاء من المباح والخروج له لأنه 
بذلك انما التزم الاعتكاف فى خلال ما استثناه 
وهذا مباح فله أنيعتكف اذا شاء ويترك اذا 
شاء لأن الاعتكاف طاعة وتركه مباحفان أطاع 
أجر وان ترك لم .بعص . 
مذهب الامامية : 
والامامية الجعفرية (؟) : .بجيزون أن 
شترط المعشتعكف حين النية وحين اللنذر 
الرجوع منى شاء حتى ىف اليوم الثالتك سواء 
علق الرجوع على عروض عارض أو لا بل له 
أن يشمترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب 


(9) المحلى ج ه ص 187 
(5) مسستمسسك الء روة الوتمى ج 8 * 
ص مءه © 56.ه 


عارض » لكن لا يجوز له اشتراط ما يناف 
الاعتتكاف كالجماع ونحوه . 


مذهب الأناضية : 
والأباضية )١(‏ : كذلك يجيزون للمعتكف 
الا الجماع والا الافظار و بعضهم دجير 


اشتراط الخروج للعشاء فى منزله وبعضهم 
لا بحنز ذلك . 
ما بحسل المعتكف 

: ب 1 لفية : 

ذهب الحنفية () : الى أنه بجوز 
الانسان من بول وغائط اد لاند منها » وقد 
روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى 
لله عليه وسلم كان لا بخرج من معتكفه 
ليلا ولا هارا اللا لاه الانسان . 


وكذلك بحورزر له رو للحمعة 6 
والخروج لها ضرورة لأنها فرض عين ولا 
يمكن اقامتها فى كل مسجد فيحتاج الى 
الخروج اليها . 

ذكر الكرخى : أنه يخرج للجمعة عند 
الأذان فيكون فى المسجد مقدار مايصلىقبلها 
أربعا وبعدها أربعا أو ستا . 

وروىه الحسن بن زياد عن أبى حنيفة 


)1١(‏ شرح النيل ج ؟ ص 0ه 

(1) بدائع الصنائع ج ؟ ص 1١١6 “» ١١4‏ » 

١١9 © 15‏ و أبن عابدين ج ؟ »© 
ص .لما “ الما 2 "لما 


وهو على الاختلاف فى سنة الجمعة بدما 
ف أنها أربع فى قول أبى حنيفة وعندهما 


ينكة. 


وقال محمد ان كان منزله بعيدا يخرج حين 


يرى أنه بلغ المسحد عند النداء وهذا أمنر 


يختلف بقرب المسجد وبعده » فيخرج فى أى 
وقت يرى أنه يدرك الصلاة . والخطلبة 
ويصلى قبل الخطبة أربع ركعات لأن اباحة 
الخروج للجمعة اباحة لها بتوابعها . 

وسننها من توابعها . 

ولو خرج المنتكف للحاجة أو للجمعة ثم 
عاد مريضا أو صلى على جنازة من غير أن 


ويجوز الخروج لعذر كانهدام مسجد أو 
أخرجه السلطان مكرها لكن بشرط أن يدخل 
مسحدا آخر غيره من ساعته . 

ويجوز له صعود المئذنة وان كان بابيما 
خارج: الممسجد لذنها من المسجد . 


وبجوز له أن بخرج رأسه من المسجد ولو 
ألى ذاره الذى بحوار المسجد لأنه ليس 
بخروج للا روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت كان رسجو ل الله صلى الله عليه وسلم 
ويجوز أن يغسل المعتكف رأسهفىالمسجد 
فى اناء اذا لم يلوث المسجد بالماء المستعمل . 
ويجوز الخروج للغسل لو احتلم ان لم . 
يمكنه الاغتسال فى .المسحف ٠: 2٠.‏ 


اعشكاف 


ولا بأس للمعت كف أن بيع ويشترى 
. والمراد من البيع والشراء هو كلام الايجاب 
والقبول من غير نقل الأمتعة الى المسجد لما 
روى غن على رضى الله عنه انه قال لابن أخيه 
حعفر :هلا اشتريت خادما ؟ قال كنت معتكفا 

قال نوهاذا علبتك :لق اتريت + اسان الى 
جواز الشراء فى المسحد . 


ويجوز أن يحرم فى الاعتكاف بحج أو 


م 8 


3-3 


ويجوز الخروج للمرض وللعيد . 


ويجوز له أن يتزوج ويراجع ويلبس 
ونتطيب وبدهن ويأكل ويشرب بعد غروب 
الشمس الى طلوع الفجر ويتحداث ما بدا له 
الا أن يكون مأثما » وينام فى المستحند وقد 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فى 
اعتكافه وتشحدث مع أصحابه وئساثه وهو 
معتكف فى المسجدا . 


مذهب المالكية : 
لضروراته من اشتراء مأكول أو مشروب 
أو لطهارة أو لقضاء حاحة بحيث لا نتحاوز 
أقرب مكان » وله الأكل والشرب ف المسجد . 
وجاز له التطيب بأنواع الطيب وأن شكح 
وأن يزوج من له عليها ولابة من غير اتتقال 
من مجلسه 5 


(1) بلغة السالك لأقرب المسالك يي ١‏ © 
ص 756 ؟2 51١‏ 


اللا 


وجاز اذا خرج لغسل جنابة أن يقص ظفرا 
وشاريا . 00 
وجاز اتنظار غسل ثوبه من نحاسة لحت 
به واتنظار تحفيفه اذا لم يكن له غيره . 
وبجوز له أن يوذن فى مكانه أو فى صحن 
المسجد وآن يكون اماما فى الصلاة وسلامه 
على من بقربه .من غير اتتقال من مجلسه . 
واذا تضرر من رأسه وهو فى المسحد 
جاز له أن بخرج رأسه. من المسحد والحلاق 
خارجه . 
وذهب الشافمية () : الى أنه يجوز 
للمتتكف الصنعة القليلة » والأمر بامصلاح 


معاشه وتعهد ضياعه والأكل والشرب وغسل 
اليد . ْ 


وبجوز أن بحتجم أو يفتصد فى المسجد 
فى اناء مع الكراهة . 

وبحوز له الخروج للحاحة وللغسل من 
الجنابة وازالة النجاسة والرعاف . 

واذا خرج المعتتكف لقضاء حاجته جاز له 
أن يعود مريضا أو يزور قادما بحيث لاا يول 
وقوفه » وان يصلى على جنازة ان لمينتظرها 
ولم بعدل فى طريقه اليها . 

ويجوز له الخروج للمرض الذىيشق معه 


0؟) أ لهذب ج ١‏ ص 1556 وثنهماية 
المحتاج ج 7 ص 51١5‏ الى 555 ش 


15 اعتكاف 


حريق . 
وبجوز له الطيب والتزين وقص الشارب 
و نس ربعم الشعر وليسس الثياب اأجحسنة » لعدم 
ورود ترك ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ويجوز له التزوج والتزويج والنوم 
والاضطجاع والاستلقاء ومد رجلبه 1 وأن 
بخيط ف المسحد ؛ وأن يقرأ القرآن ويقرئه 
غيره » وأن يتعلم العلم ويعلمه فى اعتكاف 
وتحوز له أن بخرج لصلاة الجنازة وعبادة 
المريض . 
اذا اعتكف فى غبر الجامع وحضرت الحمعة 
وهو من أهل وجوبهما مع تقصيره حيث لم 
ويجؤز أن يلبس مايلبسه فى غير الاتكاف 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف ولمينقل 
أنه غير شيئًا من ملابسه . 
وبجوز أن سيع ويبتاع لكنه لا بكثن منه 
أن المسجد ينزه عن أن يتخذ موضما للبيع 
والشراء . 
مذهب الحنابلة : 


وذهب الحنايلة (١)‏ الى أنه صوز 


)١(‏ كشاف القناع ج ١‏ ص ااه 
الى كلاه . 1 


ومشروب يحتاج اليه ان لم يكن له من 
لأتيه به . ٠‏ 

ويخرج للجمعة ان وجبت عليه أو شرط 
الخروج لها ٠‏ وله التبكير اليها واطالة المقام 


بعدها 


لاطفاء حريق وانقاذ غريق وئحوه » ولتفير 
متعين ان احتيج اليه » ولشهادة تعين عليه 
أداؤها » ولخوف من فتنة على تفسه » ولمرض 
إتعذر معة المقام فى المسجد واكراه السلطان 
له وله البيع والشراء فى طريقه اذا خرج 
لحاجته ما لم قف . 

وله اذا خرج لما لا بد له منه الدخول الى 
مسجد آخر انتم اعتكافه فيه انكان أقرب الى . 
مكان حاجته من المسجد الأول .2 

ويجوز أن تزوره زوجته وتنحدث معه 
وتصلح رأسه ما لم يتلذذ بشىء وله أن يتحدث 
مع من بأتيه إلا أن بكثر » لان صفيةرضى الله 
عنها زارت النبى صلى الله عليه وسلم فى 
المسجد فتحدثت معه » وله أن يأمر بما يريد 

ويجوز أن بصلح بين القومويعود المربض 
ويصلى على الجنائز ويهنىء وبعزى ويؤذن 
وبقيم كل ذلك فى المسجد » لأنه لا ينافيه , 

وله أن يأكل فى الممسجد ويضع سفرة 

رله أن يتزوج فى المسجد وشهد التناح 
لنفسه ولعيره 5 


1١7/ اعشكاف‎ 


وله أن ينوضا فى المسجد «يغتسل فيه 


بلا ضرر . وغسل بده فى اناء . 


مذهب الظاهرية : 

والظاهرية )0( . أجازوا الخروج . لكل 
لأهله : من الأكل واللباس 
غير ذلك . 

وله أن يشيع أهله الى منزلها 


وله الخروج لعيادة المربض هرة وى ده 
يسأل عن حاله وهو واقف وينصرف . 


» ولا نتردد على 


وجاز له أن يشهد الجنازة فاذا صلى عليها 
شرف 

وبخرج لحاجة الانان من بول وغائط 
وغسل نحاسة وغسل من احتلام وغسل لجمعة 
ان شاء فى حمام أو فى غير حمام . 

ونغون ا عمل فى لللنعد كل انايج 
له من محادثة فيما لا بحرم ومن طلب العلم : 
أى علم كان » ومن خياطة وخصام فى حق » 
ونسخ وبيع وشراء وتزوج وغير ذلك ويوذن 
فى السسحد ان كان بات المكذنة قي المس هد 
أو فى صحنه ويصعد على ظهر المننجد » وله 
اخراج رأسه من المسجد للترجيل . 


مذهب الزيدية : 


وعند الزيدية (9) : يجوز للمعتكف أن 


١5؟‎ © المحلى ج ه ص 8ا‎ )1١( 
598 شرح الآزهار ج >" ص‎ )9( 


بخرج لقضساء الحاحة » لفعله صلى الله 
عليه وسلم . 

ويلزّمه حضور الحمعة لقوله 0 
« بأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة 
يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله > 000 

وبحل له الطيب وتفيس الثياب وترجيل 
الشعر » والحديث بما لا فحش فيه » والافطار 
فى المسجد » وغسل بده فيه فى اناء » وعيادة 
امرض بغبر قعود ٠‏ وآأداء الشهادة والخروج. 

لتحملها وللقراءة على الشيخ » والاحر ام بالخحج 

والخروج للمرض والتمريض . 

والخروج فى كل ذلك بشرط ألا يلبث 
خارج المسجد الا فى. الأقل من وسط 
النهار . 

وبجوز الخروج للواجب سواء كان فرض 
عين أم كفاية والأمر بالمعروف والنمى عن 
المنكر . 

وبجوز الخروج لمباح دعت أليه الحاجة 
كأن يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو بقضى لهم 
الح" 


مذهب الامامية : 
أما الامامية الجعفرنة () : فقد أجازوا 
اليشكنه الامستال. بالاسيون اسيك رز 
المماحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما 3 
والا كان الأحوط الترك الا مع الاضطرار 
اليها . 


)4 مستمسك العروة الوثقى ج 8 : 
ص ؟5١اه‏ 


“اليهما للأكل والشرب 


لاه 


ميري 
مع تعذر التوكيل أو 

ويجوز له الخوض فى المباح والنظر فى 
ش ويجوز له الخروج لاقامة الشهادة 
ولحضور الجماعة ولتشييع الحنازة وان لم 
تنعين عليه هذه الأمور وكذا في ى سائكر 


. الضرورات العرفية أو الشرعية الواججة أو 


:الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو 
الآخرة مما يرجع مصلحته الى تمسه أو 


عي 
مذهب الاباضية : 
وأجاز الأباضية (') : 
نسخ العلم ودرسهوتعلمهوتعليمهولا يكون 
بأجر الآ اذا احتاج اليه وله غسل رأسهوترجيله 
ودهنه واكتحال . 
وبجوز' دخول غيره عليه والتحدث معه 
بالمباح . 
وبجوز للفقير الذى بأكل من عمل بده 


أن يعمل مع الكراهة 


٠‏ واذا نوى أن يعتكف النهار ويعمل الليل 


بمنزله صنعة بده جاز له ذلك . 


ويجوز أن يقضى دين الناس ولا يتقاضى 
ما كان له من دين ٠.‏ 


وان مرض مرضا شديدا واضطر الى 


علاج فى نيته وخاف من الضرر ان قعد فى 


المسحد لاقت ويعالج نفسة . 


"06 شرح النيل ج ؟ ص‎ )١( 


اعتكاف 


ويجوز له الخروج لصلاة الجماعة اذا 
كان المسجد المعشتكف فيّه لا تصلى فيه 
الجماعة . 

ويخرج للجمعة وللعيد » ويخرج للجمعة 
بعد الزوال وبرد السلام ولا سدؤه وقيل يجوز 


له أن بحضر الجنازة ويصلى عليها . 


وااز "يكن الاافئنة الشبروت لعاف : 
المريض . ش ش 

ويجوز له الخروج ل لاا بد له منه كحاجة 
الانسان وطعام لا غنى عنه وان لعياله واتيان 
بيته لأكل وشرب ووضوء وحضور 
جماعة لفرض أو لميت لزمه حضوره كأب وولد 
وأخ وزوجة . 


وبجوز له الخروج للاغتسال أو للاستنجاء 
بلا وقوف لتعزية أو كلام فى طريق . 
ما يحرم فعله على المعتكف 


ذهب جميع الآئمة (؟) : 


الى أنه يحرم على المعتتكفكل فعل ينافى 
الاعتكاف أو ينافى شرطا من شروطه المحددة 


عندهم : 
فيحرم على المعتكف الخروج من سيد 


(؟) راجع للحنفية حاشية ابن عابدذين 
ج ؟ ص .18 وما بعدها » وللمالكية بلفة 
السالك لأقرب المسالك ج ١‏ ص 88؟ ا .؟؟ 
وللشافعية المجموع ج " ص 659 ٠‏ وما بعدها 
وللحنابلة كشاف القناع ج 1 ص 6ه : 
ومابعدها وللظاهرية ا لي ج ه ص /لم١ا‏ 
وما يعدها وللزيدية شرح الأزهان ج:؟ ص 46 
وما بعدها وللامامية مستمسك العروة الوثقى 

ج لم ص ١٠١اه:‏ وملا بعدها »© وللاباضية شرح 
الثيل جح ص 66؟ وما بعدها ٠‏ 


اعتكاف 5ك 


امو ستذر او جرورة ؛ لفطك رخاف اليك 
والاقامة الذى هو أصل الاعتكاف . 

كذلك بحرم الجماع ومقسدماته لأنه من 
محلورات الاءشتككاف لقوله تعالى : 
« ولا قباشروهمن وأتتم عاتفون فى 
المساجد »6 . 

وبحرم تعاطى الممسكر » وبحرم الأكل 
والشرب فى النهار عمدا عند من ,شترطون 
الصوم 2 صحة الاعتكاف وهم الحنفية 
والمالكية والزيدية والامامية والاباضية . 

وبحرم تعمد المعصية وتلويث المسجد أو 
ادخال نجاسة فيه . 

وبحرم قل الأمتعة الى المسجد للبيسع 
والشراء عند. الحنفية والحنابلة والكثير من 
ا نوك اتخاذ 


التلذذ » وكذا الربحان 

وبحرم عندهم أيضا المجادلة بنقصد اظهار 
الغلية واظهار الفضيلة . 

إمبطلات الاعتكاف 

لا نفق لك الجدامم الثماننة على أن 
الحاجة والضرور ا 0 
1 كان لمثا واقامة فالخروج يضاده ولا بقاء 
للثىء مع ما يضاده فكان ابطالا له » وقد 


روى عن عائشة رضى الله عنها .ان النبى صلى 
الله عليه وسلم كان لا بخرج من معتكفه ليلا 
ولا نهارا الا لحاجة الانسان .. 


ا والمراد بالخروج 0 يكل البدوئيس 
أنها قالت : كان رسول؛ 00 
يذنى الى؟ رأسه لأرجله وكان لا يدخل البيت 
الا لحاجة الانسان على أن الأكمة اختلفوا. يعد 
ذلك فى الامور التى لا تعتبر ضرورية منحيث 
فساد الاعتكاف بها من عدمة . 


مذهب الحئفية )١(‏ : 


فالحتفية ذهبوا الى أن الاعتكاف الواجب 
نفسده الخروج لغير الحاجة الطبيعية كالبول 
والغائط أو الحاجة الشرعية كالجمعة والعيند 
والأذان ‏ ميطل للاعتكاف وذلك كالخروج 
لعيادة ا مريض وصلاة الحنازة » لأنه لا ضزورة 


إلى الخروج فعيادة المربض ليست من الفرائض 


بل من النوافل » وصلاة الجنازة فرض كفاية . 


ولا يجوز ابطال الاعنتكاف لأجلهما وكذلك 
الخروج لعذر لا يغلب وقوعه كانجاء غريق 
أو انهدام مسحد أو أخرجه االسلطان أو غيره 
مكرها فائهة سطل الاعتكاف الا أئه 
لد بأثم . 

والخروج أثناء الاعتتكاف مبطل سواء 59 
اعتكافه عند أبى حنيفة لأنه ترك الاعتكاف 


بل وام الموعتانو كسان و1 2 
ص 1١١5‏ 1 000 


بالاشتغال بضده من غير ضرورة فيبطل اعتكافه 
لفوات الركن وبطلان الثىء بفوات ركنه 
يستوى فيه القليل والكثير » ولا يقاس على 
التأنى فى المثى عند الخروج للحاجة لأن 
أحوال الناس فى المثى مختلفةلا بمكنضبطها 
نعل انان المع 


وعند أبى يوسشف ومحمد لا عد حتى بخرج 
أكثر من نصف يوم لأن الخروج القليل عفو 
ولو كان بغير عذر . 

بدليل آنه لو خرج لحاجة الانمان وهو 

وعلى ذلك :اذا خرج احاجته ومكث بعد 
فراغه فان اعتكافه فسد عند أبى حنيفة : 
قل مكثه أو ع . 2 

ولا يفسد عند أبى بوسف ومحمد ما لم 
نكن أكثر من نصف يدوم . 

وبطلان الاعتكاف فيما مر انما هو فى 
الاعتكاف الواجب باتفاق . 

أما اعتكاف التطوع فانه اذا خرج 
لغير عذر كعيادة مريض وتشييع جنازة فعلى 
رواية محمد فى الأصل لا فسد اعتكافه بناء 
على أن اعتكاف التطوع غير مقدر بيوم فله 
أن يعتكف ساعة من نهار أو نصف يوم أو 
ما شاء من قليل أو كثير وبخرج فيكون 
معشكفا ما أقام تاركا للاعكاف ما خرج 

وعلى روابة الحسن بن زياد عن أبى 
حنيفة أثه نسد بناء على اعتكاف التطضوع 
مقدر بيوم لأن الشروع فى التطوع موجب 


للاتمام صيانة للمؤدى عن البطلانث ومست 
الحلحة ال شييانة الف 
مذهب المالكية : 

وذهب المالكية )١(‏ : 

الى أن الخروج الذى سطل الاعتكاف 
هو الخروج للجمعة اذا اعشنكف فى غير 
الجامع من وجبت فى حقه الجمعة واعتكف 
مدة تحب فيها . 

والخروج لمرض أحد أبويه مبطل 
للاعتكاف . 

واختلف فى البطلان عند عدم الخروج . 

فقيل سبطل بناء على القول ببطلان 
الاعتكاف بفعل الكبائر لأن عدم الخروج 
عقوق والعقوق من الكبائر . 

وقيل لا بطل بناء على أن الاعتكاف 
لا بيبطل بفعل الكبائر . 

والخروج احنازة أحد أبوبه والآخر حى 
فى البطلان وعدمه عند عدم الخروج ' 

فان لم يكن الثانى حيا فالخروج 
مبطل . 
ومشرب أو طهارة أو قضاء حاجة وزاد على 
قدر الضرورة يطل اعتكافه . 

واخلتفوا فى الخروج لمانع من المصوم 
فقط كالعيد والمرض الخفيف فقيل بيبطل 
وقيل لا ,سطل 
)١(‏ لغة السسالك لأقكرب المسالك ج ١‏ © 
ص 598 > 184 


هه 


اعشكاف 11 


مذهب الشافعية : 
وفصل الشافعية () : 


فى الامور التى اذا خرج لها بطل اعتتكافه 

ان خرج لحاجته وله بيتان قريب وبعيد 
فان ترك القرب وذهب الى البعيد ففيه 
وجهان : 

الهْرْغيا أله أن ذهن: الى البعيد تطتل 
اعتكافه لأنه لا حاجة له اليه فأشيه اذا خرج 
لغير الحاجة : وقال أبو على بن أبى همريرة 
لا سطل . 

وان خرج الى بيته للأكل فقال ابو العباس 
بطل اعتعافه لأنه يمكنه أن بأكل فى 
المسجد . 

وقيل لا بطل اعتكافه . 

وهو المنصوص . 

واذا خرج المعتكف الى المنارة الخارجة 
عن رحبة المسجد ليؤذن : فقيل : 

ببطل اعتكافه لأنها خارجة وقيل لا بسطل. 

وقال أبو اسحق المروزى : 

ان كان الموذن ممن قد ألف الناس صوته 
جاز أن بخرج ولا بيبطل اعتكاقه ٠.‏ . 

وان لم بألفوا صوته وخرج بطل اعتكافه . 

واعتبر الشافعية كذلك ان الخروج لصلاة 
الجنازة ببطل الاعتكاف الواجبلا 'لتطوع . 


() الممنب ج ١‏ ص 155 2 19( ) 
والمجموع ج 1 ص ..ه 


أما الخروجلعيادة المريضفميطل للاعتكاف 
مطلقا تطوعا أو واجبا . 

وعند الخروج للحاجة جاز له أن يسال 
عن المريض فى الطريق دون أن يقف فان وقف 
بطل اعتكافه لما روى عن عائشة رضى الله عنها 
أنها كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن المريض :الا 
وق ا ا ش 

ومن اعتكف فى غير الجامع وحضرت 
الجمعة لزمه الخروج اليها وبطل اعتكافه لآنه 
كان يمكنه الاحتراز . 


وقيل : لا يبطل . 

وفى الخروجلأداء الشهادة ان كان لم نتعين 
عليه تحملها فقد روى المزنى رضى الله عله أنه 
سطل وفى الخروج من المسحدد فى مرضه 
الخفيف الذى يمكنه معه المقام فى المسجد من 


غير مشدقة البطلان . 

وان اكره على الخروج من المسجد حتى 
خرج بنفسه ففيه قولان : 

أحدهما سطل »© والثانى لا سطل . 

وَأقّ أخرسة الملطان: لأفامة: الحد علب+ 
بطل اعتكافه ان كان قد ثبت الحد باقراره » 
فان كان قد ثبت ببينة فوجهان . 

أجدهنا طل لآنة لكتار ضيه + والفساق 
لا يبطل . ٠‏ 

وان خرج لعذر وزال العذر وتمسكن من 

العود فلم يعد بطل اعتكافه . 


وفى كل ما مر ببطل الاعتكاف ان كان 


لقول النبى صلى اللهعليه وسلم : ( رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . 
مذهب الحنابلة : 
وعد الحئابلة 0 : 
أن الم معتكف اذا خرج لحاجته فهو على 
اعتكافه ما لم يطل فان طال بطل وان أقام بعد 
قضاء حاجته لآكل أو غيره بطل اعتكافه . 


وقال القاضى لا سطل . 
وسطل بالخروج للا له منه بد عامدا وان 
قل الا أن تكون اشترط ذلك . 
ان خرج اليجنا نقمال آبن متسل اقش 
اعتكافه . 
وان حر 0 منارة ارج المسجدد 
للأذان بطل اعتكافه . 


وقال أبو الخطاب يحتمل آلا ,بيبطل . 

ويبطله الخروج لمرض خفيف يمكن معه 
القيام فى المسجد كصداع وحمى خفيفة ووجع 
ضرس لأنه خروج لا له منه بد . 

: وان أخرجهالسلطان لاستيفاء حق عليه 
وكان يمكنه الخروج من الحق وخرج من 
المسجد بطل اعتكافه . 
0 ورحبة المسجد قيل : 
لحتك اه فلا يخرج البها وكيل :هي من 


)١(‏ اللمغنى ج ؟: ص ؟1 وما بعدها الى 
ص ١5١‏ وكشاف القناع ج ١‏ ص هلام 


قال القاضى :ان كان عليه :نذابطل وا 
فهى كالمسجد وان لم تكن محوطة لم يثبت لها 
حكم المسحجد . 

وببطل الاعتكاف بالذهماب الى منزله 
التعيد ان كان له جنول قرهيه ‏ 

وان خرج ابتداء الى مسجد آخر أو الى 
الجامع من غير حاجة أو كان المسجد أبعد من 


موضع حاجته فمضى اليه فهو خروج لغير 
العائعة . 
مذهب الظاهرية : 
وعند الظاهرية () 
لا بطل الاعتكاف الا خروجه من المسجد 
لغير الحاجة عامدا ذاكرا لأنه قد فارق 
امكو 
واذا خرج المعتتكف للأذان وباب الملذنة 
خارج المسجد بطل اعتكافه ان تعمد ذلك . 
وان خرج لحاجته وتردد على أكثر من 
تمام حاحته يطل اعتكافه . 
مذهب الزيدية : 
وعند الزيدية () : 
أن الخروج من المسجد لغير حاجة ولو 
لحظة واحدة سطل اعتكافه . 
قالوا : الا أن بخرج لواجب سواء كان 
فرض عين كالجمعة او كفاية كصلاة الجنازة 
والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر . 
أو بخرج لمندوب ععيادة المرضى 
أو يخرج لمباح دعت اليه الحاجة كأن بخرج 


(؟)المحلى ج ه ص 151 
(') شرح الأزهار ج ؟' ص 55 ©42..ه 


ا اك 15 


ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة » فان 
ذلك لذ يقس الاسكاف يقيرط الا لبس جارج 
| جد الا فى الأقل من وسط اللهار وعيو 
كوول العف أو الست 


أما لو خرج لحاجة أول جزء من التهار أو 
آخر جزء منه عند الغروب أو لبث أكثر من 
وس النهاز خارج المسحد فسد اعتكافه . 

مذهب الامامية : 

أما الامامية الشيعة الجعفرية (1) : 

فيبطل عندهم الاعتتكاف بالخروج عمدا 
اختيارا لغير الأسباب المبيحة للخروج من 
ضرورات عرفية أو شرعية : واجبة أو راجحة ‏ 
سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما 
يرجع مصلحته لنفسه أو لغيره فالخروج لغير 
ذلك هو الممطل . 


وكذلك بيبطل الاعتكاف لو خرجلضرورة - 


وطال خسروجه بحيث انبحت صورة 
الاعتكاف . 


والأياضية 62 1 
يقولون : كل خسروج مخير فيه 
المعتتكف . 


2 مضطر اليه مفسك . 
وفى فساد الاعتكاف بحضور 57 ة أو 
عيادة ا مريض قولان . 


» 8 مستمسك العمروة الوثقى ج‎ )١( 
20 59/8 ص‎ 
؟) شرح النيل ج ؟ ص 6ه"؟ 4 5ح»‎ 


وان جاوز الماء القريب الى الماء االبعيية: 
بلا 0 فسد اعتكافه . 
5 والصحيح أن الاعشكاف لا مده 
ا 0 
وطعام لا غنى عنه وان لعياله » واتيان بيته لذكل 
أو كرت أو وضوء أو حضور جماعة لمر ض 
أو صلاة على ميت لزمه حضوره كأب وولد بلا 
وقوف لتعزية وبلا وقوف لكلاميق ريق 
الثانى : من مبطلات الاعتكاف : 
الوطء : 
اتفق جميع الأثمة على أن الجماع من 
مبطلات الاعتكاف لكنهم اختلفوا فى مقدمات 
الجماع والمباشرة فيما دون المرج وفى الانزال 
بدون جماع وفى العمد وفى السهو . 
مذهب الحنفية : ١‏ 
فقال الحنفية (9) : 
ان الاعتكاف يبطل بالوطء فى الفسرج 
ولام اندلق كاد ووه جارج سيد ارد 
أو نهارا عامدا أو ناسيا لأن حالته مذكرة فلا 
يغتفر النسيان لقوله تعالى : « ولا تباشروهن. 
وأتنم عاكفون فى المساجد » قيل المباشرة كناية 
طق الجماع لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه 
أن ما ذكر الله تعالى فى القرآن الكريم من 
المباشرة والرفتث والعغشيان فانما عنى به 
الجماع ١‏ 
ويبطل الاعتكاف كذلك بالانزال بالتقبيل 
والمعائقة واللمس والتفخيذ لأنه بالاتزال 
صار فى معنى الجماع فلو لم ينزل لم يفسد 


(5) بدائع الصنائع ج ؟ ص ١١١‏ 


01 


لكنه يكون حراما وأما الانزال يفكر أو نظر 
فلا بفسد الاعتكاف لانعدام معنى الجمماع 
ا مذهب الالكية : 
والمالكية )١(‏ : 
كذلك بيبطل الاعتكاف عن دهم بالوطء 
ويبطل كذلك بالقبلة بشهوة فى غير الفم. 
أما القبلة ى الفم فتبطل مطلقا . 
وسطل كذلك باللمس ان قصد اللذة أو 
مذهب الشافعية : 
وعند الشافعية 2( : 
بطل الاعتكاف ان جامع فى الفرج ذاكرا 
للاعتكاف عالما بالتحريم لأنه أحد ما ينافى 
الاعتكاف فأشبه الخروج من الممسجد وان باشر 
فيما دون الفرج بشهوة أو قبل بشهوة ففيه 
قولان : : 
قال فى الاملاء بطل وهو الصحيح لأنهما 
مباشرة محرمة فى الاعتتكاف فبطل بها كالجماع 
وقال فى الأم لا يبطل . 
: أما المماشرة فبهأ دون الفرج يدون شهوة 
فلا تبطل الاعتكاف » وكذلك لا يبطله الجماع 
نسيانا أو جهلا بالتحريم . 
٠‏ وقال الشافعية كذلك ان استمنى يده 
)١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ © 
ص 6؟5 


1 المهذب ج ١‏ ص-115 والمجموع ج 5 © 
ص © ٠.‏ 


فان لم ينزل لم سطل اعشكافه بلا خلاف وان 
والحنابلة 92) ٠:‏ 
كالحنفية : 
فى فساد الاعتكاف بالوطء عمدا او 
نمسانا وفى فساده بالانزال بالماشرة قيمأ دون 
الفرج : 
مذهب الظاهرية ٠‏ 
أما الظاهرية 00 : 
فيذكر ابن حزم الظاهرى فى كتابه المحلى 
من ميطلات الاعتكاف : 
الجماع وملامسة المرأة الرجل فى غير 
الترجيل شرط أن يكون ذلك عمدا » أمسأ' 
نسيانا فلا بيبطل الاعتكاف لحديث ( رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان ) . 
مذهب الزيدية ٠‏ 
وعند الزيدية 9) : 
سطله الوطء والامناء ليلا او نهارا اذا كان 
معتكفا بالليل مع النهار فأما حيث يعتكف 
نهارا فقط فلا الفسيدهة الوطء بالليل 5 
مذهب الامامية : 1 
وعنى الامامية (5) : 
ببطله مباشرة النساء بالجماع فى القبل أو 
الدير وباللمس والتقبيل شهموة ويبطله 


2 المغنى ج "ا ص ١515‏ 

(؟)المحلى ج ه ص ١515‏ 

(ه) شرح الأهاز ج "*' ص 15 
(1) مستمسك العروة الوثقى ج 8 »© 
ص 5١١‏ .. 


الاستمناء على الأحوط ولو بالنظر الى 


والذى يبطل عند الأباضية )١(‏ : 
الجماع فقط وان بليل عمدا أو نسيانا 
وقيل لا يبطل بالجماع نسيانا أما التقبيل فلا 
ببطله » ومن تعمد انزالا فأنزل بأى وجه كان 
بطل اعتكافه . 
الثالث من مبطلات الاعتكاف : الردة : 
ولا خلاف بين الفقهاء ؟) ‏ فى أن 
الردة من مبطلات الاعتكاف لأن الاعتكاف 
قربة والكافر ليس من أهل القربة ولمذا لم 
ينعقد مع الكفر فلا يبقى مع الكفر لقوله تعالى 
« لئن أشركت ليحبطن عملك © . 
الرابع : من مبطلات الاعتكاف : 
الأكل والشرب فى 
بعتبر الصوم () من شروط صحة الاعتتكاف 


(؟) للاحنئاف بدائع الصنائع ج ؟ ص ١١5‏ 
وللمالكية .بلغة السالك لاقرب المسالك ج ١‏ 
ص 98؟ »© وللشافعية الممذب ج ١‏ ص ١57‏ 
ونهابة المحتاج ج 5 ص 4 وللحنايلة المغنى 
ج " ص ه15١‏ وللظاهرية المحلى ج ه ص ١55‏ 
وللزيدية البحر الزخار ج ؟ ص 515 © 
وللحعفرية مستمسك العروة الوثقى ج م » 
ص 'اثمى؟ .. 

فق راجع للاحنافقى بدائع الصنائع هه 9 
ص ان وللمالكية بلغة السالك لسارت 
. العروة الوثقى ج م ص 5١6‏ وللزيدية شرح 
الأزهار ج؟ ص 11 وللاناضية شرح اليجسل 
جِ ؟ ص لاه؟ 


اعتكاف م1 


وهم الحنفية ‏ والمالكية ‏ والجعفرية ب 
والريدية ص واكئر الارافية : 
وعلى رأى للامام أحمد . 
أما الأكل والشرب نسيانا فلا ببطل 
الاعتكاف الا عند الزيدية اذ الأكل والشرب 
ستوى فيه عندهم . العمد والنسيان . 
الخامس من مبطلات الاعتكاف 8 
السكر 00( وهو مبطل علد الشاقعية 
والحناطة وتعمده علد المالكية والظاهرية 
والامامية والزيدية والاباضية » وببطل عند 
الحنفية ان كان نمارا. 
السادس من مبطلات الاعتكاف : 
الاغماء والحنون عند الحنفية 0 دان 


والمالكية 0( . 


يعتبرون ذلك من المبطلات التى تخص زمن 
الاعتكاف الذى وقفع فيه الاغماء والحنون 
ولا سطل ما تقدم منه . 


(4) راجع للشافعية نهاية المحتاج ج ”" » 
ص "١8‏ وللحنابلة كشاف القناع ج ١‏ ص 55م 
وللمالكية بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ * 
ص 5992 وللظاهرية المحلى ج ه ص '5ا *» 
وللامامية مستمسك العروة الوثقى ج 8 © 
ص 5١ه‏ وللزيدية البحر الزخار ج ؟ ص 51١١‏ 
وللاباضية شرح النيل ج ؟ ص 556 وللاحناف 
ابن عابدين ج ؟ ص ١81‏ 

(6) حاشية أبن عابدين ج ؟ ص امآ 

(1) طالغة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ »© 
ص ؟1؟ .. 


| امششكاف 


وذهبث الشافعية 0( : 
الى أن الجنون يطل زمن الاعتكاف الذى 
وفيع فيه نحسبت مدة الحشنون من 
الاعتكاف . ْ 
“إن الأعاء سه 2 من الاعتكاف 
ان لم بخرج من من المسحد . 
وعند الحنايلة )0 - 
سطل الاعشكاف يفاره ولا سطل 
بالاغماء . 2 
5 كذلك من مبطلات الاعشكاف عند 
الاملمية () : 
أما الظاهرية 9 : 
فلا يبطل الاعتكاف عندهم بالاغماء 
والجنون . 
وزاد الامامية )0 ٠‏ 
الاعتكاف فى الممسحد لخوف أو هدم ويجب 
استنئافه أو قضاؤه ان كان واجما في مسحصسد 
آخر وليس له البناء » وكذلك بيبطل عندهم 
اذا اعتكف نمى مكان باعتقاد المسجدية فتبين 
خلافه » وقالوا كذلك والأحوط بطلان 
ج "' ص 5١5‏ 
(؟) كشاف القناع ج اص .“اهم © الام 
9؟) مسستمسصلك العصروة الو ثقى جح 8» 
حن 551 وه 


(ه)- مشكمتيك: آله 
ص 2٠‏ وما بعدها 


بترو الوثقى ج م © 


« انر انقطاع الاعلكاف 
مع بيان ما يجب اذا فات 
عن وقنه » 


مذهب الحنفية ا 

اذا فسد الاعتكاف فالذى فسد لا يخلو 
اما أن نكون واحبا واما أن يكون تطوعا فان 
كان واجبا فان المعشن كف يقضى اذا قدر على 
القضاء - الا فيما فسد بالردة خاصة فلا 
بقفى اذا ما عاد الى الاسلام ‏ انما يقضى لأن 
الاعتكاف اذا فسد التحق بالعدم وصار فائتا 
معنى فيحتاج الى القضاء جبرا للفوات ويقضى 
باالصوم لأنه فاته مع الصوم . 


فان كان اعتكاف شهر بعينه قضى قدر 


ما فسد لا غير ولا بلزمه الاستقبال . 

فاذا كان اعتكاف شهر بغير عيته يلزمه 
الاستقبال لأنه بلزمه متتابعا فيراعى فيه صفة 
التتابع » وسواء فسد بصنعه من غير عذر 
كالخروج لغير حاجة والجماع والأكل والشرب 
ل اذا مرض 
فاحتاج الى الخ روج ف فحرج » أو فسد بغبر 
صنعةهة رأسا كالحيض والحجنون والاغماء الطويل 
فسقوط القضاء عرف بالنص وهو قوله تعالى 
دقل لفون اكتزووا 3 طتير )قرا لم قاقد 
نلف وقول الى علق اطاطب وملوب 


بدائع الصنائغ ج ؟ ص 60119 ٠. 1١8‏ 


د الاسلام يجب ما قبله » والقياس فى الجنون 
الطويل أن سقط القضاء كما فى صوم رفضان 
الا أن الاستحسان أن بقضى لأن سقوط 
القضاء فى صوم رمضان انما كان ارفع الحرج 
فالجنون اذا طال قلما بزول فيتكرر عليه صوم 
رمضان فيحرج فى قضائه وهذا المعنى لا 
نتحقق فى الاعتكاف . 


وأما اعتكاف التطوع اذا قطعه قبل تمام. 


اليوم فلا ثىء عليه فى رواية محمد فى 
الأصل . 

وفى رواية الحسن يقضى . 

واذا فات الاعتكاف عن وقته المعين له 
بأن نذر اعتكاف شهر بعينه ففات بعضه قضاه 
لا غير ولا بلزمه الاستقبال . 


.. وان فانه كله قضى الكل متتتابسا لأنه لىا 
لم يعتكف حتى مضى الوقت صار الاععتكاف 
دينا فى ذمته فصار كأنه أنشاً النذر باعتكاف 

فان قدر على قضائه فلم يقضه حتى أيس 
من حياته يجب عليه أن يوصى بالفدية لكل 
يوم طعام مسكين » لأجل الصوم » لا لأجل 
الاعتكاف كما فى قضاء رمضان . 

وان قدر على البعض دون البعض فلم 
يعتكف فكذلك ان كان صحيحا وقت النذر . 

فان كان مريضا وقت النذر فذهب الوقت 
وهو مريض حتى مات فلا شىء عليه . 


واذا نذر اعتكاف شهر بغير عينه فجميع , 


العس اق 


“وق آئ وقت أدى كان موؤرديا لا قاضما-» 
أن الابجاب حصل مطلقا عن الوقت وانما 
يتضيق عليه الوجوب اذا أيس من حياته وعند 
ذلك بحب عليه أن يوصى بالفدية » فاذا لم 
تركنه » ولا بجب على الورثة الا أن يتبرعوا 5 

وت فائه 1 "اللمكاف ف رمعان الغزه 
فضى شهرا غيره بصوم مقصود. ولا جوز 
قضاء رمضان الأول » لأنه خلف عنه . 
لا-بلزمه وسقط. نذره . 1 

ولو أوجب اعتتكاف شهر بعينه فاعتكف 
شهرا قبله أجزأه عند أبى بوس ف لا عند 
محمك . 

والشافعية يقولون (9) : 

ان المعتتكف اذا فمل فى الاعتكاف 
ما يبطله من خروج أ ومباشرة أو مقام فى 
الببت بعد زوال العذر فان كان ذلك فى 
تطوع لم يبطل ما مغى من الاعتكاف ء لأن 
ذلك القدر لو أفرده واقتصر علية أجزأه 

وان كان اعتكافه منذورا فان لم يشرط 
فيه التتابع لم يبطل ما مغى من اعشكافة ويلزمه 
أن نتمم » لأن الجميع قد وجب عليه » وقد 
فعل البعض فوجب الباقى » وان كان قد شرط 

١74 حاشية أبن عابدين ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) «الهذب 1 ص 151 و ص 196 »© 
والمجموع ج 5 ص 636 4/09 و 5497 و0619 


١14 


التتابع بطل تنابعه » ويجب عليه أن يستأتف 
ليأتى به على الصفة التى وجبت عليه . 


ومن نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر 
تمتفة يام طباليها » لأن العشر الذى التزمه 
انما كان نسعة بلياليها » صرح به المتولى وغيره 
وهو ظاهر . 
لزمه اعتكاف شهر آخر ولا يلزمه الصوم بلا 
خلاف . 

ومن ندر اعتكاف شهر معين ففاتنه الشمهر 
ولم يعتكف فيه لزمة قضاؤّه . 
سقط فان كان قد شرط التتسايع فانه يلزمه 
فضاوه منتنابعا بحكم النذر ولا سقط نفوات 
الوقت وهذا على الوجه الصحيح الذى قطم 
به صاحب المهذب والأكثرون . 
وآخرون من الخراسانيين أنه لا بحب التتابع 
بل بحوز قضاؤٌه متفرقا لأن التتابع بقع فيه 
ضرورة فلا أثر لتصريحه . 

واذا نذر اعتكاف شهر مضى فقال الشافعى 
فى الأم لم بلزهه أن الاعتكاف ف شهر مفى 

ومن مات وعليه اعتكاف فالصحيح أنه < 
يطعم عله . ' 


اعد كاه : 


أما المالكية ٠: )١(‏ 
فعندهم. أن الممتكف إذا أفسد اعتسكافه 
عمدا بغير عذر كتعمد أكل أو شرب نهارا أو 
تعمد سكر أو خروج لغير عذر أو جماع أو 
تقبيل أو مباشرة فانه بطل ما مضى من اعدكافه 

0 ظ 
ويلحق بهذا الحكم من جامع أو قبل أو 
باكر نابها عليده يسترىالحدة. والسيان كن 
ذلك . 
أما ان بطل اعتكافه بعذر كالخروج من 
المسسحجد مرض شديد » أو جلون أو إغماء 
أو سلس أو بأكل وشرب نهارا ناسيا خلا يبطل 
ما مضى من اعتكافه بل ببنى مع قضاء ماحصل 
فيه المانع ان كان الاعتكاف واحبما . 
وان كان نطوعا فلا قضاء » وقال عبد الملك 
عليه القضاء وهو ظاهر المدونة : 
واذا طرأ عذر منع من الاعتكاف قبل 
الدخول فيه فان كان نذرا معينا من غير رمضان 
أو كان تطوعا معينا أو غير معين فلا بحب عليه 
القضاء . 
نذرا مطلقا وجب عليه القضاء . 
وعندك الحنابلة (9) : 


)١(‏ حاشية الصفتى ص 55” »© والحطاب 
ج ؟ ص 607 وبلغة السالك لأآقرب المسالك 
ج ١‏ ص 5195 


(؟) المغنى لابن قيدامة ج ” ص ١58‏ © 
وواص |١155‏ وكشاف القناع ج ١‏ ص 8ه 


اعشكاف 1.5 


كما جاء فى المغنى : 

' ان كل موضع فسد اعتكافه فيه فان كان 
تطوعا فلا قضاء عليه لأن التطضوع لا بازم 
بالشروع فيه . ا 

وان كان نذرا فان كان أباما متتابعة فسد 
ما مضى من اعتكافه واستأ تم لأ نالتتابع وصف 
فى الاعتكاف » وقد أمكنه الوفاء به فلزمه . 

وان كان معينا كالعشر الاواخر من رمضان 
فوجهال : 
اعتكافا متتابعا فبطل بالخروج منه . 

والثانى لا بطل لأن ما مضى منه قد أدى 
فيه العبادة أداء صحيحا فلم يبطل بتركها فى 
غيره ؛ والتتابع هنا حصل ضرورة التعيين » ولأن 


وجوب التنايع من حيث الوقت لاا من حيث ظ 


النذر » فالخروج فى بعضه لا سطل ما مضى 
الكمارة على الوجهين جمعا 6 لأنهتارك لبعض 


واذا نذر اعتتكاف آيام من متتابعة به م 
فأفطر بوما أفسدتتابعه ووجب عليه أن يستاتئف 
الاعتتكاف لاخلاله بالاتيان بما نذره على صفته 
وهذا فيما اذا أفسد اعتكافه بغير عذر 
كجماع وسكر . 

وان انقطع اعتكافه لعذر بأن وقعت فتنة 
خاف منها فترك المسجد أو خاف من حريق 
أو تعذر عليه المقام لمرض شديد . 


حو ذلكق المت ابس بعر 5 شاء 
رجع ال مسكة بت عاق زن مشي من لاله 
وان شاء لم يرجع ٠‏ 

وان كان الاعتكاف واجبا رجع الىمعتكفه 
فان كان نذره فى أيام غير متتابعة ولا معينة 
رك 0 عليه » لكنه 

00000 
فعليه قضاء ما ترك وكفارة دمين وقيل لا تلزمه 

وان كان نذره فى أيام متتابعة فهو مخيسر 
بين البناء والقضاء والتكفير وبين الابتداء بدون 
كفارة لأنه يأتى بالمنذور على وجهه فلم تلزمه 
الكقارة . 
أو غيره لزمه اعتكاف شهر غيره » ليفى بنذره 
ولا بلزمه الصوم ة فى الشهر الذى يعتكفه قضاء 
عن رمضان . 

وعند الامامية )١(‏ : 

+ فبنت الانعاق. تله الستدات‎ ١14 
5 فان كان واحما معينا وجب قضازّه‎ 
وان كان واجما غير معين وخب استئنافه‎ 
الا اذا كان مشروطا فيه أو فى نذره الرجوع‎ 

فانه لا بجحب قضاده أو استكنافه . 


)1 مستهسك العسروة الوثقى ج م 
ص ©5٠١ه‏ الى .كه 


.ة| اعنكافا . 


. وان كان الاعتكاف .مندويا وكان الاؤساد 
بعد اليومين فبحب قضاؤه لأنه يكون واحما 
بعد اليومين . 

أما اذا كان الافساد قبل 
عليه . 


اليومين فلا ثىء 


واذا فسد الاعتكاف الواجب بالجماع فى 

النهار وكان فى شهر رمضان فعليه كفارتان 
احداهما للاعتكاف والثانية للافطار فى نمار 
رمضان . 

فان كان قد نذر الاعتكاف فىشهز رمضان 
وأفسده بالجماع فى النهار وجب عليه ثلاث 
كفارات احداها للاعتكاف والثانية لخلف 
النذر والثالثة للافطار فى رمضان . 

واذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتسكف 
فى نهار رمضان فالأحوط أر بع كفارات وتكون 
الرابعة تحملا عن امرأته فلو كانت مطاوعة 
فعلى كل منهما كفارتان ان كان فى الثمار 
وكفارة واحدة ان كان فى الليل . 

ولو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه 
نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه . 


ولا بجب الفور فى القضاء وان كان آخوط . 


ومن مات فى أثناء الاعتتسكاف الواجب 
نذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وان 
كان أحوط . ' 

نعم لو نذر أن يصوم معتكفا وجب على 
الولى قضاؤه لأن الواح حينئذ عليههو الصوم 
ويكون الاعتتكاف واجيا بخلاف ما لو نذر 
الاعتكاف فان الصوم ليس واجبا فيه وانما 
هو شرط فى صحته . 


والظاهرية )'١(‏ يقولون : 

ان فسد الاعتكاف. فان كان نذرا قضاه 
وان كان تطوعا فلا ثىء عليه .. 
ار ري وراوما وسسيات 

ومضمون كلام الزيدية () : 

انعا شمن الاشكافه شر عدن بع 

وما فسد بعذر قضة البناء ٠.‏ 

ْ ويحجب قضاء معين فات فمن نذر اعتكاف 
بوم أو شهر معين أو اعتكاف غد مثلا ثم فات 
عليه ذلك المعين ولم يعتكفه فانه يقضيه . 

وكذلك :اذا أوبين اعتكافه ومضانا: معيو 
فلم يعتكفه فانه بقضيه » لكن لا يجزئه القضاء 
فى رمضان آخر اذ بفوته أزمه صوم لأجل 
النذر فلا بجزىء عنه ما وجب بغيره . 
ولم وده والا فلا شىء عليه وتكون الأحرة 
وان كان النذر مطلقا ذفان مضىوقت يمكنه 
فيه العمل وجبت الوصبة وان نذر.وهصمو 
لا يتمكن لزمته كفارة بمين . ولو نوى 
اعتتكاف شهر قد مضى لم نصح وعليه كفارة 

)١(‏ المحلى م ه ص /الم١ا‏ 2 لاوا 


؟) البحر الزخار ج " ص 564 وشرح 
الاأزهار ج ؟ ص: 55 الى 51 


والأباضية )١(‏ : 
يسلكون مسلك الزيدية فى وجوب 
الاستنئاف اذا فسد الاعشكاف يغير عذر واليناء 

اذا قطع العذر. 

وعندهم لا يعتكف عن ميت . 

وبل 2 أن كان على: المت اعتكات» جهكس 
أطعموا عنه ثلاثين مسكينا للاعتكاف وثلاتين 
للصوم . 
ومن أفسد اعشكافه بالجماع متعمدا لزمه 
الكل واكقارة وقن اذل 6 

وهل كفارته على التخيير كرمضان أو 
على الترتيب كالظهار قولان . [ 

كذلك قيل بالكفارة فى تعمهمه الأكل 
والشرب . 

ومن أكره امرأته على الجماع لزمته 
كقارتهاء. ٠ ٠‏ 


10/5058 شرح النيل ج ؟ ص‎ <)1١( 


اعنسكاف ىل 


بالهمزة فى أوله فأصل مادته عذر . 
جاء فى لسان العرب : العذر ب بضم 
العين ‏ الحجة التى بعتذر بها والجمع 
أعذار ب بفتح الهمزة . 1 
ما بعذر به . ا 
والاعذار المصدر 5 
5 وصار ذا عذر منه . ومنه قول لبيد بيخاطب 
كيه وشرلاة انميت قوسا وكا طرحولة . 
فقوما فقولا بالذى قد علمتما 
ولا تخمشا وجها ولا تحلقا الشعر 
وقولة : هو المرء الذى لا خليله 
أضاع ولا خان الصديق » ولا غدر 
الى الحول » ثم اسم السلام عليكما 
ومن. بك حول كاملا فقد اعتذر 


أى أتى بعذر » فجعل الاعتذار بمعنى 
الاعدذار . 


والمعتذر يكون محقا ويكون غير محق . 

قال الفراء اعتبدر الرجل اذا أتى 
بعذر واعتذر اذا لم بأت بعمذر » وأنشد : 

ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذن ٠‏ 
قال الأخطل : 

وأعدر فلان قصر ولم سبالم وهو برى 

وى الحديث الشرف : لقد أعذر الله الى 
من بلغ من العمر ستين سنة . 

أى- لم ببق فيه موضعا للاعتذار حيث 
أمهله طول هذه المدة ولم يعتذر . 

بقال : أعذر الرجل اذا بلغ أقصى الغابة 
فى العذر. 

وف حدث المقداد : لقد أعذر الله الك 
أى عذرك و حعلك مو ضع العذر فأسقط عنك 
اجهاد ورخص لك فى تركه لأنهكان قد تناهى 


و ففىحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : 
ذا وفعت الاقدة قلا كل الكل هنا يده 


ولا يرفع ,بده وان شبع وليعذر فان ذلك 
فالاعذار المبالغة فى الأمر » آى بالغ فى 
الأكل مثل الحديث الآخر : 


انه كان اذا أكل مع قوم كان آخرهم 
أكلا . 

'وبقال : عذر الرجل فهو معذر اذا اعتذر 
ولم بأت بعذر » وعذر لم ,ثبت له عذر 4 
وأعذر له عذر » وعلى ذلك قول الله عز 
وجل 3 005 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن 


لهم )١(‏ : بالتثقيل هم الذين لا ععذر لهم ؛ 


ولكن تشعلفون عذرا » وقرىء 
2 المعذرون 6 . 

بالتخفيف 6 وهم الذين لهم عذر . وروى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : لن 
هلك الناس حتى بعذروا من أ نفسهم 1 

قال انون 131 القن ممع 
يعنى أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهمم 
وعيوبهم فيعذروا من أتمسهم ويستوجبوا 
العقوية وتكون لمن بعدبهم عدر ء كأنهم 

ويروى بفتحالياء منعذرته » وهو بمعناه ) 
وحقيقة عدرت محوت الاساءة وطمستها وفيه 
لغتان أعذر اعذارا اذا كثرت عبوبه وذنويه 
وصار ذا عب وقساد ٠‏ 


.. من سورة التوبة‎ ١. الآبة رقم‎ )١( 


أعذار ؟ه١‏ 


قال الأزهمرى : وكان بعضهم يقول : 

“فا تك حرت ايت تدان تواضتعت 
فقد عذرتنا فى كلاب وفى كعب 

ويبروى أعذرتنا 6 أى جعلت لجا عدذرا 

ويقال : أعذر الرجل اذا أحدث . 
الغائط ., 

والعذرة الختان والعذرة الجلدة يقطعها 
الخاتن وعذر الغلام والجارية يعذرهما عذرا 


والعذار 3-3 سكسم العين 3 والاعذار 
والعذيرة والعذير كله طعام الختان . 


وفى الحديث : الوليمة فى الاعذار حق » 


فالاعذار الختان . 


ثم قيل للطعام الذى يطعم فى الختان 


اعدار . 


وفى الحديث : كنا اعذار عام واحد » أى 
ختنا فى عام واحد » واعذروا للقوم عملوا ذلك 
الطعام لهم وأعدوه 3 


واعذار والعذار طعام المأدبة )١(‏ 


٠١ لسسان العرب للامام ابن منظور ج‎ )١( 


ص 0ه وما بعدها الى ص تنه مادة عذر 


طبعة صادر دار بيروت . 


التعريف فى اصطلاح الفقهاء : 


و نكاد الفقه اء فى استعمالهم كلمة : 
اعدار :رون على المنتن اللندرى: لها# 
فالاعذار فى استعمالهم بأتى 

لمعبىن, تقديم العذر ٠.‏ 

وبمعنى المبالغة . 

وبمعنى 'ثبوت العذر . 

وبمعنى الختان ووليمته ٠‏ 

جاء فى تمذيب الفروق قال ابن سهل 
رسنه ال جتان +-والأعدان المبالغة فى العدن+ 
ومنه قولهم : قد أعذر من أئذر ٠.‏ 

أى قد بالغ فى 
فانذرك » ومنه اعذار القاضى الى من ثبت عليه 


الاعذار من تقدم اليك 


حق يإاخذ منه فتعذر عليه فيمن شهدا عليه 
بذلك () . 


وجاء فى مواهب الجليل : ووقع فى 
كتاب محمد : المشترى أعذر من البسائع فى 
الرجوع أيضا » ويعنى أعذر أكثر اضطرارا . 


9) تهصذبب الفروق والةواعد السنية فى 
الأسرار الفقهية للشيخ محمد على حسين ح 6 
006 8 ثى كتاب على هامت ىن للامام شهاب 
3 أبى العساس بن احملكل بن أدرسس 
ابن عبد الر حمن المشهور بالقراق 2 طبع 
مطبعة دار احياء الكتب العربية الطبعة الأولى 
شيكة 55؟| هاا وه 


1١65‏ 20 : عمثتار 


وقال ايبن عبد الحكم رحمة ألله تعالى : 
لا أعذر الله واحدا منهما .. 
ونقل اللخمى كلامه بلفظ ما عذر الله واحدا 


منهماأ وأمرهما فى الاثم سواء ٠‏ 


كذا نقله ابن عند السلام وخليل رحسهة 
الله تعالى . 


وفى بعض النسخ » ما أعذر الله بالألف من 
باب أكرم والمعنى واحد 6 أى ما قبل الله العذر 
من واحد منهما )١(‏ . 


وجاء فى حاشية الشيخ على العدوى على 
شرح الخرثى أن طمام الختان يقال له 
اعذار () » وجاء فى المهذب أن الطعام الذى 
بدعى اليه الناس سنة الوليمة للعرس والخرس 
للولادة والاعذار للختان () . 


وجاء فى المغنى أن العذيرة اسم لدعوة 


1 مواهب الحليل لشرح مختصر أبى 
الضياء لأبى عبد الله محمد بن محمد المعروف 
بالحطاب ج ؛ ص 5554 فى كتاب على هامشه 
التاح والاكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن بوسف بن أبى القاسم العب_درى 
الشهير بالمواق الطبعة الأولى طبع مطبعة 
السعادة بمصر سنة لم؟”*١‏ ها .. 

(؟) حاشية الشسيخ على العدوى على شرح 
الخرشى ج ؟ ص "“.١‏ الطبعة الثانية .. 

إ[فة الممذب لاق أاسحاق أبراهيم بن على 
أبن بوسف ا(فيروز ابادى الشيرازى ج 65 
ص 5# فى كتساب اسفله النظم المستعذب فى 
شرج غزديه الهذب لحمد ين احمبيد. بن يطال 
الرتى »طبع مطئية "ميب السجنان الخلبيع 
بمصر . 


الختان وتسمى الاعذار 0( 1 

ما بلزم فيه الاعذار وما لا يلزم : 

جاء فى تمذيب الفروق تقلا عن ابن 
فرحون فى تبصرته أن ما يلزم فيه الاعذار 
بحق من معاملة أو نحوها . 

والنوع الثانى 5 كل من قامت علبه 
تعوى بحان اد حكن ولد ول تن م 
أهل الفساد الظاهر ولا من الز نادقة المشهورين 
بما نسب اليهم . 

النوع الثالث : كل من قامت عليه ببنة 
غير مستفيضة بالأسباب القديمة والحدشة 
وبالموت القديم والحديث وبالنكاحات 
القديمة والحديثة » وبالولاء القديم وبالأحباس 
القديمة وبالضرر كون دين الزوجين »4 وأما 
ما لأ لزم فبه الاعذار فثلاثة أتواع أيضا : 
والتهمة عنهم ويتحقق بمسائل : 

المسئلة الأولى : قال اسحاق بن ابراهيم 
النحيبى رحمهة الله تعالى : ومما لا اعذار 
قبه استفاضة الشهادات المشتهود بها عند 


(؟) المغنى لموفق الدين محمد عبد الله بن 
احمد لن محمود بن قدامه على مختصر ابى 
القاسم عمر بن الحسين أبن عند الله الخرقى 


ج لا ص ١‏ فى كتاب أسفله الشرح الكبير على 


متن المقنتسعع لشهسر الدين أبى الفرج 
عبد الرحمن بن. أبى عمر محمد بن احمد بن 
قدامه . الطبعة الاولى . 


اعثار ش هه ١‏ 


الحكام فى الأسباب القديمة والحديثة وفى 
الموث القديم والحديث »؛ وفى التكاحات 
القديمة والحديثة ؛ وفى الولاء القديم ء 
وفى الأحباس القديمة وفى الضرر يكون بين 
الزوجين » وفى أشياء غيرها يطول ذكرها . 


قال ابن فرحون رحمه الله تمالى : قوله 
والضرر معناه أنه سقط الاعذار فى 
الشهادة بالضرر . 

المسئلة الثانية : قال ابن نمرحون : اذا 
أنعقد فى مجلس القاضى مقال باقرار أو اتكار 
وشهدت به شهود المجلس عند القاضى أنفذ 
تلك المقالة على قائلها ولم بعذر اليه فى شهادة 
شهودها لكونها بين بدبه وعلمه بها وقطعه 
بحقيقتها » وهذا هو الاجماع من المتقدمين 
والمتأخرين قاله أبو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم 
النجيبى » وقال ابن العطار رحمه الله تعمالى 
وبه حجرى الحكم والعمل عند الحكام 4 
لكن قال ابن سهل رحمه الله تمالى : ورأيت 
فى غير كتاب ابن العطار أن ششهود المجلس 
اذا كتبوا شهادتهم على مقال مقرأو متكر 
فى مجلس القاضى ولم شهدوا بماعند 
القاضى فى ذلك المجلس ثم ارادوا الشهادة 
بعد ذلك عنده اذا أحتيج اليها فانه يعذر فى 
شهادتهم الى المشهود عليه » بخلافهم اذ 
أدوها فى المجلس نفسه الذى كان فيه المقال 
وكذلك لو حفظوها ولم يكتبوها ثم أدوها 
بعد ذلك اذا طليوا بها وكانوا عدولا فانه 
بعذر فيها الى من شهدوا عليه بها . 


المسئلة الثالئنة : قال ابن فرحون . 
الثسهود الذين بحضرون تطليق المرأة تمسها 


وأخ ذها بشرطها فى الطلاق فى مسائل 
الشروط فى النكاح ل بحتاج الى ل 
لأنه لا اعذار فيهم . 

والنوع الثانى : مما لا يلزم فيه الاعذار : 
كل من قامت عليه بغير حق معاملة ونحوها 
بمسائل . ْ ' 

المسئلة الأولى . قال أبو ابراهيم رحمهة 
لله تقالق :: لا يعذر القاقى يمن اعذره الى 


مشهود عليه من امرأة أو مريض لا بخرجان . 


المسئلة الثانية : قال أبو أبراهيم رحمه ‏ 
الله تعالى : لا بعذر فى الشاهدين الذين. 
يبوجههما الحاكم لحضور حيازة الشمود ل 
شهدوا فيه من دار أو عقار . 

وقال ابن سهل رحمة الله تعالى وسألت 
ابن عتاب عن ذلك فقال لا اعذار فيمن 
وجه للاعذار . 

وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما » وقد 
أختلف فى ذلك . 

المسئلة الثالثة : قال اين فرحون 0 
الله تعالى الشاهدان الموجهان لحضور اليمين 
لا يحتاج الى تسميتهم لأنه لا اعذار فيهما 

وقيل :. لا بد من. الاعذار فيهما . ومن 
هذا النوع تعديل السر » فلا بعذر القاضى 
فى. المعدلين سرا » ومنه أيضسا حكم الحكمين 


فيسقط الاعذار فيه . 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى : لأنهما 
بحكمان فى ذلك بما خلص اليهما بعد النظر 
وا لكشف وليس حكمهما بالشهادة القاطعة 5 


النوع الثالث : كل من قامت عليه دعوى 
بفساد أو غصب أو تعد وهو من أهل الفساد 
اف اومن الرقانقة المتهور ين اس 


اليهم فلا يعذر اليهم فيما شهد به عليهم » ففى. 


آخر الجزء الثانى من كتاب ابن سهل أن أبا 
الخير الزنديق لما شهد عليه بما بتعاطاه من 
القول المصرح بالكفر والانسلاخ من الايمان 
وقامت المينة عليه بذلك وكانوا ثماية عشر 
شاهدا .وكان الثاضين ‏ يومقك مدر بن “تقد 
قافن الجاعة فاشان تعض "العلماة :نان مدر 
اليه فيما شهد به عليه وأشار قاضى الجماعة 
وأسحاق بن ابراهيم النجيبى وصاحبٍ 
الصلاة احمد بن مطرف بأنه بقتل بغير اعذار 
لأنه ملحد كافر » وقد وجب قتئله بدون 
ما ثبت عليه فقتل بغير اعذار فقيل لأبى 
ابراهيم اشرح أصل الفتيا فى قتله بغير اعذار 
الذى اعتمدت عليه فذكر أنه اعتمد فى ذلك 
على قاعدة مذهب الامام مالك رضى الله تعالى 
عنه فى قطع الاعذار عمن استفاضت عليه 
الشهادات فى الظلم وعلى مذهيه فى السلابة 
والمغيرين وأشباههم اذا شهد عليهم الم.لوبون 
والمنتهبون بأن تقبل شهادا: نهم عليهم اذا كانوا 
من أهل اعرد ولي و سير باك 
دما نهم » وفى الرجل بتعلق بالرجل وجرحه 
يدمى فيصدق عليه » وفى التى تنعلق بالرجل 
فى المكان الخالى وقد فضحت تفسها بأصاته 
ا ل ا كم 
مالك رضى الله تعالى عنه عند أحد الحكام 


وهو يضرب بدعوئ صبى قد تعلق به وهو 
يدمى فضربه الحاكم فيما ادعاه عليه من 
اصابته لم فلم بزل بضرب ومالك جالس عنده 
حتى ضربثلاثمائة سوط وهو ساكتلا شكر 
ذلك مع ما تقدم له من الضرب قبل وصول 
مالك رضى الله تعالى عنه » وقد بلغنى : آ 
أتنهى به الغرب الى ستمالة سوط » وفى 
أهل حصن من العدو بأتون مسلمين رجالا 
ونساء حوامل فيضدقون فى السابهم 
وبتوارثون اذا كانوا جماعة لهم عدد . 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى والعشرون 
عندى جماعة فأين الاعذار فى هؤلاء كلهم ؟ 
قال : واذا كان مالك رحمه الله تمالى برى 
فى أهل الظلم للناس والسلابين والمحاربين 
ونحوهم أن يفطم عنهم الاعذار فالظ الم لله 
تعالى ولكتابه ولر.دوله صلى الله عليه 
وسلم أحق بأن بقطم عنه الاعذار فيما ثبت 
عليه وانى متقرب الى الله تعالى باسقاط 
التوسعة عليه فى طلب المخارج له بالاعذار 
ل ع 
أنه قال انما أنا بشر مثلكم يوحى ا لى وانكم 
تختصمون الى فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
بححته من به:. ن فأقفى له على نحو ما أسمع 
منه وهذا الحديث هو أم القضابا ولا اعذار 
فيه » وكذلك كتاب عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه الى أبى عبيدة بن الجراح والى 
أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنهما 
7 أبضا ملاذ الحكام فى الأحكام ولا 
ار فيهما ولا اقالة من حجة ولا من كلمة 

غير أن الاعذار فيما بتحاكم الناس فيه من 
غير آسباب الديانات استحسان من أثئمتنا 


أعذار ش لام١1‏ 


وأنا على أتباعهم فيه والأخذ به على بصيرة 
مستحكمة فيما أوجبوا الاعذار فيه من 
الحقفوق والتزم التسليم لا استحسئوه » اذا 
هم القدوة والهداة . 

وأما فى اقامة الحدود فى الالحاد 
والذندقة وتكذيب القرآن والرسول صلى 
الله عليه وسلم فلم أسمع به ولم أره لأحد مين 
وقفال الها علبة: :قال غالى هذ الأموى عت 
فى ترك الاعذار الى هذا الملحد . 

قال ابن سهل رحمه الله تمالى : لقد 
أحسن أبو ابراهيم رحمه الله تعالى فى هذا 
التبيين والنصح للمسلمين » وان كان فى 
فصول من كلامه اعتراض على الأصول وفى 
فضها :اختلافت -والحق, :البق أن من “ظاهرت 
الشهاداءتعليهفى الالحاد أو غيره هذا التظاهر 
وكثرت البينة العادلة عليه هذه الكثرة فالاعذار 
اليه معدوم المائمدة لأنه لا يستطيع تجربح 
جيني ولا تكله الاتيسان: ينا ستقطه به 
شهادتهم » ومن قال بالاعذار أقاد أضلة 
المتقق عليه عند العلماء والحكام فى لزوم 
الاعذار فى الأموال )١(‏ . 

والأصل فى الاعذار قول الله عز وجل فى 
قصة الهدهد « لأعذبنه عذايا شديدا أو 


)١(‏ تهذيب الفروق والقفواعد السنية فى 
الأسرار الفقهية للشيخ محمد على حسسين 
ج ؛ ص ١55‏ وما بعدها الى ص ١518‏ فى كتاب 
على هامش الفروق للامام شهاب الدين أبى 
العباس احمد بن أدريس بن عبد الرحمن 
المشهور بالقرافى ©» طبع مطبعة دار احيياء 
الكتب العربية بمصر © الطبعة الأولى سنة 
85 ها 


لأذبحنه أو ليآتينى بسلطان مبين (©) وقوله 
تعالى : 

وما كنا معذبين حتى نبعث رضولا () . 
وقوله تعالى : ش 

ولو انا أهلكناهم بعذاب من قبلة لقالوا 
رنا لولا أرسلت الينا رسولا 0( الآبة : 
وقوله تعالى : 


الرسل (*) : « ومثل هذا الكثير » )١(‏ . 


جاء فى شرح النيل أن الاعذار واجب . 
وقيل مستحب وان. حك بلا اعذار أو 
أعذره ولم يعجزه ثم وجد المحكوم عليه 
حجة قام بها وبعذره ثم بحكم وهو المعمول 
به عندهم وقيل بحكم ثم يعذر . 
وقد طلق الاعذار على التجرح 
واذا طلب المحكوم له من الحاكم تعجيز 
ا محكومعليه فله ذلكوهو جائز فىكل شىء » 
فاذا عجزه لم يقبل البيان عنه بعد الا فى الطلاق 
والنسب والدم والعتق والحمسس وطريق 
العامة ومتافعهم : 
وقيل : يقبل . 
والقول الثالث أنه بقل من المحكوم له 
وتقدم عن الديوان وغيره تأحيل ثلاثة آتجال 4 


(0) الآبة رقم 5١‏ من سور النمل . 

م" الإبة رقم ها من سورة الاسراء . 

(5) اآلابة رقم 5؟١‏ من سورة طه . 

(ه) الابة رقم هكآ1 من سورة النساع . 

(5) تهنبب الفروق والقواعد السنية 
ج ؛ ص 119 الطبعة السابقة . 


مها اعثار 


وذكر قومنا أن الأجل الأول فى غير الأصول 
ثمانية 6 وااثانى ستة » والثالث أربعة وزادوا 
رابعا وهو ثلاثة للتلوم . 


قالوا والتلوم الأجل الأخير - والأصل 
فيه قول الله عز وجل . 


« تمتعوا فى داركم ثلانة ريام ذلك وعد 
عن سكدوب 0 
يجنا" ف الاصيول: وق الارنة لأضال 
وغيره ثلاثين » الأول خمسة عثر ثم ثمانية » 
ثم أربعة » نم ثلاثة تلوما » أو عشرة ثم عشرة 
ثم ,نتلوم له بعشرة أو ثمانية ثم ثمانية ثم 
بتلوم بأربمة عشر أو ستة عشر ثم ثمانية 
ثم أربعة ثم آثنين » وهذا كله عند قومنا مع 
حضور البينة فى البلد » فان غابت البينة 
عن البلد أجل أكثر وان بعدت أو ادعى مدعى 
ما بيد غيره من الأصول فثلائة أشهر . ومن 
عليه دين وليس له ما يقضى به الا قيمة أضله 
فانه يؤجل شهرا أو شهرين لبيعه » وذلك 
مظنة بلوغ الخبر لمن يريد الشراء غالبا ويؤجل 
لحل العقود . : 

واذا ادعى نقضها بتناقض الشهود أو 
بتجريح أو غير ذلك شهر » ويجوز للحاكم أن 
بجمع الاجال ويفصله شيئًا فشيبًا . 


وذلك أحد وعشرون 


وان أدعى رجل عبدا فأتكر العسد 
العبيودية أو قال لست عبدك أو أدعى امرأة 
زوجة فأانكرت كذلك فأجل له الحاكم أجلا 
نبيانه فلم يبين عند الأجل فحجر عليه الحاكم 
أن لا يقرب ما ادعاه بأن لا يقرب العسد 


)1 الآئة رقم 16 من سورة هود 20.. 


بالاستخدام أو البيع أو التملك آو الامساك . 
ولا يقرب المرآة بالجماع أو المس أو النظر 
ولا بالامساك لم يتفعه يانه يعد الأجل 
والتحجير » ولو بين بعدول أنه عرده وأنها 
زوجة فالتحجير كحكمه ولا يقبل البيان 
بعد التأجيل والحكم وقيل يقبل حتى يتم ثلاثة 
آجال ويعجز عند كل منها وقيل أربعة 
فتحجيره هناك الحكم بطلاقها أو تتزوج ابه 
أو بالعتق فلا ينفعه ييانه لأنه لما حجر عليه 
دار أمرهما بين أن يكونا غير زوجته وغير 
عبده وأن تكون طالقا أو يكوؤن حرا فحجره 
مثل قوله ليس عبدا لك أو ليست زوجة لك 
ولكن لم يرد الحكم بالنفى ولا سيما أنه هنا 
بالعجز عن البيان (؟) . 

ولو استعيد شخص بالغا فححد ذلك 
البالغ كونه عبدا لمستعبده فعلى المستعيد أن 
يبين » ويحبس البالغ ان طلب مستعيده 
حسية الى أن يق لاحل صننى نظن :اللعاك 
وأجبر على أن ينفق عليه من كل ما بحتاج 
اليه ولو خدمته وعناءه . 

فان خرج حرافهما للحر ولا رجوع عليه 
بما أتفق الا ما لم يتلف وكذا منفق على طفل 
آو مجنون بدعيه ابنا أو عبدا لا يردان الا 
ما وجدا باقيا وكذا الحال مع من أدعى 
امرأة أو عبدا أو أمة ان طلب المدعى سمينا 
من المرأة أو الأمة أن تحضر عند أجل زرجله 
الحاكم له أو من العسد كذلك أو طلب 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ 
وما بعدها الى ص 5./ طبع مطبعة البارونى . 


اعذار 6 


ضمينا بآن لم يقنع باليمين فطلب الضمين لأن 
له ذلك . على أن ,يكون ما طلبه المدعى 
يمينا ,ينتهى مضمونها الى البيان أو ضمينا 
ينتهى مضمونه الى البيان » ومضمونهما هو 
حضور المدعى عليه عند أجل البيان . فان ام 
بأته بضمين ولم يحصلف أو لم ,يقبل المدعى 
اليمين حبس المدعى المرأة أو العبد أو الأمة 
بواسطة الحاكم واتفق المدعى على المدعى 
عليه كما مر لأنه عطلهم وأثبت على نفسه 
ما يوجب عليه تفقتهم ولا رجوع فيما أنفق 
ان تبين خلاف دعواه الا ما لم يتلف . 


وان طلب المدعى اليمين وأراد المدعى عليه 
العنمين :فلة الشبين ؛ 

وان لم يجد بيانا فى الأجل على أنها 
امرأته أو أمته أو أنه عيده سواء حلفوا على 
أن بحضروا أو أخذ الضمين أو حبسوا وجد 
بمينا على المرأة أنما ليست امرأته أو على 
الأمة انها ليست أمته أو على العبد أنه ليس 
عبده وكذا حكم عكس القضية فيحبس الى 
أجل البيان وان لم تطلب المرأة أو العسد 
أو الأمة الحبس وهو أن تدعى أنها امرأته 
أو أمته أو يدعى أنه عبد لهذا الحر فيتكر 
فعليهم البينة وان لم تكن حلف أنهما ليست 
امزانه اق انيه أو آنه لمن عد ولة فق 
ل ا ا د 
قال بلا اتماق . 

وفى الأثر ان ادعى تزوج امرأة ليمنعها 
أجل بقدر ما تأتى بينته . 


فان كانت مع زوج واحتج أحد فى 
تزوجها لم “توقف عن زوجها ولا يوقف عنها 


الآ ان صح العقد فيمئعان عنها معا ويؤجل 
كذلك فان بين والا خلى بين الرجل وزوجته . 
فان صح العقد للطالب قبل تزوجها فطلب 
رضاها ويمينها أنه ليس زوجا لها فله عليما 
اليمين فان حلفت برئت منه وان ردتها اليه 
وحلف كانت امرأته وان كانت فى عقد من 
رضيته لم ,يلزمها للطالب بمين لثبوت تكاح 
الآخر عليها وان رضيت به وبالأول من قبل 
وان ادعت امرأة على زوجها طلاقا وبينه 
أجلت كذلك وان أدعته ممن يرد تكاحه 
كمولى أو لحرمة بينهما كرضاع أجلت . 
ومن أدعى على زوجته جنونا أو جذاما 
وتوف الهييا اد سيار ان يمنا 0 
فليبين أنه كان بها قبل تكاحها الا أن كان مما 


وان أدعى عبد تحريرا من سيده أجل 
بقدره لانه يمنع من بيعه لا من استخدامه 
باحنرة فان صح دعواه ببينه فله أجرته 
وبحاصص بنفقته وكسوته ويعطى الباقى 
وكذا الأمة ., 


ومناحتج ليتيم أو غائب أو نحوهما 
على رجل بمال فى بده أجل: وكذا من ادعى 
حكما من قاض أو وال على ما بيد صاحبه 
الا أن تلف , 


)01 العفل ‏ بعين مفتوحة وفاء مفتوحة ب 
شىء اهداور يخرج من رحم المرأة وحياة الناقة 
شبه الادرة فى الرحل والمرأة العفلاء الضيفقة 
الفرج من ورم يحدث بين مسلكيها . والنخثن 
الهزال دقال ٠:‏ نخش الرجل ونح وه بنخش 
نحا هزل . انر العجم الوسيط مادة 
( عفل ونخش ) ٠.‏ 


وان أحتج فى تخريج شاهد أو معدل أو 
أدعى أصضلا أجل أيضا 5 
أدعى على رجل حقا وبينة عليه . حبس له 
كفلا . 

وان ادعاها سئل عنها فان كانت عادلة 
أجل لوالا انين الحكم , 

وان طلبت فى العكس وهو أن تدعى 
أنه زوجها وينك أو بددعى أنه سيدى ب 
المرأة يمينا بطلاقها ثلاما أو أثنتين ان تقدمت 
واحدة أو ما إنقوم مقامها أو كانت ممن 
طلاقها مرتان فقط أو واحدة أن تقدمت 
اننتان كذلك أو كانت ممن طلاقها مرة أو 
بطلاقها بائنا أو طلب العبد والأمة المدعيان 
تبيينها اذا جاءت به فى الأجل أنه زوجها أو 
أنه سيدها أو جاء العيد ببيان أنه سسده حلفه 
الحاكم بذلك لثلا يعطلهم . 

فان بينوا فى الأجل وحضر أتفق وآقام . 
وان لم يبينوا ذهبوا وعملوا بما علموه فيما 
خرج حرا وخرجت حرة أو طالقا للا رجعة 
عليها مالكة أمر تفسها . 
الحاكم ولو لم يكن لهم بيان وأنه ان لم 
بحضر لل» كذلك أو 6“ امه أو امه فلهم 
بالعتق أآيضا ان أدعى أنها زوجته أو أمته 


1 أعستار 


بينهم وبين الله وان بينوا ولم بحضر فى الأجل ‏ 


أو أدعى أن هذا عبده وآن. بحضر عند 
الأجل الذى أجله الحاكم له أن بأتى فيه 
ببيان أمتها امرآنه أو أمتنه أو أنه عبده ان لم 
بعد انا جد ذعواه :ولق تله افتمينا :. 


وان اذقك- متولاة أن زوعدها يطلقها فاذنا 
وعرف بكثرة اليمين بالطلاق حبس بتهمة 
ان لم يجد بيانا حتى يقر أنه قد رفع نمسه 
عنها . 

قال أبو زكريا ء رحمه الله تعالى وقد فعل 
ذلك أبو مومى فى ولانته ورفع تفسه لما 
رأى انه يسجن » والأولى أن ,يقول حتى 
يرفع نفسه عنها أو يجىء يما يرفع عنه التهمة 
مثل أن تقول بعد ذلك ان من ألماظ طلاقة 
كذا فيتبين أن ذلك اللفظ غير طلاق )١(‏ . 
ويبين عبد أدعى عتقا من ربه وأنكر ربه ولا 
يبشع من طلب البيان ولو بسفر وان خيف 
هروبه سفر فليعط ضمينا . 

وقال قومنا اذا حلف الحاكم بالطلاق 
كان بائنا لا يملك رجعته ولا تجدها هى ان 
أنفقا ولو لم ينو البائن لأن تحليفه للفصل 
وكذا ان طلقها الحاكم عليه للداعى الى ذلك 
فهو فى كل ذلك بائن الا أن نوى الحكم انه 
غير بان ولم ينو الزوج اذا طلق بلسانه أنه 
غير بائن فان لم بجد البيان لأجل يؤجله 
الحاكم وجد يمينا من ربه يحلف انى لم أعتقه 
وانه عبد ومنع من اخراجه من ملكه يوجهء 
ما الى الأجل الذى أجله الحاكم للبيان فان 
مضى ولم يبين ولم يكن له عذر لم بمنع من 


)١(‏ المرج بع السسابئق رن 9 همه 
وما بعدها الى ص 7١١‏ نفس الطبعة 2. 


اعذان ل 


اخراجه من ملكه وكل أجل أجله الحاكم 
متبينِ عذر فى حق من لزمه البيان للأجل فانه 
يعذر ويوجل له آخر وهكذا بلا حد . 


وغى الكثر اذا عرفت الغيذا لجل بتالينا أو 
عرف أنه جلب من أرض الحيشة فادعى أنه 
حر لم يشتفل به الآ ان بين وأما غير هؤلاء 
من العبيد اذا ادعى الحرية فالقول قوله له وكذا 


ان قال أنا معتق أو قال أعتقنى رجحل ولم 
سسمة وان سمماة فعلية سان أنه أعتقه )0( 8 


اعذار القاضى للمدعى والمدعى عليه ٠‏ 
مذهب الحنفية : 


جاء فى تبيين الحقائق أنه ان صحت 
الدضوى :سال 'القاضئ الدع طليهعن الدعؤى 
ليتكشف له وجه القضاء ان ثبت حقةه لأن 
القشاء »النيثة يخالف القضاء بالاقزاز وعدا 
لأن الاقرار حجة ملزمة بنفسه ولا يحتاج 
فيه الى القضاء واطلاق اسم القضاء فيه ار 
وانما هو أمر بالخروج عما زمه بالاقرار » 
بخلاف البينة فانها ليست بحجة الا اذا أتصل 
بها القضاء فيسقط احتمال الكذب بالقضاء فى 
حق العمل فيصير حجة يجب العمل به كسائر 
الحجج الشرعية . 

فان أقر المدعى عليه أو أتكر فبرهن 
المدعى قضى عليه لوجود الحجة الملزمة 
للقضاء . 
واذلم يكن للمدعى بينة حلف المدعى 
عليه اذا طلب المدعى يمينه لأن رسول الله 


)١(‏ المرجع السابق ج 1 ص ١9‏ نفس 
الطبعة ٠‏ © » 0 ' 


صلى الله عليه وسلم قال للمدعى : ألك بينة 
قال لا » فقال ::. صلى الله عليه وسلم لك 
يمينه » فقال : يحلف ولا يبالى » فقال صلى 
الله عليه وسلم : ليس لك الا هذاء 
شاهداك أو يمينيه « فصر اليمين 
حقا له لاضافته اليه بلام التمليك » وانما 
صار حا له لأن المتكر قصد اتواء (") حقه 
على زعمه بالاتكار فمكنه الشارع ٠‏ من اتواء 
نفسه باليمين الكاذبة وهى الغموس ان كان 
كاذيا كما يزعم وهو أعظم من اتواء المال . 
ولا ترد مين على مدع لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لو أغطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال. وأموالهم. 
لكن اليمنين على المدعى عليه 4رواه مسلم 
وأحمد رحمهما الله تعالى » جعل جنس اليمين 
على المنكر لأن الألف واللام للاستغراق 
وليس وراءه ثىء آخر حتى. يكون على 
المدعى » ولقوله صلى الله عليه وسلم 
« البينة على المدعى واليمين على من أتكر »© 
حيث قسم بينها والقسم تناف الشركة () . 
ويقضى للمدعى ان نكل المدعى عليه 
مرة صريحا بقوله لا أحلف أو دلالة يسكوته ؛ 
لاجماع الصحابة رضوان الله عليهم ‏ أجمعين. » 
وروى عن على كرم الله تعالى وجهه أنه وافق 
؟) حاء فى لسسان العرب : أتوته أتوه” 
اتوا واتاوة : رشوته » وكل مأخذ بكره أو قسم 
على ع من الجباية وغيرها ( انظر مادة 
00 تبين الحقائق شرح كنز الدقاق ج 2.4 
ص 556 للامام 'فخر الدين عثمان بن على 


الزيلعى الطبعة الأولى »؛ المطبغة لوي بولاق 
مصر سبنة 189016 هاا.. 


اجماعهم فانه روى عن شريح أن المتكر طلب 
تعره انين على ابن يشاك المي لت 
البه سبيل وقفى بالتكول ‏ بين بدى على 
ضى الله تعالى عنه # فقال له على رضى الله 
تعالى عنه أصبت . وروى عن عمر رضى الله 
تعالى عنه ان امرأة أدعت عنده على زوجها 
آله قال لنب ولك فلن غاريت جلف مسن 
الزوج بالله ما اردت طلاقا » فنكل فقضى عليه 


بالفرقة » ولأن النكول دل على كونه باذلا. 


أو مقراء اذ لولا ذلك لأقدم على اليمين أداء 
تلواجب ودفعا للضرر عن تفسه فت رجحت 
هذه الجهة على غيرها من التورع والترفع 
والاشتباه لأن الظاهر أنه بأتى بالواجب فلا 
يترفع عن الصادقة » والظاهر من حال المسلم 
انه لا يكذب فلا يكون تكوله تورعا عن 
الكاذية ظاهرا باعتبار حاله . 

ولو كان لاشتباه الحال لاستمهل حتى 
يتكشي.ف له الحال » فتعين أن يكون لأجل 
البذل » ولا وجه ارد اليمين على المدعى لما 


روينا من أن اليمين على المنكر » وبعرض .2 


القاضى اليمين على المدعى عليه ثلاث مرات 
ندبا » يقول له فى كل مرة انى أعرض عليك 
اليمين فان حلفت والا قضيت عليك بما 
ادعاه اعلاما له للحكم. لأنه موضع خفاء 
لاختلاف العلماء فيه لأن 0 رحمه الله 
ودرا يراه . 


يحلف حكم عليه اذا علم انه لا آفة به من 
طرش وخرس » وعن أبى بوسف ومحمد ن 
رحمهما الله تعالى أن التكرار حتم حتى لو 
قفضى القاضى بالنكول مرة لا ينفذ » 


والصحيح انه ينفذ » والعرض ثلاثا مستحب ») 
وهو نظير امهال المرتد ثلاثة أيام فانه مستحب 
فكذا هذا مبالغعة 7 الانذار ولا بد أن كون 
التكول فى مجلس القاضى لأن المعتبر. بمين 
قاطع للخصوبة ولا معتبر باليمين عند غيره فى 
حق الخصومة فلا يعتبر . 

وهل يشترط القضاء على فور التكول ؟ 
فيه اختلاف » ثم اذا حلف المدعى عليه 
فالمدعى على دعواه ولا سطل حقه سمينه » 
الا أنه ليس له ان بخاصمه ما لم يقم البينة 
على وفق دراه وتحد. دمئة "أقامها عليه 
قفي محرا دوقن القكن ادن الداف 
كانوا لا يسمعون البيئة بعد الحلف ويقولون 
نترجح جانب صدقه باليمين فلا تقبل بينه 
المدعى بعد ذلك كما نترجح جانب صدق المدعى 
بالبينة حتى لا بعتبر ,يمين المنكر معها » وهذا 
الفرل مسعيوو قير يا عجوة: به ولبسن بتو 
أصلا لأن عمر رضى الله تعالى عنه قبل 
البينة من المدعى بعد يمين المتكر » وكان 
شريح رضى الله تعالى عنه يقول اليمين الفاجرة 
أسق أن ترد .من آلبينة الفادلة (1) : 

مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه أن المدعى عله اذا أنكسر المدعى به قال 
القاضى للمدعى : ألك-: بينة فان قال عم أمره 
باحضارها » واعذر للمدعى عليه فيها أى قطع 
عذره فيها بأن يقول له الك مطعن فى هذه 
البينة ؟ فان تهى المدعى البيئة بأن قال لا بينة 


)1( 0 اتيج ا ين 


اعذارق ‏ كللاء 


لى + وطلب تحليف خصمه وحلف فلا بينة 
تقبل للمدعى بعد ذلك الا لعذر فى تفيه لما 
واستحلافه للمدعى عليه كنسيان للبينة حين 
تن تخضيية لنت له ونا ور 
المدعى عليه على المدعى عدم القيام ببينة بدعى 
نسيانها أو عدم علمه بها وفى له بشرطه )١(‏ . 

وجاء فى بلغة السالك أن المدعى سين فى 
دعوى المال السبب كالقرض والبيع والتكاح 
والنفن بوالدرقة:: 


وان لم يبين السبب سأله الحاكم عن 
السبب وجوبا . 


والا بأن ادعى بيجهول أو بمعلوم غير 


محقق أو لم يبين السبب لم تمع دعواه 
: وادعاؤه بمعلوم غير محقق كأظن ان لى عليه 
دينارا لعدم تحقق المدعى ولو قال أظن ظنا 
قويا واذا لم تسمع دعواه يطلب من المدعىعليه 
جواب أى وسواء بين السبب أم لا على 
المثشهور ؛ ومقالة ما قاله المازرى رحمه الله 
تعالى من انه اذا أدعى بمجهول لم يقبل ان لم 
سين السبب فان بين السبب أمر المدعى عليه 
بالجواب ؛ أما بتعيبنه أو الاتكار فان ادعى 
نسيان السبب أعذر بذلك وتسمع دعواه » 


يطلب الجواب دن المدعى عليه . وان اتهم 1 


المدعى عليه كأظن انك سرقت لى كذا أو 


)١(‏ الشرح الكبير لسيدى أحمد الدردسر 
وحاشية الدسوقى عليه لشمس الدين محمد 
عرفه الدسوقى ج ؟ ص 141 فى كتابه على 
هامشه الحاشية المذكورة » طبع مطبعة دار 
احياء الكتب العربية 555 .. 


غصبته منى أو فرطت فيه حتى تلف تسبيع 
دعواه وتتوحه اليمين على المنهم على القول 
المشهور اذا أنكر المتهم . ثم هد أن بذك ١‏ 
المدعى دعواه بأمر القاضى المدغى علينة 
الجوابة + 

فان أقر فللمدعى الاشهاد عليه وللحاكم 
ان غفل المدعى ان بنبه عليه بأن بقول 
للعدول أشهدوا بأنه أقر . 
تشهد لك عليه ؟ ش ' 

فان تماها بأن قال ليس عندى يِنة 
فللندعى ان يطلب حلف المدعى عليه المتكر » 
هذا اذا ثبتت بينهما خلطة من معاملة أو غيرها 
بل وان لم تعبت يلها بخلطة بدن ]ىرن 
بيع وقيل ليس له استحلافه الا اذا ثبتت 
بينهما خلطة بذلك ولو بامرأة: وهو الذى.. 
مثى عليه الشيخ وهو. ضعيف . ٠‏ 

وليس للمدعى بعد ذلك مطالية .عليه . 


ؤاذا برىء فلا بيئة تقبل للمدعى بعد 
أن نفى بينة تقس هه وطلب من المدعى عليمة. 
اليمين وحلف الا لعذر كنسيان لها عند تحليفه. 
المدعى عليه وحلف ان أراد القيام بها آنهنسيهاء . 
وكعدم علم بها قبل تحليفه فله اقامتها وحلف 
وكذا اذا ظن انها لا تشهد له أو انها ماتت كان 
حلف المدعى عليه الرد شهادة شاهد اقامهالمدعى 
وكانت الدعوى لا تثبت الا لشاهدين فطلب 
منه الثانى فقال ليس عندى الا هنذا وحلف 
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المدعى عليه .دمينا لرد شهادة هذا الشاهد 


فوجد ثانيا كان نسيه أو لم يعلم به فله أن 
يمه ودشمه للأول وان اقامها يعنى اذا قال 
القاضى للمدعى حين أنكر عليه ألك بينة فان 

وان اقامها اعذر الى المطلوب وهو 

والاعذانواحت أن الى القاقى دل 
من بريد الحكم عليه بأن له الطعن أو 

وأما ان ظن علمه بأن له الطعن وانه قادر 
على ذلك. لم .يجب بل له أن. يبحكم بدونه 
وحيث وجب الاعذار وحكم بدونه نقض 
الحكم واستكوف الاعذار . 
والاعذار من القاضى بآن يسآله عن عذر 
فيقول القافى للمطلوب بعد سماع بينة 
الطالب : بقيت لك حجة وعذر فى همذه 
البينة » فاما أن يقول نعم واما أن يعجز . 
لا اعذار فيهم . 

الأول : شاهد الاقرار من المطلوب الكائن 
بمجلس القاضى ذلا اعذار فيه لمشاركة 
القاضى له فى سماع الاقرار . 

والثانى": مطلوب يخثى منه الضرر على 


من شهد عليه أو طالبا بخثى منه الضرر على 
من بجرح بينته فلا اعذار له . 


والثالث : مزكى السر وهو من يخبر 


القاضى سر! بعدالة الشهود أو تجريحهم فلا 


اعذار فيه » وليس على الحاكم تسميته » 


الؤوالو بال لهال لعك السان. , 


والرابع المبرز فى العدالة أى المائق 
فيها لا اعذار فيه بعبر عداوة للمشهود . 

وأما بالعداوة أو القرابة فيعذر ١‏ 

فان قال المدعى عليه نعم لى حجة ومطعن 
فى هذه البينة » أنظره القاضى لميان الححة باقامة 
البينة بها بالاجتهاد منه فليس للانظار حد 


هذا اذا لم يتبين لدده » والا حكم عليه من 


تبين اللدد ومثل ذلك ذلك مالو قال لى دبنة بعيدة 
الغيية هى التى تجرح بينة المدعى فانه 
يحكم عليه من الآن الا آنه فى هذه الحالة 
يكون باقيا على حجة اذا قدمت بيتته ويقيمها 
عند القاضى . ثم اذا لم بأت بحجة معتبرة 
شرعا حكم عليه بمقتضى الدعوى من مال 
أو غيره » كما بحكم اذا نِى ححته وقال 
لا حجة عتدى » وحكم بعجزه بعد انظاره 
وكتب التعجيز :فى سجاه بأن يكتب فيه : 
انا طلبنا مندحجة فى البينة وانظرناه فلم 
بأت بها فحكمنا عليه فلا تقبل له حجة بعد 
ذلك . 

وفائدة التسجيل مخافة ان يدعى آنه 
باق على حجته وان القاضى لم ينظره . 

ويستثنى من التعجيز خمس مسائل ليس 

المسآلة الأولى دعوى الدم : كأن يدعو 
بأنه قتل وليه عمدا وله بينة بذلك فانظيره. 


انار ل 


ا 

والمسآلة الثانية ا 6 اذا ادعاه الرقيق 
.على سيدة المنكر 6 وقال عندى سنة فانظره 
فلم يأته بها فلا بعجزه بل متى أقامها حكم 


د هر 1 1 


والمسألة الثالثة : الطلاق اذا ادعته المرأة 
على زوجها المنكر » وقالت لى بينة بذلك ولم 
أت بهما فلا بعحزها فمتى اقامتها حكم 
| والمسألة الرابعة “لحن 1 اذا ادعاه انسان 
على الواقف أو واضع اليد المنكر » وقال لى 
بيئة على وقفه فانظره الحاكم فلم يأتِ بها 
فلا بعجزه فمتى أتى بها حكم بالوقف . 
والمسألة الخامسة : النسب اذا ادعاه 
انسان وانه من ذرية فلان وله بذلك بينة فان 
لم بآت بها بعد الانظار لم بحكم بتعجيزه 


وهو باق على حجته متى أقامها حكم بنسبة 
هذا اذا أجاب المدعى عليه باقرار او اثكار . 


فان 1 يجب باقرار او اتكار بل سكت 
والضرب ليجيب مج 
| اناق جا نزام ارا 
بالحق بلا بمين من المدعى لأن اليمين فرع 
الجواب وهو لم يجب . 
وأن قز اندض عليه التسااملة امع افنانيا 
فقال لا معاملة بينى وبينه فاقيمت عليه البينة 


لم تقبل بينته بالقضاء لذلك الحق لأن اتكاره 
المعاملة تكذيب لبينته بالقضاء » بخلاف قوله 
لا حق لك على فأقام عليه بينة به فاقام مو 
ببنة بالقضاء فتقبل لأنه لم ينكر أصل المعاملة 
وانما اتكر الحق المطلوب منه فقط وليس فيه 

وجاء فى تهذيب الفروق انه اذا حصلت 
التزكية للشهود فلا بد من الاعذار فى المزكى 
والمزكق 2 ا 
أن بعد أن سأله ؟ فى المذهب اد 
أقوال : 


قال ابن نافع رحمه الله .تعالى يقول.له 


قال نالاكة ووه ننه ان ف ورا 


ذلك ان كان 0 بالتركية ولا يقوله فى 
المبرزين . 


وقال ابن القاسم رحمه الله 0 
5 
قلنا بالاعذار فما الذى يسمع منه . 7 


فال ابن شاس رحمه الله تعالى : يسمع 
فى متوسط العدالة القدح فيها . 


الصغير لاشيخ احمد الدردير 
وبلغة السالك لأقرب المسسالك على الشرح 
الصغير للشيخ احمد الصاوى ج ؟ ص ؟١١1؟‏ 
وما بعدها الى ص 911 فى كتاب على هامشه 
الشرح الصغير طبع المكتبة التجارية بمصر 5 


)١(‏ الشرح 


ةا ش اعذار 


فيه القدح بالعداوة والقرابة والهجر . 
وقال سحنون : يمكن من التجريح ولم 
يفرق واذا قلنا بسماع الجرح فى المبرز » 

فقال سحنون رحمه الله تمالى لا يقبل ذلك 
الا من المبرز فى العدالة . 
من هو دونه الا بالعداوة والمحر 5 

أما القدح فى العدالة فلا . ' 
هو مثله وفوقه ودونه بالاسفاه والعداوة ) 
ل للخمى رحمة الله تعالى ٠.‏ 

وقال عبد الحكم رحمه الله تعالى : لا يقبل 
معر وفين بالعدالة واعدل منهة ويذكرون 
ما جرحوه به مما شت بالكشف . 

وقال ابن القطان رحمه الله تمالى : 
لا يجرح الشاهد من دونه بالعداوة » وأجازه 
| ويعذر فى نعديل العلانية دون تمديل 
السر فلا يعذر القاضى ف المعدلين سرا )١(‏ . 

مذهب الشافعية : 


جاء فى المهذب انه اذا حضر عند القاضى 


)1١(‏ تهذيب الفروق والقواعد اللسسنية فى 
ج 5 ص 1518 © 159 فى كتساب على هامش 
الفروق للقرافي » الطبعة السابقة ٠.‏ 


خصمان وادعى أحدهما على الآخر ما بصح 
فيه دعواه وسأل القاضى مطالبة الخصم ‏ 
بالخروج من دعواه طاليه . 


وان لم يسأله مطالبته للخصم ففيه وجهان 
احدهما انه لا بجوز للقاضى مظالبته : لأن 
ذلك حق للمدعى فلا يجوز استيفاؤه من 
غير أذنه . 

والثانى : وهو المذهب انه يجوز له 
مطالبته لأن شاهد الحال. بدل على الأذن فى 
المطالبة فان طولب لم يخل آما أن يقر أو 
يتكر أو لا يقر ولا ينكر . ا 

فان أقر لزمه الحق ولا بحكم به الا 
بمطالبة المدعى لأن الحكم حق له فلا 
يستوفيه من غير أذنه فان طالبه بالحكم 
حكم له عليه . ظ 

وان أتكر فان كان المدعى لا يملم ان 
له اقامة البينة قال له القاضى : ألك بيئة ؟ 

وان كان يعلم فله ان يقول له ذلك وله 
أن يسكت . ْ 

وان لم تكن له بينة وكانت الدعوى فى 
غير دم فله ان يحلفه المدعى عليه . 

ولا يجوز للقاضى ان يحلفه الا ببطالبة 
المدعى لأنه حق له فلا يستوفيه من .غير أذنه 
وان أحلفه قبل المطالبة لم يعتد بها لأنها يمين 
قبل وقتها وللمدعى أن يطالب بأعادتها لأن 
اليمين الاولى 1 متكن بمينه وان أمسك المدعى 
عن أحلاف المدعى عليه ثم أراد أن يحلفه 
بالدعوى المتقدمة جاز لأنه لم سقط حقه من 
اليمين وانما آخرها وان قال أبرآتك من اليمين 


سقط حقه منها فى هذه الدعوى وله أن ست نف 
الدعوى لأن حقه لم سقط بالابراء من اليمين 


فان أستأانئف الدعوى وانكر المدعى عليه 
. فله. ان يحلفه لأن هذه الدعوتى غير الدعوى 
القن آرراة فيها' من السين :فال تجلفة قات 
الدعوى لما روى وائل بن حجر رضى 
الله تعالى عنه أن رجلا من حضرموت ورجلا 
من كندة أتيا رسول الله صلى الله عله وسلم 
فقال الحضرمى غلبنى هذا على أرض وراثتها 
هن أبى » وقال الكندى أرضى وفى 3 
أزرعها لا حجق له فيها » فقال النبى صلى 
عليه وسلم ل 
عن كىء فقال ليس لك الا ذلك ؛ فان امتنسع 
عن اليمين لم يسأل عن سبب امتناعه فان ابد 
وقال امتنعت لأنظر ذىالحساب امهل ثلاثة أيام 
لأنها مدة قرببة ولا يمهل أكثر منها لأنها مدة 
كثيرة فان لم يذكر عذرا لامتناعه جعله ناكلا 
ولا يقضى عليه بالحق بنكوله لأن الحق انما 
شبت بالاقرار أو البيئة والتكول ليس باقرار 


فان بذل اليمين بعد التكول لم ب سمع لأن 
يتكزله ثبت للمدعى بحق وهو اليين فل بيد 
ابطاله عليه » فان لم بعلم المدعى ان اليمين 
صارت اليه قال له القاضى اتحلف وتستحق 
وان كان يعلم فله ان تقول ذلك وله ان 
يسكت » وان قال أحلف ردت اليمين عليه 
لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن 
.النبى صلى الله عليه وسلم رد اليمين على 
:صاحب الحق ‏ وروى ‏ ان المقداد استقرض من 
عثمان مالا فتحاكما الى عمر فقال المقداد 


هو أربعة آلاف وقال عثمان : سبعة آلاف » 
فقال المقداد لعثمان احلف انه سبعة آلاف” , 
فقال عمر انه انصفك فلم يحلف عثمان » فلما 
ولى المقداد قال عثمان : والله لقد أقرضتهسبعة 
آلاف فقال عمر : لم لم تحلف ؟ فقال خشيت 
أن بوافق ذلك به قدر بلاء فيقال بيمينه . 

وأختلف قول الشافعى رحمه الله تمالى 
فى تكول المدعى عليه مع يمين المدعى » فقال 
فى أحد القولين هما بمنزلة البينة لأنه حجة 
من جهة المدعى . 


وقال فى القول الآخر هما بمنزله الاقرار 
وهو الصحيح لأن التكول صادر من جهة 
انط ولق رب عليه وله لسار 
كاقراره فان نكل المدعى عن اليمين سئل عن 
سبب تكوله والفرق بينه وبين ال يه 
حيث لم .سال عن سبب تكوله ان يتكول 
المدعى عليه وجب للمدعى حق فى رد اليمين 
والقضاء له فلم يجز سئوال المدعى عليه 
وبتكول المدعى لم يجب لغعيره حق فيسقط 
سؤاله . 

فان سثل فذكر أنه أمتنع من اليمين لأن 
له بينة .يقيمها وحسابا ينظر فيه فهو على 
حقدامن لمن واد كين اليا فى لد جره 
ما ترك تارك , 

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا 
انه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام انه شرك 
المدعى عليه بتأخر حق المدعى فى الحكم له 
ونترك المدعى لا شآخر الا حقه ء وان قال 
امتنعت لأنى لا اختار ان أحلف حكم 
شكوله . 


فان بذل اليمين: بعد التكول لم يقبل فى 
هذه الدعوى لأنه أسقط حقه منها . 


<فاقاهاد ف تحلين كر والكا فب الدفرى 
واتكر المدعى عليه وطلب ,بمينه حلف فان حلف 
ترك وان تكل ردت اليمين على المدعى . 

قاذا حلف حكم له لانها مين فى غير 
الدعوى التى حكم فيها بنكوله فان كان 
له شاهد واختار أن بحلف المدعى عليه جاز 
وتنتقل اليمين الى جنبة لمدعى عليه 
فان ارأد ان بحلف مع شاهده لم يكن له فى 
هذا المجلس لأن اليمين أتنقلت عنه الى جنبه 
غيره فلم تعد اليه فان عاد فى مجلس آخر 
واستاتف الدعوى جاز أن يقيم الشاهد 
ويحلف معه لأن حكم الدعوى الأولى قد 


وان حلف المدعى عليه فى الدعؤى 
الأولى سقطت عنه المطالبة وان نكل عن اليمين 
لم يقض عليه بنكوله وشاهد المدعى لأن 
للشاهد معنى تقوى جنبة المدعى فلم بقض به 
مع التكول من غير بمين كاللوث ف القيسدامة » 
وهل ترد اليمين على الماعى ليحلف مع 
الشاهد ؟ فيه قولان : 


أحدهما أنه لا ترد لانها كانت فى جنبته 
وقد أسقطها وصارت فى جنبة غيره فلم تعد 
اليه كالمدعى عليه اذا تكل عن اليسين فردت 
الى المدعى فتكل فانها لا ترد على المدعى 
علية. . 


والقول الثانى وهو الصحيح انها ترد لأن 
هذه اليمين غبر الأولى » لأن سبب الأولى قوة 


جنبة ؛ المدعى بالشاهد وسبب الثانية قوة جنسه 
بتكول المدعى عليه واليمين الأولى لا يحكم 


. بها الا فى المال وما يقصد به المال » والثانية 


يقفى بها فى جميع الحقوق التى تسمع 
فيها الدعوى فلم يكن سقوط احداهما موجبا 
سقوط الاخرئ » فان قلنا انها لا ترد حبس 
المدعى عليه حتى بحلف أو يقر لأنه تعمين 
عليه ذلك . : 


وان قلنا انها ترد حلف مع الشاهد 

واستحق )١(‏ وان قال المدعى لى بينه غائيه 
وطلب يمين المدعى عليه أحلف لأن الغائبة 
كالمعدومة لتعذر اقامتها فان حلف المدعى عليه » 
ثم حضرت البينة وطلب سماعها والحكم بها 
وجب سباعها والحكم بها لما روى عن عمر 
رضى الله تعالى عنه انه قال البينةالعادلة أحق 
من اليمين الماجرة » ولأن البينة كالاقرار » 
ثم يجب الحكم بالاقرار بعد اليمين فكذلك 
بالبينة » وان قال لى بينة حاضرة ولكنى أريد 
أن أخلفية حلك: لأنه' قد تكون له غرض فى 
احلافه بأن تورع عن عن اليمين فيقر » واثسات 
الحق أقوى وأسهل من اثباته بالبينة . 


وان قال ليس لى بينة حاضرة ولا غائبة 
أو قال كل ببنة تشسهد لى فهى كاذبة وطلب 
ا ل ال كا 
ثلاثة أوجه . 


)١(‏ المهذب لأبى اسحاق ابراهيم بن على 
إبن يوسف الف يروز ابادى الشيرازى ج ؟ 
.."” فى ١‏ 06 فى كتباب بأسقله المنظم 
الستعذب ف شرح غر بب المهذب محمد بن احمد 
ن بطال الركبى » طبع مطبعة عيسى البابى 


0 


اأعتار 


احدها انها لا تسمع لأنه كذبها. بقوله : 

والثانى انه ان كان هو هذا الذى استوثق 
بالبينة لم تسمع لأنه كذبهما » وان كان غيره 
المستوثق بالبينة سمعت لأنه لم يعلم بالبينة 
فرجع قوله لا بينة لى الا ما عنده . 


والثالث انها تسمع بكل حال وهو 
الصحيح لأنه يجوز أن يكون ما علم وان علم 
فلعله نسى فرجع قوله لا بينة لى الى 
ما يعتقده |0 : 


وان قال المدعى : لي بينة بالحق لم جز 
فدناازنة: الشمي قبل حصتورها لقرك رسون 
الله صلى الله عليه وسلم : شاهداك أو سمينه 
ليس لك الا ذلك . 


وان شهد له شاهدان عدلان عند الحاكم 
وهو لا يعلم ان له دفع البينة بالجرح » 
قال له قد شهد عليك فلان وفلان » وقد ثبتت 
عدالتهما عندى وقد اطردتك جرحهما . 


وان كان بعلم فله ان يقول وله ان 
لك 3 


فاق أفال"القموة علنه ان اق ايد بيدا 
لفان لم يأت بها حكم عليه لما روى 
عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال فى كتابه 
الى أبى مومى الاشعرى رضى الله تعالى 
عنه : واجعل لمن أدعى حقا غائيا أمدا ينتمى 
اليه » فان أحضر بيتته أخذت له حقه والا 
استحللت علبه القضية فانه أنفى للك 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 57.5 نفس 
الطبمعة وه 
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اق 500 بالقضاء أو الابراء أمهل 
ثلاثة ريام كان لم بأت بها حلف المدعق انه 
لم يقضه ولم يبرئه » ثم يقضى له لما ذكرناه 
وله ان بلازمه الى أن بقيم البينة بالجصرح 
أو القضاء لأن الحق قد ثبت له فى الظاهر . 

وان شهد له شاهدان ولم تثب سنت تثنت عدالئهما 

فى الباطن فسأل المدعى أن يحبس الخصم 
الى أن سسآل عن عدالة عورد نه ينان 
احدهما وهو قول أبى اسحاق رحمه الله 
تعالى وهو ظاهر المذهب انه بحيس 'لأن 
الظاهر العدالة وعدم الفمسق . 5 

والثانى وهو قول أبى سعيد الاصطخرى 
انه لا يبحبس لأن الأصل براءة ذمته . 


وان شهد له شاهد واحد وسأل أن 
بحبسه الى أن يأتى بشاهد آخر ففيه .قولان 
أحدهما أنه بحبس كما بحيس اذا جهيبل 
عدالة الشهود » والثانى أنه لا بخنس وهنو 
الصحيح لآنه لم أت بتمام البيئة » وبخالف 


اذا جهل عدالتهم لأن البينة تم عددها والطاجر : 


عدالتها . 


وقال أبو اسحاق ان كان الحق مما بِقَضّى 
فيه بالشاهد واليمين حبس قولا واحدا:لأن 


0 


الشاهد الواحد حجة فيه لأنه .بحلف معه () , ' 


وان سكت المدعى عليه ولم يقر ولم يتنكر 


فق المرجع السابق 2 1 ص 7507 تفن 
الطبعة »4 » ١‏ 


17 أعذار 


.قال له الحاكم : 
ناكلا . 
والمستحب أن بقول له ذلك ثلاثا » فان 
لم يجب جعله ناكلا وحلف المدعى وقضى له 
. لأنه لا يخلو اذا أجاب من أن يقر أو ينكر 
فان أقر فقد قضى عليه بما يحبعلى المقر 
وان انكر فققد وصل اتكاره بالتكول عن 
اليمين فقضينا عليه بما يجب على المتكر اذا 
نكل عن اليمين () . 

مذهب الحنايلة : 

جاء فى المغنى أن المدعى اذا ذكر أن 
نينته بعيدة مله اولا يمكنه احضارها أو 
لا يربد اقامتها فطلب اليمين من المدعى عليه 
احلف له ؛ فاذا حلف ثم أحضر المدعى بيتته 
حكم له وبهذا قال شريح والشعبى رضى الله 
تعالى عنهما لقول عمر رضى الله تعالى عنه : 
« البينة الصادقة أحب الى من اليمين 
الفاجرة » » وظاهر هذه البينة الصدق ويلزم 
من صندقها فجور اليمين' المتقدمة فتتكون 
اولى » ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيهما 
باقراره دجب عليه بالبينة كما قبل اليمين . 
وحكى عن ابن ابى ليلى رحمه الله تعالى أن 
فلا تسمع دنا ها القن كوا سم 
بميّن المدعى عليه بعد بينة المدعى وهذا 
٠‏ لا يصح .لأن البيئة الأصل واليمين بدل عنها 
ولهذا لا تشرع الا عند تعذرها والبدل يبظل 
بالقدرة على المبدل كبطلان التيمم بالقدرة على 


ان اجبت والا جعلتك 


(61 المرجع السايق ج ؟» ص #.” نعسس 
الطبعة السابقة .. 


الماء ولا ببطل الاصل بالقدرة على البدل 
وبدل على الفرق بينهما انهما حال اجتماعهما ‏ 
وامكان سماعهما تسمع البينة وبحكم 
ولا تسمع البيين. ول سال عنهنا (5). فان 
طلب المدعى حبس المدعى عليه او أقامة كفيل 
به الى ان تحضر بينته البعيدة لم يقبل منه 
ولم يكن له ملازمة خصمه » نص عليه الامام 
أحمد رحمه الله تعالى لأنه لم يثبت له قبله 
حق بحبس به ولا يقيم به كفيلا » ولأن الحبس 
عذاب فلا يلزم معصوما لم نتوجه علينه حق 
ولأنه لو جاز ذلك لتمكن كل ظالم من حبس 
ون شاء من النامن ينين تق 

وان كانت بينته قريبة فله ملازمته حتى 
بحضرها لأن ذلك من ضرورة اقامتها فانه لو. 
لم يتمكن من ملازمته لذهب من مجلس 
الحاكم ولا تمكن اقامتها الا بحضرته ولأنه 
لما تمكن من. احضاره مجلس الحاكم ليقيم 
البينة عليه تمكن من ملازمته فيه حتى تحضر 
البينة » وتفارق البينة البعيدة أو من لا يمكن 
حضورها فان الزامه الاقامة الى حين حضورها 
يحتاج الى حبس او ما يقوم مقامه ولا سبيل 
اليه ().. 

وان قال المدعى لى بينة حاضرة وأريد 


غ6 المغنى لموفق الدبين أبى محمد 
عبد الله بن اخمد بن ححيوة ان متام يان 
لخرفى 2 1١‏ ص 31١! 0٠١‏ شيسات 
الدين آبا لج عبسد الرحين بن الى عبر بن 


احلاف المدعى عليه 5 
ففيه وجهان.. 


ثم اقيم البينة عليه 


احدهما : له ذلك وستحلف خصمه 
لأنه يملك استحلافه اذا كانت بينته بعبيدة 
فكذلك اذا كانت قريبة » ولأنه لو قال لا أريد 
اقامة بينتى القريبة ملك استحلافه فكذلك اذا 
اراد اقامتها . 

والثانى : لا يملك استحلافه لأن فى 
البينة غنية عن اليمين فلم تشرع معما» 
ولأن البينة أصل واليمين بدل فلا بجمع بين 
البدل والأصل كالتيمم مع الماء"» وفارق 
البعيدة فانها فى الحال كالمعدومة للعجز عنها 
وكذلك التى لا يريد اقامتها لأنه قد تكون 
عليه مشقة فى احضارها أو عليها فى الحضور 
مشقة فيسقط ذلك للمشقة بخلاف التى 
يريد اقامتها (') ٠‏ 

واذا تكل من توجهت عليه اليمين عنما 
وقال لى بينة اقيمها أو حساب استثبته 
لا حلف على ما اتيقن ذكر أبو الخطاب رحمه 
الله تعالى انه لا يمهل وان لم يحلف جمل 
ناكلا . ظ 

وقيل لا يكون ذلك تكولا وسهل مدة 
قربة. 

وان قال : ما أريد ان احلف أو سكت 
فلم يذكر شيئا نظرنا فى المدعى به . 

فان كان مالا أو المقصود منه المال قضى 
عليه بالتكول ولم ترداليمين على المدعى نص 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟١‏ ص 2111 ؟11 
نفس الطبعة 330 ١‏ 


عليه الامام احمد رحمه الله تعمالى + ويدل 
لذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« ولكن اليمين على جانب. المدعى عليه » 
فحصرها فى جانب المدعى عليه » وقوله 
علق أن كه روسل +" اليية عن الدسن 
واليمين على المدعى عليه . « فجعل جنس 
اليمين فى جنبة المدعى عليه كما جعل جنس 


. البينة فى جنية المدعى »6 . 


وقال احمد رحمه الله تعالى قدم أبن عمر 
الى عثمان رضى الله تعالى عنهم فى عبد له 
فقال له أحلف انك ما بعته وبه عيب علمته 
فأبى ابن عمران يحلف فرد العبد عليه ولم 
برد اليمين على المدعى » ولأنما بينة فى المال 
فحكم فيها بالنكول » كما لو مات من 
لا وارث لهفوجد الامام فى دفتره دينا له على 
انسان فطالبه به فأتكره وطلب منه اليمين 
فأنكره فانه لا خلاف فى ان اليمين لا ترد » 
وقال ابن ابى ليلى : لا ادعمه حتى يقر أو * 
يحلف واختار ابو الخطاب رحمه الله تمالى 
ان له رد اليمين على المدعى ان ردها حلف 
المدعى وحكيم له بما ادعاه » قال وقد صوبه 
احمد رحمه الله تعالى » فقال ماهو ببعيد 
بحلف ويستحق »؛ وقال هو قول أهل المدينة 
روى ذلك عن على رضى الله تعالى عنه ».وبه 
قال شربح والثسعبى والنخعى وابن سيرين 
رحمهم الله تعالى ف المال خاصة » وقاله 
الشافعى فى جميع الدعاوى لا روى عن نافع 
عن انن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « رد اليمين على طالب 
الحق . رواه الدارقطنى ولأنه اذا تكل ظهمر 


صدق المدعى وقوى جانبه فتشرع اليمين فى 
حقه كالمدعى عليه قبل تكوله وكالمدعى اذا 
شهد له شاهد واحدا ؛ ولأن ا 
.يكون لجهله بالحال وتورعه عن الحلف على 
مالا يتحققه أو للخوف من عاقبة اليمين 
أو ترفعا عنها مع علمه بصصددقه فى اتكاره 
ولا بتعين بتكوله صدق المدعى فلا بجوز 
الحكم له من غير دليل فاذا حلف كانت يمينه 
دليلا عند عدم ما هو أقوى منها كما فى 
موضع الوفاق . وكذلك لو ادعى رجل 
على ميت انه وصى اليه بتفريق ثلثه واثكر 
الورثة ونكلوا عن اليمين قضى عليهم » والخبر 
لا تعرف صحته ومخالفة ابن عمر له فى القصة 
التى ذكرناها تدل على ضعفه فانه لم يرد 
اليمين على المدعى ولا ردها عثمان » فعلى هذا 
اذا قكل عن اليمين قأ لله الحاكم : ان حلفت 
والا قضيت عليك ثلاثا فان حلف والا قفى 
عليه وعلى القول الآخر يقول له : لك رد 
اليمين على المدعى فان ردها حلف وقفى له . 
وان تنكل عن اليمين سئل عن سبب تكوله 
فان قال لى بينة اقيمها أو حساب استثبته 
لأحلف على ما اتيقنه أخرت الحكومة . 


وان قال ما اريد أن أحلف سقط حقفه 


من اليمين فلو بذلما فى ذلك المجلس بعد 
هذا لم تسمع منه الى أن بعود فى مجلس 
آخر فان قيل فالمدعى عليه لو امتنع عن اليمين 
ثم بذلها سمعت مندفلم منعتم سماعها ههنا ؟ 
قلنا .اليمين فى حق المدعى عليه هى الأصل 
فمتى قدر عليها أو بذلها وجب قبولها والمصبر 
اليها كالمبدلات مع ابدالها . 


وأما يمين المدعى فهى بدل فاذا امتنع 
منها لم ينتقل الحق الى غيره فاذا امتنع منها 
سقط حقه منها لضعفها . 

وأما اذا حلف وقفى له فعاد المدعى عليه 
وبذل اليمين لم يسمع منه » وهكذا لو بذلها 
بعد الحكم عليه بتكوله لم يسمع لأن الحكم 
قد تم فلا ينقض كما لو قامت به بينة » هذا 
اذا كان المدعى به مالا أو المقصود منه الال 
فأما غير المال وما لا يقصد. به المال فلا .يقفى 
فيه بالتكول نص عليه أحمد رحمه الله تعالى 
فى القصاص » ونقل عنه فى رجل ادعى على 
رجلانه قذفه » فقال استحلفوه.فان قال 
لا أحلف أقيم عليه . 


انه لا يقغى فى شىء من هذا بالتكول ولا فرق 


بين القصاص فى النفس والقصاص فى 
الطرف . وروى عن أحمد رحمه الله تعالى انه 
فى بالنكول فى القصاص فيما دون 
النفس ١‏ 

والأول هو المذهب لأن هذا أحد نوعى 
القصاص فاشبه النوع الآخر فملى هذا 
ما يصنع به فيه وحهان . 

احدهما يخلى سبيله لأنه لم تنيت بت 
حجة فتكون فائدة شرعية اليمين الردع 
والزجر . 

والثانى بحبس حتى يقر أو بحلف ٠ )١(‏ 
ومن ادع دظرى برقال لأ بينة الى قن آق بيد 


©» ١١6 ص‎ ١١ المرجع السابق ج‎ )١( 
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ذلك ببينة لم تقبل لأنه مكذب لبينته لأنه 
أكذب سيلته باقراره انه لا اشهد له أحد فاذا 
شهد له انسان كان تكذيا له . 


وان قال ما أعلم لى بينة ثمأتى ببينة 
نيعت جه اله سدور إن كو له يسان 
يعلمها ثم علمها قال ابى الخلاب رحمه الله 
تعالى ولو قال ما أعلم لى ببينة » فقال شاهدان 

ومن أدعىشهادة عدل فائكر العدل أن 
تكون عنده » ثم شهد بها بعد ذلك » وقال 
كنت انسيتها قبلت منه ولم ترد شهادته » 
وذلك لأنه يجوز أن يكون نسيها واذا كان 
ناسيا لها فلا شهادة عنده فلا تكذبه مع امكان 
صدقه » ولا يشبه هذا ما اذا قال لا بينة لى 
فان ذلك اقرار منه على نفسه بعدم البينة 
والانسان يؤواخذ باقراره » وقول الشاهد 
لا شهادة عندى ليس باقرار فان الشهادة 
ليست له انما هى حق عليه فيكون منكرا لها 
فاذا اعترف بها كان اقرارا بعد الاتكار وهو 
عر بخلاف -الانكار بعد الاتكار » ولأن 
الناسى للة.هادة لا شهادة له عنده فهو صادق 
فى اتكاره فاذا ذكرها صارت عنده فلا ثنافى 


بين القولين وصار هذا كمن أتكر أن يكون ٠‏ 


عنده شهادة قبل ان ستشهد ثم استشهد بعد 
ذلك قصارت عنده بخلاف من اتكر ان له 
بينة فانه لا يخرج عن ان يكون له بينة 


0 المزجم الحا ص 5856| »© 


بنسيانها () . 
0 
0520000507 
0 0 عليه فكلف المدعى البيتة 
ا 
بينة » أو قال لا بينة لى » قيل له : 
لل م 
شئت حلفته وقد. سقط حكم بينتك 
الغائية جملة فلا يقضى لك بها أبدا » وسقط 
حكم كل بيئة تأتى بها بعد هذا عليه ليس لك . 
الا هذا فقط فاى الامرين أختار قفى له 
به ولم يلتفت له. الى ببنة فى تلك الدعوى 
بعدها الا أن يكون تواتر يوجب صحة العلم © 
ويقينه أنه حلف كاذبا فيقضى عليه بالحق أو 
داكي الا درا 
فان لم يكن للطالب بينة وابى المطلوب' 
معه اليمين أجبر عليها أحب أم كره بالأدب , : 
ولا يقضى عليه بتكوله فى شىء مسن 
الأشياء أصلا ولا ترد اليمين على الطبالب ' 
البتة ولا ترد يمين أصلا الا فى ثلائة مواضع ., 
فقط » وهى القسامة فيمن وجد مقتولا فانه. 
ان لم تكن لأوليائه بينة حلف خممون منهم 
واستحقوا القصاضص أو الدية , 


فان أبوا حلف خمسون من المدعى ل 


سنة وان 


)3( اريم السابق ج 1١5‏ ص ١78‏ 
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1/5 . اعذار 


وبرئنوا فان تكلواأجبروا على اليمين أبدا َ 
وهذا مكان يحلف فيه الطالبون فان تكلوا رد 


على المطلوبين . 

والموضع الثانى الوصية فى السفر لا يشهد 
عليها الا كفار . 

وان التثساهدين الكافرين يحل مان مع 
شهادتهما . 


فان تكلا لم قض بشهادتهما فان قامت 
مع شهادتهما وحكم بها وفسخ ما شهد به 
الاولان فان تكلا بطلت شهادتهما وبقى 
الحكم الأول كما. حكم به » فهذا مكان يحلف 
فيه الشنهود لاالطالب ولا المطلوب . 

والموضع الثالث من قام له بدعواه شاهد 
واحد عدل أو امراآتان عدلتان فيحلف 
ويقضى له . 

فان نكل حلف المدعى عليه وبرىء . 

فان تكل أجبر على اليمين أبدا فمذا 
مكان بحلف فيه الطالب فان نكل رد على 
المطلوب (') . 

وآداء الشهادة فرض على كل دن علمها 
الا أن يكون عليه حرج فى ذلك لبعد مشقة 
أو عا 3 مال أو 30 . ف . ْ فل : | 
فقط » قال الله عز وجل : 


« ولا بأى الشهداء اذا ما دعوا » . 


)١(‏ المرجع السابق ج 94 ص 05" »> “الال 
مسئلة رقم 11/87 نفس الطبعة .. 


فهذا على عمومه اذا دعوا للشهادة أو دعوا 
لأدائها . 
بغير نص () . 

مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار انه اذا ادعى رجل 
على غيره شيئا فانه لا يجب عليه اجابة هذه 
الدعوى باقرار ولا اتكار سواء كانت صحيحة 
الحاكم من بدافع عن الخصم الممتنع اذا كان 
اميا . 

والا يكن غائيا وكان حاضرا ولم يجب 
بنفس ولا اثبات أو قال لا أقر ولا أنكر حكم 
عليه الحاكم ولا بلزمه الاجابة . 


والمراد بالغيبة عن مجلس الحكم ولو 


كان حاضرا اللا كوج عليه بعد 
الاعذار مالم تكن غيبته بريدا فصاعدا فلا 


فان لم تكن ثم بينة عرض عليه المدعى 


اليمين . 
فان نكل حكم عليه وانحلف فلا يحكم ‏ 
وان سكت حكم عليه عند الهادى عليه 


السلام والناصر ©» اذ التمرد كالتكول 6 وعند 
أبى طالب بحن حت هوا وشكل عن 
اليمين . 
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اعثذار 0 


ولا .بوقف خصم لمجىء بينة عليه غائبة 
الا لمصلحة . 
فاذا أدعى رجل على رجل حقا فأنكرء 
المدعى عليه فزعم المدعى ان له بينة غائية 
وطلب. منع المدعى عليه من السفر حتى بأتى 
ببينة فان الحاكم لا يجيبه الى توقيف المدعى 
عليه لأجل ذلك ولا بيجب عليه الا اليمين الا ان 
يرى فى ذلك صلاحا . 
فاذا رأى الحاكم مصلحة فى توقيفه حتى 
تحضر البينة فطلب منه الكفيل بوجهه وجب 
ذلك فيكفل عثرا فى المال وشهرا فى النكاح )١(‏ 
واذا لم يكن للمدعى بينة ف المجلس فطلب 
يمين المنكز عن اليمين فانه يجب عليه ذلك 
الحق بالتكؤل هذا مذهب الهادى والناصر . 


وقال المؤيد بالله واي بن ابى لبلى انه لا 
بحكم بالتكول . 


وذ حكم بالتكول حتكم به موا تتكل. 


مرة أو أكثر الافى الحد والنسب فانه لا 
بحكم فيهما بالتكون , 


قال انو نظالت ؤزاذا: سكت المدض عليه 
ولغ .يجب المدعى بشىء او قال لا أقر ولا انكر 
فانه لا يحكم عليه كما بحكم بالنكول ؛ ولكن 
مع سكوته بحبس حتى يقر بما ادعى عليه 
أو ينكر فيطلب منه اليمين وان تنكل حكم عليه 
ذكر ذلك ابو طالب . 


)4 شرح الأزهار فى فقه الأثمة الاطهار 
ا عسوي لل 2 
؟1| الطبعة الثانية » طبع مطبعة ححازى 
بالقاهرة سلة لإه17 ها . 


وقال فى الكافى مع البينة مذهينا 
والفريقين ان المدعى عليه اذا سكت او قال. 
لا أقر ولا اتكر سمع الحاكم بينة المدعى وحكم 
عليه فان لم يكن للمدعى بينة عرضت اليمين على 


0 


السذهب وقد أشرت ام" 


ا ا ا 
أجاب الى الحلف اورد اليمين وجب أن يقبل 
اليمين بعد التكول ولو مردودة لأن التكول 
ليس باقرار حقيقة ولا يجب به الحق الا بعد 
الحكم وسقط عنه الحق . 

واذا أدعى رجل على غيره حقا فأنكر 
المدعى علية وحلف : لم أتى المدعى بالبينة فسلا 
حكم لهذه اليمين 50 البينة بعدها ولو 
بشاهد ويمين المدعى » وحكم بها هذا مذهينا » 
وهو قول زيد . ١‏ 


كال التاميز وان ابن ليلق لا بيب 
اك ينهد يدث وان عل ابسن سد 
التكول والبينة بعد اليمين ما لم بحكم فى 
التكولة واليسين آنا :اذا كان الحاكم فلكي 
على الناكل بالحق لأجل تكوله لم تقبل يميثه. 
بعد الحكم أو حكم بسقوط الحق عن المنسكر 
لأجل يمينه لم تسمع بينة المدعى بعد الحكم . 
ومتى ردت اليمين على المدعى لزمته فان ذكل 
لم بحكم له يما ادعاه . 

قال عليه السلام : ولو طلب انه يحلف بعد 
أن ردها لم يجب عن !الى دل رو يحم كذ جل 


١ 1‏ اعنار 


بالرد . أو طلب المدعى عليه من المدعى تأكيد 
يليه شميت أن شهوده شهدوا بحق فانها تلزم 
تلك اليمين بشروط أربعة الأولى : ان يطلبها 
المدعى عليه ٠.‏ | 

وان كان جاهلا لاستحقاقها فللحاكم آ أن 
ينبهه على لزومها . 
وإنقاق أن شصوة مقن عضر الفحة 
المحققة وهى أن لا بشهد الثنهود على التحقيق 
بل يشهدوا بالظاهر » فاذا شهدوا على التحقيق 
لغ تلزم “هذه اليمين الأوكدة . 
وقال أبو العباس : أشار امريد بالله فى 
٠‏ الزيادات الى أنها تجب سواء شمدوا على 
التحقيق أم على الظاهر . 

الشرط الثالث : أن تكون الدعوى لآدمى 
فى حقه المحض في كد ببينتهباليمين منالمدعى؛ 
قاو كان معيو بحل اق اتعالى الم يجنيده؟ 
ش (اشرط الرابع أن يتكون ذلك حيث 
وا ا لا 
لمسجد فطلب المنكر من الولى تأكيد البينة 
باليمين فهى ها هنا لا تمكن فلا تلزم » وكذا لو 
ردت عليه لم تلزم » فمتى كملت هذه الشروط 
لزمت اليمين المؤكدة فان امتنع المدعى من 
اليمين المؤكدة لم يحكم له ولا بيبطل دعواه 5 
ال 0 
واد وكذنها. محضا + 

قال.فى الشرح وانما وجبت المؤكدة اذا 
طلبها المدعى عليه لأنه. كان ادعى على المدعى 
انه بعلم بطلان دعواه فكان له تحليفه ما هى 
باطلة ٠ ٠.‏ ش 


وقال فى الاتتصار لا بحلف المدعى مع 
فيها اتأديتها الى بطلان . 


وقال فى الكافى لا يجمع بين_البينة 
واليمين وذلك ظلم عند السادةو الفقهاء الا عند 
الهادى 00 ١‏ ا 1 | 
ويجب على متحمل الشهادة الأداء اذا 
طلب ذلك من له طليه لكل أحد حتى يصل 
صاحبها الى حقه فى القطعىمطلقا . 


واما اذا كانت الشهادة فى الحق الظنى 
لم يجب على الشاهد اداء الشهادة الا الى 
حاكم محق فقط وان بعد على الشاهد المسير 
الى الحاكم لاداء الشهادة لم يمتع ذلك وجوب 
اداء الشهادة الا لشرط منه عند التحمل أن 
يشهد فى بلده ولا يخرج لها الى غيسره صح 
هذا الشرط ولم يلزم الخروج الا لخثبية 
فوت الحق فيجب الخروج . 

ولو كان قد شرط أن لا يخرج ذكره السيد 
يحيى بن الحسين رحمه الله تعالى وقال بحيى 
ابن حمزة زحمه الله تعالى فيه نظر + قال مولانا. ‏ 
عليه السلام : ل وجه للتنظير بل اذا خثى 
الفوت وجب الخروج لاداء الشهادة . 


وان لم يتحمل الشهادة من باب الأمر 
أو ماله فانه لا بجب عليه أداء الشهادة . ٠‏ 
وان خثى فوت الحق وأعلم انه تطيب 
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للشاهد أخذ الاجرة على .الخروج الى الحاكم . 


لاداء الشهادة اذا كانت المسافة مما يحتمسسل 
مثلها الاجرة » وسواء خشى الفون للحق أم لم 
بخش فانه يجوز له طلبها مع الخشية وعدمها 
وسواء شرط أن لا يخرج آم لم يشرط 
وسواء كان فوق البريد أم دونه » وانما حلت 
الأجرة هنا لأن الواجب :انما همو الشهادة 
لا قطع المسافة » لكن لا لم يتم الواجب الا 
بقطعها وجبت وطابت الاجرة لا لم يكن على 
غيرة » والاجرة انما تحرم اذا كان فى مقايلة 
ما هو واجب فى نعسه من ابنداء الامر كالصلاة 
والصوم والحج ونحو اذك )١(‏ . 


ومن شهد عند حاكم عادل ثم رجع عننده 


أو عند مثله فى الحكم والعدالة بطلت تلك 


الشهادة اذا وقع الرجوع عنها قبل الحكم بها 
مطلقا سواء كانت فى الحقوق أم فى الحدود . 
فان لم يكونوا طينوا عد اك غادل اذ 
لم يرجعوا عند حاكم عادل لم ,يصح رجوعهم 
فلا تصح دعوى كونهم قد رجعوا'. 
ولو حك م الحاكم شهادة ثم رجع الشهود 


بد سام للك ادي ايضا اذا رجعوا ف 
الحد والقضاص قبل التنفيذ . 


فاذا رجعوا قبل تنفيدذهما 0 3 للحاكم 
تنشيذها بعد رجو عهم: وان لم «١‏ 


بكن الرجوع 


ن الشهادة بعك الحكم بالحد والقعاس ل 


ال ا سه كبر 
وما. بعدها الى. ص 15٠.‏ الطبعة أالسابقة . 


فى غيرهها أو وقم بعد التنفيذ فلا ببطل ما قد 
حكم به اما ا 
لا يبطلان يرجوع الا لشهود بعد الحكم بهما » 
وأما غيرهما من الأعوال والحقوق فالمذهب 
وعليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية 
وغيرهم انه لا ينقض الحكم برجوعهم . 
وظاهر كلام الهادىعليه السلام فىالمتتخب 
الهف : ش 
فاك الامام يحيى عليه الننلام : ولا خلاف 2 
فى أن المشهود له اذا ضدقهم فى الرجوع نقض 
الحكم فيغرمون لمن غرمته الشهادة أو نقصته 
أو أقرت عليه ما كان معرضا للسقوط () . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية انه اذا ادعى دعوى 
مسموعة طولبالمدعى عليه بالجواب » وجواب 
ا 
أو اتكار له أجمع او مركب منهما فيلزمه 
نهنا ان مر قر اقفر ار يقن على لد 
مع كمال المقر على وجه يسمع اقراره 
بالبلوغ والعقل مطلقا ورفع الحجر فيما ستنع 
نفوذه به . ش 

فان التمس المدعى حينئذ الحكم حكمعليه 
فيقول الزمتك ذلك او قضيت عليك به . 

ول تمس افع .من الاك كاي رار 
بمعرفته أو اقتناعه. بحليته لا بمجرد اقراره . 


4 المرجع السسابق ج 1 شيعه 
ا ص 5١١‏ نفس الطبعة . 


مم١‏ اعذار 


وان صادقه المدعى حدرا من تواطوهما على 
ابي لفريهنا اونا ذا التينن باللا فين 
علية . 


فان ادعى الاعسار وهو عحزه عن أداء 
العتوق لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائقة 
بحاله ودابته وخادمه كذلك وقوت يوم وليلة 
له ولعياله الواجبى النفقة # ويثبت صدقه فى 
دعوى الاعسار : ببينة مطلقة على باطن امسره 
مراقبة له فى خلواته واجدة صبره على ما لا 
بصبر عليه واجد المال عادة حتى ظهر لها قرائن 
الفقر ومخايل الاضاقة مع شهادتها على نفى 
ذلك بمذا نتضمن الاثبات لا على نفى الضرف 
أو نتصديق خصمه له على الاعسار أو كان 
أصل الدعوى بغير مال بل جناية أوجبت مالا 
واتلافا فانه حينئذ يقبل قوله فيه لأدءالة عدم 
المال بخلاف ما اذا كان أصل الدعوى مالا فان 
اصالة بقائه تمنع من قبول قوله » وانما ثبت 
اغساره بأحند الأمزاين البينة أو تصديق 


الغريم . 


ولو شهدت البينة بالاعسار فى القسم 
الثانى فآولى بعدم اليمين » وعلى تقدير كون 
الدعوى ليست مالا وجلف على الاعسار ترك 
الى أن بقدر ولا كلف التكسب فى المشهور 
وان وجب عليه السعى على وفاء الدين . والا 
فق ذلك .بأن لم يقم بينة ولا صادقه الغريم 
مطلقا ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى 


حالة . 


مالا حبس وبحث عن باطن امدره حتى يعلم 


فان علم له مال أمر بالوفاء . 


فان امتنع باشره القاضى ولو ببيع ماله ان 


كان مخالفا للحق . 


وان علم عدم المال أو ليف الموجود بوفاء 
الجميع أطلق بعد صرف الموجود . هذا اذا أقر 
أو سكت أما اذا اتكر فان كان الحاكم عالما 


. بالحق قضى بعلمه مطلقا على أصح القولين 


ولا فرق بين علمه به فى حال ولاننه ومكانها 
وغيرهما وليس له حينئذ طلب البينة من المدعى 
مع فقدها قطعا ولا مع وجودها على الاقوى 
وان قصد رفع التهمة الا مع رضاء المدعى . 


وان لم بعلم الحاكم بالحق طلب البينة من 
المدعى ان لم يكن عالما بأنه موضع المطالبة 


فان قال لا بينة لى عرفه ان له احلافه » 
فان طلب احلافه حلفه الحاكم » ولا انتبرع 
الحاكم باحلافه لأنه حق للمدعى فلا ستوفى 
بدون مطالبته وان كان إبقاعه !لى الحاكم . 

فلو تبرع المتكر به او استحلفه الحاكم 
أبقاعه موقوف على اذنه وان كان حقا لغيسره 
أنه وظيفته . 

فان حلف المنكر على الوجه المعتير سقطت 
الدعوى عنه وان بقى الحق فى ذمته وحرم 
مقاضته به لو ظفر له المدعى بمال وان كان 


:سانلا احتم الا إن كدي لمكن ينه وين 


ذلك وكذا لا تسمع البينة من المدعى بعد حلف 


00 العق .مين المبكر 2 فاستحلفه 
فحلف ان لا حق له قبله . ش 
وان أقام بعذ ما استحلفه خمسين قسامة 
راي اا وات ايها اماو 
1 وقيل تسمع بنته مطلقا . 
1 5000 
. ولو بنسيانها والأخبار ححة عليهما . 
وان لم نحلف المدعى عليه ورد اليمين 
على المدعى حلفت المدعئى ان كان دعوام: قطعية 
والا لم يتوجه الرد عليه » وكذا لو كان المدعى 
. وليا. او وصيا فانه لا يمين عليسه وان علم 
بالحال » بل يلزم المتكر بالحلف . 
بنكوله . ظ 
عليه سقطت دعواه فى هذا المجلس قطعا » 
وف غيراه على : قول .مشو ر الا أن يأتى سينة 
ولو امشميل انم بخلاف لعن . 
ولو طلب: المدعى احضار المال قبل حلفه 
ففى اجابته قولان: ‏ 01 ' ا 
أجودهما العدم 5 
ا كنود حلفه كاقزار ا لغريم أو كالبينة قولان . : 
: 8 ودف الأول . 


وان .كل المتكر عن لل وعن 57 ضَ 


. المدعئ أن قال انا اكبل او قال لا أحلف 
.عقيب:" قولالحاكم له أحلف أولا أرد ردت 


اليمين أيضا على المدعى بعد أن يقول الحاكم 
للمنكر : : ان حلفت والا جعاتك ناكلا ورددث 
التو وعد ثلاث واب الي 


ابت أخقه . 


وان تكل فُكما مر . 

وقال العسيخان والصدوقان كاك نقفى 
على المنتكر بالحق ينكوله. بصحيحة محمد بن 
مسلم عن الصادق عليه السبلام أنه حكى عن 


. آمير المومنين على أنه ألزم أخرس بدين ادعى 


عليه فانكر._وتكل عن::اليمين فالزمه بالدين 
بامتناعه عن اليمين والأول أقرب لأن النكول . 


دلالة للعام.على. الخاص ولا. روى عن النبى 


.. صلى الله عليه وسلم أنه رد اليمين على صاحب 
.إلحق وللأخبار. الدالة على رد اليمينعلى المدعى 
من عن فعكن وان الحكم مبنى على الاحتياط 


التام ولا بحصل الا باليمين وفى هذه الأدلة 
نظر بين . 


وان قال المدعى مغ اتكار غريمه لى بينة 


. “عرفه الحاكم أن له٠احضازها:‏ وليقل أحضرها 
٠‏ أن شئت. ان لم..يعلم. ذلك فان ذكر غيبتها خيره 

.بين أحلاف العريم والصين وكذا تشخير بن 
إحلافه .واقامة البينة . 


وان كانت حاضرة. وليس له طلباحلافه ثم 


. اقامة البينة فان طلب احلافه ففيه مامر . 


وليس له الزامه يكفيل للغريم ولا ملازمته 


1٠‏ اعثار 


لأنه تعجيل عقورة 35 شت .موجبها وقيل 
له ذلك . 

وان 56 وعرف الحاكم ٠١‏ العدالة فيهما 
حكم بشهادتها بعد التماس المدعى سئوالهما 
والحكم » ثم لا يقول لهما اشهدا بل من كان 
5 عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده ان شاء 5 
فان اجابا بما لا يشبت به حق سرح 

وان قطعا بالحق وطابق الدعوى وعرف 
العدالة حكم كما ذكرنا . 

وان عرف الفسق "ترك ولا يطلب التركية 
لأن 0 مقدم وان جمل حالها طلب من 

لمدعى نزكيتها فان زكاها بشاهدين على كل 
من الشاهدين بعرفان العدالة . ومزللها 
أثبتها » ثم سأل الخصم 2ج لعي قا ان 

وان اتتتظره امهله ثلاثة أيام فانث احضر 
الجارح نظر فى أمره على حسب ما يراه مسن 
التزئية لعدم المنافاة » فان لم يأت بالجارح 
مطلقا أو بعد المدة حكم عليه بعد التماسالمدعى 
استحبابا وسألهم عن مشخصات القضية زمانا 

. فان اختلفت أقوالهم سقطت شهادتهم 


و سحب لدعند الرسة و عظطهسم وامرهم 
بالتثيت والأخذ بالجزم . 


ودكره له أن بدخل على العيه ود متت 
والمشقة اذا كانوا من أهل البصيرة ل 
وغيره من التحزين . 


| ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد وذلك بأن 
بداخله فى الشهادة فيدخل معه كلمات توقعمه 
فى التردد أو الغلط بأن يقول الشناههد انه 
اشترى كذا فيقول الحاكم بمائة أو فى المكان 
الفلانى أو يريد أن يتلفظ بشىء ينفعه فيداخله 
بكلام ليجعله تمام ما بشهد به بحيث لولاه 
لتردد أو أتى بغيره » بل ,نكف عنه حتى ينتهى 
ما عنده وان لم يفد او تردد » ثم إنترتب عليه 


من اقبانه:وكحو ذلك أو سنابة 


دمأ يلزم أو يرغبه فى الاقامة اذا وجده مترددا » 
أو بزهده لو توقف 5 


ولا .يقف عزم الغريم عن الاقرار الا فى 
حق الله تعالى فيستحب أن يعرض المقر بد 
لله تعالى بالكف عنه والتأويل لقضية ما عزن 
ابن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم حين 
أقر عنده بالزنا فى أربعة مواضع والنبى صلى 
الله عليه وسلم بردده ويوقف عزمه تعريضا 
لرجوعه وقول له : لعلك قبلت أو غمسزت 
أو نظرت » قال لا » قال أفنكتها لا تكنى » 
قال نعم » قال حتى غاب ذلك منك فى ذلك 
منها ؟ قال نعم » قال كما يغيب المرود فى 
المكحلة والرشا فى البثر ؟ قال نعم » قال : 
قال هل تدرى ما الزنا ؟ قال نعم أتيت منهما 
حراما ما بأتى الرجل من امرأته حلالا فعند 
ذلك أمر برجمه » وكما ستحبتعريضهللاتكار 
نكره لمن علمه منه غير الحاكم حثه على الاقرار» 
لأن هزالا قال لماعز بادر الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل أن ينزل فيك 3 فرآن فقال 
له النبى صلى الله عليه وسلم لا علم به آلا 


سترته شوبك كان خيرا لك . 


وام مكرك المدقى عليه انان كان لافيلة 
من طرش أو خرس توصل الحاكم الى معرفة 
الجواب بالاشارة المفيدة لليقين ولو بمترجمين 
عدلين . 


على قول الشنيخ فى الثمابءة لأن الجواب حق 


:خاذا امتنع منه حبس حتى إنودبه أو بحكم 
عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه بأن 
فول له :أن ايت وال جنتك” كلد + 


فان أصر حكم بنكوله على قول من نقضى 
مجرد التكول 5 


ولو اشترطنا معه احلاف المدعى أحلف 
اند 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل : قال أبو محمد 
خصيب رحمه الله تعالى : وأعلى رتبة فى 
إلاسلام قطم شكوى المظلوم بالانصاف له 
من ظالمه بالحكم او بالردع والزجر أو بالأمر 
والنهى أو غير ذلك » أى يقطع ذلك فى الدنيا 
عن الاشتكاء الى الله فيها أو فى الآخرة أو 
فيهما سواء قطعها تحقيقا عند الله أو عسكس 
بحيث بعذر لأنه بحكم بالظاهر فاذا حكي 
بالظاهر فله أجر من وافق الحق عند الله ولو 
لم بوافق الحق عنده بحيث يعذر لأن نيته اتفاذ 


المووية السفيد رين 2 الحفن 0 
ج ١‏ ص 56١3‏ وما بعدها الى ص 60" ؛ طبع 
بمطابع دار الكتاب العربى لمصر . 


الحق » والحكم انما يجرى على الظاهر كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انما 
أنا بشر مثلكم تختصمون الى فاحكم بينكم 
ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فاقضى 
له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشىء من 
حق آخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما أقطع له 
قطعة من النار »© . 


وكان شريح يقول للخصم انى والله لا 
أفضى لك وانى لأظنك ظالا ولا أقضى بالفن 
وائما أقفى سبنتك وان قضائى لا بحل لك 
حراما » الحق أحق من قضائى . وزاد فى 
آخرها : فليحملها أو يذرها مستدلا بقول الله 
عز وجل . 0 

« وتدلوا بها الى الحكام ») (') فليس 
حكم القاضى بحل حراما ولا بحرم حلالا فى 
الأموال والابدان أ حماعا وفى غيرها أضا 
غلافا لان مسلئفة ريه أن تعالى فى عقد 
التكاح وحله . 


أقيمت البنة بعد اليمين سمعك البينة وبطل 
الحكم الأول الذى هبو تحليف المنبكر 


ونبريكه . 


وفى الديوان : اذا أراد الحاكم أن بحكم 

بين الخصمين فلقل : نا أيها الئاس ان من 
فيك لفيتفناء ومو كلم [4 لبي يدق ) 
يأر جد لاة ا لعل 
من النار فلا أعلم الغبيب » . 


(؟) الآبة رقم 188 من سورة البقرة . 


ال 


2 0 الذين 0 ا ان 


ينقلبون » )١(‏ . 
وانما أقضى شهادة همؤلاء الفح ود لم 


آزد حرفا ولم أنتقصه وقد جازت عتدئ: 


شهادتهم () . 


ولا ا ند لق : 
ا 0 


سفر ' : كان فى البلد ا ار اد د الخروج 
وكذا أحدهما أو اختلقا فى 


بنهما ليلا سواء علما السفر صبحا أو ظنا أو 
شكا »أو بعذر كتحمل حمالة الاداء أ و الوجه 
فان الحاكم سسب سنهما الحكم ة ان أن 
يعطى غر يمه ضمين الوجه أو المال اذا استحقه 
بحكم الشرع مثل أن يتكون على سفر أو خيف 
منهة سمر أو هروب . 

وفى التاج 
فى الليل . 

| وف بعش الآثار: ولا يجلس للقضاء بين 
فى تلك الاوقات فلا بأس أن بأمر فيها وينهى 
ويسجن ويرشل الشرطى : ْ 

أما الحكم فلا » وكذلك الجلوس في أيام 


1 الآبة رقم /1؟؟ من سورة الشعراء‎ : )١( 
“قرس الديل: وشفاف الملتسيل‎ :05( 


محمد ين يوسف أطقيش ج ١‏ سن 2006 556 


طبع النارونى بمصر له" 


ذلك أو كانا أو ش 
558 على الاصباحفى البلد ا 5 الاصباح ش 
ولوك عي ار و الل 0 


: وقيل لا يجوز له أن بحكم 


أعغ 0 سناو 1 


اليد وعند" روج الحاج 0 أشبه ذلك 0 
الأوقات: التئ-فيها على لكل تضبيق . 

وظاهر هذا الأثر انه أن ا حا يمك بان 
ميؤاذة تارانم التتعيو وان تفي لتنا 
بين المغرب والعشاء أو بعد العشناء الى الفجر 
مضى قضاؤه واتفذ.سواء لعذر. سفر أو .نحوه.: 
أو بلا عذر ان. كان الى ضوء. 
أو نحوها.» لا القمر .وان :لم نكزره أحدهما 
متناف الؤاثار أو تكبا وتان فقي 
عليهما 9) . 

واذا مت دعوى المدعى عند الحاكم فرد ٠‏ 
المدعى عليه الجواب وأتى المدعى بالبينة أو 
أقر المدعى عليه بما ادعى عليه المدعئ فلا وخر 
الحاكم | الحكم عليه ساغة » . ش 


سراج أو شسمعة 3 


وا نعي قبسي هناك دروا فالات 
المدعى لا تحكم لى شيئا فلا بحكم له وهو فى 
سعة من كاي ترك حقه للمدعى 
غليه ]و اعطاء الهأو لير رمن الناين قال 
له اغر له الح إلى رقف كذا وكذا قاد 
ذلك . 1 ش 

كنا فول مده غلية أ غرةة هو الناى ‏ 

فلا شتغل به الا أن تشابه عليه الامر فله أن 
ؤخرة دي تبين له . ش 

وآن كانه الالةاعتسيله! كله آراة اوه 
يؤخر الحكي ليعلم المأخوذ به ويعلم ما يحكم. 
عد فيين الخليقة ومن من انشغلفة او شاف 

ما رشقل عله فى المسألة » أو 1 رآد أن بحضر 


م المرخع السابق جَ 46 ص الآاثاه نفس 
الطبعة . 3 


0 


الشهود للحكومة ليقوى حكمه فحائز له أن 
بفعل ويؤخر الحكم أيضا حتى يرسل الى من 


وان مات المدعى أو تجنن أو هرب أو 
تبين له أنه طفل أو عبد غير مأذون له فى 
التخارة أو تبين أن الذى يختصمان عليه حرام 
أو لقطة أو ضالة أو مات المدعى عليه أو تجنن 


يبحكم فى هذه الوجوه كلها . 


وان هرب المدعى عليه حين وجب عليه 
الحكم فانه بحكم عليه ولا يشتغل بهروبه .)١(‏ 

ولا تجوز الحكومة اغائب ولا على غائب 
اذا لم تكن له الخليفة على ذلك فان كانت له 
الخليفة فانه بحكم له وبحكم عليه » ولا نقر 
الحاكم للبينة أو يسمعها الا بمحضر المشهود 
عليه وقيل الا ببينة الوكالة والنسب فيجوز 
فيها ذلك بلا محضر منه » 

وقيل بجوز فى ااوكالة فقط » فاذا كان 
الخصم حاضرا فى بلد القاضى أرسل اليه أحد 
خدامه ليرفعه لمحلس الحكم ان أبى وان كان 
على يسير الاميالكفى فيه الكتب وان بعد أو 
كان الخوف أمر من يلى أمر بلد هو فيه أن 
يصلح بينهما أو بعزم على المطلوب ف ىالوصول 
الى محل الحكم وذلك كله مع مخائل صدق 
المدعى لعله بريد تعنت المطلوب وقيل يرسل 
اليه اذا كان فى البلد مطلقا الا أن تبين كذبه 


)1١(‏ المرجع السابق ج 5" ص 1ه » .8ه 
نفس الطبعة . 


وار رسن وعد منت انان روفاك قزينا 
قن رماث ادل لبون ”د 
واذا عصى الأمر فعنيدنا يضرب أو 
وقال قومنا كذلك وزادوا أن بطبع عليه 
ما بهمه فلا ينتفع به ولا بترك اليه حتى برجم 
الى لغوت ْ : 


واستدل بعضهم على الحكم على النادن 
باباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند 
بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيهما 
وعالها . 0 


ويجاب على ذلك بأنه افتاء على الاطمئنان 
او بغير ذلك . 


وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه قال لعلى رضى الله تعالى عنه : اذا 
حضر الخصمان فلا تقضى لاحدهما حتى تسمع 


وفى رواية لا تقغبى لاحدهما حتى تسمع 
ححة الآخر ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى : لا تسمع حجة على غائب » ولا يجوز 
عليه حكم وكان فيمأ قبل بحكم للمرأة على 


زوجها وهو غائب . 


وقال أصحابنا رحمهم الله تعالى : بجوز 
الاستماع على الغائب عن نصره والممتنع عن 
الحكم والحضور الى مجلس الحاكم واتفاذ 
الحكم عليه لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « البينة على المدعى » ففى جعلها على 
المدعى دلالة على أنه اذا أحضرها حكم بها 


014 اعفار 


وبحديث هند بنت عتبة » كذا قال أبو اسحق 
الحضرمى رحمه الله تعالى وهو صحيح لأن 
امتناع الخص م كحضوره ؛ لك ن الذى عبدى 
إله 0 ورد الجواب : 

قال واما الحدود فلا م بها ١‏ على غائب 
باتفاق الأمة-. 

وقال ابن محبوب رحمه اله تعالى اذا 
تولى عن المجلس أو تماجن فى السجن استمع 
عليه الحجة وحكم عليه . 
اننا اد رأى الحاكم أراد أن بحكم على 
خليفته نزعه من الخلافة خانه قد زال من 


الخلافة وبحكم الحاكم على المذعى عليه يما 


نبين عنده من ذلك . 


فان أفاق المجنون أو بلغ الطفل حينأراد 
“أن يح على علينته"آو .نحن آزاد أن :يمي 
لخليفته فانه بحكم لصاحب الحق ويحكم على 
من كان عليه الحق منهما حين صحت 
غقولهنا”.. 

وان نزع الأب خليفة ابنه الطفل على 
الخصومة أو المجنون أو. نزعءتالعشيرةخليفتهما 


الخلافة حين أراد الحاكم أن بحكم هو : عليهم 
آّ حين أراد ان بحكم لهم فلا نحكم بعد 


سر لمنا'(3): : 


وانما بحكم الحاكم ف الأصل ما 
اضرا أن لي اتعلمة امناقه 


فائة بحكم بهم أضا . 
وان:لم يعلمه هو ولا أمناؤه فلا بحكم حتى 
اأمه امناوّه وعلموه بقول الخصمين أو شهادة 
الكيوة ورين الى الحاكم فأعلموم بذلك 
فليحكم الحاكم بذلك وكذلك ردغ المضرة 
واثماتها للا يحكمها الا أن علمها أو علمها 
هتاه ش | | 
'وأما غير الأصل من الأمتعة والحيوان فلا 
بحكم به حتى بحضر وان كان كثيرا أحضر 
بعضة . 


وكل مضموزمن الدين أو غيره فانهيجكم 


وما لم بحضر فليحكمه بالصفة (') . 


)1١(‏ شرح النيل وشفقاء السل للشيخ 
محمد بن يبوسسسف أطفيشس ج 1 ص .لْمّه © 
وما بعدها الى ص ١ه‏ 0 السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج 1 ص 588 نفس 
الطبعة . 4 ميم 


أعتان عمل 


اعذر المرتد 


مذهب الحنفية : 


أن يسلم » لكن لا يجب لأن الدعوة قد 


'فان أسلم فبرحبا وأهلا بالاسلام . 
وان أبى نظر الامام فى ذلك . 


أجله ثلاثة أيام . ا 


وان لم يطمع فى توبته ولم يسأل هو 
التأجيل قتله من ساعته . 


والأصل فى ذلك ما روى عن سيدنا عمر 
رضى الله تعالى عنه أنه قدم. عليه رجل من 
جيش المسلمين فقال هل عندكم من مغرية 
خبر قال نعم رج لكفر بالله تعالى بعد اسلامه » 
فقال سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه ماذا فعلتم 
يوخال تر يناه فشرينا كته »قال سديدةا عدر 
وضئ الله تعالى عنه : هلا طينتم عليه بيتا 
ثلانا وأطعمتموهكل بوم رغيفا واستيتموه لعله 
يوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى اللمم 


انى لم أحضر ولم آمر ولم أرض اذ بلغنى » 
وهكذا روى عن سيدنا على كرم الله تعالى 
وجهه انه قال : ستتتتاب المرقد ثلاثا وتلى هذه 


الآبة : 


ل 2 


« ان الدين آمنوا ثم كقروا ثم آمنوا ثم 
كفروا » )0( . فقد أثست الله ستحانه وتعالى 
الايمان بعد وجود الردة منه » والايمان بعد 
وجود الردة لا بحتمل الرد الا انه اذا تاب فى 
المرة الرابعة يضربه الامام ويخلى سبيله . , 


وروى عن ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه 
أنه اذا تاب فى المرة الثالثة حبسه الامام ولم 
يخرجه من السجن ختى برىعليه أثر الخشوع 
التوية والاخلاص 5 


وأما المرأة فلا بباح دمها اذا ارتدت ولا 
تقتل عندنا ولكنها تجبر على الاسلام , 
واجبارها على الاسلام أن تحبس وتخرج فى 


أسلمت والا حيست ثانيا » وهكذا الى أن 
تسلم أن نموت » ذكره الكرخى رحمه الله 
تعالى وزاد عليه تضرب أسواطا فى كل مرة 
'تعزيرا لها على ما فعلت » وذلك لما روى 
عن رسول الله صلى الله عليه فؤسلم انه 
قال لا تقتلوا امرأة ولا وليدا : ولأن القئل 
انما شرع وسيلة الى الاسلام بالدعوة اليه 
بأعلى الطريقين عند وقوع اليأس عن اجابتها 
بأدناهما وهو دعوة اللسان بالاستتابة باظهار 


)١(‏ الآبة رقم /1«9. من سورة النساء.. 


كما ْ اعلان . 


محاسن الاسلام » والنساء اتباع الرجال فى 
اجابة صذه الدعوة فى العادة فانهم فى العادات 
الجارية يسلمن باسلام أزواجهن على ما روى 
أن رجلا أسلم وكانت نحته خمس نسسوة 
فأسلمن معه » واذا كان كذلك فلا بقع شرع 
الى كم وسيلة الى الاسلام فلا يفيد » 
0 تقتل الحربية ؛ بخلاف الوجل فان 

الرجل لا بتبع رأى غيره خصوصا فى أمسر 


الدين بل بتبع رأى تفسه فكان رجاء الاسلام 


منه ثانا فكان شرع الكل مف ١‏ فهو 
الفرق" . ظ 


وأما ما روى عن رسول. الله صلى الله عليه 
و.سلم من قول « من يدل دينِه فاقتلوه » 
فمحمول على الذكور عملا بالدلائل صيانة لها 
عن التناقض . وكذلك الأمة اذا ارندت: ل 
تقتل عندنا وتجبر على الاسلام » ولكن يجبرها 
مولاها ان احتاج الى خدمتها وبحبسها فى 
بيته لأن ملك المولىفيها بعد الردة قائم » وهى 
مجبورة على الاسلام شرعا » فكان الرفع الى 
امولى رعاية للحقين » وكذلك الصبى العاقل 
لا يقتل وان صحت ردته عند ابى حنيفةو محمد 
رضى الله تعالى ينهما لأن قتل. البالغ بعد 
الاسنتنابة والدعوة الى الاسلام باللسان واظهار 
حجحه وايضاح دلائله لظطهور العناد ووقوع 
اليأس عن فلاحه وهذا لذ يتحقق :من الصبى 
فكان الاسلام منه مرجوا واارجوع الى الدين 
الحق منه مأمولا فلا يقتبل ولكن بجبر على 
الاسلام بالحسس أن الحيس مكفيه وسيلة 
الى الاسلام » وعلى هذا صبى أبواه مسلمان 


عتي تك بامبلامة انها لكبويه فلم قافرا اول 


يسمع منه اقرار باللسان بعد البلوغ لا يقتل 
لانعدام الردة منه ‏ اذ هى اسم التكذب بعك 
سابقة التصديق ولم يوجد منه التصديق 
بعد الباوغ أصلا لانعدام دليله وهو الاقرار . 
حتى لو أقر بالاسلام ث,ارتد بقتللوجود الردة 
منه بوجود دليلها وهو الاقرار فلم يكن 
الموجود منه ردة حقيقية فلا يقتل. ولكنه بحبس 
لأنه كان له حكم الاسلام قبل البلوغ ألا ترى 
انه حكم باسلامه بطريق التبعبة والحكم ف 
اكسابه كالحكم فى اكساب المرتد لانة مرتد 
حكما (0) . 


مذهب المالكية : 1 
جاء فى" التاج والاكليل أنالمسلم اذا ارتد 
استتيب ثلاثة بلا رجوع ومعاقبة . ا 
فان تاب والا قتل . 
قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : « 
غير دينه فاقتلوه » . 
قال مالك رحمه الله تعالى : وذلك فيمسن 
خرج من الاسلام الى غيره لا من خسرج من 
ملة منواه الى غيرها . 
وجاء عن عمر رضى الله تعالى عنه وعن غيره 
استتابة المرتد ثلاثا لقول الله عز وجل : 


< قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما 


(1)-. إلدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لا 
كرابن مشهود الكاساني ع اصن 11 ؛ ١”‏ 
الطبعة الأولى طبع مطبعة الجممسالية نمصر 
سنة ١554‏ ه »؛ سنة 191٠.‏ م . 


عله : 0 0 ثلاثا وجوه ' فى كل 


وجاء فى مواهب الجليل أن ظاهر كلام 
خليل ان تأخير المرتد ثلانة آيام واجب » هكدا 
لديل ابن العربى فى أول كناب التوسط 


ى أصول الدين ألا ترق أن المرتد استحب 1 


لعلماء له الامهال لعله انما ارتد 506 


0 جع . الشك باليقين 
والجهل بالعلم » ولا بحب 3 لحصول الدلم 

وقال«القاقى عيف الوعفاات برنعية الله عدا 
فى شرح الرسالة وعرض التوبة واجب على 
الظاهر م ن المذهب اللا فله ان قتله قاتل قبل 
ل ع ل 
ولا ديه 0 . 

(1) الآبة رقم 8" من سورة الانفال . 


(؟) التاح والأكليل لشرح مختصر خليل 


لأى عبد الله محمد بن بور سف ان أنى القاسم . 


العبدرى والشعهرير بالمداق ج 5" ص 58١‏ فى 
اعييات على هامش مواهب الجليل لشرح 
أننن عبد ألر حمن المعروف بالحطاب 4 الطبعة 
الآولي: © لبح مطيفة البتمادة تمصي يحبحة 
5" ها . 


ا لشي و لحان 0 
على هامشه التاج والأكليل لشرح مختصر خليل 
لأنى عبد “الله محمد بن بو شتفت الشهير “الموافق 
ج 1 ص 786١‏ الطبعة الأولى 
السعادة بمصر سنة 95؟! هع ٠.‏ 


' 00 


» طبع مطبعة 


امنتان - /41 : 


وفى عبيون المجالس..للقاضىعيذ: الوهان» ٠‏ 
بع ب ان 
وي الى ة الاولى: 1 


وبجوز أن بعزر فى 1 الثائئة والثالثة 0 
والرابعة اذا رجع. الى الاسلام 6 ولست أعرفه 
يتضومًا ولكن يجوز عندى » والفرق بين 
الأولى وغيرها انه فى الأولى . بجوز أن بكو ند 
حصلت له شيهة فا رتد ثم رجع بسبب زوالها 
فاذا عاود الردة بعد زوال الشبهة ثم تاب ضربه | 
ال حي اا ار 
ولا بحبس ولا يقتل (') . ْ 

وجا عفى. التاج والاكليل نقلا عن ابن عرفه 
رحنه الله تغالئ ان الزنديق'<- وهو فن :يظهر * 
00 ونشر التكفر : 
قرارم ففى. قبول نوبته طريقان الاولى. قبولها 


نت أن تت زئدقلسة 


قال ارة الحناخت رحكنه الله تبالى > ' 
« لا بقتل الزنديق اذا أجاء تاميا على الاصح 
بخلاف من ظهر عليه قثل ا و 
بخرج ما أبداه عن عادتة ومذهبه فأن التقية 
عند “الخؤف عين- الزندقة » »+ قال : ونقتل 
ولا يستتاب ودكون ميراثه لورثته المسلمين » 
وكذلك من عبد شنسا أو قمرا أؤ: حجبرا أو 
غير ذلك. مستسرا ابه مظهرا للاسلام عليهم وهم 
يرون بالاسلام..وهم بمنزلة “المنافقين: على عهد- 

لنبى صلى الله .عليه وسلم . ْ 

وقل عدر من أسلم وقال امثلمنت 0 

ضيق ان ظهر عذره شزنلته . - : 


0 الحم المتقابى اع تن تفيل 
11 3 - 3 2 3 ٍ 5 5 006ظ2ظ بدا عار ابن 0 5 1 


184 اعسنذار 


نصرانى أسلم ثم ارتد عن قرب وقال : أسلمت 
من ضيق ضيق على ٠‏ 


.فان .علم انه 0 ضق حال أو خوف أو 
شمهه قندر 4 وكاله 4 أبن 1-7 1 وهب 


أو غرع أو خوف . 


0 ذلك فى جوره )0( . 


وان سبه نبيا أو ملكا أو عرض به أو عابه 
أو لعنه أو قذفه أو اتنتخث بحقه أو غير 
ضيه او الحق عب وان فى :يناو 
خصلته أو غض من رنبتهأو وفور علمهأو زهده 
أو أضاف اليه مالا يجوز عليه أو نسب اليه 
ما لا يليق بمنصبه .على طريق الذم أو قيل له 
بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعن فلعن وقال 
أردت العقرب قتل حدا ولم يستتب . 


الى النبى صلى الله عليه وسلم الكذبة فيما 


بأحد من الأنبياء » أو أزرى عليهم او اذاهم 
فهو كافر باجماع » وكذلك من يكفر من 
اعترف بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
ولكن قال مات قبل أن بلتحى أو لي سالذىكان 
بمكة والحجاز أو ليس الذى كان من قربش 


0 ل والاكليل شر مختصر خليل 


قال عياض : وهذا كله فيمن تحقق كونهم 
من الملانكة والنبييين كجبريل وملك الموت 
والزبانية ورضوان ومنكر ونكير . 

فأما من لم يشبت بالأخبار ولا وقع الاجماع 
على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت 
وماروت من الملائكة ولقمان .وذى الفير نين 
وكوك واسة وكالد تاق الذف قن انه 
فى اقل :ارت قلس الح هيم :ما ذكرن اذ 
لم. يثبت لهم تلك الحرمة لكن يردب من 
وأما اتكار كو نهم من الملائكة او 


فان كان المتكلم من أهل العلم فلا حرج . 

وان كان من عوام الناس زجر عن الخوض 
فى مثل هذا مما ليس تحته عمل () . 

وقال القرطبى رضى الله تعالى عنهفى شرح 
مسلم لا خلاف فى وجوب احترام الصحابة 
رضوان انله تعالى عليهم وتحريم سيهم 


ولا يختلف فى أن من قال كانوا على كفر 
وضلال كافر يقتل لأنه اتكر معلوما من الشرع 
فقد كذب الله ورسوله » وكذلك الحكم فيمن 
كفر احد الخلفاء الأربعة أو ضللهم » وهل 
حكمه حكم المرتد فيستتاب أو حكم الزنديق 


0 «القابي والاظيل القرى امعدعى طفان 
ج 1 ص 5860 فى كتاب على. هامش مواهب 
الجليل الطبعة السابقة . ٠‏ 


امذار ١‏ ككل 


فلا يستتاب ويقتل » على كل حال هذا مما 
يختلف فيه () . 

قال عياض والدذمى اذا صرح بسب النبى 
صلى الله عليه وسلم أو عرض به أو استخف 
' بقدره أو وصفه بغير الوجه الذى كفر به فلا 
خلاف عندنا فى قتله ان لم يسلم لأن الاسلام 
يجب ما قبله . 

وعن ابن يونس رحمه الله تعالى : ان من 
سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عابه ان 
كان مسلما قتل . 

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى وان كان 
نصرانيا قتل صاغرا الا أن يسلم وليس يقال 
اله اسلم ولكن يقتل الا أن يسلم طائعا .وكذلك 
قال مالك رحمه الله تعالى () . 

وجاء فى بلغة المسالك أنه لا يعذر الساب 
لنبى مجمع عليه بجهل لأنه لا يعذر أحد فى 
الكفر بالجهل . 


فلا بعذر اا ا 
شل (). 


)1١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
للحطاب ج 7 ص 5856 © 786 الطبعة السابقة 

(؟) التاج والاكليل لشرح مختضر خليل 
للموان فى كتابه على هامش مواهب الجليل 
للحطاب ج 5 ص 181 الطبعة السابقة . 

9؟) التهور كثرة الكلام بدون ضبط . 

(8) بلفة السالك لأقرب المسالك للشيخ 
احمد الصاوى على الشرح الصغين الشيخ 
أحمد الدردير ج31 ص 7588 فى كتاب على 
هامشه شرح الشيخ احمد الدردير طبع 
المكتبة التجاربة تمصن 5 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج ‏ انه تجب استتابة 
المرتد والمرتدة قبل قتلهما لانهما كانا محترمين 
بالاسلام فربما عرضت لهما شبهة فيسعى فى 
ازالتها لأن الغالب ان الردة تكون. عن شبهة 
عرضت وثبتت وجوب الاستتابة عن عمر رضى 
الله تعالى غنه » وروى الدارقطنىعن جابر رضى 
الله تعالى عنه ان امرأة يقال لها أم: رومان 
ارتدت فامر النبى صلى الله عليه وسلم أن 
عرض عليها الاسلام . 

فان نابت والا قتلت ولا بعارض هذا 
النمن عن قتل النضاء الدى اتدل ايه انو 
حنيفة رحمه الله تعالى لأن ذلك محمول على 
الحربيات وهذا على المرتدات . 
وفى: قول: تستتحب -استتابته- كالكافسر 
الأضلى .. ٠‏ 0" ْ 

اك بدل لذلك ان رسول الله صلى الله 


والاستنابة على القولين. معا فى الحال فى 
الأظهر . ش ْ 
فان تاب والا قتل لأن قتله المرتب عليما 
حد فلا يؤخر كسائر الحدود . 

ولو سأل .المرتد ازالة شبهته نوظر. بمد 
اسلامه لا قبله لأن الشبهة لا تنحصر وهذا 
ما صححه الغزالى رحمه الله تعالى كما فى نس 
الرافغى المعتمدة وهو الصواب . 

ش ووقع فى أكثر نسخ الروضة نبعا 8 


5 

ا رافغى التقيمة أن الاصح عند العزالى رحمه 

الله 5 التائرة أولا . 

والحكى ال عدمها . 

وان شكا قبل المناظرة جوع أطعم ثم 

ا" 

وفئ. قول :سمهل-فيها .على القولين ثلاثه 

أيام لأثر.روى.عن عمر رضى الله تعالى عنه فى 
ذلك: وأخد به الإما ا الله تعالى . 
0 ا الزهرى” يه الله 0 ندعى الى 

ْ الاسنلام نلانة 'مرات ”. : 

فان أبى قتل + وروق عن على رضى الله 

تعالى عنه انه سيتتاب. شورين ٠‏ 

وقال القع اكور ريا الله تعالى : 


يستتاب أبدا » وعلى التأخير بحبس مدة الامهال ' 


فان لم تب الرخل والمرأة عن الردة بل 

أصرا عليها قتلا 0 لقول رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : « ه نندل دينه فاقتلوه » 
رواء البخارى 0 


وان ا كل ٠.‏ دن ع والراة ارهد 
الى دين لا تأويل لأهله كعبدة الأوثازومتكرى 
النبوات ومن يقر بالتوحيد وينكر نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم ثم أسلم صح اسلامه اذا 
أتى بالشهادتين . 


ل 
اليمثية- المصر سئة م."! ها . ١‏ 


قال ابن النقبب رحمه الله تعالى فى مختصم 
الكفاية : وهما. أشهد أن لا اله الا الله وأشهد 


من بعض المتأخرين بأنه لا بد من أن يأتى بلفظ 


وقال الزتكلونى رحمه الله تعالى فى شرح 
التنبيه وهما لا اله الا الله محمد رسول الله 
وظاهره ان لفظة أشهد لا تشترط ف ىالشهادتين 
وهو يوبد من افتى بعدم الاشتراط » وهى 
واقعة حال اختلف المفتون فى الافتاء فى عصر نا 
فيها والذى يظهر لى أن ما قاله اين النقيب 
محمول على الكمال وما قاله الزنكلونىمحمول 
على أقل ما بحصل به الاسلام . 


فللا ناريطل فيان انةغلية بوسلي: 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله 
الا الله محمد رول الله » رواه البخارى 
ومسلم ؛ ولا بد من ترتيبالشهادتينبأن يثومن 
بالله ثم برسوله . 


فان عكس لم ا 
الكلام على ترتيب الوضوء . 


وقال الحليمى رحمه الله نعالى : ان الموالاة 
بينهما لا تشترط فلو تآخر الايمانبالرسالة عن 
الابمان بالله تعالى مدة طويلة صح » واذا قال 
كل منهما ذلك ترك ولو كان زنديقا أو تكرر 
ذلك منه » ولا شترط مضى مدة الاستبراء 
اقول الله عز وجل : « قل للذين كمفروا أن 
اا دم ادير 


(؟ا) الآنة رقم م7 من سبورة الأنفال . 


اعسطلالن ش 1 اذا 


تكرر ذلك منه لزيادة تهاونه بالدين فيعزر فى 

المرة الثانية فما بعدها ولا بعسزر فى المسرة 

الأولى . 

وحكى ابن بونس رحمه الله تعالى الاجماع 

عليه . 3 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ائما يعذر 

فى الثالثة . 


ونقل عن أبى أسحاق المروزى رحمه الله 
تعالى انه يقتل فى الرابعة . 
لاسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى كما قاله 
القاضى حسين وغيره . 

وقيل لا لصح اسلام من ارقد ان ارتد الى 
افر كما قالاه . 

وقيل لا يقبل اشلامه ان ارند الى كر 
اطنية () . 

وان كان ارتد الى دين يزعم اهسله أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم ميعوث الى العرب 
لم بظهر بعد أو جحد فرضا أو تحريما لم ,بصح 
اسلامة الى أن يقر بأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم رسول الى < جع الخلق وبريع النساتي 


عما أعتقده , 


)١(‏ الباطنية هم القائلون بأن للقرآن باطنا 
وأنه المراد منه دون ا ضرب 
من الزنادقة بزعمون أن الله خلق شيئًا © ثم 
خلق منه شيئًا آخر يدبر العالم ظ وسموآأ 


الأول العقل م( والثانى النفس . 


ولا مكفى شهادة الفلسفى وهو الناق 
لأخبان اشاهالى :أن اله علة الكحياء وميدذها 
حتى يشهدوا بالاختراع والأحداث من 
العدم : 

ولا يعفى الطتائع القبائل بسية الحياة 

والموت الى الطبيعة لا الى المحيى المميت حتى 
بقول لا اله الا الله ونحوه من أسسماء الله تعالى » 
التى لا تأويل فيها .0 

وأما البرهمى .وهو موحد يتكر الرسل 
فان قال مع لا اله الا الله » محمد رسول الله , 
فهو مؤرمن . وان لم يذكر غيره من الرسل 
لأ ان قال عيسى وموسى وكل نبى قبل محمد 
صلى الله عليه وسلم رسل الله لأن الاقرار 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم اقرار برسالة 
من قبله لأنه شهد لهم وصدقهم . 

امن اذا قال" سيد رسول لاسا : 
يكون مثرمنا لأنه آثبت المرسل والرسول . 

والأصح .أنه لا بد من أن يأنى بالشهادنين 
عبره , 

ولو أقر يمودى برسسالة عيسى لم يجبر 
على الاسلام كما لو أقر ببعض_شرائع الاسلام 
كالصلوات. الغنصن واتقبل غية. مكذبة. صلى 


الله عليه وسلم وكذا قاذفه على الأصح 


وقال ابو بكر الفارسئ رحمه الله تعالى انه 


يقتل حدا ولا بسقط: بالتوبة . 


وقال الصيدلانى رحمه الله تعالى بجلد 
ثمانين جلدة لأن الردة ارتفعت باسلامه وبقى 
جلده (5) . 0 


(؟) المغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ 
المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج © © 


»4 ص .18 الطبعة السابقة . 


1 اعثار 


مذهب الحتابلة : 

جاء فى المغنى أن من ارتد عن الاسلام من 
اكد 0 وكان بالغا عاقلا دعى اليه ثلاثة 

فان رس والا قتل لما روى عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم انه قال : «.من بدل دينه 
فاقتلوه ع« رواه البخارى وأبو داوود 5 


. ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا. بحل 


.دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزانى 


والنفس بالنفس والتارك لدنه الممارق 
وق الذاز فطق رتحي الله سال ناك المراة 
يقال لها أم رومان :ارقتدت عن الاسلام فبلغ 
أمرها الى النبى صلق الله عليه وسلم فأمر 
1 أن تستتناب فان نات والا ققتلت. » ولأنها 


شخص مكلف بدل دينه الحق بالباطل فتقتل 


كالرجل : 
واما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن 
فتل المرأة فالمراد به الاصلية فانه قال ذلكحين 
اتات ري وكات ابره الوا ارايت 
نهى الذين بعثهم الى أبن ابى الحقيق عن قتل 
لاو ا و ا 
اا و عي مدا 100 0 
رومان . 
٠‏ وما روى مالك رضى الله تعالى عنهقىالموا 
)0( الملى الأبى سكين عيذ الله بون اي ين 
ابن قدامه المقدسى على مختصر ابى القاسم 
فمودقن خسين رن غيك الله اعفدق الشرقق 
ج لم ص 7؟١1‏ © 116 تعليق السيد محمد 


رشيد رضًا الطبعة الثالثة طبع دار المنغار 
سنة /ه195 هك 


عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن . 
القارىء عن أبيه رضى الله تعالى عنهم أنه قدم 
على عمر رضى الله تعالى عنه رجل من قبل أبى 
موسى فقال له عمر هل كان من مغربه خبر ؟ (5) 
قال : نعم » رجل كفر بعد اسلامه » فقال 
ما فعلتم به ؟ قال : قريناهفضرينا عنقه » فقال 
عمر: فهلا حبستموه ثلاثا فاطعمتموة كل يوم 
رغيفا واستتبتموه لعله توب أو براجع أمر 
الله ؟ اللهم انى لم أحضر ولى آمر ولم أرض 
اعت .. 


ولأنه امكن 50 ل بحر اتلافه ا 
استصلاحه كالثوب النجس . 

وأما الآمى بقتله فالمراد به بعد الاستتاية 
بدليل ما ذكرنا . 

أما ما روى من أن معاذا رضى الله تعالى 
عله قدم على أبى موبدى رضى الله تعالى 
قال رجل كان بهوديا فآسلم ثم راجع دينه دين 
بقتل » قضاء الله ورسوله نلاث مرات فأمر 4 
فقنل ».فانه قد جاء فيه وكان قد استتيب . 


(؟) هل جاء فى المصسباح المثير والمعجم 
السديط عل نن. معرب كين قتع الراء. ؛ 
الشقل فى القخم والكسر اع كله كاله جائلة 
ورك 5 اد له 
ال ماق خرن 6 و الس ابيط ادر 

اللغة العربية بمصر نفس المادة ج ؟ * 
ص 504 طبع مطبعة مصر سنة 1781 اها ب 
سنة ١51ؤا‏ م . 


ويروى « ان آبا مؤسى استتابه شهرين قبل 
قدوم معاذ عليه » وفى رواية فدعاه عشرين 
ليلة أو قريبا. من ذلك فجاء معاذ فدعاه وابى 
فضرب: عنقه » 'رواه أبو داود 0( : 

ولأن الردة انما تكون لشبهة » ولا تزول 

الشبهة فى الحال فوجب أن ينتظر مدة يرتئى 
فيها » وأولى ذلك ثلاثة -أيام للأثر فيها » وانها 
مدة قريبة » وينبغى أن ,بضيق عليه فى مدة 
الاستتابة ويحبسن لقول عمر رضى الله تعالى 
عنه هلا حبستموه واطعمتموه كل يوم رغتفا ؟ 
ويكرر دعاته لعله يتعطف قلبه فيراجع 
دنه (). ٠‏ 
ومفهوم كلام الخرقى رحمه الله تعالى ان 
المرتد اذا تاب قبلت توبته ولم بقتل أى كر 
كان وسواء كان زنديقا يستسر بالكفر أو لم 
يعن. 20 

. وبروى ذلك عن على وابن مسعود رضى 
الله تعالى عنهما ؛ وهى احدى الروايتين عن 
أحمد رحمه الله تمالى واختيار أبى بكر 
الخلال رحمه الله تعالى وقال انه أولى على 
مذهب ابى عبد الله رحمه الله تعالى . 

والرواية الأخرى عن أحمد رحمه اللهتعالى 
لا تقبل نوبة الزنديق ومن تكررت ردته , 
واخبر ابو بكر انه لا تقبل توبة الزنديق لقول 
الله عز وجل : 

١ (0 » ألا الذين تابوا وأصلحوا وسنوا‎ ١ 


١١م‎ 4 ١١6 المرجع السابق ج لم ص‎ )١( 


٠ الطبعة‎ 


() الآية رقم .11 من سورة البقرة 


اعسدار 15 


والزنديق لا ننظهر منه علامة تبين. رجوعه 

فاذا وقف على ذلك فأظهر التوبة لم يزد 
على ما كان منه قبلها وهو اظهار الاسلام ٠‏ 

وأما من تكررت ردته فقد قال الله عزن 
وجل : 

2 انه القين اسوا تم قروا م نوات 
كفرورا م ازدادوا كقرا لم دكن. ألله البعفر لهم 
ولذ ليهديهم. سبيلا » 0( 3 

وروى الاثرم باسناده عن ظبيان بن عمارة ' 
حنيفة فاذا هم يقرءون برجز مسيلمة فرجم 
رجلا منهم يقال له ابن التواحة قال قد.آنيت 
بك مرة فزعمت أنك قد تبت وأراك قد عدت 
وجل : ش ٠‏ 

وال الزن تور انمقو اله 
ما قد سلف »6 (©) .: 

وروى أن رجلا سار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما ساره به حتى جهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاذا هو يستأذنه فى قثل 
رجل من المسلمين » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أليس يشهد أن لا اله الا الله ؟ 


(9) الآبة رقم /اا1 من سورة النسساء . 
(0) - الآبة رقم 78 من سورة الانفال . 


١5‏ أعذار 


قال : بلى ولا شهادة له » قال 1 «أليس بصلى» 


قال : بلى ولا صلاة له . 


فقالرسول الله صسالى الله عليه وسلم 
« أولئك الذين نهانى الله عن قتلهم » . 

"وفك قال "اه خارلة وعالى: : 

« ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 
ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا » (') . 

وروى أن محسن بن حمير كان فى النمر 
الذين أنزل الله تعالى فيهم : 

« ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض 
ولعب قل أبالله وآباته ورسوله كنتم 
تستهزئون » () . 

فأتى النبى صلى الله عليه وسلم وتاب الى 
الله 'تعالى فقبل الله تويته » وهو الطائفة التى 
عنى الله تعالى فى قوله : 

« ان نعف عن طائفة منكم نعهذب 
طائفة بأنهم كانوا مجرمين » () . 

فهو الذى عنى الله عنه وسأل الله تعمالى 
أن يقتل فى سبيله ولا بعلم بمكانه فقتل .بوم 
اليمامة ولم بعلم موضعه » ولأن النبى صلى 
الله عليه وسلم كف عن المنافقين بما اظهروا 
من الشهادة مع اخبار الله تعالى له بباطنهم فى 
قوله عز وجل : : 

د ويحلفون بالله انهم لمتكم وما هم متكم 
ولكنهم قوم يفرقون » (؟) . وغيرها من 
الات ب تحديث انم ميرد رق الله الوم 


)١(‏ الآبة رقم م148 155 من سورة النسساء 
(؟) الآبة رقم 6" من سورة التوبة . 
(9؛ الآبة رقم 61 من سورة التوبة 

(6) . الآبة رقم 67 من«سورة التوبة . 


يت حو سي عق عط 


عنه السايق حجة فى قبول توبتهم مم 


استسرارهم دكفرهم . . 
وأما قتله ابن النواحة فيحتمل انه قتله 

لظهور كذبه فى توبته لانه أظهرها وتبين أنه 
ما زال عما كان عليه من كفره . 

وبحتمل أنة قتله لقول النبى صلى الله عليه 
ان الرسل لا تقتل لقتلتك » فقتله تحقيقا لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد روى 
انه قتله لذلك (*) . 


م ثبت عنه انه ارتد عن الاأسلام وخرج الى 
دين كتابى أو غير كتابى او الى غير دين قد 
تقدم دعاؤه الى الاسلام حين أسلم بلا شك 
أن كان دخيلا فى الاسلام او حين بلغ وعلم 


ولا بلزم الاشتغال عن ذلك وتأخيره 
باستتابة ودعاء 4 فلسست الاستتابة والدعاء 
واجمة ولا ممنوعة اذ لا برهان على ثىء من 
ذلك (0) . 

(ه) المغنى لات محمد عبد الله بن احمد 
القاسم عمر بن حسين بن عبد الله أبن احمد 
الخرقى ج م ص 1١57 2© ١١15‏ الطبعة السابقة . 

)ع( المحلى لأى محمد على بن أاحمدك بن 
سعيد بن حزم ج ١١‏ ص 188 وما بعدها الى 
ص /199 مسسثلة رقم 986١1؟‏ ©» طبع اآدارة 


+١ أاعذار‎ 


مذهب الربدية : 
0500 الزخا ر ان حد المرتد القفللى 
. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا بحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث » 
الخير . 
وتقتل المرأة كالرجل لعموم قوله صلى الله 
| عليه وسلم : «من بدل دينه فاقتلوه » ولأمره 
ل 
ولم 'تتب . 
ون عل ارقت لله تعالى عنه انها لا تقتل 
عن قتل النساء » لكن تسبى الحصدرة المرندة 
ان لحقت وتسترق والأمة بخيرها سيدها . 


« نهيت 


ولا يقتل المرتد حتى يستتاب حتما كما 
لقول الله عر وجل . 
« ان ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف © . 


وفى تخريج المؤيد بالله بل ذلك يكون 


خرجه أبو طالب 


ندبا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من .70 


بدل دينه فاقتلوم » ولم عد كر" الاأسكتا يف 
وقال الحسن البصرى رضى الله تعالى 
اده لماه عر ماتروعة إلى يقال فوراا ٠.‏ 


وقال عطاء بن ابى 3 رضى الله تعالى 
: أن ولد فى الاسلام / م يستئب . 
وان أسلم بعد كفر استتيب . 
وقال الناصر عليه السلام : يستتاب ثلاثة 
أيام اذ روئ ذلك عن على رضى الله تعالى“عنه 
وروى عنه أيضا انه سستتاب شهرا . 


قال الزهرى رضى الله تعالى عنه بل ثلاث 


مرات فى حالة واحدة » ويقبل اسلامه مطلقا 


كالأصلى . 


وفى ول و الزنديق وجهان : 
قال الآمام بحبى. عليه السلام ‏ أصحهما 
تقبل توبته لقول رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : ارت ان اقاتل الناس حتى يقولوا 
الا اله الا الله » الخبر » وكالمنافقين )١(‏ ه: 


مذهب. الامامية ٠.‏ 


م فى الروضة البهية ان 7 يقتل 
أن كان ارتداده عنفطرة الاسلام لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 
فاقتلوه » ولا جاء فى صحيحة محمد بن 
مسلم عبد الياقر عليه السلام : « من رب 
عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم بعد اسلامه فلا توبة له. و 
وجب قتله » ونانت منه امرأته ويقسم ما تركه 
على ولده »6 . 

وروى عمار عن الصادق عليه السلام 
قال الال مني بين اع ارتد عن الاسلام 
وجحد محمدا نبوته . فازدمهمباح لكل من سمع 
اننع واد بائنة منه بوم ارتد فلا تقربه 
ويقسم: ماله على ورثتهوتعتد امرأتهعدةالمنوفى 
عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا 
سستئيبه » ولا تقبل توبته ظاهرا للا ذكر ناه 


« من بدل دينه 


وللاجماع فيتعين قتله مطلقا وفى قبولها باطنا 


قول قوى حذرا من تكليف ما لا يطاق لو 

زفق البحر الزخار الجامع لذاهب علماء 
الامصار لأحمه بن يحنى بن المرتفى ج 0 > 
الأولى » طبع مطبعة الخانجى بمصر سسنة 
15 هت 414ؤلر م . 


13 امذار 


كان مكلفا بالاسلام أو خروجه عن التكليف 
ما دام حيا كامل العقل وهو باطل بالاجماع . 
وحينلذ فلو لم يطلع أحد عليه أو لم قدر 
على قتله أو تآخر قتله بوجه فتاب قبلت توبته 
فيما بينه وبين الله تعالى وصحت عباداته 
ومعاملاته وطهر بدنه ولا بعود ماله وزوجته 
اليه بذلك عملا بالاستسحاب لكن ببصح له 
تجديد العقد عليها بعد العدة وفى جوازه فيها 
وجه كما بجوز للزوج العقد على المشندة 
اتنا 01 
. وسلتتاب المرتد ان كان ارتداده عن كفر 
اقلق فاق حاب وال قل +« 
ومدة الاستتابة ثلاثة ايام فى المروى عن 
الصادق عليه السلام بطريق ضعيّف» والا قوى 
تحديدها بما يومل معه عوده » ويقتل بعد 
اليأس منه وان كان من ساعته » ولعل الصبر 
عليه ثلاثة أيام أولى رجاء لعودته وحملا للخبر 
على الاستحباب (") . 
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وجاء فى الخلاف ان الموضع الذى قلنا 
يستتاب لم يجده أصحابنا بقدر والاولى ان 
لا يكون مقدرا لأن التحديد بذلك يحتاج الى 
دليل وأيضا روى عن على كرم الله وجهه انه 
«تنصر رجل فدعاه وعرض عليه الرجوع الى 
الأسلام فلم يرجم فقتله ولم ؤخره وظاهص 
ذلك انه لا 'تقدير فيه . 


)0 الرويث اليد شرع الل ال 
ص ١1لا‏ 27 00 طبع يان دار آلكتاب 
العربى . 


(0) المرجع السابق ج ؟ ص 545 نفس 
الطيفة: ْ 


انه قال : 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من بدل دينه فاقنلوه » فالظامر 
انه يقتل من غير استتابة الا ما قامعليه الدليل 
من الاستتابة (5) . 

والمرأة لا 'تقتل وانكانت ردنها عن فطرة » 
بل تحبس دائمما وتضرب اوقات الصلاة بحسب 
ما يراه الحاكم وتستعمل فى الحبس فى أسواً ١‏ 
الأعمال وتلبس أخشن الثياب المتنخذة للبسس 
عادة وتطعم اجشب الطعام ب وهو ما غلظط 
منه وخشن ‏ ويعتبر فيه عادتها الى أن تنوب 
أو توت لصحيحة الحلبى ع: 
عليه 00 فى 0 . 1 


وتمنع عن الطعاء والعتران الاديا يليك تفسها 
وتلبس أخشسن الثياب وتضرب على 
العيلو اقم 

وفى خبر آخر : لا المرأة تستتاب فان نابت 
والا حبست فى السجن وأضر بها ولا فرق 
فيها بين الفطرية والملية . 

ولو تكرر الارنداد والاستتابة من الملى 
قنل فى الرابعة أو الثالثة على .خلاف فى ذلك 
لذن الكت ناف بان اكين اللكاة و 
عرفت أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالئة 
ولا نص هنا بالخصوص . 

والاحتياط فى الدماء يقتفى قتله فى 
الرابسة () . 


(9) الخلاف فى الفقه لأى جعفر محمد بن 


رقم 5 الطبعة الثانية طبع مطبعة تايان فى طهران 
سنة عم؟| ها . 


(5) المرجع السابق ج ؟ ص 5959 نفس 
الطبعة . 


مجنونا لأن قتله مشروط بامتناعه عن التوبة 
ولا حكم لامتناع المجنون . 

أما لو جن بعد ردنه عن فطر فانه ,يقتنل 
مطلقا )١(‏ . 

وجاء فى الخلاف أن الزنديق وهو الذى 
ظهر الاسلام وسطن الكفر اذا تاب وقال 
لأنه دين مكتوم لاجماع الفرقة » ولأن قتله 
بالزندقة واجب بلا خلاف وما أظهره من التوبة 
لم يدل دليل على انه يسقط هذا القتل عنه » 
وأيضا فان مذهبه اظهار الاسلام فاذا طاليته 
بالتوبة فقد طالبته باظهار ماهو مظهر له فكيف 
كون اظهار دينه توبة (') . 

مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن المرتد يقتل ان لم 

وقيل : يستناب ثلاثة فان لم يتب قتل . 

وقال الشسافعى رضى الله تعالى عله : 
ستتاب فى الحال » وقال على ,رضى الله تعالى 
عله يستتاب شهرا . 

وقال بعض بستتاب أبدا » فان تاب والا 

والمرأة كالرجل تقتل وجاء به حدرث . 


(1) المرجع السابق ب ؟ ص 9«#وم ؛ )وم 
قبن الع , 

زهة المر جع السايق ج ؟ ص 97؟ مسلئلة 
رقم ؟ نفس الطبعة . 


وفى رواية عن على كرم الله وجهه انما 
تسترق () . 
وجاء فى جوهر النظام مايفيد أن الارتداد 
بوجب القتل بلا خلاف بين أهل العدل اذا أبى 
أن نتوب بعد ثلاثة ثم لا يمهل بعد ذلك لأن 
التتويب انما .يكون فى الثلاثة » والاناث فى 
الحكم كالرجال فتقتل المرأة اذا ارتدت . 
وقيل لا تقتل. بل نسجن حتى تعود . 
واذا طلب المرتد أن مهل فى. أمسره حتى 
يبحث وبعيد النظر جاز للامام ان شاء أن 
بنظره » وان شاء قتله . قال صاحب جوهمر 
النظام :. 
فالارتداد م وجب للقتسل 
بلا خلاف بين أهل العمدل 
اخلااث: يات ايها 
بعهد ثلاث لا سهلعئا 
لأننا العينوت: فن التبتلات 
وكالرجال فى الحكم فى الاناث 
فتقلتلل ال رةة ان ترتدا 
وقيل بل تسحصسن حتى تردى 
وان يكن قد طلب الانظارا 
فى امره ليسببر الأاظار 
فللاناءة آن سينا آن مظسيوه 
وان شأ بقئله وبقبسره 0 


08 اقيم الل توقنقاء البق العديه 
محمد بن بوسف اطفيش ج .لا ص 117 طبع 
محمد سن بوساف البارونى 5 

(5) جوهر النطام في علمى الاديان والاحكام 
لأبن حميد السالمى صن 81ه طبع المطبعة 
العرضة فى مص يه 1866 ند . 


اعذار البغاة 


مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع أن امام العدل ان 
علم ان الخوارج يشهرون السلاح ويتأعبون 
لقتال فينبغى له أن بأخذهم وبحبسهم حتى 
يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة » لأنه لو تركهم 
السعوا فى الأرض بالفساد » فيأخذ على أبديهم 
ولا يبدؤهم الامام بالقنال حتى يبدأوه لأن 
قنالهم لدفع شرهملا لشر شركهم لأنهم مشلنوان 
ذما لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهم » وان لم 
يعلم الامام بذلكحتىتعسكروا وتأهبوا للقتال 
فبنبغى له أن بدعوهم الى العدل والرجوع الى 
رأى الجماعة أولا لرجاء الاجابة وقبول 
الدعوة كما فى <ق أهل الحرب » وكذا روى 
أن سيدنا عليا رضى الله تعالى عنه لما خرج 
عليه أهل حروراء ندب اليهم عبد الله بن عباس 
رضى الله تعالى عنهم ليدعوهم الى العدلفدعاهم 
وناظرهم ؛ فاناجابوا كافعنهم وان أبوا قاتلهم 
لقول الله عز وجل . 

« فان بغت احداهما على الأخرى ذقاتلوا 
التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله » () . 
وكذا قال سيدنا على رضى الله تعالى عنه 
أهل حروراء بالنهروان بحضرة الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم تصديقا لقول رسول الله صلى 


)1( الآبة رقم 9 من سورة ١‏ لحجرات . 


الله عليه وسلم لسيدنا على انك تقاتل على 
التأويل كما تقاتل على التنزيل . 

والقتال على التأويل صوق القتال 0-6 
الخوارج 6 ولأنهم ساعون فى الأرض بالفساد 
فمقتلون دفعا للمساد على وجه الأرض . 

وان قاتلهم قبل الدعوة فلا بأس فس ذلك 
لذن الدعوة قد بلعتهم لكو نهم فون دار الاسلام 
ددن المسلمين أيضا 0 : 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والاكليل نقلا عن ابن عرفة 
رحمه الله نعالى انه لو قام على امام من أراد 
ازالة ما بيده فقال مالك رحمه الله تعالى ان 
كان مثل عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى 
هه وحن علن. النائن الذيوسة وان عيرة فاه . 


قال أبن بطال رحمهة الله تعالى : دعا على 
ركحى الله تعالى عنة بعضصهوم الى القتال معهم 
ذأبوأ أن يو فعذرهم . 

وكذلك بحب على الامام أن لا يعيب من 
تخلف عنه فى قتال البغاة () . 

١ 

(9) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى 
دار سن مسعود الكاسانى 6 4 ص 1 الطرعة 
الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سسنة 
1*4 ها سلئة ذا م. 

(9) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل 
لانئن عبد ألله محمد بن بورسف بن أنى القاسم 
العبدرى الشهير بالمواقف جَ 5 ص /الا؟ فى كتابه 
على هامش مواهب الجليل وشرح مختصر أبى 
الضياء خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن 
الأولى سنة 1١559‏ ه »؛ طبع مطبعة الستعادة 
نمفتصببسر ٠‏ 


وذكن عن الذينربحه الله تبنالى أن من 
الزو'جر الزجر عن مفسدة البعى . 

فآان برحضيؤا الى الطاعة كففنا عن قتلهم 
وقتالهم » وهذا زجر عن مفسدة لا اثم فيها . 

قال ابو عمر رأى مالك رحمه الله تعالى 
قئال الخوارج . 

وقال ابن بونس رحمه الله تمالى قال 
مالك : يستتاب أهل الاهواء منالقدربةوغيرهم 
وذلك اذا كان الامام عدلا ولا يصلى عليهم . 

قال سحئون رحمه: الله تعالى : أدبا لهم » 
وكتب عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه 
. فى الخوارج ان كان رأى القوم أل تستحييو! 
فى الأرض من غير فساد على الاثمة ولا على 
أحد من أهل الذمة ولا على قطع سبيل من 
سبل المسلفية فليذهوا حيث شاءوا » وان 
كان انما رأبهم القتال فوالله لو أن أبكارى 
خرجوا رغمة عن جماعة المسلمينلأرقت دماءهم 
التمس بذلك وجه الله تعالى )١(‏ . 

وجاء فى بلغة السالك ان للامام قتال البغاة 
وقتلهم » واندروا وجوبا فيدعوهم 'طاعته ان 


لم يطيّعوا قاتلهم ما لم بعالجوه بالقتال (9) . 
مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن الامام لا يقاتل 


)1( المرجع السسسابق ج 1 صن 5978 تسن 
الطبعة . 

() بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ 
احمد الصاوئ على الشترح الصسغير الشسيخ 
احمد الدردر ج ؟ ص 5886 فى كتاب على 
هامشه شرح الشيخ أحمد الدردير طبع المكتبة 
التجارية بمصر . 


البغاة حتى بعث اليهم امينا فطنا ان كان البعث 
للمناظرة كما كاله بعض المتأخرين ناصحاأ لهم 5 
كاذا وصل اليهم يسألهم مأ “شقمون وما 
بكرهون » اقتداء بعلى رضى الله تعالى عنه فانه 
بعث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الى 
وظاهر عبارة المنهاج أن البعث واجبوهو 
نلاهر عبارة الشرحين ايضا وبه صرح ابن 
الصباغ وغيره . 1 
رحمة الله تعالى وصرح به الأصحاب . 
وفى تعليق القاضى أبى الطيب رحمه الله ' 
تعالى أنه مستحب . 
الطاعة أو شبهة ازالها لأن المقصود بقتالمم 
ردهم الى الطاعة ودفع شرهم كدفع التعط ا 1 
فقاتلوا التى تبثى حتى تفىء الى امسر 
الله » 9). أى ترجع الى كتاب الله تعالى وسنة 
رصولة . 
تصحهم ووعظهم وخوفهم سوء عاقبة البغى 
وأمرهم بالعمودة لطاعته لأن ذلك أقرب الى 
حصول المقصود 2 


ثم ان أصروا دعاهم الى المناظرة 5 
فان لم بحيبوا أو أجابو وغلبوا فىالمناظرة 


٠‏ 5 اعذار 


وأصموا آذنهم بالمد أى 57 بالقتتال لأن 
ألله نعالى أمر أولا بالاصلاح م بالقنال فلا 
يجوز تقديم ما آخره الله "تعالى . 

أما اذا لم بعلم ذلك آأخر اعلامهم بالقتال 
الى أن تمكنه القوة عليهم لأنه الاحتباط فى 
ذلك كما نقله فى البحر عن النص .22 

وقتالهم حينئذ واجب لاجماع الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم على ذلك بأحد خمسة 
امور كما قاله الماوردئ رحمه الله تعالى # 
أن يتعرضوا لحريم أهل: العدل », أو .يتعطسل 
جهاد الكفار بهم أو بأخذوا من حقوق بيت المال 


ها ليشن 1 هم » أو بمتنعوا من دفع ما وجب 
ليم »أو اش 


فلو اعودوا عن المافة بزل سمنعوا حقا 
ولا نعدوا الى ما ليس لهم جاز قتالهم لأجل 
تفريق الحجماعة ولا يحب لتظاهرهم بالطاعة .١‏ 
فان طلبوا الامهال من الامام اجتهد فيه وفى 
عدمه وفعل ما رآم صوابا مئهما . 0 

وان ظهر له أن استمهالهم للتامل فى ازالة 
لشبهة أنهلهم اليتض لهم. الحق.. 

وان ظهر له أنهم يحتالون لاجتماع 
عساكرهم واتنظار مددهم لم بمهلهم 


: وان ساألوا ترك القدال ابدا لم 


بجبهم () . 


)01 لحتاج الى معرفة معانى الفاظ 
المنهاج ا ل مجمك الخونيتن اللشكانتن 
ج ؛ ص 114 فى كتاب على هامشه متن المنهاج 
لابى زكريا يحيى بن شرف النووى © طبع 
الطبعة. الميمنية بمصر سنة 19.8 ها , 


مدهب الحنايلة : 


فى المغنى أن من خرج على من نمست 
5 باغيا وجب قتاله . 

ولا بجوز قتالهم حتى يبعث اليهمم من 
سآلهم وتكشف لهم الصواب الا أن عقاف 
كلبهم فلا يمكن ذلك فى حقهم . 

فاما ان أمكن تع رريفهم عرفهم ذلك وازال 
م! يذكرونه من المظالم وازال حججهم فانلجوا 
قاتلهم حينفذ لأن الله عر وجلل بدا بالأمبر 
بالاصلاح قبل القتال فقال جل شأنه : 

2 .وان طائفتان من الو م منين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهما فان بغت احداهما على الأخرى قفاوا 
التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله » (') . 

وروى أن عليا رضى الله تعالى عنه أرسل 
أهل البصرة قبل وقعة الجمل » ثم 
أن لا سدءوهم بالقتال ثم قال : ان هذا بوم 
يقولون الله أكبر بالثارات عثمان فقال : اللهم 


أمر أصحا ب4 


وروى عبد يه شداد بن الهادى وضى 
الله تعالى عنه أن عليا كرم الله وجهه 1 اعتزلته 
الحرورية بعث اليهم عبد الله بن عباس رضى 
الله تعالى عنهما فواضعوة كتانٍ الله ثلاثة أيام 
فرجع منهم أربعة آلاف ؛ فان أبوا الرجوع 
وعظهم وخوفهم القنال » وائما كان كذلك لأن 
المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم ه فاذا 
أمكن بمحرد القول كان أولى من القتال لما 


(؟) الآبة رقم 9 من سورة الحجرات 8 


اعلذار ش 2 | .3 


فيه من الضرر بالفريقين » فان سألوا .الانظار 
نظر ىف حالهم وبحث عن مرغم 6 فإ بات له 
على هذا كل ما احفظ عنه من أهل العلم » 
فان كان قصدهم الاجتماع على قتاله وانتظار 
مدد يقوون به أو خديعة الامام أو ليأخذوه 
على غرة ويفترق عسكره لم ينظرهم وعاجلهم 
لأنه لا بأمن أن بسير هذا طريقا الى قمر أهل 
العدل ولا بحوز هذا وان أعطوه عليه مالا 
ما لا بجوز اقرارهم عليه . 

وان بذلوا له رهائن على انظارهم لم جز 


وان خاف الامام على الفئة العادلةالضعف 
عنهم أآخر قتالهم الى أن 'تمكنه الغقوة عليهم لأ نه 
لا ومن الاصطلام والاستئصال فيؤخرهم 
حتى نقوى شوكة أهل العدل ثم يقاتلهم . 


وان سألوه أنينظرهم أبدا ويدعهم وما هم 
عليه ويكفوا عن المسلمين نظر ‏ فان لم يعلم 
قوته عليهم وخاف قمرهم له ان قاتلهم 
تركهم 1 
وان قوى عليهم لم بجز اقرارهم على ذلك 
أنه لا بجوز أن ترك بعض المسلمين طاعة 
الامام ولا تثومن قوة شوكتهم بحيث يفضى الى 
قهر الامام العادل ومن معه » ثم ان امكندفعهم 
بدون القتل لم بجز قتلهم لأن المقصود دفعهم 
لأهلهم ولأن المقصود اذا حصل بدون القتتل 


لم يجن القتل من غير احاجة (0 ٠.‏ . 

فاذا ترك أهل البغىالقتال اما بالرجوع 
الى الطاعة واما بالقاء السلاح واما بالمزيمة 
الى فئة او الى غير فئة واما بالعجزلجراح أو 
مرض أو أسر فانه بحرم قتلهم واتباع مدبرهم 
لما روئ عن على رضى الله تعالى عنه انه قال 
بوم الجمل لا يذفف على جريح ولا يتك 
ل . 


ومن أغلق بابا فهو آمن ولا يتبع مدبر » 
وقد روى نحو ذلك عن عمار وعن على 
رضى الله تعالى عنه انه ودئقوما منبيت مال 
المسلمين قتلوا مديرين » وعن ابىامامة انه قال 
شهدت صفين وكانوا لا يجهزون على جريح 
ولا يقتلون موليا ولا يسلبوزقتيلا » وقد ذكر 
القاضى رحمه الله تعالى فى شرحه عن عبد الله 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « يا ابن ام.عبد ما حكم 
من بغى على امتى ؟ فقلت الله ورس وله أعلم 
فقال لا نتيع مدبرهم .ولا يجهز: على جربحهم 
ولا يقتل اسيرهم ولا يقسم فيئهم » () . 

مذهب الظاهرية 1 

جاء فى المحلى ان تأويل البغاة_يختلف , 
فأى طائفة تأولت فى بغيتها طمسا لشىء من 


)01( المفنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد 
أبن قدامة المفدسى على أبى القياسم عمر 
أبن حسين بن :عبد الله بن احمسد الخرقى 
ج م ص ٠.8‏ © 1.5 تعليق السيد محمد 
رشيد رضا » الطبعة الثالئة » طبع دار المنار 
سنة لإ5؟! ها . 0 00 

(؟) المرجع السابق ج لم ص ١١5 4 1١6‏ 


ا" أعصثذار 


السنة كمن قام برأى عكر ليخرج الأمر 
عن قريش أو ليرد الناس الى القول بابطال 
الرجم أو تفكير أهل الذنوب أو استقفراض 
المسلمين أو قتل الاطفال والنساء واظهار القول 
بابطال القدر أو ابطال الرؤية أو الى أن الله 
تعالى لا بعلم شيئنا الا حتى يكون أو الى 
البراءة عن بعض الصحابة أو ابطال الشفاعة أو 
الى ابطال العمل بالسنة الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ودعا الى الرد الى من 
دون رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى 
ش المنع من الزكاة أو من اداء حق من مسلم أو 
حق الله تعالى فوؤؤلاء لا .يعذرون بالتأويل 
الفاسد لأنها جهالة نتامة . 


واما من دعا الى تأويل لا بحل به سنة لكن 
مثل تأويل معاوية فى أن ,بقتص من قتلة عثمان 
رضى -الله تعالى عنه قبل البيعة لعلى كرم الله 
وجهه فهذا بعذر لأنه ليس فيه احالة شىء من 
الدين وانما هو خطأ خاص فى قصة بعينها 
لا تنعدى » ومن قام لعرض دنيا فقط كما 
فعل بزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد 
الملك بن مروان فى القيام على ابن الزير ؛ 
وكما فعل مروان بن محمد فى القيام على 
يزيد بن الوليد » وكمن قام أيضا على مروان » 
فمؤلاء لا بعذرون لأنهم لا تأويل لهم أصلا 
وهو بعى مجرد . 


1111ل لقان إلى تسكع من نبال 


يكن باغيا سواء اراد ظلمه الامام أو غيره. ا 


ردينا من طربق عبد الرزاق «اسناده عن أبى 
قلابة قال ارسل معاوية بن أبى سفيان الى 


عامل له أن يأخذ الوهط () . 


دبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص 
تلن باتعا هو رفوه وغلمته وقال : انى 
ميك رنول: اقطان افاغلية وين يقل + 
روكهن قتل دون هاله مظلوها فيو شييد 10 

قال ابن جريج رضى الله تعالى عنه : لما 
كان بين عبد الله بن عسرو بن العاص ون 
عنبسة بن أبى سفيان ما كان وتيسروا 
للقنال ركب خالد بن العاص الى عبد الله بن 
عمرو فوعظه فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أما علست ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من قتل على ماله فهو شهيد » فهذا 
عبد الله بن عمرو بن العاص بقية الصحابة 
وبحضرة سائرهم رضى الله تعالى عنهم بريد 
قتال عنبسة بن أبى سفيان عامل أخيه معاوية 
أبن النسن: اد افره فقي الرعيك #توراى 
عبد الله بن غمرو أن أخذم منه غير واجب . 

وكا كاذ معاوية! رسنف اود سان ايز 
ظكاهيراها كيين آر اددذلك وو هد اراد 
بلا شك . 

بورأى عيد الله بن عمرو ان ذلك ليس 
بحق ولبس السلاح للقنال ولا مخالف له فى 
ذلك من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 
وهكذا . . 

فالخارجة على الامام اذا خرجت سئلوا 
عن خروجهم فان ذكروا مظلسة ظلموها 
انصفوا والا دعوا الى الفيئة . 


. الوهط ما كان لعمرو .بن العاص‎ )1١( 


اعفار 0 ا" 


ان فاءوا فلا شىء عليهم : 
0 ُ 

وان أبوا قوتلوا )١(‏ . 

فان تركوا القتال جملة منصرفين الى 
بيوتهم لم بحل اتباعهم اصلا . 

وان كانوا منحازين الى فئة أو لائذين 
سعقل ستنعون فيه أو زائلين عن الغالبين 
لهم من أهل العدل الى مكان يأمنونهم فيه 
لمحىء الليل أو لبعد الشدقة ثم بعودون الى 
حالهم فيتبعون ؛ لأن الله عز وجل افترضعلينا 
قتالهم حتى يفيئوا الى أمر الله تعالى . 

فاذا فاءوا حرم علينا قتلهم وقتالهم فمم 
اذا اديروا ناركين لبغيهم راجعين الى منازلهم 
أو متفرقين عما هم عليه فبتركهم البغى 
صاروا فائين الى أمر الله . 

فاذا فاءوا الى أمر الله فقد حرم قتلهم . 

واذا حرم قتلهم فلا وجه لاتباعهم ولا ثىء 


وأما اذا كان ادبارهم ليتخلصوا من. غلبة 
أهل الحق وهم باقون على بغيهم فقتالهم باق 
علينا بعد لأنهم لم بفيئوا بعد الى أمر الله 
تعالى (') . 

وعلى ذلك فاذا كان الباغون متأولين 
تأويلا بخفى وجهه على كثير من أهل العلمكمن 


)1 المحلى لأبن محمد على بن أاحمد بن 
سعيد بن حزم جح ١١‏ ص ل!ا5 © وما بعدها 
الى ص 19 مسسئلة رقم 5١56‏ 4 طبع ادارة 
اللاتاعة السرية يعصر يشحقيق معميت د نت 
الدمشقى سنة ؟ه"ا١!‏ ها . 

(9) المرحع السايق ج 1١١‏ .ص ٠1‏ مسسثلة 
رقم 5١54‏ نفس الطبعة . 


تعاق بآية خصتها أخرى او بحديث قد خصه 
معذورون » حكمهم حك الحاكم المحتهد يخطىء 
فيفتل آخر محتهدا أو بتلف مالا محتهدا أو 
بقفى فى خرج خطأ مجتهدا ولم تقم عليه 
الحجة فى ذلك ففى الدم دية على بيت المال 
لا على الباغى ولا على عاقلته . 

ويضمن المال كل من أتلفه ونس كل ا 
حكموا به ولا حد عليه فى وطء فرج جمل 


تحريمه ما لم يعلم بالتحريم وهكذا أيضا من 


تأول تأويلا خرق به الاجماع بجهالة ولم تقم 

واما من تأول تأويلا فاسدا لا بعذر فيه 
لكن خرق الاجماع فى أى شىء وكان ولم 
وفهمها وتأول تأويلا يسوغ وقامت عليهالحجة 
ولكنه عند » فعلى من فقتل هكذا القود فى 
النفس فما دونها والحد فيما أصاببوطء حرام 
فى طلب دنيا مجردا بلا تأويل ولا يعذر هذا 
أصلا لانه عامد لما يدرى انه حرام » وهمكذا 
تقم عليه الححة فلا قود عليه ولا حد فلقول الله 
عر وجل 


« لأنذركم به >» () . 
ومن بلغ فلا حجة الا على من بلغتهالحجة» . 
وقد كان رسشول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة وجعفر بن ابى طالب ومن معه من 


0 9 اعذار 


أفاضل الصحابة رضى الله تعالى عنهم بأرض 
الحبشة بينهم المهامة الفيح والبلاد البعيدة 
والفرائض تنزل بالمدينة ولا تبلغهم الا بعد عام 
أو أعوام كثيرة وما لزمتهم ملامة عند الله نعالى 
ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عند 
أحد من الأمة فصح يقينا أن من جهل جكم 
شىء من الشريعة فهو غير مؤاخك به الا فى 
ضمان ما اتلف من مال فقط لأنه استهلكه بغير 
حق فعليه متى علم أن يرده.الى صاحيه ان 
أمكن وان لا بصر على ما فعل وهو يعلم . . 

واما من قامت عليه الحجة وبلغه حكم الله 
تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه ؤسلم 
وفهمه ولم كن عنده الا العناد والتعلق اما 
بتقليد محرد أو برأى مفرد أو بقياس فليس 
معذورا وعليه القود أو الدية . 

وضمان ما أتلف والحد فى الفرج لقول الله 
عز وجل : 

« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ببثل 
ما اعتدى عليكم » (0) . 

وهؤلاء معتدون بلا شك فعليهم مثل ما 
اعندوا به () . 

مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار انه بجب على الامام 
تقديم دعاء البنتعاة الى الطاعة للامنام 
والأتفواط فى شلك" المسلمتة . 


(!) الآبة 194 من سورة البقرة .. 

)0 المحلى لأبى محمد على بن حزم ج ١١‏ 
ص ١.8 © ٠١‏ مسسئلة رتم 51١58‏ الطبعة 
السابقة .. 3 ١‏ 


ومن قتل أحدا منهم قبل الدعوة وجبت 
الدية : ظ 


وندب فى دعاء البغاة الى الطاعة أن يكرر 
وتنشر فيها الصحف على أبدى الرجال 
وبدعوهم الى ما فيها ٠.‏ 


قال فى البحر لفعل على رضى الله تعالى 
عنه فى الحروريين رواه صاحب روضة 
الحجورى عن على رضى الله تعالى عنه انه قال 
با قوم من بأخذ منى هذا المصحف فيدعو 
القوم الى ما.فيه » فوثب غلاممن بنى مجاشع 
فقال أنا آخذه ,ا امير المؤمنين .. 

قال الامام شرف الدين : نشر المصحف 
غير مندوب لأنه لم .يكن من فعل النبى صلى 
الله عليه وسلم ولا فعل على رضى الله تعالى 
عنه وانما فعله معاوية طليا لخديعة الحق . 

واما ما ذكره فى البحر من كونه من قعل 
على عليه السلام فلم يوجد فى شىء من الكتب 
انه فعله انما كان مئنه الارسال بالمصحف 
ونحوه طلبا الى الاجابة لا فيه لا نشره على 
رؤوس الرماح اذ تلك بدعة فعلها مماوية . 
وترتب فى تلك الايام الثلائة الصفوف كأنه 
يريد التعيئة للقتتال فى تلك الحال فيهيىء 
الجناحين والقلب لابسين لآمة الحرب كاملة 
زاحفين عليهم ارهابا لهم () . 

ويجوز للامام فى البغاة والظلمة وائمة 
الجور أن يضمنهم ما قبضوه من الحقفوق 


9) ششيرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهار لأبى 


الحسن عبد الله بن مفتناح ج ؟ ص لاه 
الطبعة السابقة . 


التى أمرها الى الامام من واجبات او خراج 
او مظالم او نحو ذلك وكذلكيجوز له تضمين 
أعراتهم تجتن ححوين الحقوق التى عليه نينا 
أمره اليه سواء كانت عليهم فاخفوها منه بعد 
المطالبة أو قبضوها من غيرهم () . 

وجاء فى البحر الزخار أنه بحب امهمال 


اليغاة بعد دعائهم ان طلبوا الامهال للنظر مدة , 


معلومة لا مؤيدة ولا أن فهم منهم الخداع , 
اذ لا يجوز التقرير على قبيح . 

ولو بذلوا مالا للامهال لم يجز اذ مو 

قال الامام .بحيى عليه السلام وتقيبل 
أولادهم رهائن فى فك أسرى أهل العدل 
وتطلق يك الوفاء .ولا تفل ان فيل الاميين . 

وبحرم قتالهم بعد الطاعة وكذا ان القوا 
السلاح اذ هو امارة الخضوع ولقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : « من 
ألقى سلاحه فهو آمن » وكذا اذا طلبوا الامان 
ان أمن خدعهم . 

ولا بقتل مديرهم ولا جريحهم اتفاقا لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تتبسع 
مديرهم » ( . 


قال الامام يحيى عليه السلام وليس للامام ٠‏ 


أن يضمن البغاة التالف اذ لم بضمئهم على 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ضص لامه »6 8همه. 


نفس الطبعة . 

(0) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار لأحمد بن بحيى بن المرتفضى ج 6 »6 
ص 11١7‏ © 118 الطبعة الأولى مطبعة الخانجى 
بمصر سنة 14 ه ا سنة 1961م . 


رضى الله تعالى عنه ما أتلفوه من ذلك ولا من 
أعلوة 0 ظ 

مذهب الامامية : 

جاء فى الخلاف أن الباغى هو من خرج 
على امام عادل وقاتله ومنع تسليم الحق اليه 
وذلك لاجماع الفرقة واخبارهم وايضا لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : حربك يا على 
حربى وسلمك سلمى » وحرب النبى صلى الله | 
عليه وسلم كفر فيجب أن يكون حرب على 
رضى الله تعالى عنة مثل ذلك (؟) . 

واذا قصد رجل رجلا بريد تفسه أو ماله 
جاز له الدفع عن نفسه أو عن ماله . 

وان أتى على نفسه أو نفس طالبه يجب . 
عليه أن يدفع من تفسه اذا طلب قتله . ظ 

ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة علىالدفع 
وذلك لقول الله عز وجل : 

« ولا تلقوا بابديكم الى التهلكة » (*) . 


وأيضا معلوم بأوائل العقول وجوب دفع 
المضار عن النفس فمن لم يدفعها عنما مع 
القدرة استحق الذم )١(‏ . ش 


واذا أتلف الباغى على العادل تفسا أو 


(9) المرجع السابق ج ؟ ص 24569 > نفسس 
(5)؛ الخلاف فى الفقه لابى جعفر محمد بن 
الحسن بن على الطوسى ج ؟ ص 451 مسئلة 
رقم الطبعة الثانية طبع مطبعة تايان فى 
طهران سنة 1785 ه 
(ه) الآبة رقم 19506 من سورة البقرة ٠.‏ . 
(5). المرجع السابق ج ؟ ص !7,؟ مسئثلة 
رقم 11 نفس ز لطبعة 8< 


م ّ أعثار 


مالا والحرب قائمبة كان عليه الضمان فى المال 
والقود فى النعس وذلك لقول الله عز. وجل : 

2 ولكم فى القصباض حباة ا أولى 
الالياب ع« 0( . 


ولقوله عز وجل :. 

« الحر بالحر والعبد” بالعيد والانثى 
بالأنثى » () . 

وقال كاله ا 8 35 


« وكتبنا عليهم فيهبا أن النفس بالنفس 
والعين بالعين » () . 

وقال سول الله صلى الله عليه وسلم : 
( ثم أنتم با خزاعة قد قتلتم هذا القنبل من 
هذيل وانا والله عاقلته فمن قتل بعده د له 
فأهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا 
أخذوا الدية 6 . 


وروى عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه 

فى الذين قاتلهم : بدون قتلانا ولا ندى 
ححا ويه اجده وراب 
اجماع (؟) . 

واذا ولى أهل البغى الى غير فتئة او 
ألقوا السلاح أو قعدوا أو رجعوا الى الطاعة 
حرم قتالهم بلا خلاف . 


وان ولوا منهزمين الى فئة لمم جاز أن 


. الآبة رقم 19/5 من سورة البقرة‎ )١( 
. (5؟) الآبة رقم 19/8 من سورة البقرة‎ 
. الآبة رقم مع 'من سنورة المائدة‎ )9 
(؟4)5 الخللاف قَْ الفقه لأبى جعفر الطوسى‎ . 
ج ؟ ض 111 41764 مسئلةٍ رقم ؟ الطبعة‎ 
. السابقة‎ 


بتبعوا ويقتلوا وبه قال ابو حنيمة وابو 

وقال باقى أصحاب الشافعى رحمهم الله 
تعالى انه لا بجوز قتالهم ولا اتباعهم » ودليلنا 
قول الله عرز وجل : 

« فقاتلواالتى تبعى حتى تفىء الى أمر 
لله (0) . 

وهئولاء ما فاءوا الى أمر الله » ولا بنافى 
ذلك ما روى ان عليا كرم الله تعالى وجهه .يوم 
الحمل نادى أن لا تبع مدبرهم لأن أصل 
الجمل لم يكن لهم فئة يرجعون اليها » وعلى 
ما قلناه اجماع الفرقة واخبارهم واردة به (أ) . 

واذا امتنع أهل البغى بدارهم وأتوا ما 
بوجب الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 
وذلك لقول الله عز وجل » . 

2 الزانية والزانىفاجلدوا كل واحد منهمأ 
مائة جلدة » 0( ١‏ 


ولقول الله عز وجل : 


« والسارق والسارقة فاقطعهوا 
أبدبهما » 0( . 


ولا روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنه قال : « من شرب الخمر فاجلدوه 
ان عاد فاجلدوه « ولم «مصل : وبذلك قال 
الشافعى رحمه الله تعالى » )١(‏ . 1 


(ه)» الآئة رقم 1 من سورة الحجرات . 

5 الخلاف فى الفقه للطوسى ج ؟ ص 258 
مسئلة رقم 5 الطبعة السابقة . 

0) الآبة رقم ؟ من سورة النور . 

(4) الآبة رقم هلا من سورة المائدة . 


. مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح النيل أنه بجوز لامامظهور 
أو دفاع أو لجماعة ويدفم قاصد ببغى وبحال 
ينه وبين مراده . 

وان مات بدفع قذمه كاز . 

ولا بقاتل الباغى بعد انهزام أو كف بغى 
ولو بقى فى مكانه لم يهرب ولم يتب » الا أن 
نبت فى موضع حجر عليهم حتى يتوبوا لأن 
الحجر للبغى ولا تابوا لم بقع عليهم الحجسر 
وذلك فى بغاة آهل التوحيد . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسهم ,با عبد 
الله بعنى ابن عمر ‏ أتدرى كيف حكم الله 
فيمن بغى من هذه الأمة » قال الله ورسوله 
أعلم . قال لا يجهز على جربحها ولا يقتل أسيرها 
لوي 0 لحي سي 
القتال . 


وجوز القتال ما خيف شره ولو انهزم أو 
كف » أو ما خيف شل وكته بأن يقاتل اذا 
استراح أو وجد غرة أو بتدبر كيف يظفر أو 
ما خيف انه له قوم بنصرونه أو نصره بلا مادة 
مثل أن بخاف المسلمون عدوا آخر ليس من 
ذلك العدو ولا معينا له أو بخاف المسلمون 
خذلانا أو هروبا فيقوى ذلك العدو فيجوز 
القنال فى تلك الأحوال الى أن يفىء الى أمسر 


لله (0 . 


00 شرح التي الطليلل الشيخ محمد بن 


06 نكن الناروتى ٠‏ 


اعذان نا 


ولا يقتل قاصد بالبغى سلبا أو سرقا أو 
فعل محرم كزنا وقبلة ولمس وثبوت لنظر حيث 
لا بحل له الشبوت أو النظر أو كل ذلك . 
لا يقتل بعد كمه عن البغى الذى قصد به بعض 
ما ذكر أو كله » أو منع تفسه دون بغيه أو دون 
ما بغى ليأخذه الا ان قاتل اتداء أو أخذ ذلك 
وهرب به وقاتل فى عروبه من تبعه لرد ذلك 
أو أقام فى موضعه قاتل أخنذه أو لم 
بأخنى () . 

ولزم الباغى ضمان المال والدم الا أن كان 
متدينا فلا يلزم عند آصحاينا . 

تال امسا متهن امد اللن 
تقائلوا ولم يطالب أحدهم . 

وعن الزهرى رحمه الله تعالى وقعت 
الفتنة العظمى بين الصحابة وهم متوافرون 
فأجمع رأيهم ان كل دم أريق بتأويل القفرآن 
فهو هدر . 

وكل مال تلف' بتاويل القرآن فلا ضمان 

وكل فرج استبيح بتأويل القرآن فلا حد 
فيه () . 


٠ لضشعة‎ 


(0؛ المرجع السابق ج 7 ص (9؟ نفس 
لطبعة . ّْ 


2 . 97 593 0 


مذهب الحنفية : 


اجاء فى تبيين الحقائق أن الزنا رشت 
بأقرار الزانى أربع مراث فى أريعة مجالس من 
مجالس المفر كلما آقر رده القاضى وبدل لذلك 
حديك ماع رقى ا عالق عنة أن رمو لاله 
صلى الله عليه وسلم أخر اقامة الحد عليه الى 


آن تم اقراره أربع مرات فى أربعة مجالس 7 


فلو ظهر دوزالأربع لا أخرها لثبوت الوجوب» 
وقد اختص الزنا بزيادة العدد فى الشهمود 
وكذا فى الاقرار نعظيما لأمره وتحقيقا للستر 

ولا بد من اختلاف المجالس لما رويناه ولأن 
لانحاد المجلس أثرا فى جمع المتفرقات تعذه 


يتحقق شبهة الاتحاد فيه وهو قائم بالممر ‏ 


فيعتبر مجليسنه دون مجلس القاضى »© ؤيرده 
القاضى كلما أقر فيذهب به حتى يغيب عن 
نظره فى كل مرة فيما .بروى عن أبى حنيفة 
وغنة الله تمالى لآن: رسو ل" الله ضلى الله عليه 
وسلم طرد ماعزا حتى توارى بحيطان امدينة . 
فان قيل انما رده صلى الله عليه وسلم قبل أن 
نتبين له عقله لأنه جاء أشعث أغبر متغير اللون » 
ولما استبان له عقله رجمه » ألا ترى انه صلى 
له عليه وسلم قال له : أبك خبل » أبك جنون : 
فقال لا . فسأل عنه فقالوا ما تعلم خبه الا 
خيرا » وبعث الى أهله هل تتكرون من عقله 


شيا فقالوا لا » فسأله عن احصانه فاخيره انه 
محصن فرجمه » قلنا : ليس كذلك لأن حاله 
بدل على كمال عقله اذ هى حالة التوبةوالخوف 
من الله تعالى ولا يدل على جنونه + وقوله 
صلى الله عليه وسلم آبك خيل أبك جنون ندقين 
منه لما بدرآ به الحد كما قال صلى الله عليه 
وسلم له لعلك قبلتها لعلك باشرتها » وانسق ال 
عنة كان على سبيل الاحتياط والدليل عليه 
ما قاله آأبو بكر الصديق رضى الله تعالى نه له 
بعد ما أكر ثلاث مرات : انك ان اعتسرفت 
الرابعة رحمث فاعترف » وهذا دليل على أن 
هذا العدد كان معروفا ينهم ظاهرا عندهم » 
ألا ترى الى قول آبى بربدة كنا نتحدث فى 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ماعزا لو قعد فى بيته بعد المرة ااثالشة ولع 
يقر لم يرجمه » وصح أن الغامدية رجمها صلى 
الله عليه وسلم بعد ما أقرت أربع مرات وقال 
ابن أبى ليلى لا يعتبر اختلاف المجالس وانما 
بعتبر العدد فقط كما فى الشهادة » والحجة 
عليه ما يناه . 


وينبغى للامام أن يزجره عن الاقرار ويظهر. 
الكراهية من ذلك ويأمر بابعادمعن مجلسه 
فى كل مرة لأنه صلى الله عليه وسلم فعل 
ذلك . 

وقال عسر رضى الله تعالى عنه اطردوا 
المعترفين يعنى بالزنا فاذا تم اقراره أربع مرات 
سآله عن الزنا ما هو » وكيف هو ؟ وأين هو ؟ 
وين زئى : وبمن زنى » ومتى زنى ليبزول 
الاحتمال وقيل لا يسأله عن الزمان لأن' تقادم 
العهد يمنع الشهادة دون الاقران . 


صباه وهذا السؤال يكون بعد ما نظر فى حاله 
وسلم » ولا بد من التصريح به فى ذلك . 

وله تك رتكا كه صن اله عليه 
وسلم قال ماعز فهل تدرى ما الزنا قال نعم ع 
وقال له أنكتها ولا تكنى » قال نعم . فاذا 
بين ذلك وظهر زناه سأله عن الاحصان » فان 
قال له انه محصن . سأله عن الاحصان ما هو , 
قان وصمه بشرائطه حكم برجمه »© ولا يعتبر 
اقراره عند غير القاضى ممن لا ولاية له فى 
اقامة الحدود ولو كان أربع مرات حتى لا تقبل 
الشهادة عليه بذلك لأنه ان كان متكرا فقد 
رجع وان كان مقرا لا تعتبنر الشهادة مع 
الاقرار 


ولو أقر بالزنا مرتين وشهد عليه أربعسة 
اا 
فأورئت الحقيقة شبهة وهو يدرا بها فصار 


كما اذا كانت معتيرة شرعا » 


وقال محمد رحمه الله تعالى : بحد لأن 
هذا الاقرار ليس بححة فلا يعتد به فيكون 
الامتناع عن الناقى دلبل الرخوع اى عو غير 
صحيح فيه فيلتحق بالعدم شرعا فبقيت الشهادة 
وحدها هى الحجة فيقبل . 


فان رجع عن اقراره قبل الحد أو فى 
وسطه خلى سبيله لأن الرجوع اخبر يحتمل 
الصدق والكذب كالاقرار الأول فأورث شبهة 


بعيب المرود فى 


اعهذار 5.4 


وهو بدرأ بها وهذا لأن كل واحد من كلاميه 
يحتملها فلا يمكن العمل بأحدهما لعدم الأولوية. 
فيترك على ما كان بخلاف القصاص وحد 
القذف لأنه من حقوق العساد وهو بكذبه 
والحد حق الله تعالى فلا يكذب له والىصحة 
الرجوع أشار صلى الله عليه وسلم بقوله : هلا ٠‏ 


تركتموه حين أخبر برار ماعز . 


وقال ابن ابى ليلى رحمه الله تعالى : بخد 
لوجوبه بلاقراره فلا يبطل بعد ذلك باتكاره 
وهذا لأنه احدى الححتين فصار بوته به 
كتبوته بالشهادة كالقصاص وحد القذف . 


ويستحب للامام أن يلقنه الرجوع بقوله : لعلك 
قبلتها أو لممتها أو وطلتهما بشبهة أو بنكاح 
أو بملك يمين لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لماعز : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت . 
قال لا با رسول الله . قا ل: أنكتها ولا تكنى ؟ 
قال نعم . فعند ذلك آمر برجمه . رواه البخارى 
وأحمد وأبو داود رضى الله عنهماء وقال 
صلى الله عليه وسلم فى رواية : أنكتها كمسا 
المكحلة والرشاء فى البئنر ؟ 
قال : نعم . فقال : فهل تدرى ما الزنا ؟ قال : 
نعم : أتيت منها حراما ما يأقى الرجل مسن 
امرأته حلالا ٠‏ الى آخر الحديث ٠ )١(‏ 


(1) . تبيين الحقائق شرح كنزالد قائق 
لفخر الدين عثمان بن على الزيلعى ج ؟ ص ١11‏ 
١59‏ فى كتاب على هامشه حاشية الشيخ 
شهاب الدين احمد الشلبى على شرح كنز 
الدقائق الطبعة الاولى » طبع ء الطاية الكبرى 
الاميرئة ولاق مصر سلة ؟١51!|‏ ها . 


١ ٠‏ 0 أععممان 


مذهب امالكية : 


جاء فى مواهب الحليل أن الزنا شبت 
باقرار الزانى مرة الا أن يرجع مطلقا سواء 
رجع الى ما بعذر به أو أكذب نفسه من غير 
أن .سدى عذرا . 

فان أتكر الاقرار فان انكاره كتكذيب 
نفسه على قول ابن القاسم رحمه الله تمالى 
الذى مثى عليه خليل رضى الله تعالى عنه 
من أنه بقبل رجوعه ولو كان لغير شبهة ء» 
قاله فى التوضيح فى باب الزنا وفىباب 
الشهادات ٠ )١(‏ 1 


وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن ابن عرفة 
راحمه الله تعالى أن نصوص المدونة وخبرها 
واضحة بحد ا مقر بالزنا طوعا ولو مرة 
واحدة . 


وجاء قَْ الموازية انه ان زجع عن اقراره 
أوجه وسيب لم يختلف أصحاب مالك رحمة 


قال الباجى رحمه الله تعالى : وأذ رجسع 
لغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف انه يقال » 
وقاله ابن القاسم وابن وهب واين عبد الحكم 
رحخمهم الله تعالى ٠.‏ 

وروى عن مالك : لا يقبل منه 


)1١(‏ مواهب الجليل لشرح مختص.ر أبى 
الضياء خليل لأى عبك الله ,محمد بن محمدين 
عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب ج 5 
ص 554 فى كتاب على هامشه التاج والاكليل 
ممختصر حليل الى عبك أله محمك بن لو ضيهففت 
ابن أبى القاسم العيدرى الشهيز بالمواق الطبعة 
الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 1959 ه 


قال أبو عمر رحمه الله تعالى : اختلف قول 
مالك فى المقر بالزنا أو بشرب الخمر يقام عليه 
بعض الحد فيرجع تخت الجلد . 

ال خرة اقارقن اكان: 

وقال مرة ,يقال ولا يضرب بعد رجوعه وهو 
قول أبن القاسم وجماعة العلماء 9) ٠‏ . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن الزنا يثبت 
باقرار حقيقى ولو مرة لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية باقرارهما 
رواه مسلم خلافا لمن قال ان الاقرار لا بد من 
أن يكون أربعا لأنه صلى الله عليه وسلم انما 


. كرره على ماعز فى خيره ولأنه شك فى عقله , 


ولهذا قال أبك جنون » ولم يكرره فى خبر 
الغامدية » ويعتبر كو الاقرار مفصلا كالشهادة 


ل ا 0 ا 
عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض 
لماعز بالرجوع بقوله : لعلك قبلت أو غمرت 
أو نظرت ؟ فلو لم سقط به الحد لا كان له 

ل رجموه . قال : ردوثى الى 


(؟) التاج والاكليل لمختصر خليل أبى عبد 
ألله محمد دن ابو سف سس انون القاسم العدرى 
الشهير بالمأواق ج 5 ص 94 فى كتاب على هامش 
مواهب لع لل لشرح 'مختصر خليل للحطاب 
الطبعة السابقة . 

(0) مغنى المحتاج الى معرفة معانى ألغاظ 
المنهاج للشيح محمد الشربينى اليب د 00 
ص 8"! فى كتاب على مامكنة امن التهساج 
لابى زكزيا بخيى بن شرف النووىق ١‏ 


وذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
هلا تركتموه لعله توب فيتوب الله عليه 5 

. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : هذا 
أوضح دليل على أنه يقبل رجوعه لكن لو 
قتل بعد الرجوع لم بقتص من قاتله لاختلاف 
كما قال له ابن المقرى رحمه الله تعمالى لأن 
الفسمان بها بجامع الشبهة . 

وبحصل الرجوع بقوله كذبت أو رجعت 
عما أقررت به أو ما زنبت أو كنت فاخذت أو 
تجو ذلك وسواء رجع بعد الشروع قْ الحد 
أو قبله . 
| فان رجع فى أثنائه فكمل الامام متعديا بأن 

كان يعتقد سقوطه بالرجوع فمات بذلك فهل 
يحب علنة تصنت الكية اله مات« بمفتنرن 
وغبره أو توزع الدية على السياط قولان : 

: أقربهما كما قال شيخنا رحمه الله تعالى . 

الثانى : كنا لق قتريه راكذا علئ م ١‏ 

القذف . ا 

ويسن لمن اقر بزنا او شرب مسكرا 
الرجوع كما يستتر ابتداء كما رجمه فى 
الروضة 00( ٠‏ 

ولو قال المقر بالزنا لا تحدونى أو جمرب 
من اقامة الحد فلا يسقط عنه فى الأصح 
لأنه قد صرح بالاقرار ولم .بصرح بالرجوع 


فان رجع فذاك والا هد . 

وان لم يكف عنه فمات فلا ضمان لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم فى قصة 
ماعز شيئثا والثانئ سقط لاشعاره 
ناارجوع 0( م 

ولو شهد أربعة من الرجال بزناها وأربع. 
نسوة أو رجلان كما قال البلقينى رحمه الله 
تعالى أو رجل وامرأتان كما قاله غيره انها 
عذراء لم نحد هى لشبهة بقاء العذرة . 

والحد يدر بالشبهات لأن الظاهر مسن 
حالها انها لم نوطاً ولم بحد قاذفها لقيام البينة 
يزناها واحتمال عود بكارتها لترك المبالغة فى 
الاقتضاض () ٠‏ 


جاء فى المغنى أن الؤنا ان ثبت باقرار اعتبر 
اقراره أربع مرات » وبهذا قال الحكم وابن 
أبى ليلى وأصحاب الرأى رحمهم الله تعالى 1 

وقال الحسن وحماد وأبو ثور وابن المنذر 
بحد باقراره مرة لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « واغد با أنيس الى امرآة هذا فان 
اعترفت فارجمها » واعتراف مرة اعتراف 6 
وقد أوحب عليها الرجم به ورجم الجهينية 
وانما اعترفقت مرة * : 1 


وقال عمر رضى الله تعالى عنه انا الرجم 


(؟) المرجبع السابق ج 6 ص 1١89‏ نفس 


اللعنة. 
9) المرجع السسابق ج ؟ ص ١١. 4 ١”6‏ 
نفس اليه 7 ْ ' 


5١15‏ اعذار 


حق واجب على من زنى وقلا لخصن: اذا قامت 
البينة أو كان الحبل أو الاعتراف » ولأنه حق 
فقوت اغدراق كوه كناار الحترق: دللا 
ما روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه تال : 
أل .وخ عن الاسلفيان: رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو فى المسجد فقال يا رسول الله 
انى زنيت » فأعرض عنه » فتنحى تلقاء. وجهه 
فقال با رسول الله انى زنيت فأعرض عنه 
حتى ثنى ذلك أربع مرات » فلما شهد على 
نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : ابك جنون ؟ قال.. لاع 
قال : فهل احصنت ؟ قال : نعم » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 
عليه . 


« ارجموه © متفق 


ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول 
الله صبلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز ترك حد 
وجب لله تعالى » وروى نعيم بن هزال حديثه» 
وفيه حتى قالها أربع مرات » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « انك قد قلتها أربع 
مرات » فيمن ؟ » قال بفلانة » ٠‏ رواه أبو داود 
رحمه الله تعالى » وهذا تعليل منه يبدل على 
أن اقرار الأربع هى الموجبة . 

وروى أبو برزة الاسلنى ان أبا بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه قال له عند النبى 


صلى الله عليه وسلم : ان اقررت اريعا رجمك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل من 
وجهين ٠‏ 


اوها ان اقتو سنن اله عليه وبنن 
أقره على هذا ولم ينكره » فكان بمنزلة قوله 
لأنه لا يقر على الخطأ . : 


ام ع ما جر ان 
صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك ما تجاسر على 


قله بين نيه ٠‏ 


فأما حديث أنيس وغيره فان الاعتراف 
لفظ المصدر بقع على القليلوالكثيز وحديثئنا 
تقسره وبين ان الاعتراف الذى شيت كان 
أربعا . وسواء كأن ذلك فى مجلس واحد آو 
مجالس متفرقة . 

قال الاثرم سيت 2ن لين 
الزانى يردد اربع مرات » قال : نعم على 
حديث ماعز هو أحوط » قلت له فى مجلس 
واحد أو ى مجالس شتى قال : 

آنا الأفاديك قلست علال الااطل تحلين 
واحد الا ذاك الشيخ بشير بنمهاجر عن عبداله 
ابن بريدة عن أبيه » وذاك عندى منكر الحددث» 
وبدل لقولنا ان الحديث الصحيح انما يدل 
كن اند الى اأريعا فى اتابن اولعف د 
ذكرنا الحديث ولأنه احدى حجتى الزنا فاكتفى 
به فى مجلس واحد ا 


ويعتبر فى صحة الاقرار بذكر حقيقة 
التمل لازول. الشيهة لآن الزن رحب غنا لبي 
يوجن للحد © وقد روئ: ابن عبامن رضئ: الله 
تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال . 
لماعز : « لعلك قيلت أو غمزت أو نظرت » 
قال : لا ء قال : « أفتكتها » لا تكنى ؟. 
قال : نعم . فعند ذلك أمر برجمه . رواه 
البخارى . وفى رواية عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال : « افتكتها » قال : نعم . 
قال : « حتى غاب ذاك منك فى ذاك منها غ٠‏ 


اعمذار 517 


والرشاء فى ال ل اين 
تدرى ما الزنا ؟ قال : نعم . تيت منها حراما 
ما بأتى !١‏ لرجل من امراآته حلالا . وذكر 
الحديث رواه أبو داود ٠ )١(‏ 


هذا ومن شرط اقامة الحد بالاقرار البقاء 
على الاقرار الى تمام الحد . 

فان رجم عن اقراره أو هرب كف عنه . 
وبهذا قال عطاء ويحيى بن بعمر والزهرى 
وحماد والثورى واسحاق رفضى الله تعالى 
عنهم . 

وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبى 
ليلى رضى الله تعالى عنهم : يقام عليه الحد 
ولا يرك لأن ماعزا هرب فقتلوه ولم ,نتركوه ؛ 
وروى انه قال الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فان قومى هم غرونى من تسى 
وأخبرونى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غير قائلى فلم بنزعوا عنه حتى قتلوه )س. 
أخرجه أبو داود ولو قبل رجوعه للزمتهم دنته 
ولأنه حق وجب باقراره فلم يقبل رجوعهكسائر 
الحقوق . 


:2 ردونى 


وحكى عن الاوزاعى رحمه الله 'نعالى 
ان رجع حد للفرية على تفسهويدل لنا آن ماعزا 
الله عليه وسلم فقال : 
وعلوا كتيوم حوب فرت انا طليه::. 


هرب فدكر النبى صلى 


)١(‏ المفنى لأبى محمد عبد الله بن احمد 
أبن محمد سن قدامة المقدسى على مختصر أبى 
القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد 
الخرقى ج م ص 19١‏ وما بعدها الى ص ؟؟! 
تعليق السيد محمد رشيد رضا ؛ الطبعة الثالثة 
طبع دار المنار سنة 1١951/‏ ها 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : 
لبت من حديث أبى هريرة وج ابر ونعيم إن 
هزال ونصر بن داهر وغيرهم « أن ماعزا لما 
هرب فققال لهم ردونى الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال هلا تر ثتموه ,ننوب فيتوب 
الله عليه » ففى هذا أوضح الدلاثل على أنه 
بقبل رجوعه ؛ وعن بريده رضى الله تعالى عنه 
قال <<« كنا امسحاب سول الها صلل الاعليية 
وسلم تتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو 

رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بمد 
اعترافهما لم ,يطليهما وائما رجمهما عند 
الرابعة » رواه أبو داود رحمه الله تعالى » 
ولأن رجوعه شبهة والحدود ندرا بالشبهات » 
ولأن الاقرار احدى بينتى الحد فيسقط 
بالرجوع عنه كالبينة اذا رجعت قبل اقامة 
الحد . 


وفارق سائر الحقوق فانهما لا تدرأ 
بالشبهات . 
قتلوه بعد هربه لأنه ليس مر ]ا حرم + 


اذا ثبت هذا فانه اذا هر رب لم تبع اقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : « هلا تر كتسوه ؟ » . 

وان لم بترك وقتل لم يضمن لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يضمن ماعزا من قتله 
ولأن هربه ليس بصريح فى رجوعه . 

وان قال ردونى الى الحاكم وجب ردء ولم 
بجز اتمام الحد . 

فان أتم فلا ضمان على من أمه لما ذكر 
فى هربه . 


1" أعصذار 


وان رجع عن اقراره وقال : كذبت فى 
أقرارى أو رجعت عنه أو لم افعل ما أقررت به 

فان قتله قاتل بعد ذلك وجب ضمانه لأنه 
قد زال اقراره بالرجوع عنه فصار كمن لم 
يقر ولا قصاص على قاتله لأن أهل العلم 
اختلفوا فى صحة رجوعه فكان 0 
شمهة دارئة للقصاص » ولأن صحة الاقرار مما 
يخفى فيكون ذلك عذرا مانعا من وجوب 
القصاص )١(‏ . 
مذهب الظاهرية : 

جاء قف المحلى انه اذا صح الاأعتراف بالزنا 
الحد ولا بد » وليس الترديد أربع هرات 
شرطا فى اقامة الحد وذلك لما رواه عبد الله بن 
بربدة عن أبيه رضى الله تعالى عنهما أن ماعز 
عليه وسلم فقال با رسول الله انى قد ظلمت 
نفسى وزنيت وآنى أريد أن تطهرنى فرده » فلما 
كان من الغد أتاه فقال : با رسول الله أنى قد 
الله عليه وسلم الى قومه فقال : أتعلمون بعقله 
بأسا اتنكروزمنهشيئا ؟ ذقالوا ما ذعلم الا أنه 

فى العقل من صالحينا فيما نرق 4 فأتاه الثالثة 
قأرد دل اليهم أبضا فسآل عنتكه» فآخ روه 4ه 
لا بأنن نه ولا بملقة 4 فليا كان الزائعة يحت لله 
حفرة ة ثم أمر به فرجم » فجاءنت الغامنذية فقالت 
با رسول الله انى قد زئيت فطهرنى » وانه صلى 


(1) الع السابق ج م ص ١697‏ © 8ؤا 
نفس الطبعة 


لله عليه وسلم ردها » فلما كان العْد قالت : 


يا رسول الله أتردنى لعلك تريد أن تردنى كما 


رددت ماعزا » فوالله انى لحبلى » قال لها : 
لذ آنا يكن فاذهبى حتى تلدى » فلما ولدن 
أتنه بالصبى فى خرقة قالت : هذا قد ولدته 


قال : فاذهبى فارضعيه حتى :: تفطميه فلما فطمته 


أتت بالصبى فى بده كيرزة كيز الت : هن! 


با رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع 


الصبى الى رجل من المسلمين م امر بها 
فحفر لها الى صدرها وآمر 'الناس “فرجموها » 
فهذا هو البيان الجلى من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأى شىء رد ماعزا » لأن الغامدية 
رن سلى لله علي وبل على اله وراد 
وانه لا بحتاج الى ترديدجها لأن الزنا الذى 
افرت به صحيح ثابت وقد ظهرت علامته 
وهى حبلها ب فصدتها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك وأمسك عن ترديدها . . 

ولو كان ترديده صلى الله عليه وسلم 
ماعزا من أجل أن الاقرار لا يصح بالزنا حتى 
نتم أربع مرات لأنكر عليها هذا الكلام ولقال 
لها : لا شك انما أردك كما رددت ماعزا لأن 
الاقرار لا يتم الا بأربع مرات وهو صلى الله 
عليه وسلم لا يقر على الخطا ولا على باطل , 
الترديد الى ما احتاج اليه ماغز ولذلك لم 
بردها صلى الله عليه وسلم . 

وصح أن تردنده صلى الله عليه وسلم 
ماعزا انما كان لوجهين 

أحدهما : ما نص صلى الله عليه وسلم من 
تهمته لعقله فسأل صلى الله عليه وسلم قومه 
المرة بعد المرة هل به جنونا » 


والوجه الآخر أن رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم أتهمه أنه لا بدرى ما الزنا فردده 
لذلك وقرره كما روى عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهم » ان الاسلمى أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فقال 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت فقد صح يقينا 
ان ترديد النبى صلى الله عليه وسلم ااعز لم 
يكون مراعاة لتمام الاقرار أربع مرات أصلا 
واسا كان لتهمته اياه فى عقله وفى جهله ما هو 
الزنا (0 . 


مذهب الزيدية : 


. جاء فى البحر الزخار ان الاقرار بالزنا 
كالقياةة: اسناعا: ع قالك العتوة : وتتزارخ 
أربعا شرط » لفعله صاى الله علبة وسلم ى 


الرجل الأسلمى . 
إوقال البتى رحمه الله تعالى بل يكفى مرة 


لقول ردمول الله صلى الله-عليه وسلم لأئيس : 
ا كان اععترفت: فارجمها «6 ولم بذكر التكرار » 
وبدل :ا قول رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
ماعز. : :« .الآن نم الاقرار أربعا فارجسوه » 
ونحوه فبحمل عليه المطلق (') ٠‏ 


)1 المخلى لأنى محمد على بن احمد دن 
سعيد بن حزم ج ١١‏ ص ١11‏ وما بعدها الى 
ض 141 -سمئلة رقم 2151 بتحقيق ميجمة مشر 
الدمشقى . ادارة الطباعة الميربة بالقاهرة 
سكةه | طلا اء 
الامصار جح م ص وإ »© ؟ه|! للامام احمك 


ابن نحيى بن المرتفضى 1 : ٠طضعة‏ الاولى مكتسة 


الخانجى بمصر سنة 19*58 ها سنة 1565 م . 


وجاء فى شرح الأزهار انه متى ثبت الزنا 

باقرار اازانى فلا بد فيه من اربعة قيود . 

الأول أن يقر به مفصلا نحو ان يقول 
زنيت بفلانة مفسرا له بالأبلذج ف بنج توق 
بحرم عليه وطرها . 

قال فى الكاق وان اقفر بالزنا بامرآة 
لا يعرفها هو ولا الحاكم 
عليه السهوت هري المراة لا يعترنو ها 414 
لا بحد لجواز انها زوجة له . 


فانه بحد ما اذا شهد 


كان حرا أم عبدا . 
القبد الثالث.: أن تكون هذه الأربع مفرقة 
فى أربعة من مجالس المقر . 


القيد الرابع : أن “تكون هذه الأربع كلها 


.عند من آليه الحد وصورة ذلك أن يغيب عن 


القاضى بحيث لا يراه ثم بأتى ويقر وسواء كان 
المقر فى مجلس واحد أم أكثر » وحلكى فى 
الزوائد عن المأويد بالله عليه السلام أنه يصح 
أن تكون الأريع فى مجلس واحد » فمتى 
كملث هذه القيود زم الحد وان اختل أحدها 
لم يلزم () ٠‏ ا 

قال في اليحصر الزخار : وعلى الآمام 
رضى الله تعالى عنهما انه لما أتى ماعز ردسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال له : لعلك قبلت 


(9) شرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهار لأبى 
الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 
/لاة؟| ها. 


ايع رت انار : ليا رسول الله . 
قال : انكتها لا تكنى ؟ قال : نعم . فمند ذلك 
أمر بر حمه » . هذه رواية اليشارى وأبى 


داود رضى الله تعالى عنهما 


وق روابة مسلم : « إن التبى صلى الله 
عليه وسلم قال لماعز بن مالك : أحق ما بلغنى 
انك وقعت بجارية آل فلان ؟ قال نعم » فشهد 
أربع شهادات ثم أمر به فرجم > ٠ )١(‏ 


وجاء فى شرح الأزهار أنه يندب للامام 
وغيره تلقين ما سقط الحد نحو آن بقول : لعلك 
اكرهت لعلك ظننتها_زوجتك ؛ لعلك كنت 
تاكمااه وذلك لما روى أن رحجلا جاء الى النبى 
مان لق عليه وملم بشهد عن 
ما 11 لالس سياه اواء عت غات ذلك 
هئى فى ذلك منها كما يعيب الميل ق المكولة 
والرشاء فى البئر عفامر صلى الله عليه وسلم 


٠ )( برجمه‎ 


تق ده بالزنا 


ثم اذا أقر بالزنا أربع مرات ثم رجع عن 
أقراره فانه يقبل رجوعه وبدرأ عنه الحدا 
برجوعه عن الاقرار رجلا كان ام امرأة . 


الاتمام : 


الأمصار للامام احمدك بن لحيى الأرتضى جه 
ص اهة١‏ الطبعة السابقة 8 

(5) شرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهار لأبى 
الحسن عنلك اللله بن مفتاس احج 5 ص /1197* الطضعة 
السنابغة 


فال قامت الشهادة بعد رجوعه عد لحصول 
سببه () ٠‏ 

وعلى من إبقيم الحد استفصال كل 
المسقطات فيجب عليه أن يسأل عن عدالة 
اشهود وصحة عقو لهم وآبصارهم 6 وسآل 
هل بين اأشهود والمشهود عليه عداوة ثم يسأل 
عن المشهود عليه همل هو حر أم عبد , 

. أم غير محصن »؛ مكره أم غير مكره » 
يسآل عن الزمان والمكان » وعن عين الفغعمل 
وكيفيتة . 

فان قصر الأمام فى استفصال ثبىء مما 
تقدم نحو أن بشهد الشهود على رجل بالزنا 
و محف فى الظاهر فرجمه الامام ثم علم انه 
كان مجبوبا ضمن أن تعمد لتقصيره 

وهل بجب عليه القود أو الدية ينظسر 


وان لم يعتمد التقصير بل كان على وجه 
الخطأ فبيت المال تلزم فيه الدية . 

وان كان سئل عن عقله فقامت البينة بذلك 
من بيت المال : 

قان كان الشهود تشلهدوا بحر ضة فعلى 
الشهود ان تعمدوا الا فعلى عواقلهم (9) ٠‏ 


(9) المرجع السابق ج 4 ص 5658 نفسن 
الطبعة . 
التحسي.: ل لو" 4 زوم 
الطبعة” الثانية طبع مطبعة حجازى بالقفاهرة 
سئة لام"ا]ا هاه 


أعذار 17" 


مذهب الأمامية : 


جاء فى الخلاف انه لا يجب الحد بالزنا 
الا باقرار أربع مرات فى أربعة مجالس فاما 
الأقرار دئعة واحدة فلا شبت به على حال وذلك 
لاجماع الفرقة واخبارهم » وأيضا لأن الأصل 
بزاءة الذمة واذا أقر أربع مرات على ما بيناه 
لزمه الحد بلا خلاف ولا دليل على استحقاق 
الحد باقراره مرة واحدة . 


وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما ان ماعزا أقر عند النبى صلى الله عليه 
وسلم مرتين فاعرض ثم أقر مرتين فآمر صلى 
الله عليه وسلم برحجمهة 0 


وروى ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه قال 
لماعز ان أقررت أربع مرات رجمك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١(‏ 

واذا أقر بحد ثم رجم عنه سقط الحد 
وذلك لاجماع الفرقة ٠‏ وآيضا فان ما عزا أقر 
عند النبى صلى الله عليه وسلم باازنا فأعرض 
عنه مرتين أو ثلاثا ثم قال لعلك لمست لعلك 
قبلت » فعرض له تالرجوع حين أعرض عند 
اقراره وصرح له بذلك فى قوله لعلك لست 
ل 
له فائدة (9) ٠‏ 


واذا شهد أربع شهود بالزنا فكذبهم أقبم 


)1١('‏ الخلاف فى الفقه لأى حعفر محمد بن 
الحسن بن على الطوسى ج " ص 11475 مسمللة 
رقم 11 الطبعة الثانية طبع مطبعة تايان فى طهران 
سئة 5م؟"| ها . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 6447 مسسئلة 
رقم ١٠/‏ نفسى الطبعة . 


عليه الحد بلا خلاف لعموم الاخبار التىوردت 
فى وجوب اقامة الحد اذا قامت عليه البينة 
أريعة ولي فصوا () + 

واذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا 
بامرآة فشهد اثنان انه أكرهها وشهد آخران 
انها طاوعته . 


قال الشافعى رحمه الله تعالى لا يجب 
عليه الحد وهو الأقوى عندى لأن الأصل 
براءة ذمته وابجاب الحد يحتاج الى دليل » 
وأيضا لآن الشهادة لم تكمل بفعل واحد وانما ' 
شهادة على فعلين لأن الزئا طوعا غير الزظا 
كرها . 

وقال ابو حنيفة رحمة الله تعالى عليه 
الحد ويه قال أبو العباس رحمه الله تعالى ٠)4(‏ 
وإذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم عن 
شهادته قلا حد على المشهود عليه بلا 
خلاف (6) ٠‏ 

وجاء فى الروضة البهية انه د تحب للامام 
عرض المع يق :ل دنال بالك بين 
الافرار والتأويل » لقضية ماعز بن مالك عند 
النبى صلى 0 حين أقر عنده بالزنا 
» والنبى صلى الله عليه وآله 
ل أرجوعه » ويقول 
له لعلك قبلت أو غمزت أو ظرت » قال لا . 


وه المرجع السابق ج ؟ ص 155 مسشثلة 
رقم 9 تفن الطبعة 

4) المرجع السابق ج ؟ ص 655 مسثلة 
رقم 56 نفس الطبعة . 


(ه) المرجع السسابق ج ؟ ص 1549 615.4 
مسئلة رقم 5* نفس الطبعة | 


ال اققيتعهها لا ل » قال : : نعم ٠‏ قال 
0 : حتى غاب ذلك منلك قى 
ى المسكافحة ا فى اليثر 4 قال : 0 0 
كال هل تدرى ما الزنا ؟ قال 
ال عا ع ماحم إن وجل بن نر 
حلالا فعند ذلك أمر صلى الله عليه وآله وسلم 
برجمه . وكما ستحب نعريضه للانكار بكره أن 
علمه. منة غير الحاكم حثه على 'الاقرار لأن 
هنزالا .قال لاعز.. بادر الى .رسول الله فدلى 
الله عليه وآله 'وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن 
فقال له النبى صلئ الله عليه وسالم ما علم 


به : كلا سلارانه بثوبك كان خيرا لك () ٠.‏ 


لحم 
٠‏ 1 
ع 
أثه 


مذهب الأباضية : 
جاء. فى جؤهر النظام ما يفيد أن حسد 


لزنا انما يلزم: بالا قرا ر “ثلاث مرات من غير 
اككار قر فيه السونئ-. ٠‏ 


وذلك ان كان خاليا من جو الجنون والعتة نه 3 


وائنا يمر بالتعمل فى تراه مخافة 
الفساد ؛ وذلك لما روئ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أقر بالزنا 
أفيك ثىء من جنتوت ؟ فقال : لا ولكننى 
أردت تطهير تفسى مما ضئعت . 


(1 “الروكنة البهبة عرين اللممة الديسفة 
للشهيد الستفيك زين الدين الحبعى العاملى 
سه ١0‏ ص 0 7 مم طابع دأر الكناب ب العربى 


لهمفهس تار ٠‏ 


فاذا أقر بالزنا ثم رجع عن اقراره قبل أن 


يشرع فى حده منع الحد وقبل رجوعه واذا 
نبت عند الامام ما أتى الزانى جاز 


له أن يحتال 
فى دفعه عنه اذا رأى مجالا . قال صاحب 
جوهر النظام (5) ٠‏ 


_-. 


٠ ٍ‏ ! 
وانا يبزم بالاقسرار 
ثلاث م ات بلا ان كار 
سين انضية رق واناستحسة ‏ 
توجسب خله بلا مغسالفة 
ان كان قد خمناة دن التتحسون 
وعته فى عقسله الصسون 
وانسيكا ويتكر اليديل 
شان اانا اتدل 
مال الف ذ|ات سر وات 
أفيك شيء من جنون غاميز 
عفنا الى أزدة 
وكاو نينا كلك له استسسيف 
وان يكن أقهر ثم رجما 
قبل الشروع حله قد منعا 
ومن أتى فليست رن ما أتى 
وان يكن عند الامام ثيتا 
ففائز له بأن يحتسالا 
بدفء 4 اذا رآئ قتحسالا 
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أعذار 51 


اعذار الكفار 


57 : 1 يه : 


العدو لا بخلو من أحد وجهين : 

اما أن تكون الدعوة قد بلغتهم . 

واما أن تكون الدعوة لم تبلثهم . 

فان كانت الدعوة لم تبلغهم فعلى الغزاة 
أن يفتحوا بالدعوة الى الاسلام باللسان لقول 
الله تبارك وتعالى : 

وتاذغ الى اسيل رلك بالتتقية: وامرعطلة 
ل 3 2 عبن ع« 0 . 
الامان 3 وجب ب عليهم ق بلوغ الدعوة 
سجر د الفعل فاستحقوا القتل بالامتناع لك 
لله تبارك وتعالى حرم قتالمم قبل بعث 
الرسول صلى الله عليه وسلم وبلوغ الدعوة 
اباهم فضلا منه ومنة قطعا لمعذرتهم بالكلية وان 
كان لا عذر لهم فى الحقيقة لما أقام الله ستبحانه 
تعالى من الدلائل العقلية النى لو تأملوها حمق 


. الآبة رقم 6؟١ من سورة النحل‎ )1١( 


التأمل. ونظروا فيها لعرفوا حق_الله تبارك وتعالى 
علههم لكن تفضل عليهم بارسال الرشنل 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجاعين: لثلا 


يبقى لهم شبهة عذر فيقولون ربنا. لولاا أرسلت 


الينا رسولا فنتبعآياتك وان لم يكن لهم أن 


يقولوا ذلك فى الحقيقة لما يينا » ولأن القتال 


ما فورض لعيئة بل للدعوة الى الاسلام ... 

والدعوة عرلا 

دعوهة بالينان وهى لقتال , ش 1 

ودعوة بالبيان وهرو اللمسان وذلك 
بالتبليغ . 

والثانية أهون من الأولى لأن فى القثال 
مخاطرة الروح والنفس والمال وليس ف. دعوة 

فاذا احختمل حص ول المقصود بأهون 

الدعوتين لزم الافتتاح بها "٠‏ 

هذا اذا كانت الدعوة لم تبلغهم . 

فان كانت قد بلغتهم جاز لهم آن يفتتجوا 
القتال من غير تجديد الدعوة لما بينا من أن 
الحجة لازمة والعذر فى الحقيقة منقطع وشبهة 
العذر انقطعت بالتبليخ مرة » لكن مع هذا 
الافضل أن لا فتتحوا القتال. الا بعد تجديد 
الدعوة لرجاء الاجاية فى الجملة وفك روف 
أن رهسول الله صا ى الله عليه وسلم لم يكن 
أقائل الكت د عق بدعوهي /١‏ ى الاسلام فيما 
كان دعاهم غير مرة. فدل هذا ان الافتتنام 
بتحديد الدعوة أفقيل م6 ثم اذا دعوهم الى 
الاسلام فان أسلموا كفوا عن القتال لقول 
رسول الله صلى الله علية 00 :2 أمرات أن 


5 اأعذار 


آقَاتل الناش تق ستولا له" اله لاه هاذا 
بحقها ٠)‏ 

ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من قال 
لا اله إلا الله فقد عصم منى دمه وماله » . 


فان أبوا الاجابة ال الاسلام دعوهم الى 
الذمة الا مقر كو العرب والمرتدين ّ 

فان أجابوا كفوا عنهم لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

2 فان. “قبلوا عقد الذمة فاعلمهم أل لمم 
ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » . 
وسعهم وثمنتوا واطاعوا الله سيحانه وتعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وذكروا الله كثيرا 
غلى :ما قال شارك اوتعالى :: 

د يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة ذاثبتوا 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم 
واصبروا ان الله مع الصابرين » ٠ )١(‏ 

ولهم أن بقائتلوا وان لم يبدأوا بالدعوة 
لقول الله عز وجل : 

وسواء كان فى الاشهر الحرم أو فى غيرها 


:1) الآبة مع 4 65 من سورة الانقال . 
(؟) الآبة رقم ته من سورة التوبة 


منسوخة بآنة السيف وغيرها من آبأت القتال . 


ولا بأس بالاغارة والبيات عليهم ٠‏ 


ولا بأس بقطع أشجارهم المثمرة وغير 
المثمرة وافساد زروعهمم لقول الله تبارك 
وتعالى : 

( ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة 
لي امسر ها ميان الاو تعيورق 
الفاسقين () . 


ولا بأس باحراق حصونهم بالنار واغراقها 
بالماء وتخريبها وهدمها عليهم ونصب المنجنيق 
عليها لقول الله عز وجل : 


« يخربون بيوتهم بأبديمم وأيدى ١‏ 
المؤمنين » () ٠‏ 
أما مشركو العرب (*) فلا بدعون الىالذمة 
ولا يقبل منهم الا الاسلام أو السيف لقول 
ائله عز وجل : 


« فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجاتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم. كل مرصد فان تابوا واقاموا 


الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » (0)0 
أمر سبحانه وتعالى بقتل المشركين ولم 


(8) الآبة رقم ه من سورة الحشر 

(؟) الآبة رقم ؟ من سورة الحشر 

(6) بدائع الصنتائع فى ترتيب الشرائع 
لأبى بكر بن مسمعود الكاسانى ج لا ص ١١١‏ 
الطبعة الأولى طبع مطبعة الحمالية بمصر سنة 
"ا هاداسنلة .19 م . 

بك اأآة وفع عنمن مورة القوية 


يأمر بتخلية سبيلهم الا عند توبتهم » وهى 
الاسلام , 


وحور عفد الذمة 


مع آهل الكتاب لقول 


قاتلوا الدين لا تمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا ,يحرمون ما حرم الله ورسونه ولا 
بدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابحتى 
غطوا الخرية عن بد وهم صاغرون » 0( ,1 

وسواء كانوا 

ويجوز مع المجوس لأنهم ملحقون بأصل 
الكتاب فى حق الجزية لما روى عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم انه قال فى المجوس : 
« سنوأ بهم سنة أهل الكتاب » . 


وكذلك فعل سيدنا عمر رضى الله بعالى 
عنه بسواد العراق وضرب الجزيه على جماجمهم 
والخراج على أراضيهم ٠‏ ثم وجه الفرق بين 
را العرب .وغيسرعم من أغسل. الكتان 
ومشركى العجم ان أهل الكتاب انما تركوا 
بالذمة وقبول ااجزية لا رغبة فيما يوخذ منهم 
أو طمع ف فى ذلك بل للدعوة الى الاسلام 
لبخالطوا المسلمين فيتأملوا فى محاسن ن الاسلام 
وشرائعه وينظروا فيها فيروها مؤسسة على 
ما تحتمله العقول وتقبله » فيدعوهم ذلك الى 
الاسلام فيرغبون فيه فكان عقد الذمة لرجاء 
الاسلام وهذا المعنى لا بحصل بعقد الذمة 
مع مشركى العرب لأنهم أهمل ا وعادة 
لا بعرفون سوى العادة وتقلبد الآباء » بل 


)١(‏ الآبة رقم 59 من سورة التوبة 


دعيدون ما سوى ذلك سخرية وجنونا فلا 
صتغلون باثامل والظن. فى محابين الشرنة 


ليقفوا عليها فيدعوهم الى الاسلام فتعيين 
السيف داعيا لهم الى الاسلام » ولهذا لم يقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الجزية 
ومشركوا العجم ملحقون بأهل الكتاب فى هذا 
الحكم بالنص الذى روينا . 

وكذلك الشأن: بالنسبة للمرتد فانه لا يقبل 
من المرتد أيضا الا الاسلام أو السيف لقول 
الله تبارك: وتعالى : 

2 007 أو يسلمون »© () . 

ل ان الآبة نزلت فى أهلالر دة من بنى ' 

سه ولف قدا حق المرتد لا بقع وسيلة 
الي بى الاسلام لأن الظاهر أنه لا ينتقل عن دين 
الاسلام بعد ما عرف محاسنه وشرائعه المحمودة 
ف العقول الا لسوء اختياره وشؤم طبعه فيقع 
اليأس عن فلاحه فلا يكون عقد الذمة وفبول 
الجزية فى حقه وسيلة الى الاسلام () . 
مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والاكليل نقلا عن الرسالة 
انه أحب الينا أن لا بقاتل العدو حتى ددعوا 

فاما أن سلموا . 

أو يردوا الجزية . 

والا قوتلوا . 


؟) الآبة رقم ١1‏ من سورة الفتح 
(9) بدائع الصنائع فى تر تيبٍ الشرائع 
للكاساتى ج لا ص 2١! >» ٠‏ الطيعة السابقة . 


تون قال مالك ونه الله مان + لا سقائل 
المشركون حتئ يدعوا . 

قال اصبغ رحمة الله تعالى ويمذا كتب 

عن ل عد الحوو يردق اسان عند بوم 


انما نقاتلهم على الدين وانه يخيل اليهم والى. 


كثير ما أن مآ اتقاتلهم على الغلبة » فلا يقاتلون 


حتى ينبينوا . 
'قيل لأصبغ رحمه ألله تعالى : أرآت من 
دعى الى الاسلام والجزية فأبوا فقوتلوا مرارا 
تمعجيوو كلينا عزوناهم قال : أما الحبوشضش 
الغالية الظاهرة فلا بيقاتلوا قوما. ولا .. حصنا 
حتى بدعوهم لأنهم لم يخرجوا لطلب غرة ولا 
لانتهاز فصرصة » وانما خسرجوا ظاهرين 
قاهرين . ١‏ م .في ظ 
-وأما: السرايا وشبهها التى تطلب الغسرة 
وتنتهز الفرصة.-فلا دعوة: عليهم لأن دعوتهسم 
انذاووتجليب. عليهج مع ما فى الدعوة من الاختلاف 
وقد قال جل الناس : 
الامم . : 
. قال ابن حبيبٍ قال مالك ريه الله تعالى : 
اذا وحرية الدعوة فاما بدعوا الى الأسلام 
جملة من غير ذكر الشرائع الا أن يسألوا عنها 
فلتيين لهم وكذلك يدعون الى الجزية مجملا 
دلا توقبت ولا تحديد الا أن يسالوا - .عن ذلك 
فيبين لهم . ش 
قال ابو عمر رحمه الله تعالى ولا يجوز 
تببيت من لم تبلعه دعوة . 


الدعوة بلغت جميع 


واذا يذلوا الجزية يطونها عاما بند عام 


على أن يقيموا بموضع كانوا بموضم شاله 
سلطان الاسلام وحكمه قبلت منهم » وان كانوا 
فى بعد من سلطاننا فلا تقبل منهم الجزية آلا 
أن نتقلوا الى حيث سلطاننا )١(‏ . 


مذهب الشافعية : 


جاء :فى الممناف. آنه ان كان الغدو مهن لم 
تبلعهم الدعوة لم بحر كالم حي بدعوهم الى 
الاسلام أنه إلا بازمهم الاسلام ة قبل العلم به 4 
والالل على :ذلك قزل شعن وجل + 


)2 وما كنا ا نمعث 
رسولا »)6 ٠0‏ 


وان 1 الدعوة فالأحب أن يعرض 
الأسلام لا روى سهل بن سعد رضى الله 
ال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعلى كرم الله تعالى وجهه يوم خيبر : اذا 
نزلت بماحتهم فادعهم الى الاسلام وأخبرهم 
بما يجب عليهم فوالله لأن يهدى الله بهداك 
رجلا واحدا خير لك من حمر النعم . ظ 


واف فاطق فق كيو آن سرض عانمكم 
الاسلام جاز لما روى نافع رضى الله تعالى عنه 
قال : أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


لأى عند ال محمد م بو سف ان 9 لامي 
1 لعبدرئ الشهير بالمواق ج ” ص .80 فى كتاب 
ئ هامش" مواهب الجليل الشرح مختصر خليل 
0 عبد الله محعك دن محمد بن عبراك 0 
الرعينى المعروف بالحطاب 2 الطبعة اله ولى 4 
طبعة مطبعة السعادة بمصر سنة م؟؟! ها . 


ل 38 غارود ؛ وروى : وهم 
غافلون : 


اقآن كانوا مت لاود 000 
الكفر بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا نقول ‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن 


اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله اذا 
قالوها عصموا 0 اساي 


وان كانوا ممن يحوز ذ اقرارهم على 2 
بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا أو حدق 
الجزية » والدليل عليه قول الله عز وجل .: 

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا بحر دول ما حر الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب . 
حتى بعطوا الجزية عن ,بد وهم ساغرون ٠ )١(‏ 

وروئ :بريدة. رضى الله تعالى عنه قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث آميرا 
على جيش أو سربة ؛ قال اذا أنت لقبنت عدوا 
من المشركين فادعهم الى احسدى ثلاث 
خصال . 

فآتهن ما أجابوك اليها فاقبل منهم وكف 

ادعهم الى. الدخول فى الاسلام . 

فان أجابوك خاقيل مذهم وكف عنهم . 

. ثم ادعهم الى. التحول من دارهم الى د 
اليحرة . ١‏ 


)> اآلآنة رقم 5 من ,سورة التوية 


اعنار [حدد 


فان فعلوا فاخبرهم أن 7 “ما 0 
وعليهم ما على ا مهاجرين . ش 

فان دخلوا فى الاسلام وأبوا أن بتحولوا ش 
_غ قا الهجرة 0 اي لاعراب الفف” 
0 فئ اليه والغنيمة 0 حتى يجاهدوا 0 
المومنين . | | 

فان فعلوا فاقبل 200 عله .. 

فان فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم . 

وان أبوا فاستعن بالله عليه ثمقابلهم (59). 
مذهب الحنابلة : 


وعبدة الأوثان : 


قبل القتال لأن الدعوة قد أ تنشرت وعمت. فلم 
بق منهم من لم تبلعه الدعوة. الا نادر بعيك 


وأما عبدة الأوثان فمن بلغته » الدعوة. منهم 
لا بدعى » ومن لم تبلعه له دعوا .قيل. 
القنال . ١‏ 


(8) المهذب لابى اسنحاق ابراهيم بن على 
أبن يبوسف الفيروزابادى الشير أزى ج 5 ص 5 . 
ررق فى كتاب بأسفله التنظيم السعدب: 8 
0 - غريب الممذب المخمد دن اتحمك الو نطال 


أن تهج + 


111 اعذار 


قال الامام احمد رحمه الله تعالى ان الدعوة 
قوم خلف الروم وخلف الترك على هذه الصفة 
لم يجز قنالهم قبل الدعوة وذلك لا روى 
بريدة رضى الله تعالى عنه قال : كان 'لنبى 
صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على سرية 
أو جيش أمره بتقوى الله فى خاصته وبمين 
معه من المسلمين » وقال اذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال . 
أدعهم الى الاسلام . 
فان هم أبوا فادعوم الى اعطاء الجزية ٠.‏ 
فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . 
رواه أبو داود ومسلم ٠‏ وهذا يختمل اله 
كان فى بدء الأمر قبل اتنشار الدعوة وطهور 


الاسلام فاما اليوم فقد انتشرت الدعوةفاستغنى 


قال احمد رحمه الله تعالى : كان النبى صلى 
الله عليه وسلم بدعوا الى الاسلام قبل أن 
بحارب حتى أظهر الله الدين وعلا الاسلام ولا 
أعرف اليوم أحدا يدعى قد بلغت الدعوة كل 
أحد » فالروم قد بلعتهم الدعوة وعلموا مابراد 
منهم » وانما كانت الدعوة فى اول الاسلام » 
وان دعا فلا بأس » وقد روى ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهما : « ان النبى صلى الله عليه 


وسلم أغار على بنى المصطلق وهم غارونآمنوز 
وابلهم تسقى على الماء فقتل المقاتلة وسبى 
الذرية » متفق عليه ؛ وعن مصعب بن حثامة 
رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بسآل عن ديار المشركين يبيتون 
فيصيبون من نسائهم وذراريهمم فقال ١‏ هم 
منهم » متفق عليه ٠‏ 

وقال سلمة بن الاكوع رضى الله تعالى عنه 
« أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
رضى الله تعالى عنه فغزونا ناسا من المشركين 
فبيتناهم » رواه أبو داود » وبحتمل أن بحمل 
الأمر بالدعوة فى حديث بريدة على الاستحباب 
فانها مستحبة فى كل حال ٠‏ 

وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر عليا حين اعطاه الراية بوم خيبر وبعثه الى 


قتالهم ان يدعوهم وهم ممن بلغتهم الدعوة 


الله تعالى عنه طليحة الأسدى حين تنبا فلم 
برجع فأظهره الله عليه . 

ودعا سلمان أهل فارس » فاذا ثبت 
هذا . 

فان كان المدعو من أهل الكتاب أو 
مجوسا دعاهم الى الاسلام . 

فان أبوا دعاهم الى اعطاء الجزية . 

فان أبوا قاتلهم . 

وان كانوا من غيرهم دعاهم الى الاسلام» 

فان أبوا قاتلهم . 

ومن قتل منهم قبل اللقاء لم يضمن لأنه 


اعذان 0 6" 


لا ايمان له ولا امان فلم يضمن كنشاء من 
بلغته الدعوة وصبيا نهم 0( : 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى انه لا يقبل من كافر الا 
الاسلام آو السيف + الرجال والنساء فى ذلك 
سواء 4 حاشا أهل الكتاب خاصة - وهم 
النيوة و النضاري رالوس لت 
الصغار لقول الله عز ل 

فاقتلوا المشركين حيت وجدتسوهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 
نان غانوا :واقانوا الصلاةواتوا الركاة 'فحلوا 
سبيلهم »© (') . 

وقال عز وجل : 

د قاتلوا الذين لا نومنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
ع سوا" اعد عن /بذا وهي 
صاغرون ( 6 . 


فلم : بخص الله تعالى عربيا من عجمى فىكلا 


الحكمين . 


محمد بن قدامه المفقدسى على مختصر أبى القاسم 
عمر بن حسين بن عبد الله بن احمد الخرقى 
ج بم ص 741 © 75 تعليق السيد محمد رشيد 
سنة /51١ا‏ ها 


(؟) الآبة رقم ه من سورة التوبة 
6) الآبة رقم 51 من سورة التوبة. 


وصح أن رسول الله صلي | لله عليه وسلم 
أخذ الجزبة من مجوس هجر فصح انهم من 
أهل الكتاب ولولا ذلك ما خانئف رسول الله 
صلى اله عليه وسلم كتاب ربه تعالى (5) . 


منهب الزيدية : 


فق البكن الزخبار آنه :اذا عرض 
8 الجزية وجب قبولها عجما. 7 أم 
عريا اجماعا للآية . 


لامي 4 وتتو المرية نبن الطتن 
غير الكتابى ولو وثنيا ٠‏ لعموم قول رسول 
الله صلى الله عليه وسام للسرايا : 
الى الاسلام 6 . 


2 ادعوهم 


2 فان أبوا فادعوهم الى الحزية » .. 
فعم كل مشرك الى ما خصه دليل . 


ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لقزيكن : 2 :وآدت لكم العجم الجزية » ولم 
قالت العترة : ولا يبقبل من مشركى 


وجل : 
.فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث: وجدتموهم وخذدوهم 


واحصروهم واقعدوا لهسم كل مسسير صل 


أبن سعيد بن حزم ج /ا ض 940 © 766 مسسئلة 
رقم ه41 بتحقيق الشيخ عبد الرحمن ن الحريرى 


لبع ادازة الطباعة المنيرية بمصر . 


0 امذار 


فان تابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم »© .:)١(‏ 1 

والمراد مشركوا العرب: اجناعا : اذ كان 
العمد لهم يومئد دون العجم واللحوس 
ليسوا أهل كتاب لقول الله عز وجل : 
قبلنا » () . 

ولم يقل طوائف » ولقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » 


ولم: بقل هم آهل الكتاب » ولقول على كرم الله* 


تعالى وجهه : « كانوا أهل كتاب فرفم لقضية 
جرت فيهم » الخير . 

واذا رفع فلا كتاب لهم لأن كتابهم الآن 
منسوب الى رجل ايسنمى زرادشت ٠.‏ 

فان أبوا وجب الحرب ان ظن الغلبة (5). 


وتجاء فى شرح الأزهار أنه يجب على الامام . 


أن بقدم دعاء الكفار الى الاسلام قبل مقاتلتهم 
بالاجماع . 

وائما قدم الدعاء هنا مع اباحة دم الكافر 
مطلقا لأن فى الحزب خطرا كما فى الحدود . 


فان أجابوا لم يقاتلهم (؟) 


(1) الآبة رقم ه..من .سؤزة:التوية ٠.‏ 

(؟) الآبة رقم 1١67‏ من سورة الأنعام 

(6) البحر الزخار الجامع اذاهب علماء 
الامصار لاحمد بن بحيى بن المرتفى ج ه 
ص 95" © /5949 الطبعة الأولى طبيع مطبعة 
السنة المحمدية سنة |١554‏ هال ١55‏ م . 


(») شرح الازهار فى. فقه الأئمة الاطهار لأبى 


الحسن عبد اله سس مفتاح ج 3 ص 7ه الطبعة: 
الثانيهة طببع مطبعة حجداري الاير 1 


سئة لاه"ا! ه . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الخلاف أن من لم تبلغه الدعوة 
من الكمار لا بجوز قتله قبل عرض الدعوة 
عليه فان قتله فلا ضمان عليه » وذلك لاجماع 
الفرقة واخبارهم » وأيضا لأن الأصل براءة 
الذمة من الضمان وايجاب الضمان يحتاج الى 
دليل 6 . 

واذا أسلم الحربى أحرز ماله ودمه وصغار 
أولاده وسواء فى ذلك ماله الذى فى دار 
الحرب أو فى دار الاسلام وذلك لاجماع الفرقة 
واخبارهم وأريضا لقول رسول الله صاى الله 
عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى ,يقولوا 


لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم : ولم نفصل صلى الله عليه وسلم بين 


ما كان فى دار الحرب وغيره )١(‏ . 

ولا تجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان 
النرقة وأخبارهم » وأيضا لقول الله عز وجنل 
« اقتلوا المشركين حيث كا » () . 

وقال عز وجل ” 

« فاذا لقيتم الذين كتكروا فضْرب 
الزقاب © (3) . 

ولم + فى ١‏ 


ا(ه) الخلاف فى الفقه لأبى حعفر محمد بن 
الحسن بن على الطوسى ١‏ ؟! ص ١.ه‏ مسملة 
رقم 7 الطبعة الثانية طبع مطبعة تايان فى طهران 
سنة 5م"!| ها . 

للد ا للا 

) الآية رقم ماعن اجورة التوية 

(8) الآبة رقم.؛ من سورة محمد 


وقال الله عز وجل : 

د قاتلوا الذين لا يؤمنوزبالله ولا باليوم 
الآخر ولا ,يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الدين اوتوا الكتاب 
حتى يعطلوا الجزية عن يل وهم 
صاغرون »© () . 
ْ فخص ا وتعالى أمل الكتاب 
بالجزية دون غيرهم وأيضا لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرت أن آقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله الا الله (9) . 


ويجوز أخذ الجزبة من أهل الكتاب من 
لعرب. وبه. قال جميع الفقهاء وذلك لقول الله 
عز وجل : : 


اهن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
عن بد وهم صاغرون 4 5 


ولم يعرق »© وايضا بعث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خالد بن الوليد رضى الله 
تعالى عنه الى دومة العندل فأغار عليها وأخن 
اكيدر دومة فآتى به النبى صلى الله عليه وسلم 
فصالحه على الجزية () . 


واذا وجبث الحزية على الذمى بحول 
الحول ثم مات أو أسلم قال أصحابنا ان 
أسلم سقطت ولم يذكروا الموت 4 والذى 


يقتضيه المذهب انه اذا مات لا تسقط عنه 


)١(‏ الآبة رقم 9؟ من سورة التوبة 
(؟) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر الطوسى 
)“سن 9:4 مسئلة .رقم ٠١‏ الطية اللا 
إن ل 


أاعتار 0 ر” 


لأن الحق واجب عليه يؤخذ من تركته . أما 
الدليل على انما تسقط بالاسلام فقول الله 
عز وجل : 

و حى عطوا: الجرة عتن بد ويم 
صاغرون » فشيرط فى اعطائها الصغار وهذا 
لا يمكن مع الاسلام فيجب أن تسقط » 
بالاسلام 
وآيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الاسلام يجب ما قبله » فيد سقوطها لأن 
عمومه يقتضى ذلك » وروى عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لا جزية على مسلم وذلك على 


عمو مه فى الاعطء والوجوب 0( 35 
مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل انه يجوز قتال 
المشركين الى أن يفيثوا الى أمر الله . 
قال سليمان بن بريدة عن أبيه رضى الله 
تعالى عنهما. كان رسول الله صلى الله عليهوسلم 
اذا أمر أميرا على جيثن أوصاه تتقوى الله 
وبمن. معه من المسلمين خيرا . ثم قال له 
اغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليدا » واذ القيت عدوك من 
ا مشر كين فادعهم الى ثلاث خصال فأنتما 
أجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم » ادعهم 
الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم » ثم 
ادعهم الى التحول مزدارهم الىدار المهاجرين 
فان أبوا فاخبرهم انهم يكونون كاعراب 


(؟) المرجع السسابق ج ؟ ص ١١م‏ 2)؟'اه 
مسسئلة رقم ١١‏ نفس الطبعة . 


المسلمين ولا يكؤن. لهم فى الغنيمة والفىء 
مع المسلني© فان حم 
أبوا فاسئلهم الجزية » فان هم أجابوك فاقبل 
منهم » فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلمم » 
واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل 
لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعلن ولكن اجعل 
لهم ذمتك فاتكم ان تخفروا ذمتكم أهون 
من أن 'نخفروا ذمة الله وان أرادوك أن. تنزلهم 
على حكم الله فلا. تفعل بل على حكمك فانك 
لا تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه اذا بعث سرية قال بسم الله فى سبيل 
لله وعلق سلة زسشسول الله لا تتلواع 
فكذا يجب على المسلمين ذلك فىقتالهمعدوهم 


ولاننعرضوا أحدا بالقتال بلا دعوة ولا سدأونه 


شىء اللا أل يجا هم دوا 


به فمن امتنع من حق بحب عليه أو حد بلزمه 
التسليم له أو ادعى ما ليس له من ولاية أو 
امامة أو عن طاعة ائمة الحق أو أظهر دعوة 
الكفر دعى الى الرجوع عن ذلك واعطاء 
الحق . فان تاب قبل منه . 

والا صار باغيا حلالا دمه بقاتل حتى يفىء 


الى الله أ مر الله )١(‏ ء 


)1١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ 
طبع محمد بن يوسف الباروئى يمصر . 


والجاهل والمخطىء 


مذهب الحنفية : 

جاء فى الأشياه 'والنظائر : 

أن النسيان (') مسقط للاثم مطلقا سواء 

وقع النسيان فى نرك مآمور به أو فعل منهى 

عنه وسواء كان فى حقوق الله تعالى أو فى 
حقوق العباد للحديث الحسن : « ان الله تعالى 
وضع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه »© . 

قال الأصوليون : انه من باب ترلك الحقيقة 
بدلالة محل الكلاملأن عين الخطاً واخويه غير 
مرفوع فالمراد حكمها 

فان قبل : حيث كان النسيان قسقطا للاثم 
مطلقا فما معنى الدعاء بعدم المأواخذة فى قول 
الله تعالى عز وجل : ش 


9 ا 000 بأنه عدم تذكر 
الشيىء وقت حاحته اليه » وهذا الحد بشمل 
السهو والنسيان » وقد اختلف العلماء فى الغفرق 

بين السهو والنسيان» فذهب الفقهاء والاصوليون 
واهل اللغة الى عدم الفرق »© وذهب الحكماء 
الى الفرق فقالوا ان السهو زوال الصورة عن 
المدركة مع بقائها فى الحافظة © والنسيان زوالها 
عنهما معا فيحتاج فى حصولها الى سيب جديد © 
وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو 
غفلة عما كان مذكورا وما لم كن مذكورا ») 
فالنسيان أخص منه مطلقا كذ فى شرح التحرير 
لابن امير الحاج الاثبباه والنظائر ج ؟ 
ون 06 مان | 


«رنالا تؤاخ ذنا ان نسينا أو 
أخطأنا » )١(‏ ؟ قلت الجواب عن ذلك من وجوه 
أحنتها آن التسيان منهاما يعذن.صاعيه فيه 
ومنه ما لا بعدذر . 

فمن رأى دما فى ثوبه وآخر ازالته الى أن 
سى فصلى وهو على ثوبه عد مقصرا اذ كان 
يلزمه المبادرة الى ازالته وكذا اذا تغافل عن 
تعاهد القرآن حتى نسيه فانه. يكون ملوما » 
بخلاف ما لو واظب على القراءة ومع ذلك نسى 
فانه تكون معسذورا » فثبت ان الناسى قد 
له نكون معذورا وذلك: اذا ترك الل 
واعرض عن أسياب التذكر » واذ كان كذلك 
صح طلب غفر انه بالدعاء . 

وحكم النسيان نوعان : 

أخروى : وهو هنا المثثم : 

ودنيوى : وهو هنا الفساد » والحكمان 
مختلفان . 0000 
اذ الأول مبنى على صحة العزيمة وفسادها . 

والثانى : مبنى على وج ود الأركان 
والشرائط وعدمها فيوجد أحدهما بدون 
الآخر كمن صلى رياء مسراعيا الشرامط 
والأركان . 


ومن صلى متوضئا بما نجس غير عالم بهع” 


ولا اختلف النوعان صار لفظ الحكم مشتركا 

فاذا يت الأخروى, اجماعا لم يثبت الآخر 
كذا فى التنقيح وتماءه فى شرحنا على المنار 
وأما الحكم الدنيوى فان وقع فى ترك مأمور, 
لم يسقط الحكم ‏ وهو القساد ‏ لأن النسيان 


. الآبة رقم 585 من سورة البقرة‎ )١( 


كناف الوعيسون ول وسنيونه اذا زان 
لا بخل بالأهلية لكمال العقل وايجاب الحقوق 
على انناس لا يودى الى ايقاعه فى الحرج 
ليمنع الوجوب به » بل يجب تداركه ويحصل 
الثواب المترتب عليه يتداركه . 

وان وقع فى فعل منهى عنه . 

كان أ ويحب. حقو جه كان 'ظنبية كن امنيا 
كالحدود كما لو شرب الخمر ناسيا ويفهم منه 
ان ما لا يوجب عقوبة لا يسقط كما لو تكلم 


القملاة :نافننا , 


فمن نسى صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة 
أو كمارة أو نذرا وجب عليه قضاؤه يلا 
خلاف  .‏ 

وكذ!ا لو وقف بغيزء رفه غلطا يجب القضاء 
اتفاقا . 

وكذا لو صلى بنجاسة مانمة ناسيا أو 


٠‏ شسى ركنا من اركان المسلاة أو تبقن الخطا 


فى الاجتهاد فى الماء بعد ما توضاً وفى الثوب 
بعد ما صلى وفى الوقت بعد ما صلى وفى 
الصوم بعد ما صام . 

أو نسئ نية الصوم وصام. بلا نية أو تكلم 
فى الصلاة ناسيا . ومما يسقطا حكمه فى 
النسيان لو آكل أو شرب ناسيا فى الصوم أو 
جامع لم يبطل صومه ٠‏ 0 

ولو آكل ناسيا فى الصلاة تبطل . 

ولو سلم ناسيا فى الصلاة الرباعية على 
رأس الركعتين لا تبطل » والناسى والعامد فى 
اليمين سواء وكذا فى الطلاق لو قال زوجتى 
طالق ناسيا أن له زوجة وكذا فى العتاق وفى 
محظورات الاحرام . وقد جعل لا ذكره مما 


9" | افتسذان 


سقط حكمه بالنسيان وما لاا يسقط أصلا فى 
التحرير فقال ان كان مع النسيان مذكر ولا 
داعية له كأكل المصلى لم سقط لتقصيره بخلاف 
سلامه فى القعدةالأولى ظانا انها القعدةالاخرة 
حيث.جعل النسيان عذرا حيث لا تفسد صلاته 
لأن القعدة محل السلام وليس للمصلى هيئة 
تذكر انها القعدة الأولى فيكون مثل النسيان 
فى الصوم » فان لم يكن مع النسيان مذكى 
مع داع كأكل الصائم سقط » وان لميكن معه 
مذكر ولا داعى له فآولى ان سقط حكمه 
كترك الذايح القسمية فانه لا داعى الى تركها 
وليس ثمة ما يذكر أخطارها باليال واجراءها 
على اللسان . ومن مسائل النسيان . 

ما لو سى المدين الدين حتى مات فانكان 
ثمن مبيع او قرضا لم بفراخذ به وان كان غصيا 
أوخذ به » كذا فى الخانية . 

ومنها لو علم الوصى بأن الموصى أوصى 
بوصايا لكنه نسى مقدارها قال فى وصايا خزانة 
الممتين : يستاذنهم بأن يعطيهم كيف شاء فاذا 
زو 1ك ل سن واد . 

وأما الجهل )١(‏ فاقسامه على نا ذكره 
الاصوليون كما فى المنار أربعة . 

جهل باطل لا بصلح عذرا ف ىالآخرةكجهل 
الكافر بالله ورسله فائه لذ بصلح عذرا أصلا 


() حقيقة الجهل عدم العلم عما من شانه 
العلم » فان قارن اعتقاد النقيض فهو مركب 
وهو المراد بالشعور بالشىء على خلاف ما هو 
به » وال فبسيط وهو المراد بعدم الشعور . 


الاشباه والنظائر لزين العابدين ابراهيم المشتهر 


بابن نجيم القصرى فى كتاب مع حاشية غمز عيون 


البصائر لأحمد بن محمد الحموى ج ؟ ص 155 


طبع دار' الطباعة العامرة ٠.‏ 


لأنه مكابرة وعناد بعد وضوح الدلاثل على 


وحاانية الله تعالى وربوبيته بحيث لايخفى على 


اعتبة من عدوت الاليالعشوين وكدا عا 
حقية الرسول من القرآن وغيره من 
المعحزات 7 

وكعيل ناه النوى ,هك ا اك 
مكل يبال المحسمة والكرامية فانهم قالوا 
بحدوث صفات الله تعالى ومثل جهل الفلاسفة 
بصفات الله تعالى حيث لا يشبتونها وبمتنعون 

عن. اطلاق مثل العالم والقادر والسميع والبصير 
على البارىء تعالى . 

وهذا الجهل دون الأول لكوزهذا الجاهل 
لمر ان ظ 

وكجهل الباغى حتى يضمن مال العدل اذا 
أتلفه فانه لا يصلح عذرا لأنه مخالف للدليل 
القاطع الواضح وهو ان امام المسلمن اذا 
كان عادلا يكون على الحق لا بجوز مخالفته 
بالاجماع . 


وكجهل من خالف فى اجتهاده الكتاب أو 
السنة المشهورة أو الاجماع أو عمل بالغرب - 
على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة فانه 
ليس بعذر أصلا كالققتوى ببيع امهات 
الأولاد . 

والثانى : الجمل فى موضح الاجتهاد 
الصحيح أو فى موضع الشبهة بآن لا يكون 
مخالفا للكتاب أو السئة أو الاجماع فاته . 
بصلح عذرا كالمحتجم أفطر على ظن أن الحجامة. 
مفطرة لا تلزمه الكفارة لأن جهله. فى موضع 
الاجتهاد الصحيح فان الحجامة تفسد الصوم 


عند الامام الاوزاعى رحمه الله تعالى لقول 


51١ اعذان‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفطر الحاجم 
والمحجوم » وهذا اذا كان.ظنه مينيا على فتوى 
مضت أو سماع حديرث أما اذا كان غير مبنى 
على أحدهما فانه يلزمه القضاء والكفارة 
بالاتفاق بخلاف المغتاب لو أفطر. على ظن ان 
الغيبة فطرته لقول رسول الله صلى الله عليهوسلم 
< الغيبة تفطر الصاءئم » لأنه مثوول بالاجماع 
فلا يكون جهله فى موضع الاجتهاد الصحيح . 
ومن زنى بجارية والده أو زوجته على طفن 
أنها تحل له فان الحد لا يحب عليه عندنا خلافا 
لزفر رحمه الله تعالى لأن الأملاك متصلة بين 
الآباء والأبناء والزوجين والمنافع دائرة»ولهذا 
لا تقبل شهادة أحدهما للآخر فيكون محلا 
للاشتباه فيصير الجمل شبهة فتصلح دائرته 
للحد ويسمى هذا شبهة الاشتباه فلا يثيت يها 
السك وان ادع ولكها ولا حي الم 
بخلاف ما اذا وطىء الأب جارية ابنه حيث 


بشبت النسب اذا ادعى ولدها وان قال علمت ٠‏ 


انها على حرام لأن الشبهة نشآت فيه عن الدليل 
وهو قول رسول الله صلى الله عليه ومسلع 
«أنت ومالك لأبيك » وشبهة الدليل أقوى من 
شيهة الاشتياه َ 


والثالث : الجهل بالشرائع فى دار الحرب 
من مسلم أسلم فيها ولم بهاجر » فذلك تكون 
عدرا حتى لو مكث فيها ولم بعلم ان عليبه 
الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يتودهما لا يلزم 
عليه قضاؤها خلافا لزفر رحمه الله تعالى لخفاء 
الدليل فى حقه وهو الخطاب لعدم بلوغه اليه 
حقيقة بالسماع وتقديرا بالشهرة فيصير جهله 
بالخلاب عذرا بشخلاف الذمى اذا 0 ق 
دار الاسلام لشيوع الاحكام والتمكن من 


السؤال.. ويلحق بذلك. القسم جهل الشفيسع 
بالبيع حتى يكون عذرا ويثبت له حق الشفعة 
اذا علم بالبيع لأن الدليل خفى فى حقه أيضا 
اذ ريما بقع البيع ولا يشتهر . ويلحق به 
جهل الأمة بالاعتاق وكذا بالخيار اذا اعتقت 
الأمة المتكوحة يثبت لها خيار العتق ان شاءت 
أقامت مع الزوج وان شاءت فارقته لحديث 
بوزرة: ملكت سلكت فاختارى © فجهلها: التق 
أو بالخيار .بجعل عذر لأن الدليل خفى فى 

أما فى الأول فظاهر . 

وأما فى الثانى فلأن خدمةالمولى شاغله لها 
معام اع الخرع باوص وان البتوع 
كمن ازوجها الآخ) أ المع قانه تبي بالتجميل 
بالخيار لأن الدليل غير خفى فى حتها لتمكنها 
من التعلم . ومن هذا القسم جهل اليكر بتكاح 
الولى فان الولى اذا زوج البكر البالغة ولم 
تعلم بالتكاح ويجعل جهلها عذرا حتى ريكون 
لها الخيار وان سكتت قبله » وكذا جهل الوكيل 
باطلاق الوكالة وجهل المأذون بالاذن: يكون 
عذرا فانه لاا .يصير وكيلا ولا مأذونا بدون العلم 
حتى لا ينفذ تصرفها قبل ذلك على الموكل 
والمولى » وكذا جهل الوكيل بالعزل والماذون 
لخفاء الدليل . ظ 

وقالوا”لو لم تعلم الامة المنتكوحة بن لها 
خار العتن لا يطل يمسكوهانه ولي لم تعلم 
الصغيرة الحرة .خيار 7 فى 3 سر 
الأب والجد بطل . 

وقالوا :لو لي عار منتقبة أو ثوبا 


لوقا فلو :401 تتلتكه: ونقة الكككيات قبل عدر 
0 اذا ادعاه لنجهل ف مو ضع اخفاء . 


: وقيل : لا:. والمعتمد الأول . 
وقالها يبدل الرارث والوهى الكنوق 
بالتناقض للجهل . 


وقالوا اذا باع الوصى أو الاب ثم ادعى انه 
وقع يغبن فاحش وقال لم أعلم تقبل . 

ولا يضر التناقض : فى الحرية والنسب 

ْ والطلاق لأن مبناها على الخمفاء ء فيعذر فى 

التناقض لأن السب يبتنى على العلوق والطلاق 
زالين يترم بهن الروج وانزلى .+ 


: .. وف الخلاصة اذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا 
ال وي لاع مسي يكف 


ا انه 


من المحظورات حلال له فان كان مما بعلم من 


دين لنبى صلى الله عليه وسلم ضرورة كفم 
والا فلا .. 


وقالوا فى باب خيار الرؤية لو اشترى 
ما كان رآه ولم غير فلا خبار 'له الا اذا كان 
لا يعلم انه مرئيه لعدم الرضاء به كذافى 
الهدابة »وقالوا فى كتاب الغصب ان الجهيل 
بكونه مال الغير يدف الاثم لا الضمان . 

وفى اقرار اليتيمة سئل على بن احمد رحمه 
لله تعالى عن رجل اقر أن عليه لفلان حنطة من 
سلم عقداه بينهما ثم انه بعد ذلك قال سالت 
الماح ا ار حر اا 


على شىء والمقر معروف بالجهل هسل يراخذ 
باقراره فقال لا سقط عنه الحق بدعوى 


ولو باع الوكيل قبل العلم بالوكالة لم 
بجز البيع » ولو باع الوصى قبل العلم بالاايصاء 
جاز لأن الايصاء اثبات خلافة قصح بلا علم 
كالوراثة بخلاف الوكالة فانها اثبات ولاية فلا 
بصح تصرف الوكيل مع الجهل ولو باع ملك 
أبيه ولم :بعلم بموته ثم علم جاز وكذا لو باع 
الجد مال ابنهولم بعلم بموتهنفذ علىالصغير » 
ومقتضى بيع الوارث انه لو زوج امة أنه ثم 
أن يخا تمد ولى بافة علق أنه نارق فيان رانجها 
شبغى أن. ينف . 


ولو أجاز الورثئة الوصية ولم يعلموا ما 
أوصى به لم تصح اجازتهمكذا فىوصايا الخانية 
ولو أمر رجلا ببيع غلامه بمائة دينار فباعه 
ألف درهم ولم يعلم الموكل با باعه فقال 
المأمور بعت الغلام فقال أجزت جاز اليبع وكذا 
فى النكاح وان قال قد اجزت ما امرتك به لم 
يجز » واذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمدا 
ثم قتله الباقون فان علم أن عفو البعض يسقط 
القصاص اقتص منه والا فلا لأن هذا مماإشكل 
على الناس فيعذر بالجهل )١(‏ . 


لس ال ا 
وما بعدها الى ص 1١!‏ فى كتاب أسفل شرح 
الاشباه والنظائر المسمى غمز عيون المبصائر 
لاحمد بن محمد الحموى طبيع دان الطباعة 
الغامرة '. : 


اعثار ‏ نا 


مذهب الالكية : 


جاء فى هديب الفرو 

ان الجهل والنسيان وان اشتركا فى أن 
. المنتصف بواحد منهما غير عالم يما آقدم عليه 
الا أنه فرق بينهما من جهتين ٠‏ 0 

الجهة الأولى : ان النسيان بهجم على العيد 
تهنرا بحيث ل تكون له حيلة فى دففه عنه 
بخلاف الجهل فان له حيلة فى دفعه بالتعلم . 

الجهة الثانية : ان الأمة قد اجمعت على 
أن اسان لا انيفيه من عبت الحسيلة ودد 
قوؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع 
ع اهتين الخطأ والنسيان وما ل 
عليه » على أن الناسى معفئ عنه . 

وأما الجهل فليس كذلك لأن من القاعدة 
التى حكى الغزالى رضى الله تعالى عنه فى احياء 
علوم الدين والشافعى رضى الله تعالى عنه فى 
رسالته الاجماع عليها من أن المكلف. لا يجوز 
له أن يقدم على فعل حتى بعلم جكم الله تعالى 
فيه » ويدل عليها من جهة القرآن قول الله عر 
وجل حكابة عن. نوح عليه السلام : « انى 
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم » )١(‏ . 
اذ معناه ما ليس لى بجواز سؤاله علم وذلك 
انه عليه السلام لما عوتب على ستوال الله عز 
وجل لابنه أن يكون معه ف السفينة لكونه 
سأل قبل العلم بحالالولد وانه مما ينبعى طلبه 
آم لا واجاب يما ذكر قفالعتب والحواب 
كلاهما بدل على انه لا بد من تقد بم العلم بما 
ييه الات ان شرع 48 + .زكذا قول الله 
عرز وجل : 


(1) الآبة رقم 1؟ من سورة هود . 


« ولا تقف ما ليس لك به علم' »(؟) حيث 
ااه بالق فيه على اله عليه روصم عن 
اقباع غير غير المعلوم فدل على انهلا يجوز الشروع 
هى شىء حتنى بعلم » وكذا قوله صلى الله عليه 
وسلم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة » بعلم ان طلب العلم واجب عينا فى 
كل حالة يقدم. عليها الانسان » فمن باع يجب 
أن يتعلم ما عينه الله وشرعه فى البيع . 


ومن آجر يجب عليه أن يتعلم حكم الله 


ال فى الاحارة. 3 


ومن قارض يجب عليه أن يتعلى حكم الله 
تعالى فى القراض ٠‏ 

ومن صلى يحب عليه ان يتعلم كم الل#تعالى 
فى تلك الصلاة ارعكم الطهارة وجبيع 00 
اطاع م ومن لم بعلم ولم 7 


فقد عصى الله تعالى معصيتين .. 


لوي ول يجا افك عو تي . 
أطاع الله تعالى طاعة وغصاه معصية ومن هنما 
قال مالك رحمه الله تعالى : ان" الجمل فى 


الصلا. ةكالعمد والجاهلكالمتعمد لا كالناسى ‏ 


لى قال العلامة الامير. فى: شرحه على نظم بعرام 
فيما لا يعذر فيها كالجهل. : القاعدة أن الجاهل 
فى العبادات كالعامد وذلك انه بتركه الواجب 
عليه من العلم بما نقدم عليه من .نجو الصلاة 
كان عاصيا كالمتعمد لو بعد 00 دما وجب 
عليه 


- 


(9) الآبة رقم-5”# من سورةٌ الاسراء. 


أرق اعسنفار 


والجهل .نوعان : 
0 التووع الأول جيل تسامح ماعن الشرع 
عنه فى الشريعة فنفا عن مرتكبه » وضابله 


عنه » وله صور . 


احداها روطي انزاة اجنية بالليل ظنها 
ور 
شق على الناس . 

او الثانية :. الجهل بنجاسة الاطعمة 
والمياه والأشرية بعفى عنه لما ى تكرر الفحص 
.٠‏ المشقة والكلفة فالجاهل المسستعمز 
لشىء ٠‏ متها لا ائم عليه يذلك . 

1 . الصورة الثالثة لا اثم على من شرب خمرا 
يظنه: جلابا فى جهله به مشقة فحصه عنه . 

+ الود #الرابعة : 0 
العا عن 0 الحالة . 

"السورة القانة : لا اثم على الحاكم يقضى 
بشهود الزور جاهلا بحالهم لتعذر او 
من ذلك عليه . 

ش العو السادسة اذا كان الشاهد من 

حهلة جهلة. العوام فانهم تسامحون فى مثل ذلك 
قال و .الله لومي 
أن يعذروا به. 1 
الوم 1 
الل الت 0 
ان كل ما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا رشق 
لم بعف عنه » وهِذا النوع يطرد . 


عن ذلك من 


فى اطتول الدين واضول: النقه وفى بعض 
أنواع من الفروع . 


أما أصول الدين فاأن صاحب افرع 1 
شدد فى جميع الاعتقادات تشمديدا عظيما 
بحيث أن الانسان لو بذل جهمده واستفرغ 
وسعه فى رفع الجهل عنه فى صفة من صفات 
الله تعالى أو فى ثىء بجحب اعتقاده من اصول 
الديانات ولم برتفع ذلك الجمل لكان بترك 
ذلك الاعتقاد آثما كافرا بخلد فى النار على 


حده وصار الجهل له ضروربنا < يمكنه دئعه 
عن نفسه حتى صارت هذه الصورة فيما يعتقد 
انها من باب تكليف ما لا يطاق » وبحيث انه 
يكلف بأدلة الوحدانية ودقائق أصول الدين 
دحو المرآة البلهاء الممسودة المزاج الناشئة فى 
صار تكليف من لا ريفهم القول وبعدت اهليته 
لهذه الغابة بذلك من باب تكليف مالا بطاق لا 
اختصه الشرع 57 احكام عن الفقه . 


أن لصوت ولع 
وثانيهما م ان المخطىء فبة آثم ٠‏ 
وثالثها :لا يجوز التقليد فيه ٠‏ 


ش احدهميا 


وأما اصول الفقه فقال العلماء بلحق 
باصول الدين » قال ابو الحسن رحمة الله 
تعالى فى .كتان المعتمد فى أصول الفقه ان 
اصول الفقه اختص بثلاثة احكام عن الفقه . 


ان المصيب فيه واحد . 


والمخطىء فيه آثم ولا ,يجوز التقليد فيه . 


اعفان ف 


وأما بعض أنواع الفروع : 
فأحدها نوع العيادات لما مر عن الامير 
من ان القاعدة أن الجاهل فيهاكالعامد » وذلك 
ل هرام رحمه الله تعالى 
وذاك كثير فى الوضوء ومثله . بفرض صلاة 
ثم حج تحصلا . ما نصه : اطلق فى التوضيح 
الثلاث فلم يقيدها بالعرض والمشهور اطلاق 
العبادة فتشمل الصوم والعمرة » وقال عند 
قوله : وواطىء رهين اعتسكاف بالشريصمة 
جاهلا : من وطىء فى اعتكافهة جهلا فسد 
اعتكافه ولا بعذر. بجهله وظاهره سواء جمل 
الحرمة أو جهل اله مفسلا . 
ثم قد يقال ان الاعتكاف من العبادات 
والقاعدة ان الجاهل فيها كالعامد و لامفهوم 
للوطىء » بل كل ما يفسد به الاعتكاف كذلك 
كالخروج جهلا والفطر جهلا الى غير ذلك . 


لقان عن اكت لزاه قرو سايق سها» 
0 » وهذا.ة فى اجتهاد ربها اما بدفع الأمام 
أو تائيه فتجزىء ٠.‏ 


وثانيها : نوع العقود ؛ قال الامير رحمه 
الله تعالى : البيع الفاسد يفسخ و لايعذر فيه 
بالجهل ولا خصوصية ف البيع كما .يظهر بل 
كذلك غيره كالتكاح مثلا لأن العيرة فى صحة 
العقد بموافقة الشرع فى الواقع وتفس الافر 
لا فى ظن العاقد فقط كما يفيدهالعلامةالقاسمى 
رحمه الله تعالى على المحلى وغيره . 

وثالثها : نوع مسقط للشفعة قال الامير 


ما حاصله انه لا شفعة لشريك علم البيع وسكت 


سنة لا اقل » ولو كتب شهادته . 


وما لابن رشذ رحمه الله اقتالق مه نين 
أن الكتابة تشقط الشفعة بشهرين ضعيف: وان 
جنح له فى المختصر بل فى الخرثى وعد 
الناقى عن المدونة انه لا بد من شهرين زيادة 
علق السنة :ؤقروه. كينا بونطيه الله تماق وز 
بعذر تدعواه للجهل ل".بأن ذلك مسقط للشفعة 
ولا بأن الشفعة واجبة . 

وفى عبد الباقى والخرثى ان أبا الحسن 
والحطاب عن ابن كوثر والتتائى عن الذخيرة . 


عن ابن عتاب ذكروا ان شراء اليم الففين 


من المنترى سقط الشفعة . 


ولا يذ بالجهل ولو كان امرأة بل مقتضى 
ان المذهب ان الشفعة لا يعذر فيها بالجمل 
جريان ذلك فى بقية المسقطات من الاستتجار 
والثانة وبيع حضصدة نفسه ثم فائدة سقوطل 
الشفعة بالثراء بظهرها .اختلاف النمن : 


ورابعها : نوع العيب لاقع من أجزاء عت 
الرقبة فى القارات . 


قال الأمير : فى التوضييم . 

قال اصبغ رحمه الله تعالى ف فيمن اشترى. 
نصرائية فاعتقها فى الكفارة انها له تحزبه ولا 
بعذر بجمل »6 وظاهرة جهل جهل الحكم أو انها 
كافرة 'ؤمثل مثل الكفر العيوب المانعة من الاجزاء. 
لا بعذر فيها بجهل كما يفيده قول الخرثى ‏ 
رحمه الله تعالى فى الظهار اذا اطلع بعد العتق 
على عيب بمنع الاجزاء استعان بأرشة ف رقية 
اخرى ٠.‏ 2( ش 
وخامسها : نوع بيع الخيار » قال الاميس . 
بيع الخيار يلزم واضع اليد بنفى المدة فلا 


دا 
يعذر فيه بالجهل ولا معنى لتخصيص العبد 
بذلك.» بل كل ببع بالخيار كما صرح به 
المختصر وشروحه ؛ ولا يطرد هذا النوع من 
الجهل فيما عدا هذه الانواع الخمس مسن 
الفروع بل هو فى مسائل ذكرها العمدة الشيخ 
خليل رحمه الله تعالى فى توضيحه ونظمها 
الشيخ بهرام رحمه الله تعالى فى أربع وأربعين 
بتا . وشرحها الأمير ونقحها . 


مذهب الشافمية : 


ذكز اليوط ق الأنناة:والطنائ أن 
قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للاثم 
مطلقا » وأما الحكم فان وقعا فى ترك مأمور 
لم يسقط بل يجب تداركه ولا بحصل الثواب 
المترنن عليه لعدم الأتتمار » أو وقعا فى فعل 
منهى ليس من باب الاتلاف فلا ثىء فيه 
أو فيه اتلاف لم يسقط للضمان . 


أقان كان ديوع بيو كاك قسفة قن 
أسقاطها وخرج عن ذلك صور فى قسام . 
فمن فروع القسم الأول : 
. من نسى صلاة أو صوما أو ححا أو زكاة 
أو كفارة أو نذرا وجب تداركه بالقضاء 
بلا خلاف . وكذا لو وقف بغير عرفة يجب 
القضاء اتماقا . ش 


ومنها من نسى الترتيب فى الوضوء أو نسى 
الماء فى رحلة فتيمم وصلى ثم. ذكره » أو صلى 
بنجاسة لا يعفى عنها ناسيا كان أو جاهلا بها » 
أو نسى قراءة الفاتحة فى الصلاة أو تيقن الخطأً 
ف الاجتهاد في الماء والقملة والثوب ووقت 


الصلاة والصوم والوقوف بأن وقوعها قبله 
أو اطلتوا سير اد لتو ويدوا فيان كلوقه 
أو دفع الزكاة الى من ظنه فقيرا فبان غنيا 
أو استناب فى الحج لكونه معضوبا فبراً . 


وفى هذه الصور كلها خلاف . 
قال فى شرح الممذب : بعضه كبعض » 
وبعضه مرتب على بعض أو أقوى من بعض . 


والصحيح فى الجميع عدم الاجزاء ووجوب 
الاعادة . 


ومأخذ الخلاف أن هذه الأشياء هل هى 
من قبل المأمورات التى هى شروط كالطهارة 
عن الحدث فلا بكون النسيان والجهل عذرا فى 
تركها لفوات المصلحة منها وانفما من قبيل 
المناهى كالأكل والكلام فيكون ذلك عذرا ؟ 
والأول أظهر ولذلك تحب الاعادة بلا خلاف 
فيما لو نسى نية الصوم لأنهما من قبيل 
المأمورات وفيما لو صادف صوم الاسير 
ونحوه الليل دون النهار لأنه ليس وقنا للصوم 
كيوم العيا ذكر فى شرح المهذب . 

ولو ضادف الصلاة أو الصوم بعد الوقت 
اجزا بلا خلاف » لكن هَل يكون أداء للضرورة 
أو قضاء لأنه خرج عن وقته ؟ قولان أو وجهان 
أصحهما الثانى . 

وأما الوقوف اذا صادف ما بعد الوقت 
فان صادف الحادى عشر لم بحز بلا خلاف 
كما لو صادف السابع : 


1 اعسذار ش رق 


. لو كلفوا ه لم: أمنوا الغلط فى العام الآتى 
الآتى أيضا (') . 1 

. ومن فروع القسم الثانى من شرب خمرا 
جاهلا فلا حد ولا تعغرير » ولو قال انت أزنى 
من فلان ولم بصرح فى لفظه بزنى فلان » 
لكنه كان ثنت زناه باقرار أو بينة والقائل 
جاهل فليس بقاذف بخلاف مالى علم به فييكون 
قاذفا لهما ولو أقى بمفسدات العسادة نامسا 
أو جاهلا -كالأكل فى الصلاة والصوم » وفعل 
مانافى الاصلاة م كلام وغيره 6 والجماع فى 
الصوم والاعتكاف والاحرام 6 والخروج من 
معتتكف : والعود من قيام الثالثة الى التشهد 
وذى قجاسة ؛ وسبق الامام كشن 3 
ومراعاة المزحوم ترتيب تفسه اذا ركع" الامام 
فى الثانية » وا رتكاب محظورات الاحرام التى 
ليست باتلاف كاللبيس والاستمتاعو الدهمن 
والطيب » سواء جهل التحريم أو كونه طيبا » 
والحكم 2 الجميع عدم الافساد وعدم الكفارة 
والمدية. 
وفى أكثرها خلاف . 

ولم سلم عن ركعتين ناسيا وتكلم عامدا 
لظنه اكمال الصلاة لا تبطل صلاته اظنه انه 
ليس فى صلاة » ونظيره ما لو تحلل من الاحرام 
ش '(1) تهذيب الفروق. والقواعد السنية فى 
ال ا ل 2 01 
ن 111 0 ايها الى 1 فى كتاب على 


الشاظ 0 الفروق نطسنة دار احياء 
الكتب العربة: الطبعة الأولى ,سشنة به 196هنا + 


وجامع ثم بان اله لم يتجلل لكون-رميه وقع 
قبل نصف الليل »© والمذهب انه لذ فس 
الحج . 0 

ين رو رن ان 
: ففى وجه لا يفطر قياسا عليه » والأصح الفطر , 
كما لو جامع على ظن أن الصبح لم يطلع فبان 
خلافه ولكن لا 'تحب الكفارة لأته ولىء "وعي 
يعتقد انه غير صائم () ٠‏ 

ومن فروع القسم الثالث اتلاف مال الميرة 
فلو قدم له غاصب طعاما ضيافة فاكله جاهلا 
فقرار الضمان عليه فى أظهر القولين » ويجربان 


ىَْ اتلاف مال 'نفسه حاهلا *٠‏ 


ولو اتلف المشترى البيع قبل القبضجاهلا 
فهو قابض فى الاظهر . ا 

ولو خاطبْ زوجته بالطلاق جاهلا انا 
زرجته بأن كان فى ظلمة أو تكحها له .ولية أو 
وكيله ولم بعلم وقع بالإقنة + وفه التبال 
للامام » وكذا لو خاطب أمته بالعتق كذلكقال 
الرافعى رحمه الله تعالى . 

واذا وكل وكيلا فى اعتاق عبد فاعتقه ظنا 
منه أنه عبد الموكل فاذا هو عبد الوكيل تفذ 
عتقه . 

قال العلاثى : 

وله بجىة فيه احتمال الامام لأن هذا 


'(؟) الاشماه والنظائر فى “قواعد وفروع فقه 
الشافعية للامام حلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ص 188 وما نفدها الى ص 15٠.١‏ 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابى الحلبى 
بمصر سلنة 6/الاه » سنة 1185م . 


لق اعسقان 


واذا قال الغاصب لالك العيد المغصون : 
اعتق عبدى هذا فاعتقه جاهلا عتق على 


المجيح 2 وفى وجه لا بعتق لأن لم بقصاد 


قال السيوطى رحمه الله تعالى خرج عسن 
هذه النظائر مسئلة وهى ماهاذا استحق 
القصاص على رجل فقتله خط فالاصح انه 
2 مقع الموقم أما محظورات الاحرام ف التى 
هى اتلاف كازالة الشعر والظفر وقتلٌ الصيد 
ع فلا سقط قديتها بالجهل والنسيان .. 


واذا خلف على شىء باللهأو الطلاقأو العتق 
أن. عله فتركه :نانيأ او جلف أن لا فعيلة 
ففعله ناسيا للحلف » او جاهلا انه المحلوف 


عليه أو على غيره ممن ,يبالى بيمينه ووقع ذلك 
منه جاهلا أو ناسيا ل الحنث »رجح 
كلا المرجحون . 


ورجح الرافعى رحمه الله تعالى فى المحرر 
عدم الحنث مطلقا واختاره فىزوائد الروضة 
والفتاوى 6 قال لحديث : 2 رفيع عن امتى 
الخطا والنسيان «ى وهو عام فيعمل بعمومه الا 

ومما بعذر فيه بالجمل فى الضمان : اذا 
أخرج «الودينة .من الخرز على فلن أنها طلككة 
فتلفت فلا ضمان عليه » ولو كان عالما ضمسن 
ذكره الرافعىرحمه الله تعالى : 
قال الأسنوى رحمه الله تعالى : ومشله 
الاستعمال والخلط ونحوهما 5 

ومنها أذا استعمل المستعير العارية بعد 


أ 


. رجوع المعير جاهلا فلا أجرة علية » نقله الرافعى 


عن القفال -ارتضناة :(1)... 


ومن فروع القسمم الرابع : من قتلجاهلا 
بتحريم القتل لا قصاص عليه . 


'. وقتل الخطأً فيه الدية والكفارة. دون 


القصاص . | 

واذا اقنص الوكيل بعد عفو موكله جاهلا 
خلا قصاص عليه على المنصوص وليه الدية فى 
ماله والكفارة ولا رجوع له على العافى لأنه 
محسن بالغفو . 

وقيل لا دية . 

وقيل هى على العاقلة . | 

وقيل يرجع على العافى لأنه غره بالعفو . 

ونظير هذه المسئلة ما لو اذن الامام للولى 
ف قتل الجانية ثم علم جملها فرجع ولم يسام 
الوان وجوغة فشكل «العتنان على الولى + 
وخرج عن هذا القسم صور لم يعذر فيها 
بالجهل . 

منها ما اذا بان أحد الأولياء فقتل الجانى 
بعد عفو بعض الأولياء جاهلا به فان الأظمر 
وجوب ألقصاص عليه لأنه متعد بالاتفراد . 

ومنها اذا قتل من علبه مرندا او ظن انه 
لم ,يسلم فالمذهب وجوب القصاص لأن ظن 
الردة لا يفيك اباحة القتل . 


فان قتل المرتد الى الامام لا الى الآحاد . 


» ١91 المرجع السابق ص .15 » ص‎ )1١ 
. ض 155 وما ينها الى 1517 تفيين الطهة‎ 


امسدان . شْ يوسم 


. ومنها ما اذا قتل من عهده ذميا أو عيدا 
وجهل اسلامه وحريته » فالمذهب وجوب 
القصاص » لأن جهل الاسلام والحرية لا ببيح 


حقه التثبت . 


ومنها مااذا ضربمريضا جهل' مرضه ل 
ضربا قفئل المريض دون الصحيح فمات 
فالأصح وجوب القصاص لأن جهل امرض 


لا يح ١‏ لا 
لا يجوز له الضرب 


أما من ,يجوز له الضرب للتأديب فلا يجب 
عليه القصاص قطعا » وصرح به فى الوسيط . 

وخرج عنه صور عذر فيها بالجهل حتى فى 
الفتنان 6 منهاة:ما اذا فل مستلما يدان العو 
ظانا كقره فلا قخياص قطماء ولاادنة فى 
الأظهر . ظ 


ومنها ما اذا رمى الى مسام تثرس به 
امش ركون فان علم اسلامه وجبت الدية والا 
فلا . 

ومنها ما اذا أمر السلطان رحلا بقتل رجل 
ظلما والمأمور لا يعلم فلا قصاص عليه ولا ذية 
ولا كفارة . 

ومنها ما اذا قتل الحامل فى القصاص 
فانفصل الجنين ميتا ففيدغرةوكفارة أو اتتفصل 
حيا فمات فاد ذية )١(‏ + 


)01 الرجع الع ص 1117 5 بعدها الى 


مذهب الحنايلة 


جاء فى روضة الناظر وشرحها أن النامى 
والنائم غير مكلف لأنه لا يفهم فكيف بتعال 
له أفهم وكذا السكراق الذى. لا يعثل.+ 

وذكر صاحب نزهة الخاطر أن ىن علق 
الناسى خلافا دين العلماء . 

ونطق تمدن وتيق الله تقال ره 
قولان . ا 0 
وأما السكران فله فيه أقوال 2 

الوقوع 

وعدمة 

والوقف ٠‏ 
والسكران لوقوع . 

والأشبه عدم الوقوع لأنهنا : غير سكين 
ولا عبارة لغير مكلف . 5 

فان جعلوا الوقوع فيهما ار 
التابيخ قول رسول الله صلى | الله عليه وسلم . 

وفى السكران حبث قالوا ١‏ بقع طلاقه عقوية. 
له لأنه بسبب محرم حصل باختياره انهم قد 
عاقبوه بايجاب الحد فى الدنيا وجعله من أهل 
الوعيد فى الآخرة. والجناية شرعا لا يترتب 
عليها من جهة واحدة عقوبتان () . 


(؟) روضة الناطر وجنة المناظر للموفق 
الدين 5.١‏ محمداج ١‏ ص 9956| واضص 129 . 


تفوذ تصرفه أو سقوط الضمان او الحنث عنه 
على الاذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين ان 
الاذن كان مؤجودا فل يكون تتصرف المأذون 
1 

فى المسسألة وجهان تنخرج عليهما صور 

منها : لو تصرف فى مال غيره بعقد او 
غيره ثم تبين انه كان اذن له فى التصرف فهل 
يصح أم لا فيه وجهان . 

ومنها ما لو قال ازوجته ان خرجت بغير 
اذنى فأنت طالق ثم اذن لها ولم تعلم باذنه 
فخرجت فهل تطلق ؟ فيه وجهان ٠‏ " 

واشهرهما ‏ وهىالمنصوص انها تطلق 
لأن المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها على 
ولأن الاذن هنا .ا باحة. بعد حظر فلا ,ثبت فى 
حقها بدون علمها كاباحة الشرع . 

ولأبى الخطاب رحمه الله تعالىف ىالاتتصار 
طربقة ثانية وهى أن دعواه الاذنث غير مقبولة 
لوقوع الطلاق فى الظاهر . 

فلو اشهد على الاذن لتفعه ذلك ولم تطلق 
وهذا ضعيف . 

ومنها لو اذن البائع للمشترى فى مدة 
الخيار فى التصرف فتصرف بعد الاذن وقبل 
ل ل 

فى التوكيل وأولى .. 

وجزم القافى فى خلافه بعدم النفوذ . 

ومنها لو غضب طعاما من انسان ثم اباحة 


ل امالك ثم أكله الغاصب غير عالم بالاذن فانه 
إضمن 14 ذكره ابو الخطاب فى الاتتصار وهو 
فيدجد: 


والصواب الجزم بعدم الضمان لأنالضمان 
لا ثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون 
كمن وطىء امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته 
فانه لا مهر" عليه ولا عبرة باستصحاب أصل 
الغمان مم زوال سببه كما أنه لو اكل فى 
الصوم يظن ظن الشبس لم تغرب فتبين .انها كانت 
غربت. فانه لا بلزمه القضاء ويلتمق 
بهذه () . 

ومن تصرف فى شىء بظن انه لا يملكه 
كتين انه كان بملكه ففيه الخلاف ايضا » من ' 
ذلك ما لو باع ملك ابيه بغير اذنه ثم تبين ان 
اباه كان قد مات و لاوارث له غيره » ففى 
صحة تصرفه وجهان . ' 

وهنه ما لو طلق امرأة يظنها اجنبية فتبينت 
انها زوجته ففى وقوع الطلاق روايتان وبناهما 
ابو بكر رحمه الله تعالى على أن الصريح هل 
بحتاج الى نية آم لا ؟ 


قال القامن انا هذا الخلاق كن سيورة 
الجهل بأهليته المحل ولا يطرد مع العلم به . 


ومنة ما لو لقى امرأة فى الطريق فقال تنحى 
باحرة فاذا هى أمته ففيه الخلاف أيضا . 


ل بد دح سل ا 
7 القاعدة الرابعة والستون طبع مطبعة 
الصدق الخيرية بمصر الطبعة الأولى سئنة 
١‏ ه / 90و5١‏ م©. 


"ع١‎ :  راذعأ‎ 


ونص الامام احند رحمه الله تعالى على 
ذلك . 

وفى المغنى احتمال بالتفريق لأن هذا يقال 
كر الل بسو رده يكن رمد 
مع اطلاق القصد فآما ان قصد به المدح بالعفة 
ونحوها فليست من المسألة فى ثىء . 
-ونقرة "الشاوف افق عدا نكل ناسنا 
بغير المعلوم هل هو رضا معتبر ريسم 
اعتيازه . 

ومن ذلك ما لو ابرأه من مائة درهم مثلا 
معتقدا انه لا شىء له عليه ثم تبين انه كان 
له فى ذمته مائة درهم وفيها الوجهان ومنه 
ما لو جرحه جرحا لاا قصاص فيه فعفا عن 
القصاص وسرابته ثم سرى الى نفسه فمل 
يسقط القصاص ؟ بخرج على الوجهين اسار 
الى ذلك الشيخ مجد الدين فى تعليقه على 
الهداية وبناه على أن القصاصهل يجب للميت 
أو لورثنه كالدية وجزم القاضى وغيره بأنه لا 
يصح العفو هنا . 


ومنه ما أو تزوجت امرأة المفقود قبل 
اومان المعثير 3 نبين انه كان ميتا قبل ذلك 
بمدة تنقضى فيها العدة او انه كان طلقها خمفى 
صحة النكاح الوجهان ذكره القاضى 5 

ورجمم صاحب ا مغنى عدم الصحة هنا 
لفقد شرط النكاح فى الابتداءكما لو تزوجت 
المرتابة قبل زوال الريبة . 

ومنه ما لو أمره غيره بأن يعتق عبدا بظن 
انه للآمر فتبين انه عبده ففى التلخيص يحتمل 
تخريجه على من أعتق عبدا فى ظلمة ثم تبين انه 


عبده لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة لتغريره 
له ويحتمل آن لا ينفذ لتغريره بخلاف ما اذا 
لم برة اعد قانة غير :معيذور افبتفتة عتقنة 
لعنادفته مله :اذ المخاطلة بالمتق اميد غاره 
شبيه بعاق الهازل والمتلاعب فينفذ وكذلك فى 
فى الطلاق أن يوكل 
شخص فى تنطليق زوجته وشير الى امرأة 
معينة فيطلقها ظانا انها امرأة الموكل ثم تبين 
انها امرأته هو » وقد تخرج هذه المسألة 
على مسألة ما اذا نادى امرة له فآجاته امرأتنه 
الأخرى فطلقها بنوى المناداةفانه تطلق المناداة 
وحدها . 


:لطلاق ونظبسر هذه ه 


ولا نلق الوزاحمة فى الناطن + 

وفى الظاهر روانتان » فعلى هذا لا تطلق 
المرأة الموكل فى طلاقها هئا » وقد يفرق سنهما 
بأن الللاة تي هنا انصرف الى جهة مقصودة فلم 
لحت الى صرفه الى ع غير المقصودة 8 


وان كانت مواجهة نه بخلاف ما اذا لم 
دكن هناك جهة سوى المواجهة فان الطلاق 
تصير صرفه عنها همنز ش 
الطلاق . 


لا ولعبا ولا هزل فى 


ومن ذلك ما لو اشترى آيقا .ظن انه . 
لا يقدر على تحصيله فبان بخلافه ففى صحة 
العقد وحهان لاعتقاده: فقد شرط الصحة وهو 
موجود فى الباطن . 


وفى المننى احتمال ثالث بالفرق بين من 


بعلم أن البيع يفسد بالعجز عن تسليم المبيع 


)0 : امذان 


ما يعتقده باطلا وقد تبين وجود شرط صحته» 
وهذاين آن لليسالة التمانا "الى مكلة نيم 
الهازل والمشهور بطلانه وهو .قول القاضى . 

وقال ابو الخطاب فىاتتصارههو صحيحء 
وهذا يرجح وجه بطلان البيع ف المسائل 
المسدوء بها 0( ٠‏ 


جاء فى الأحكام فى اصول الاحكام أن 
الأصل الذى تجرى عليه الفتيا انه لا ثىء على 
التانى اقول لسع 'وحل 2 


« وليسعليكمجناح فيما أخطاتم به ولكن 
ما تعمدت قلوبكم » (') فلا بخرج عن هذا 
النص الا ما اخرجه نص او اجماع ؛ فلمذا 
النص ولا أخبر فيه ابو العباس احمد بن عمر 
العذرى باسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ان الله تجاوز لى عن امتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » . 


ففى هذا الحديث نص التسوية بين العمل 
المقصود نسيانا بغير نية وبين الخطأ الذى لم 
يقصد فلهذا ولنصوص أخر لم ببطل صوم. من 
أفطر 'ناسيا غير ذاكر لصومه : ولا بطلت صلاة 
من تكلم أو عمل أو أكل ناسيا فى صلاته غير 
ذاكر انه ففى. صلاة » وه كذا كل نسيان الا 


نسيانا استثناه من هذا النص نص آخر أو 


١١8 © ١١9 المرجع السابق ص‎ )١( 
. القاعدة الخامسبة والستون نفس الطبعة‎ 
(؟) الآبة رقم ه من سورة الأحزاب.‎ 


اجماع » كما صح من الاجماع المتيقن المقطوع 
به أن من أحدث بشىء بخرج من مخرجيه من 
غائط أو بول أو ريح أو مذى أو ودى أو 
منى ناسيا بطلت طهارته على كل حال بالنسيان 
والعمد » وبالضرورة ندرى انه لم يزل الناس 
يحدثون فى كل بوم من عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكلهم يوجب الوضوء من 
ذلك ضع الجاع ماد د الى ار كدر اذه صل 
الله عليه وسلم وكذلك النوم لأنه لا يكون 
الا بغلية أبدا لا بقصد ولو قصد الرء دهره 
كله ان ينام لم يقدر الا أن يغلبه النوم » وأما 
سائر الأحداث التىلا اجماع فيها فانهالا تنقض 
اللما زه تعدا ]3 القميه: والنيك :ا لتسيان 
كاللسين للسبناء و كن الفرج . وكذلك الأمر 
فيمن ذبح او نحر أو تصيد فلم يسم الله تعالى 
ناسيا أو عامدا فكلاهما سواء لا بحل أكل 
شىء من ذلك لأن النص ورد بأن لا نأكل مما 
لم يذكر اسم الله تعالى عليه » قال اللّهعز وجل : 

« ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
وانه لفسق » () .0 

وقال عز وجل : 

« فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم 
الله عليه » ©) . ش 

فلنا "كا ما ذكاءالقناس 'التسحية هما لم 
بذكر اسم الله عليه بلا شك كان مما نهينا عن 
أكله بالنص . 


(9) الآبة رقم ١١1‏ من سورة الأنعام 
(1) الآبة رقم ؟ من سورة المائدة 


واما الاثم فساقط عن الناس جملة (0) ٠‏ 

والخطأ .يكون على ضربين احدهما فعللم 
بقصده الانسان أصلا وذلك كرجل رمى 
غرضيا فأصاب انسانا لم بقصده . وكانسان جر 
نفسه فاستحر ذيبابا فدخل حلقه وهو صاء 
أو أراد حك فخذه فمس ذكره 


ا 


فهذا وجه ‏ وهو الذى نسميه أهل الكلام 
التولد لأنه تولد عن فعله ولم .بقتصد همو 


والوجه الثانىق : فعنل قصد الانسان 


عمله الا أنه لم ينو بذلك طاعة ولا معصية ولا 
ترق ذلك نا حيدق مو قله ول فصت الى 
بعض ما أمر به ولا الى خلاف ما أمر بهكانسان 
لطم آخر فوافق منية الملطوم أو كانسان صائم 
عمد الأكل وهو غير ذاكر لصومه ولا قاصد 
إلى افساد صومه » أو سى انه فىصلاة فقصد 
الى الأكل أو الى الكلام أو الى المثىغير عامد 
لافساد صلانه أو سى انه على طهارة فقصد 
الى مس ذكره غير قاأصد بذلك الى القفه 

وضوئه أو سقاه اندمان عو ا 
عرو راك نه دار فك قلا سر عابنت 
قاصدا الى شربه علم أنه خمر فأزاله عن فيه 
بعد أن شرب منه » أو وطىء امرأة لقيها ى 
تر افيه كيدا لو ناتها توه كنا إتراته قاذ بيها 
أجنسة أدخلت عليه » أو قرا آنه قاصدا الى 
الألفافذ التى قرأ يظنها من القرآن وهى بخلاف 


)1 الاحكام ف أصول الاحكام لابى محمد 


عاق توجكرع دادو 0 10 16 
الشيخ احمد محمد شاكر الطبعة 


الأولى طبع مطبعة السعادة لمصر إسنة /اع؟| هم 


ذلك فى القرآن » أو قتل صيدا عامدا لقتله 
غير ذاكر لاحرامه وهو محرم . فهذا الوجب» 
الثانى » وكلاهما مرفوع لا ينقض ثىء هر 
ذلك عملا ولا ابمانا ولا بوجب اثما ولا حكما 
الا حيث جاء النص بأنه يوجب حكما مما ذكرنا 
فيوقف عنده ويكون مستثنى من الجملة التى 
ذكرنا منها ارفا كالنص الوارد فى ايجابالدية 
على العاقلة » لأنه فى كلا الوجهين المذكورين 
ا 

ومن ذلك من لقى رجلا فى صف المشركين 
فظنه مشركا فقتله عمدا وهو لا يعلم انه مسلم 
فاذا هو مسلم فلا خلاف فى أنه لا قود عليه 
ولا اثم » وكذلك مبقط الاثم والقود عن المتأول 
من الحكام وان كان عامدا ليس ذلك الا لأنه 
لم نقصد خلاف ما أمر به وهو يعلمه معصية » 
وكذاك من أكل لحم خنزير وهو يظنه لحم 
كفن او تحتث غير ذاكن لميئة فشكل ندا 
لا شىء عليه فيه ولا قضاء ولا اثم ولا تعزير 
ولا حد . 

فان جاء نص فى شىء ما من ذلك كان 
مستثنى كمن صلى وهو يظن انه واضىء فاذا 


' به غير واشىء فذكر بعد ذلك فهذه لم يصل 


فليصل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للا صلاة الا بطهور » وهذا لم يصلكما أمر» 
واما من صلى وفى ثوبه شىء رض اجتنابدغلى 
من انانه اوضان الى غير القيلة + فا ن كان من 
لم يبلغه فرض اجتناب ذلك الشىء ولا فرض 
القبلة فصلاته تامة لأنه لم يكلف ما لم يبلغه » 


(9؟) المرجع السابق ج ه ص 156 © هوا 


فان كان ممن بلغه كل ذلك فعليه أن بعيد 
الصلاة ما دام وقتها لانه علم ووقتها قائم اذ لم 
بصل تلك «الصلاة كما أمر ففرض عليه أن 
يصليهاكما أمر وأما بعد الوقتفلا لأنهلا يصلى 
صلاة الا فى وقتها داشا النائم والنامى 
والسكران 'فانهم خصوا بالنص فيهم (0 ٠‏ 

وجاء فى المحلى أن من أصاب شيئًا محرما 
فيه حد أو لا حد فيه وهو جاهل بتحريم الله 
سبحانه وتعالى له فلا شىء عليه فيه لا اثم 
ولا حد ولا ملامة » لكن بعلم حكمه فان عاد 
الى ذلك أقيم عليه حد الله تمالى فان ادعى 
جهالة نظر فان كان ذلك ممكنا فلا حد عليه 
أصلا . 

وقد قال قوم بانه يحلف » ولا نرى نحن 
عليه حد! ولا تحليفا وان كان متيقنا انهكاذب 
لم يلتفت الى دعواه . قال ابو محمد رحمه الله 
تعالى : برهان ذلك قول الله عرز وجل : 

« وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم له 
ومن لغ 20(6 ' 


فان الحجة على من بلغته النذارة لا منلم 


تلغه » وقك قال الله عز .وجل : 
« لا يكلف الله تمّسا الا وسعها » () . 
وليس فى وسع تحد أن يعلم مالم يبلغه 


أنه علم غيب : 


واذا لم يكن ذلك فى وسعه فلا يكلف الله 


لذ المرجع السسابق ج ه ص بكم ١‏ نفس 


لق الآبة رقم ١9‏ من سورة الانعام . 
(6) الآبة رقم 58 من سورة البقرة . 


أحدا الا ما فى وسعه فهو :غير مكلف تلك 
القصة فلا اثم عليه فيما لم يكلفه ولا حد عليه 
ولا ملامة » وانما سقط هذا عمنيمكن أزيعلم 
ويمكن أن بجهل فلقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ان دماءكموأموالكم وأعراضكم 
وأبشاركم عليكم حرام » . وقد جاءت فى 
هذاادى للف ]كان كتية كنا ووينا فسن 
سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه أن عاملا 
لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كتب الى 
عمر يخبره أن رجلا اعترف عنده بالزنا فكتب 
اليه عمر أن سله هل كان يعلم انه حرام فان 
قال نعم فاقم عليه الحد وان قال لا فأعلمه انه 
حرام فان عاد فاحدوه . 

وعن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال أنت 
امرأة الى على بن أبى طالب كرم الله وجمه 
فقاات انث زوجى زنا بحارتى فقال صدقت هى 
وما لها لى حل »؛ فقال له على : اذهبولا تعد » 
كأنه درأ عنه الحد بالجهالة (4) . 


جاء فى شرح الازهار وحواشيه أزمن نسى 
الجنابة حتى صلى صلوات بعضها بالوضبوء 
و م قفى ما صلى 00 اذا 


ان 


(8) المحلى لأبى محمد على بن احمد بن 
رقم 5١1114‏ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر 
سنة عه"! ها . 

0 0 الإزهار قّ فقه الائمة الحسن 
حجازى بالقاهرة سنة /ام ٠"‏ هن اه 


امذار ع" 


وجاء فى البحر الزخار تقلا عن الامام 
الهادى والناصر وبحبى رضى الله تعالى عنهم 
أن الناسى للماء كالعادم لاثءتراكهما فى التعذر » 
فان وجده فى الوقت اعاد كالعادم لتحدد 
الخطاب ولفساد التيمم بعدم التلوم . 


فلو جعل الماء فى رحله من غير أن يعلم به 
أو علم به والتبس بسائر اقمشته » أو التبس 
رحله برحل غيره فتيمم فهو كالناسى . 

قال الامام بحيى رضى الله تعالى عله : 
بحتمل أن لا بعيد فى الوقت اذ الناسى أتى 
من تمسه لا هو () . 


واللصضبرة 'النابيدة الرفينا رعسودها 
كدت ولةاينيق ابشعيفات دوينها :ان ذكرت 
انتداء الدم قدرت منه والا فان ذكرت لهما 
حالة طهر قدرت الابتداء منه فان لمتذكر صلت 
وضاية«واسترسة امعد «المستعف والوطاع 
والقراءة الا فى الصلاة واغتسلت لكل صلاة 
ادهو اكجرة : 


وقبل تكون من وقنها كامبتداة () . 


“كان انسنت الفدد لا الوقك تحضنت غلذا 
من أول وقتها المعتاد ثم افتسلك: الكل غملاة 


)١(‏ المححر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار للامام أاحمد بن _محيى بن المر تضى 
ج ١‏ ص ١١١‏ فى كتاب يليه جواهر الاخبار 
للمحقق: محمد بن بحيى بهمران الصعدى الطضعة 
الأولى طبع مطبعة السعادة بمراجعة الشيخ 
عبد الله محمد ألصدبق وعبلد الحفيظ سبعد 
عطية سنة 1755| ه © سنة /(؟15 م . 

(؟) المر جع السشابق ١‏ ص .15 نفس 


الى آخر العشر ثم توضآت لكل صلاة الوذلك 
الوقت ثم تستمر كذلك » والوجهواضح ٠)5(‏ 

والمذهب على. أن من ترك الصلاة أو ما لا 
تنم الصلاة الا به قطعا » أو ما لا تتم الصلاة 
الا به فى مذهبه عالما فى حال تضيق عليه 
فيه الأداء حتى فاتت لزمة القضاء . لما روى 
عن أنس رضى الله تعالى عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من نسىصلاة 


فليصل اذا ذكر لا كفارة لها الا ذلك » وتلا 


قنادة رضى الله نعالى عنه قول الله عز وجل : 

د واقم الصلاة لذكرى » 0( . 

وق رول اذا زقك ادي عن" الفاذة. 
أو غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله عز 
وجل يقول : « أقم الصلاة لذكرى ©» أخرجه 
اليخارى ومسلم 2( » ولا ترنيب بين الفائلة 
والمؤداة الا أن بخثى فوت اللمؤداةقدمها حتما 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة «أخرجه 
منطاع وأو واققدزات يتش لالجا ين 
روابة أبى هريرة .٠‏ 

وقيل(١)‏ .بحب الترتيب والمذهيعلى أن من 
جول فآتنه من خمس فثنائية وثلاثية ورباعية 
لصحة النية المشروطة كما مر » لكن بجمر 


(*) المرجع السسابق ج ١‏ ص ١١١‏ تقس 
الطعية :. 

(9) الآبة رقم ١6‏ من سورة طه . 

(ه) البحر الزخار الجامع مذاهب علمباء 
الامصار للامام أحمد بن بحيى المرتضى 50 
ص ١175 ©» 1١99١‏ الطبعة السابقة . 


((8) المرجع السابق.ج ١‏ ص 19# نفس 
الطلعة . 


فى ركعة ويسر فى أخرى لوجوبهما » قال 
المؤيد بالله بل يقضى واحدة رباعية تقف عند 
الثنتين والثلاثة » وهو مبنى على عدم وجوب 
ما بعد القعود الآخر وسنبطله ٠.‏ 

قال القاسم رغى الله تعالى عنه : ومن 
جهل كمية ها عليه قفى حتى بظن الوفاء ولا 
يقال بل حتى يتيقن اذ الصصلاة قطعية لأنا 
تقول «القضاء علد :+ 

ومن فآنته الصّلاة لنوء' أو نسيان: لزمنمة 
القضاء وان لم بتضسيق عليه الأداء للخبر المار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« من نسى صلاة فليصل اذا ذكر لا كفارة لها 
الا ذلك » )١(‏ . 

. قال الناصر رضى الله تعالى عنه : ومن 
تحرى القبلة فأخطأ لا بعيد الا فى الوقت ان 
تيقن الخطا لتوجه الخطاب مع بقائه , 
وكاتكشاف الخطأ قبل تنفيذ الحكم . 


فان لم .نتيقن فلا اذ لا بأمن الخطا فى : 


الأخرى . 


جابر رضى الله تعالى عنه قال : بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سريةكنا فيها فأصابتنا 
ظلمة فلم نعرف القبلة فقالت طائفة مناقد 
عرفئا القيلة ها هنا قبل الشمال وخطوا 
خطوطا . . ش 

| وقال بعضهم القبلة ها هنا قبل الجنوب 
وخطوا خطوطا » فلما أصبحنا وطلعت الثعسس 


_م 


الضعة 


1 أأر جع السابق ج١1‏ ص 1١7/5‏ نفس 


أصبحت الخطوط لغير القبلة » فسألنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما فعلنا فانزل الله 
عز وجل : 

« فأينما تولوا فثم وجه الله 9) ٠‏ 

١ 0 وللضرورة‎ 

ومن خالف جهة امامه جاهلا فحكمه حكم 
المخطىء فى تجرية (4) . 

ومن نسى نجاسة ثوبه أو مكانه أو لم 
يعملها حتى صلى ثم علم أعاد فى الوقت 


لا بعده . 

قال الامام بحيى رضى الله عنه الا مجمعا 
عليها ():+ 

و لم تعلم “الأمة بالعتق فصلت حاسرة 


لم علمت بالشغفق أعادت فك الوقت 


لو بعده 0 35 
ومن تكلم فى الصلاة ناسيا أو جاهلا فهو 


قال زيد بن على رضى الله تعالى عنه لا تفسد 
الصلاة لا روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه قال : « رفع عن أمتىالخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » . ولما روى ابو هريرة 


(؟/) الآبة رقم ه١١‏ من سورة البقرة . 
المتفى 1١‏ عن 4+5 الطبعة الساقة . 


() المرجع السابق ج [١‏ ص 11١‏ نفس 


الطبعة . 
(ه) المرجع السسابق اج 15 ص 5١158‏ نفس 
الطبعة 8 . . 
إ(3) المرجع السابق 8 أ.رصض 599 نفس 


اعثار 1" 


رشى الله تمالى عنه أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له 
ذو السدن © أقفرت الصبلاة آم سبيت 
ف سوق 1نف فقال سول اشملى اشاعلنه 


فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 


اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مشل 
سحو ذه أو أطول ثم رفع 9 اذ الكلام لفن 
التمام أو غبرد كالسهو' واذ لم بأمر من شمت 
٠‏ العاطس جهلا بالاعادة فلا “تنفسد وان كثر وقيل 
ان قل . وهو الى ثلاث كلمات فقط 

7 . مرق عد ورومة ان الشتظليه وتلل اف 
خير ذى اليدين )0( . 

ا فى شرح الأزهار أن الصاكم لو افطر 
بأى أسياب الافطار وكان فى تلك الحال ناسنا 


كالعامد كجتاية الخطأا اذ هو جناية ٠‏ 


وخطأ الجنابة كعمدها فى باب الضمانات. ' 


فان قيل : ما الفرق بين هذا وسِن الصلاة» 
فى الصلاة اذا أكل ناسيا او فعل ناسيا 
ما أفسد الصلاة وذكر بعد خروج الوقت لم 
بجب عليه القضاء وها هنا بجحب القضياء 
والواجب ان الصوم أصله الامساكمشروطا 
بغيره ومن .أكل أو جامع لم يمسك واذا لم 
يمسك لم يكن صائما واذا لم يكن صائما لزمه 
القضماء ذكره ه فى الشرح ولأنه لا يفيد موافقته 
أعل الخلاف فى الصوم بخلاف الصلاة . 


([1 المرجع السابق ج ١‏ ص .55 © [1" 
نشر الطعة > 


وعند زيد بن على والناصر والممدى 
اطيد نه بالطنون: والعادق :والنافن واعييد 
ابن عيسى رضى الله تعالى عنهم انه اذا أكل 
ناسيا او جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا يفسد 


ْ صومه عندهم وحجتهم فى ذلك ما روى عسن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 
لله أطعمه وسقاه فيتم صومه . قلنا يسسك 
لحرمة الوقت » قلنا : يسقط الاثم فقط 


وآما القضاء فيجب كالحج () . 
واذا نوى الحج وعين مأ أرأه م التسس 


عليه ما قد كان عين أو نوى انه محرم بما 
احرم به فلال من حج او عمرة او نمتع او قران 
وحجهله بأن لم بعلم مأ أحرم له فلان ل النيس 
عليه ضحت تلك النية ولم يفسد بعروض 
لحواز أن كون قارنا او متمتعا والقارن 
والمتمتع يجب عليهما تقديم طواف العمرة 


ومن محظورات الاح.رام ليس الرجل 
المقط "يمن والسيراويل :ه قاذ ةوسن 
الام أن تعمد لبسه لغير ضرورة ويوجب 
الفدية مطلقا سواء لبسه عامدا أم ناسيا لعذر 
أم لغير عذر (©) . 


(9؟) شرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهمار 
.> الطبعة السابقة . 1 

لاا مرجع السابق ج ١‏ .ص انين 

43 ا السسابق ج ؟ ص 8م “م 
نفسن الطبعة . 


مذهب الامامية : 


جاء فى مفتاح الكرامة أن. النسيان هو 
العفلة م أتمحاء صورته أو معناه عن القوة 
للدركة # بكسر الراء ‏ والحافظة () ٠‏ 

ودى تهاب الأحكام لو تكلم ناسيا للصلاة 
لم قبطل صلاته » ونحوه المنتهى ؛ وفيه أن 
علية علماء نأ أجمع 1 


ال, صاحبٌ مفتاح الكرامة : لقد نقلنا عن 
النهاية والجمل والعقود والوسيلة بطلانصلاة 
من تكلم ناسيا للصلاة وذلك لأنه قال فى 
النهابية : فان صلى ركعة من صلاة الغداة 
ل ع ا ع 
ركعة قام فأضاف الها ركعة أخرى ما لم يتكلم 
ان العيله ار يحدث ما بين 
الصلاة 


قات فذق ارا بن زان بويع عرية 
الاعادة (') . 


والجاهل عامد لا بيعذر اجماعا كما فى 
الدرة . 


وفى كشف اللثام هو عامد حقيقة وحكما 
للعموم وخصوص قول الصءادق عليه السلام 
فيما رواه التسيخ بيدا ليد 
ابن زياد رحمه الله تعالى فىقول الله عر وجل : 


)١(‏ مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة 
للسنيد محمد الحداد بن محمك بن محمد 
الحسينى العاملى ج ا ص .18 طبع مطبعة 
الشورى بمصر 5 

20 . الرجع السابق ج ؟ ص 58١‏ نفس 


« فلله الحجة البالغة » (') . 

ان الله تعالى ,يقول للعبد يوم القيامة 
عبدى أكنت عالما فان قال نعم قال له أفلا عملت 

وان قال كنت جاهلا قال أفلا تعلمت حتى 

وفى شرح الألفية للكركى جاهل الحكم 
عليهم فى جميع المنافيات من فعل أو ترك الا . 
فى اليجهر واللاخفات فى الصلاة وبعذر الجاهل 
فيهما اجماعا كما فى الدرة والرياض . 

قال الكركى رحمه الله تعالى فى شرح 
الألفية : ان ناسى الحكم كجاهله فى 
تلؤاخدة . ش 

واما فى الرخصة فظاهر النص ثبوتها فى 
ااجهر والاخمات دون حكم السفر . وكذا 
الجاهل عامد الا دن غصبية الماء والثلوب 
على ذلك جمهور الأصحاب لأن الشرط انما 
هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم 
تكليف ما لا بطاق كما فى كشف اللثام . 


وفى السرائر : مسن لم تقدم له العلم 
بالغضب بالمكان فلا اعادة عليه سؤاء علم قبل 
خروج الوقت أو بعد خروجهبلا خلاف » وكذا 
وفى الغنية لو لم يتقدم له علم بالنجاسة 


(9) الآبة رقم ١69‏ من سورة الانعام”, 


والغصب فصلى ثم علم بذلك والوقت باق 


لزمته الاعادة ولم يلزمه بعد خروجه وهذا 
حكي من سها فصلى الى يمين القبلة اك 
الاجماع . 

ولك قال ججلاعة احجان تعابيية النري 
والندن عدون بالسية (الى القهناء ابابالسية 
الى الاعادة فلا بعذر . 

وقال جماعة لو علم الغصبية والنجاسة 


وجهل الحكم لم يعدو : 

وقال جماعة ليس الجاهل بنجاسة ماء 
الطهارة كااجاهل بنجاسة الشوب والبدن 
لا 


وفى الدرة وارشاد الجعفرية الاجماع على 
ذلك » وتحقيق المقام أن جاهل الحكم ل وهو 
الجاهل بما اقتضاه الخطاب من وجوب 
وحرمة ب حكمه وجوب الاعادة . فيما عدا 
الوصفين السابقين لأنه عامد . 


وأما جاهل الأصل . وهو الجاهل بمتعلق 
الوجوب أو الحرمة كالجاهل بكون الحلد 
مذكى أو كون الخاتم ذهيا ب فضابطه ان 
محله المطلوب شرعا بالكلية كتحاسة الماء 
وكوئه مضافا الجإدران علوي فى وجوب 
الاعادة . 
ٌْ وآذا لم تكو ادوات الوطتف امنا هه هاتنا 
' “فان كان لاف الامييل وح الأخذ 
بالعلامة المنصوبة شرعا لأن الحكمة تقتفى 
نصب علامة عليه فانٍ جهله ولم بأخذ بالعلدمة 


وجب الاعادة كذكاة الجلد فان علامة ذلك شرعا 
أخذ من ,بد .مسلم وكونه مأكول اللحم وعلامته 
للجاهل اجبار المسلم » وكون الثوب من جنس 
ما لا بصلى فيه وكون المسجد أرضا أه ما فى' 
حكمها كذلك 

ولو أخذه بالعلامةالمنصوبةأجزاأ وانظهرت , 
المخالفة . 


وان لم طن الرملت اكنازت: الست 
كاباحة الماء والثوب والمكانب وطهارة الأخيرين 
فلا اعادة على الجاه لأما مطلقا أو خارجالوقت 
على اختلاف الرأدين فى النجاسة . 

ومن هذا يعلم حكم الحرمة لأنها تعاكس 
فبيان حكمه معن عن بيان نحكمها وهل الجهل 
بنجاسة موضع السجود كالجهل بنجاسةالثوب 
والبدن ؟ صريح الشرائع والنافع والمعتبر 
وغيرها ان الحكم فيهما واحد وهو قضية كلام 
الشيخ فى المبسوط والجمل حيث قال بعيد 
من سجد على موضع النجس؛ بعد علمه 
ذلك إل 

وجاء فى الخلاف أن المصلى اذا نسى 
التشهد ل من دسلاة رباعية أو ثلاثية فك 
قبل الركوع من الثانية عاد فجلس وتشهد 


وبنى وليس عليه شىء . 


وان ذكر بعد الركوع مفى فى صلاته 


)1١(‏ مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة 
للعاملى ج ‏ ص 585 © 586 الطبعة السابقة . 


وروق سليمان بن.خالد رضى الله تعالى 
عنه قال سألت انا عبد الله عليه السنلام عن 
وجل نسى أن يجلس فى الركعتين الأولييبن 
' فقال أن.ذكر قبل أن يركع فليجلس وانلميذكر 
فليتم الصلاة حتى اذا فرغ فليسلم وليسجد 


مجك فى السهو : 


وروى الحسين بن ابى العلاء عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال سألته عنالرجل يصلى 
الركءتين من المكتوبة فلا بجلس فيهما حتى 
ركع فى الثالثة ».قال تع صلاتهة وسحجد 
عد يوان هل انل راذا 


> 


حتى 


قام الي. 
١‏ فان ذكر قبل اأركوع 17 فسحد ولبس 
عليه أن بجلس ثم يسجد سواء جلس فىالأولى 
إجلسة الفصل أو نجلسة الاستراحة أو لم بجلس 
سلم قفى ب الشحدة ه وسحطد سج فى 


الى هو ٠.‏ 


ومن أصحا بنا من قال أن ترك سحدة من 
الركعتين الأوليين حتى يركع استاتف ٠‏ 


وان تركها من الاخير تين عمل علىماذكر ناه 
ودليلنا على القول الأول ما رواه ابو بصيبر 
رضى الله نعالى عنه قال سألته عمن نسى أن 


)١(‏ الخلاف فى الفقه-للامام ابى جعفر 
ميد بن الحسن ابن على القو بق 1ن 111 
تايان فى طهران سنة ١٠9/7‏ 06 ْ 


سجدها اذا ذكرها ما لم يركع فان كان قد 
ركع فليمض على. صلاته فاذا انصرف قضاها 
وليس عليه سهوق . 

وروى اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله 

فى رحل نسم ىن أن سحد السحدة الثائية حتى 
قام فذكر وهو قاثم انهلم يسجد قال فليسجد 
يسجد فليمض على صلاته حتى سلم ثم 
الثانى من قول اصحابنا ما رواه احمد بن محمد 
3 2 2 5 70 | .. أو ' 38 
نم ذكر فى الثانية وهو راكع نه ترك سحدهة 
من الأولى فقال كان أبو الحسن عليه السلام 
يول اذا تر كت السحدة فى الركعة الأولى فلم 
ندر واحدة أو اثنتين استقبلت الصلاة حتى 
تصميح لك تان 1 كان فى الثالثة والرابعة 
فتركت سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع 
أعدت الدسحود 6 وهذا الخبر لا إنافى الأول 
لأن هذا الحكم بختص بمن شك فلم يذكر 
فازمه الاعادة وائما بحوز له المضى فى الصلاة 
واءادة السجدة بعد التسليم اذا كان ذلك مع 
العلم ولا تنافى دين هذه الأخبار |9 : 

واذا أكل. الصائم أو شرب ناسيا لم يفطر 
وكذلت الجما ماع ونه “5 الشاقعى وأصحابه 
رضى الله تعالى عنهم ٠‏ وهو المروئ عن على 
كرم الله وجهه وكذا عن ابن عمر وابى هرترة 
رضى ايلّه تعالى عنهم ودلملنا على ذلك اجماع 


0س( 0 اسايق 8 0 ص 3155| 2 /لكا 


5١ اعذار‎ 


الفرقة ؛ وأيضا لأن الأصل براءة الذمة وليس 
على ابجاب القضاء والكفارة على الناسى 
دليل : وروى عن رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم انه قال رفع عن امتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » وروى ابو هريرة رضى 
. الله تعالى عنه أن رس ول الله ضلى الله عليه 
وسلم قال : مسن صام ثم نسى فاكل وشرب 
فليم صومهة ولا قضاء عليه ء الله أطعمه 
قاد (1):. 


جاء فى شرح طلعة الشيس أن التسيبان 
سقط لحق. الله عن العا :اذا :لم تيكن. الناسئ 


مقصرا فى ذلك قلا اثم على من :فوت الصلاة ٠‏ 


أو الصوم فو نحوهما نسيانا وكذلك لاكفارة 
ولا عقوبة على غير المقصر . 


أمالو قصر فى أداء ذلك الواجب فانه 
بلزمه على تقصيره ما يلزم المقصر » مثاله لو 
سها المصلى حتى أكل أو شرب أو انضحع 
ناما أو ند ذلك فانه يكون فى هذه الصورة 
ونحوهما مقصرا اذلو لم ,يكن مقصرا فى 
لحب عليه عزمهة مطلقا ولا الم علية ؤ.ما أتلفه 
بالنسيان لأن حرمة الانلاف هن حفوق ألله 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ اص م88 2 كلم؟ 
علة رق 11 تسر الليسة ) (ض 


تعالى على معنى أن الله تعالى هو الذى حرم 
ذنك 0 . 
نقصدده قصدا ناما وذلك أن اتمام قصد الفعل 


قصد محله . 


وفي الخطأً يوجد قصد الفعل دون قصد 
المحل » وهذا مراد من قال انه فعل يصدر بلا 
قصد ايه عند مباشرة أمر مقصود سواه » 
وهو عذر يسقط به الوزر لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « رفع عن امتى الخطأ 
والندسان » الى آخر الحدبيث » والمراد رفع 
الاثم وكذلك سقط بالخطا الحد والقصاض | 
أى اذا فعل المخطىء ما بوجب الحد والقصاص 
خلا فلا يقام عليه الحد ولا ينفذ فيه القصاص 
لشبهة الخطأ . 


اما الخطأ فى موجب الحد فكما لو قصد 
الى مدح انسان فسبق لسانه بقذفه مع قيام 
القراُن على صحة قصده . 
خلاص قصده الى غير الفعل الذى فعله » لكن 
يلزم من قتل مؤؤمنا خط تحرير رقبة مؤامنة 
فان لم بجد فصيام شهرين ودية على عاقلته 
مسلمة الى أهل المقتول . 

أما الكفارة فعقوبة عدم التثبت منهء 


(؟) شرح طلعة الشمس على الألفية المسماة 
تشسمس.ن الأصول لناظمها أن عند ألله دن حميد 
اللسالمى ج " ص 8؟56؟ و5654 فى كتاب على 
قايسه بيجي الاثوان, قرس الوار لمعمو لع .ل 
التوحيد © المقئعة ق أحكام صلاة الجمعة؟ 
الحتالى ضح امطرهة. ارجات , بعص +« 
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؟ 5 


وأما الدبة. فجبر دم المومن » واما كونها على 
العاقلة فهو تخفيف له حيث لم بقصد الى قتله 
ولا سقط الخطا شيئا من حقوق الخلق فيلزم 
من أخطأ فى مال الغير ضمانه )١(‏ . 

أما الجهل فانه بالنظر الى حال الجاهلين 
على أرنعة أقسام : 

القسم الأول : هو ما لا يقبل فى الديانة 
مثل جهل من يعبد الصتم من دون الهه تعالى 
فازعبادة الأصنام لم تكن فى حال من الديانة 
فهى . باطلة فى جميع الشرائع فالتيسك بها 
ضلال ظاهر لظهور الأدلة القاطعة والبراهيين 
الساطعة على بطلانها » ولهذا كان حكم أهل 
هذا النوع اجراء حكم الشرع عليهم . 


القسم الثانى : هو ما بقبل الدبنونة مثل 


جهل أهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى 


وغيرهم شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فان. 


جهلهم فى ذلك قابل للدينونة سواء كان أهصل 
الكتب السابقة عجما أو عربا لأن 0-0 هنا 
الديانة لا النسب وسواء كانوا جاهلين 
نسمنا أم ل تقطع أن و 0 
والنصارئ من .يعرف ان ما جاء به نينا صلى 
الله عليه وسلم خق لقول الله عز وجل : 
« يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » () . 
لكن لما كان 
حيث لم يعملوا بموجبه نزلوا فى ذلك منزلة 


1١‏ المرجع الضابق دين 4م ال" 
نفس الطبعة . 


10 الآنة ركم 1| من سورة المقرة 


من لا بعلم فأجرى عليهم أحكام الجاهلين من 
أهل مالتهم » ولأهل هذا الصنف أحكام الرعجع 
الى #صياما فى أحكام أهل الحرب وأهمل 
الذمة . 

القسم الثااث : هو جهل دون جهل من 
مر من عباد الأصنام وأهل الكتب ا ش 
وذلك جهل من اعترف بالاسلام وهو على 
أنواع ثلانة : 

النوع الأول : جهل من اعتقد فى دينه 
الهوى تحهله صفات المولى سبحانه وتعالى. أو 
بجهله حكم الله فى الآخرة وذلك كجهل الأشعردة 
ومن وافقهم فى اعتقادهم أن صفات الذات 
معان حقيقية قاكئمة بالذات وفى اعتقادهم أن 
ذاته تعالى إبصح أن ترف دواائها: بكر سحانة 

نعالى . رفى اعتقادهم ان الشفاعةلأهل الكبائر 
0 وفى اعتقادهم 
خروج الفاسق من النار وهذا كله جهل لا عليه 
الأدلة الشرعية ' لكنهم تأولوا تلك الأدلة وحكم 
هؤلاء أن سين لهم فساد معتقدهم ويوضح 
لهم الحق فان قبلوه والا دعاهم الامام الى 
الدخول فى طاعته فان اذعنوا بذلك كان لهم 
ما لنا وعليهم ما علينا ويتركون ومعتقدهم لكن 
بمنعون من الدعوة اليه ومن اظهاره للعوام 
مخافة التلبيس فان لم بمتنعوا عاقبهم الامام 
ندر ما يرى من العقورة فى ذلك . 

النوع الثانى : جهل البغاة وقد تقدمحكمه 

فى اعذار الباغى . 

النوع الثالث : جهل ده 0 به 
الحد دون غبره من الأحكام وذلك كمن تسرى 
أمة زوجته يظن انها له فى ذلك مثل أمته فان 


اسذار ا 


هذا جاهل بحكم الله فى قضيته فلا يرجم لآن 
الحدود ندرا بالشسهات لكن نصح لنا أن 
تبسر انه لآأن البراءة ينض على معضية الله 
وهو قد عصى . 

وان كان جاهلا فانه لا يسعه جهله بذلك 
وعليه أن توب من فعله ولا يكون درء الحد 
عنه دليلا على عذره فانه غير معذور فى 
ذلك . 

القسم الرابع : من أقسام الحمل وهو 
ما يكون عذرا لصاحبه لا اثم ياحقه بسببه 
فهو كجهل الوكيل عزله عن الوكالة أو جهل 
الشفيع شفعته أو جهل المتزوج انسابه أو 
جهل لحم الخنزير المقمطضع فأكله من بك من 
تجوز ذبيحته ونحو ذلك بيائه ان الوكيل اذا 
عزله الموكل ولم يعلم بالعزل فان جهله بالعزل 
نكون عذرا له فى التصرف فى"مال الموكلحتى 
قيل انه لو باع أو اششرى على مقتضى 
الوكالة نفذ تصرفه وثبت بيعه وشراؤه وكذلك 
الشفيع اذا ببعت شفعته ولم بعلم ببيعها ثم 
علم بعد ذلك فان له أخذ شفعته بعد العلم 
بيعها ولا ينون جهله ببيعها مسقطا لحقه 
وكدلك من تزوج ذات محرم منه ولم بعلم انها 
اذات محرم فانجهله بنسبها يكو زعذرا فرفع 
الحرج عنه فمتى علم انها ذات محرم لزْمه تركها 
وكذلك من أكل لحم. الخنزير المقطلع من بد 
كن له كر السو دن ينه وهر لا يل 
انه لحم خنزير فانه لا اثم عليه فى أكله فصار 
جهله عذرا له فى ذلك أما من وجد الخنزير 
قائما فلا سبعه أكل لحمه . 

وان كان لاا يعرف الخنزير لأن عين 
. الخندير معروفة عند من يعرف الخنزير . 


فاذا لم بعل م هذا المبتلى ما تلك العيسن 
نه 31لا كله لاسرا فى دين فهر 
وعينه شاهدة على معرفته فالجهل به انما هو 
جهل مع قيام الخجة ونصب الأدلة فلا يكون 
عذرا )١(‏ . 


اعذار المكره 


مذهب الحنفية 7 


جاء فى كشف الأسرار على اكيدوك 
المزردوى ان الأكراه ثلانة أنواع : 

نوع بعدم الرضاء : ويفسد الاختيار 
نحو التهديد بما بخاف به على نفسه أو عضو 
من أعضائه لأن حرمة الأعضاء. كحرمة النفئس 
نيعا لها . 


ونوعغ يعدم الرضاء ولا بفسد الاختيار 
نحو الاكراه بالقبد أو الحبس. مدة مديدة 
أو بالضرب الذى لا بخاف به التلف على نفسه 
وانما لم يفسد به الاختيار لعدم الاضطرار الى 
مباشرة ما اكره عليه لتمكنه من الصبر على 
ما هدد نه , 

ونوع آخر :لا بعدم الرضا فلا نفسد به 
الاختبار ضرورة ؛ لأن الرضاء مستلزمالصحة. 
الاختيار.» وهو أن بقصد المكره بحبس ابى 
المكره أو ولده أن يغتم المكره سبب حيس 


)٠١.‏ شرح طلعة الشمس للسالمى بم ؟ 
ص 658؟ وما بعدها الى ص 515 نفسن الطبعة . 


5" اعذار 


ابيه وما يجرى محراه من حبس زوحته وامه 
واخنه وأخيه وكل ذى رحم محرم منه لأن 
القرابة المتأبدة بالمحرمية بمنزلة الولاد . 

والاكراه بجميع أقسامه لا ينافى أهلية 
الوجوب ولا أهلية الأداء لأنها ثابتة بالذنمة 
والعقل والبلوغ . 

والاكرأه لا بخل شىء من ذلك » م هو 
كذلك لا يوجب سقوطة الخطاب بها عن المكره 
بحال سواء كان ملجئا او لم ,يكن » لأن المكره 
مبتلى والابتلاء بحقق الخطاب » ألا ترى أن 
المكره فى الانيان بما اكره عليه متردد بين كونه 
مباشر فرض كما لو اكره على أكل الميتة أو 
شرب الخمر . بما يوجب الالجاء فانه يفترض 
عليه الاقدام على ما اكره عليه حتىلو صبر ولم 
بأكل ولم شرب حتى قتل يعاقب عليه لثبوت 
الأراحة فى عقه فى يده لاله الالضناء 
المذكور فى قول الله عزو جل : 

« ألا ما اضطررتم اليه » ٠ )١(‏ 

وبين كونه مباشر محظور كما فى الاكراه 
على الزنا وقتل النفس المعصومة » وبين أباحته 
كما فى اكراه الصائم على افساد الصوم فاته 
سيح له الفطر » ودين رخصته كما فى الاكراه 
على الكفر فانه ترخص له اجراء كلمة الكفر 
على اللسان . وتردد المكره بين هذه الأمور 
' علامة لثبوت الخطاب فى حقه لأن هذه الأشياء 
اتثبت بدون الخطاب () ٠‏ / 


(1) الآبة رقم 1١9‏ من سورة الانعام 

(؟) كشف الاسرار لعبد العزيز اليخارى 
على أصول على بن محمد البزدوى ج ١‏ 
ص 15.5 وما بعدها الى ص ١5.5‏ طبع فى 
مكتبة الصنائع بمعرفة حسن حلمى الريزوى 
سئة لا.؟| هاه - 


والاكراه لا ينافى الاختيار لأن الاختيار 
لو سقط نتعطل الاكراه وهذا لأن المكره 
يكسر الراء ‏ حمله على اختيار الفعل وقد 
وافق المكره الحامل فيكون مختارا تى الفعل 
ضرورة »“ولكونه مختارا كان مخاطبا فى عين 
ما أكره عليه فثيت من ذلك أن الاكراه بنفسه 
لا يصلح لابطال حكم ثىء من الاقوال مثل 
الطلاق والعتاق والبيع ونحوها » ولا لايطال 
حكم ثىء من الافعال مثل القتل واتلاف المال 
وافساد الصلاة والموم ونحوها » فيثبت 
موحب هذه الحملة لكونها صادرة عن أهلية 
واختيار » لكن بتغير الحكم بدليل غيره بعد 
ما صح الفعل فى نفسه كما تتغير فعل الطائع 
بدليل يلتحق به يوجب تغيير موجبه » فان 
موجب قوله انت طالق أوأنت حرا وهصمو 
وقوع الطلاق أو العتاق - يشبت عقي بالتكلم 
به الا اذا لحق به مغير من نعليق أو استثناء 
وكذلك موحب فعله كشرب الخمر أو الزنا أو 
السرقة ثابت فى الحال الا اذا تحقق مانع 
بأن تحققت هذه الأفعال فى دار الحرب أو 
تحقتك فبها 'شلهة فكذا شت :مبوجب اقوال 


المكره وأفعاله الا عند وجود المغير 0( : 


والمعني الذى تدور عليه الاحكام أن 


الاكراه عندنا لا بوجب تبديل الحكم بحال 


سواءكان ملحئا أو غير ملحىء بل سقىحكمه؛ 
ولا بوحب تبديل محل الجناية ولا بوجب 
تبديل النسية الا بطريق واحد وهو أن تجعل 


المكره ‏ بالفتح ‏ آلة المكره ‏ بالكس ل 


الطعة السابقة ٠‏ 2 


وف انرو لد نه وافان أن الك ان عرق 
اختياره أضلا ولكن لأنة سد اختياره به 
لتحقق الالحاء . اذ الانسان محبول على 3 
حياته وذلك بحمله على الاقدام على ما اكره 
عليه فيفسد به اختثياره من هذا الوجه » 
والماسد فى معارضته الصحيح كالمعدوم 
فيصير الفعل منسوبا الى المكره لو جود 
الاختيار الصحيح والمكره بصير آله له لعدم 
اختياره حعكما فى معارضته الاختبار 
العم )+ 

والاكراه الذى له أثر فى الأحكام 
نوعان : 1 

حرمة لا نزول ولا تسقط نحو حرمة الزنا 
والقتل لأن القتل لا بحل لضرورة ما فلا بحل 
بهذه الضرورة أيضا لأن حرمة نفس غيره مثل 
حرمة نفسه فلا .يجوز أن يجمل اهلاك تس 
غيره طريقا الى صيانة نفسه والزنا فى حكم 
القتل أيضا . 

وحرمة لا تحتمل السقوط أصلا مثلحرمة 
الحة وكرف الشين : 

ا تحتمل السقوط لكنها تحتمل 
الرخصة نحو حرمة اجراء كلمة الكفر فانها 
لا.تحتمل السقوط أبدا لكن تدخلها الرخصة 
اق تق المؤاخذة بالمباشرة مع قيامالحرمة » 

وحرمة تحتمل. السقوط لكنها لا تسقط 
بعذر الاكراه واحتملت الرخصة كحرمة اتلاف 
مال القوفانها-” جل لبور باباحة, صاحبه 


)1ع( الرجع السابق ج ) ص 16.97 6م.ه١‏ 


اعثتار 6" 


ولم تسقط بعذر الاكراه كما لم تسقط بعذر 
ا 0 باق فى 
جالة "اله اذه الاضل ار كنا سمل الرسفنة 
حتى رخص له الانلاف بالاكراه والأكل. 
بالمخمصة مع بقاء الحرمة (5) . 


فآن كان العصرف» المكرع عليه من ,حفن 
ما لا بنفسخ ولا تتوقف على وجود ألرضا 
والاختيار لم يبطل بالاكراه مشسل الطلاق 
والعتاق والنكاح لأن ذلك لا بيبطل بالوزل 
وهو ينافى الاختيار والرضاء بالحكمولانبطل 
شرط الخيار وهو بنافى الاختشيار أضلا فلأ 
لا سطل بما سند الاختيار أولى ا 


وأما التصرف الذى يحتمل يحتمل الفسخ ونتوقف 
على الرضاء ةي فانه 
نقخصر على المماشر أضا كالذى لا حتسمل 
الفسيخ لأن الأقوال كلها تقتصر على التتكلم الا ' 


آن الذى تحتمل المسخ ونتوقف على الرهضاء 


ينعقد فاسدا لأن الاكراه لا بمنع انعقاد أصل 
التصرف لصدوره من أهله فى محله ولكنه بمنع 
نفاذه لفوات الرضاء الذى هو شرط النفاذ 
بالاكر أه فيلعقد نصفة المساد 97 


ولا تصح الأقارير كلها و 1 
أو اتلاف عضو أو حبس أو قيد على أن مر 
بعتق ماض او طلاق او نكاح او رجعة أو ف 


00 مرجع السابق ج ؟ ص ١0.7‏ 0 
الطضبعة 


6 لجع السابق ج 1 س ٠"‏ | 6 م.ءد١‏ 


٠ 10‏ اعمدلار 000000 
8 لا ا م قت اح تب 020 


فى ابلاء أو عفو عن دم عمد أو بيع أو اجارة أو 
دين فى ذمته لانسان أو ابراء عن دين أو على 
أ يقرا سلام ماض كان الاقرار باطلا لأنه اذا 
هدد بما بخاف التلف على تنفسه فهو ملجا الى 
الاقرار محمول عليه . 
والاقرار خبر متردد بين الصدق 
وانما يوجب الحق باعتبار رجحال جانب 
الصدق ودلالته على وجود المخبربه وذلك 


يفوت بالالجاء لأن قيام السيف على رأسه ' 


دليل على أن اقراره هذا لا يبصلح للدلالة على 
المخبر به لأنه يتكلم به دفعا للسيف عن نفسه 
بالحبس والقيد لما يلحقه من المم : و 
الرضاء يمنع ترجيح جاب الصسدق فى 
اآرار» 0( . 

والكامل من الاكراه . 

وهو الاكراه بالقتل أو القطع . 

والقاصرة مله ل وهو الأكراه بالحسس 
أو القيد فى الذى 1 يحتمل الفسخ وتوقف 


على الرضاء والاقارير كلها سواء لأن القاصر . 


يعدم الرضاء وعدمه لمتع النماذ وبدل على 
)1 امرجع السابق جح 5 ص ١١١٠١‏ نفس 
١‏ 9 


لق 9 السابق ج 5 ص .لهل » 


ص أ١أه١‏ نفسسن الطبعة . 


مذهب االكية : 


00 أن الاكراه قسمان : 

اكراه قد ينتهى الى حد الالحاء وهو 
الذى لا سقى للشخض معه قدرة ولا اختيار 
كالالقاء من شاهق واكراه قد لا شْهى اليه 
كما لو قيل له ان لم تقتل هذا والا قنلتنك 
وعلم انه أن 1 بفعل والا قتله الأول بمنع 
التكليف اى ١‏ شعل المكره عليه ويثنقيضه . 

قال فى المحصول لأن المكره عليه واجب 
الوقوع وضده ممتنع والتكليف بالواجب 
والممتنع محال . وهذا القسم لا خلاف 
قيه . 

وأما الثانى وهو غير الملحىء فمهفوم 
التكليف) . 

قال ابن التلمسانئى رحمه الله تعالى : وهو 
مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى لأن الفعل 


قال وذهبت المعتزلة الى أنه يمنع 
فى غين المكره ه عليه دون نقيضه » فانهم 
شترطون فى اللمأمور به أن يكون بحال يشاب 


عى قعا4ه . 


التكليك 


وإذا أكره على عين المأأمور به فالاتيان به 
لداعى الاكراه لا لداعى الشرغ فلا يثاب فلا 
يصح التكليف به بخلاف ما اذا أتى بنقيض 


المكره عليه قانه أبلغ في اأاحاأبة داعى 
الشرع )١(‏ . 

وجاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عنيه أن الاكراه . 

أما شرعى . 

أو غير شرعى . 

ومذهب المدونة أن الاكراه الشرعى # 
وهو الاكزاه على الفعل الذى تعلق به حق 
لخلوق . مقطوع يقع به الطلاق جزما خلافا 
للمغيرة رحمه الله تعالى » كما لو حلف بالطلاق 
لا تخرج زوجته فأخرجها قاض لتحلف عند 
المثبر » وكما لو حلف فى نصف عبد يملكه 
لا باعه فاعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب 
الخالف وكسل به عتق الشريك ؛ او حلف 
لا بشترى نصيب شربكه فى العبد فاعتق 
الحااف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكهلتكميل 
عتقه لزمه الطلاق على المذهب خسلافا للمغيرة 
رحمه الله تعالى. حيث قال بعدم لزوم الطلاق . 

والمختار هنا مذهب المغيرة قلا بحنث 
المكره سواء اكره على قول كما مر أو على 
فعل كأن بحلب بطلاق لا أدخل دارا فأكره على 
دخولها أو حمل وأدخلها مكرها خلافا لابن 
حيب رحمه الله تعالى الذى يقول بالحنث فى 
الاكراه الفعلى وهو مقيد بما اذا كانت 


ضشعة د . 
.. .ا 


)١(‏ نهاية السول للامام جمال الدين 
الأسنوى شرح منهاج الوصول الى علم الاأصول 
للقاضئ البيضاوى ج ١‏ ص 11١‏ >2 ؟١!‏ فى 
كتاب على هامشس التقرير والتحبير شرح العلامة 
ابن الهمام الطبعة الأولى طبعة المطبعة الكبري 
الأميرية” نمضن طيقة 1915 هد : 


فان كانت صيغة حنث نحو أن .لم أدخل 
الذار ذرى طالق فأكره على عدم الدخول فانه 
بحنث كما قدمه فى اليمين حيث قال : 

ووجبت الكفارة بالحنث ان انتفى الاكراه 
برأى. بان لا مكون اكراه أصلا أو كان اكراه 
فى صيغة الحنث » ومفهومه انه اذا أكره على 
صيغة البر ذلا حنث . ومقيد بما لم بأمر 
الحالف غيره أن يكرهه ويما اذا لم بعلم حين 
الحجلف انه سيكره بعده وبما اذا لم بقل ف 
ننه ]ذكلها للوعا ؤلة كيدها وان اله عله 
بعك زوال الاكراه والحنث حيث كانت دميئه 
غير مقيدة بأجل . ظ 

وأما لو كانت مقيدة بأجل وفرع وفعصل 
الحلوف عليه بعده طائعا فلا حنث () . 

ومثل الاكراه على الطلاق فى بح 
ارم 

الاكراه على العتق والنكاح والاقرار نحو 
ان لم 'نعتق عبدك أو أن لم نزوجنى بتنك أو 
أن لم نقر بأن فى ذمتك كذا قتلتك أو ضربتك 
أو عند سحنتك أو صفعتك بمالا أو قتلت ولدك 
أو نهبت مالك أو تحو ذلك فاذا خاف واعتق 
الحكم فى الاكراه على اليمين وتحوه كالبيع 
والشراء وسائر العقود كعقد الاجارة والحعالة 
والصرف والهبة فانها لا تلزم بالاكراه نحو أن 


لك اديه الدنيواق كان باقر لديز 
ص 757 © 6 فى كتؤب على هامشه الشرح 


:المذكور طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية 


كره؟ 0000 03 اعهذار 


يقول له ان لم تحلف بالله أو بالمثى الى مكة 
أو يصوم العام او بعتق عبدك على أن لا تكلم 
زيدا أو لا تدخل دارى لقتلتك أو ضربتك أو 
سجنتك أو صفعتك بملا أو قتلت ولدك أو 
نهبت مالك فاذا خاف انه اذا لم يحلف له 
يفعل معه شيئا مما ذكره فحلف له فلا تتعقد 
تلك اليمين فاذا فعل المحلوف عليه لم يلزمه 

أما الاكراه على الاتيازيما يقتض ى الاتصاف 


باا.كفر من قول أو فعل فلا يتحقق فيه الاكراه ١‏ 


إلا بالخوف من القنل فقط » ومشل ذلك 
الاكراه على سب رسول الله صضلى الله عليه 
مجمع على ملكيته او الحور العين قلا يجوز 
القدوم عليه الا اذا خاف على نفسه القتل . 

أما من لم بجمع على نبوته كالخضر عليه 
السلام : 1 1 

ومن لم بجمع على ملكيته كهماروت 
.وماروت فيحوز سيهما اذا خاف مؤلا مما هر 
ولو كان غير القتل كذا فى عبد البافى وفيه 
ان سبب الصحاية ل يجوز الا بالقتل فهمم 
أولى فالذى ينبغى أنهم كالصحابة ولا يجوز 
سبههم الا بمعايئة القتل . 

ولا تجوز قذف المسلموكذا سب الصحابة 


واو بغير قذف الا اذا خاف على. :سه من 


معايئة القتل لا بغير ذلك ولو بقطع عضو ولو 


خوف بغير القتل كالضرب وقتل الوند ونهب 
المال فمعل.شيئا من ذلك ارقد وحد للمسلم 
.وكذا الحكم بالنسبة للمرأة لا تجد من القوت 
ما بحفظ بقية حياتها ولو بئيتة أو خنزير الآ 


لمن يزنى بها فيجوز لها الزنا يما يشبعها لا بما 
بحفظط حمانها فقط » فاذا وجدت من يزنى بها 
وبشبعها ومن. يزنى بها وبحفظ حياتها زنت لمن 
يشبعها ولو كان يزنىبها أكثرمن ذلك » والمرأة 
بخلاف الولد فلا بجوز له أن بسكن من اللواط 
فيه ولو إدى الجوع الى موته . 


ومفهوم المرأة أن الرجل اذا لم بحد 


ما بحفظ حراته الا ان يزنى بامرأة تعطيه 


ما بحنظ فليس له ذلك نظرا لاتتشاره » قاله 
فى عبد الباقى . 
ليضعها من زوج أو سيد . 


وصبر من ذكر ‏ وهو من اكردعلى الكفر 
أو سب النبى أو قذف المسلم بالقتل ‏ على 
القتل كصير المرأة على الموت افضل عند الله 
واكثر ثموابا . هذا بخلاف الاكراه على قتل 
المسلم ولو رقيقا فلا يجوز بخوف القتل .. 

فاذا قال له ظالم ان لم تقتل فلانا قتلتك 
ذلا بجوز له قتله ويجب عليه أن يرضى بقتل 
نمسه . وكذا لا يجوز بخوف القتل أن بقطع 
الممسلم ولو أنملة بل يرضى بقتل تمسه ولا يقطع 


. انملة غيره » ومثل ذلك ماذا قال له الظالم 


ان لم تزن بفلانة قتلتك فلا يجوز له الزنا بها 
وبحب عليه الرضا بقتلنفسه اذ اكانت تلك 
المرأة مكرهة او كانت طائعة وكانت ذات زوج 
و سيك . 

أما لو كانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد 
فيجوز له الزئا بها اذا خوف بالقتل لا بغيره » 
كذا قاله الدردير رحمه الله تعالى » وفيه نظر 


أعذار الما 


الله تعالى سوى بين الزنا بالطائعة النى لا زوج 
لها. ولا سنيد وبين شرب الخمر. وأكل 


3 


ومن اكره على الحلف على طاعة سسواء 
كانت تلك الطاعة تركا أو فعلا فهل تلزمه تلك 
اليمين او لا تلزمه ؟ قولان . 


الأول : منهما قول مطرف واين حبيم 
رحمهما الله تعالى: 5 

والثانى : قول اصبغ وابن الماجشون 
وخلهها: هتما 

والظاهر منهما القول الثانى . 

فاذا اكره على الحلف بالله أو بالطلاق أو 
| بالمثى الى- مكة أنه لا يشسرب الخمر أو 
لا بعش المسلمين أو ليتصدقن بكذا أو 
ليصلين أول الوقت » فمتى شرب أو غش ومتى 
لم نتصدق بما حلف عليه أو آخر الصلاة عن 
أول الوقت حنث . 

ولا بعد مكرها على القول الأول . 
. وعلى القول الثانى ب وهو الظاهر ل 
لا بحنث نظرا للاكراه * 

واما لو أكره على بين متملقة بمعصية 
كان أكره على أن بحلف ليشرين الخمر أو 
بمين متعلقة بمباح كمن أكره على الحلف 
ليدخلن الدار لم تلزمه اليمين اتفاقا () . 


:(1) المرجع السابق ج » ص 69" 2 ./ام 
ده ' 


تعس ير 


مذهب الشافعية : 

وجاء فى الاشماهوالنظائر أنالتلفظل بكلمة 
الكفر يباح بالاكراه للآية . 

ولا بحب بل الأفضل الامتناع مصابرة على 
'لدين واقنداء بالسلف َ 

وقيل الأفضل التلفظ صيانة لنسسه » 

وقيل ان كان ممن يتوقم منه التكاية فى 
العدو والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفمظ 
لمصلحة نقائمه » والا فالأفضل الامتناع 1 

أما القتال المحرم لحق الله ولا سباح به بلا 
خلاف ٠»‏ بخلاف المحرم للمالية كنساء الحرب » 
بالاكراه بالاتفاق أيضا لأن مفسدته آفح شمن 
أمرأة » ومثل الزنا اللواط » صرح به فى 
الروضة 5 

أما: الاكراه على القذف فقد قال العلائى 

و كن الحشيفة أنه بباح بالاكراه 6 ولا 
بحب به حد » وهو الذى تقتضيه قواعد 
اذهب : 

قال التموظ ريه الله تعالى : قد تعرض 
له ابن أارفعة رحمه الله تعالى فى المطلب » 
فقال : شبه أن بلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر 
ولا بنظر الى تعلقه بالمقذوف لأئه لم 
ضرر به . 

قال فى المطلب : ويظهر أن السرقة تلتحق 
باتلاف المال لأنها دون الاتلاف : قال فى الخادم 


1 0 اعتبنقار 


وقد صرح جماعة باباحتها منهم القاضى حسين 
رحمه الله تعالى فى تعليقه . 
قال السيوطى : 
الله تعالى فى التمهيد . 
ا اتا على شرب الخ فيا به شري 
أذ ييه به ولكن ل يجب على الصحيحكل 
ى أصل 'الروضة . 
وكذا يباح بالاكراه شرب البول وأكل 


وجزم به الأسنوى رحمه 


الله تعالى ٠.‏ 0 

قال السيوطى : ينبغى أن يكون أصحهما 
الوجوب 

وكذا بباح بالاكراه اتلاف مال الغير »بل 
بجِبٌ قطعا كما يجب على المضطر أكل طعام 
غيره . ش 

آنا فاده اده 

فان كانت تقتضى قتلا أو قطما الحقتبه . 

وان كانت تقتضى اتلاف مال ألحقت به أو 
جلدا فهو محل نظر اذ يفضى الى القتل . 

كناف الطلجيه . 

وقال الشيخ عز الدين رحمة الله تعالى 5 
او 0 شهادة زور أو حكم بأطضل فى 

وان 0 نتضسمن إتلااف 0 ازعم ذلك 
حفظا للمهجة ٠.‏ 


ويباح بالاكراه الفطر فى رمضان . 
بل لحب على الصحيح 4 وكالفطر فئ 


ذلك الاكراه على الخروج من صلاة الفرض . 


وقد ضبيط الأودنى رحمه الله تعالى هذه 
الصور بأن ما يسقط بالتوبة ‏ سقط حككيه 


بالاكراه . 


وما لا سقط بالتوية فلا سقط بالاكراه 

قال 2 الخادم : وقد أورد ناي عر 
الخمر كانه ساح بالاكراه ولا سقط حخدة 
بالتوبة وكذ لك القذف (0 . 


قال السيوطى وقد اختلف أهل الاصول 
فى تكليف المكره على قولين » وفصل الامام 
فخر الدين واتباعه رحمهم الله تعالى فقالوا : 
ان اتنهى الاكراه الى حد الالجاء لم يتعلق به . 
حكم وان لم بنته الى ذلكفهو مختار وتكليفه 
جائز شرعا وعقلا . 

وقال الغزالى رحمه الله تعالى فى البسيط 
الاكراه سقط اثر التصرف عندنا الا فى خمس 
مواضع وذكر اسلام الحربى والقتل والارضاع 
والزنا والطلاق اذا أكره على فعل المعلق عليه 
وزاد عليه غيره مواضع وذكر النووى رحمه الله 
غالن ١‏ تهذبيه أن :سعى مائة مشئلة لا تر 
للاكراه فيها ولم بعددها . ولكنى بامعان النظر 


(1) الاشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه 
الشافعية للامام حلال الدين عصسد الر حمن 
السيوطى ض ٠05‏ وما بعدها الى ص ١.8‏ 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
سنة 1١/6‏ ه » سنة 1109 م . 
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فى تتبعها استطعت الوصول الى جملة منها » 
وذلك تحو الاكراه على الحدث وهو من 
باب الاتلاف اذ هو اتلاف للطهارة . ولهذا لو 
أحذث ناسيا اتنقض » ونحو الاكراه على 
افساد اللاء بالاستعمال أو النحاسة او مغير 
دلاهر. فانه. فسد وهو أيضا من باب ال'تلاف 
اذ لا فرق فيه بين العمد وغيره . 


ولو ألقى انسان فى نهر مكرها فنوىفيه 
رفع الحدث صصح وضوئه 5 


ومما لا أثر فيه للاكراه اذا اكره على ٠‏ 


'غسل النجاسة وديم الجلد . 


وكذا الاكراه على التحول عن القبلة فى 
الصلاة فتبطل .. ش 

وكذا الاكراه على الكلام فيها فتبطل فى 
الأظهر لندوره ومثله الاكراه على فعل ينافى 
"الصلاة . | 
0 والاكراه على رك القيام فى المفرض 6 
والاكراه على تأخير الصلاة ع نالوقت # حيث 


والاكراه على تفرق المتصارفين قبل 
القبش فيبطل كنا دترفي الاستقصاء وغيره 
ولو ضربا فى خيار المجلس حتى تفرقا ففى 
اتقطاع الخيار قولا حنث المكره . 


ولو اكره على اتلاف ما[الغير :فانهيطالب 
بالضمان وان كان القرار على المكرة فى 
0 ظ 

وكذا الحكم لو اكره على اتلاف الصيد» 
بخلاف ما لو حلق شعر محرم مكرها لا يكون 


للمحرم طريقا فى الضمان على الأظهر لأنه لم 
بباشر . : 

ولو اكره على الأكل فى 
فى أحد القولين . 

وصححه الرافعى رحمه الله تعالى فى 
العو 

ولو اكره على الجماعفى الصوم أو فى 
الاحرام ففيه طريقان فى أصل الروضة بلا 


الصوم فانه يفطر 


ترجيح . 


احدهما نفسد قطعا شاء على أن اكراه 
الرجل على الوطء لا ,تصور . 

والثانى فيه وجهان بناء على الناسى ولو 
اكره عل ى الخروج من الممنتكف فانه يبطل فى 
اح القر لين كالأكل في العنوم.. 

ولو اكرد على اعطاء الوديعة لظالم فانه 


يضمن فى الأصح » ثم يرجع علىه ن أخذ 


منه » وكذا 'و اكره على الذيح او الرمى من 
محرم أو مجوبى لحلال ومسلم 
ذل العا دبعي ا 


قال الاسنوى رحمه الله تعالى : بحتمسل 
الحاقه بالمختار وبحتمل القطم بالطهارة . 


ولو اكز على" الوطلئة. تجضن يف الالعضان 
واستقر الممر وحلت الموطوءة للمطلق ثلاثا 
ولحقه الواطىء الولد وصارت الموطوءة اذا 
كانت امته بذلك الوطء مستولدة » وبلزمه 
المهر فى غير الزوجة . 


٠‏ و اكره على القتل وجب القصاص على 
المكره 5 فى الاظهر . 


5 اعسبيدإن 


ولو اكره على ترك الوضوء فتيمم . 


قال : لكن الراجح ما ذكره لأنه فى معنى من 
0 

قال الاسنوى رحمه الله تعمالى والمتحه 
: خلافه لأن الغصب كثير معهود بخلاف الاكراه 
أما الاكراه على السرقة فقيل لا سقط الحد . 
ولو أكره على قتل مورثه لا يرث على 
الصحيح ؛ ولو اكره على الارضاع حرم اتفاقا 
وأوجب المهر اذا اتفسخ به النكاح على المرضعة 
على الاصح . 

قال الأسنوى رحمه الله تعمالى : و 
ا 

ولو اكره على القذف وجب عليه الحد 


نمى وجه. 


ولو اكره على الاذان أو على فعل الصلاة 
أو الوضوء وأركان الطهارة أو الصلاة أو 
الحج أو اداء الزكاة أو الكفارة أو الدين أو بيع 
ماله فيه أو الصوم أو الاستئجار للحج أو 
الاقاى على رقيقه وبهيمته وقريبه أو اقامة 
الحدود أو اعتاق المنذور عتقه كما صرحبه 
فى البحر والمشترى بشرط العتقوطلاقالمولى 
اذا لم يطا واختيار من أسلم على أكثر من 


زيم وغسل المت والجهاد 4 فكل ذلك بصح 
دع الاكراه )١(‏ . 


مذهب الحتابلة : (؟) 


.حاف فى 'روضة الثاظر أن العليا احتلفوا 
ف عخون لكر حية اليه 


فذهب ابن قدامه رحمه الله تعالى الى أنه 
مكلف مطلقا » لأنه يفهم وبسمع ويقدر على 


تحقيق ما أمر به وتركه . 


فصل أبن قاضى الجبل وصاحب تحرير 
المنقول فقالا اذا اتنهى الاكراه الى سلب 
القدرة والاختيار حتى صار كآلة تحمل فهمذا 
غير مكلف ؛ وقال البرماوى رحمه الله تعالى 
المكره كالألة متنع تكليفه قيل باتفاق » واذا 
كان الاكراه بضرب أو تهديد بحق أو غيره 
فصاحبه مكلف عند أكثر العلماء خلافا للمعتزلة 
والطوقى من أصحابنا قال صاحب الروضة : 
وعندى أن الاكراهانكان بالالجاء والقسر حتى 
صار صاحيه كآلة تحمل كان صاحيه غير مكلف 
والا فهو مكلف » وذلك أن أعظم ما يكون به 


)00 المرجع السائق ص ” و مم الى 
ص 5.؟ نفس الطبعة . 

(؟) روضة الناظر وجنة المناظر لموفقق 
الدين أبى محمد عبد الله بن احمد بن قدامة 
المقدسمى ج ١‏ ص 6؟! فى كتاب أسفله شرحها 
نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر بن. أحمد 
أبن مصطفى بدران الدوى لايع الطيفة البلفة 
بمصر سئة ؟ع”#! ها. 


امستان م 


الاكراه القتل بأن يقال لزيد مثلا ان قتلت عمرا . 


والا قتلناك فيقع التعارض عنده بين أن يقتل 
فيسلم أو بمتنع فيقتل فقد دار الأمر بين تفويت 
نفسه وتفس غيره » وهما سواء بالنسية الى 
عدل الشرع فاذا أقدم المكره على القتل ققد 
رجح بقاء نفسه على . فواتها وبقاء نفس غيره 
فصار مختارا وخرج عن حد الاكراه ..كما ‏ لو 
اكره على طلاق زينب فطلق عمرة » أو أكرهعلى 
الاقرار بدراهم فأقر بدنائير أو على العتكس 


فيهما فان طلاقه واقراره يصح لأنه مختار. 


بالنسبة الى زينب والدبنارين وانما كان الاكراه 
على غيره » بل هو فىصورة القتل أولى بأن 
بخرج عن حد الاكراه لا عرف من رجحانحرمة 
الدماء على الأموال . 


واذا تقرر ان المكره على القتل يخرج عن 
حد الاكراه لم يكن فيه دلالة على تكليف 
المكره لأنا نقول المكره على القتل بصير عند 
القنل مختارا لا مكرها فلذلك يقتل . 

قال ال وفى رحمه الله تعالى فى 
محنصره : ش 

والحق ان الخلاف فى هذه المسألة مبنى 
على خاق الافعال فمن رآها خلقا لله تعالى قال 
بتكليف المكره اذ جميع الأفعال واجبة بفعل 
الله تعالى : 

والتكليف بأبحاد المأمورية منها وترك 
المنمى عنه غير مقدور وهذا أبلغ ومن 
لا فلا . 


قال صاحب نزهة الخاطر : وتحقيق الحق 


ان العدل الشرعى الظاهر يقتضى “عدم تكليف. 


الكريه قله وان علي اضيا ايه فق ا 
وسعة أللّه تعالى والله تعالى لا كلف عبده 
ما لا يطيقه () . ش 


وحاء فى فى المُنى لله لا تختلف الرواية عن 
الامام احمد رحمه .الله ان ان طلاق المكره 
لاقع . 

وروى ذلك عق غمر وعلى وابنغمر وابن 
عباس وابن اازبير وجابر بن سمرة رضى الله 
تعابى عنهم وبه قال عبد الله بن عبيك بن عمير 
وعكرمة والحسن وجابر بن ز بدوخز مودت 
لقول رسول الله صضلى الله عليه وسلم : 
أن الله وضع عن عن امتى الخطأ والنسيان وما 
اتشكرعوا عليه .زوف اين 
تعالى عنه ؛ وروى عن السيدة عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « لا طلاق فى اغلاق 6(). 
رواه أبو داود والأثرم رضى الله تعالى عنهما » 
ولأنه قول من سميئا من الصحابة ولا مخالف 
لهم فى. عصرهم فيكون اجماعا » ولأنه قول 


ماجة رضى الله 


)١(‏ نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر 
أبن أاحمد بن مصطفى بدران الدومى ج ١‏ 
ص ١45‏ شرح روضة الناظر لموفق الدين 
أى محمك عند الله دن قدامة الطعة السابقة ٠‏ 

(؟) قال أبو عبيد والقتيبى معناه فى اكراه » 
وقال أبو بكر سألت .ابن دريد وابا ظامر 
النحو بين ققالا : بريد الاكراه لأنه اذا أكره 
انغلق عليه رأبه » وبدخل فى هذا المعنى المبرسم 
والمحلنون . أنظر المفنى للامام موفق الدبن 
ابى محمد عبد الله بن احمد بن محمود بن قدامة 
ع اررض 106 فق كناب اشفله الشرح الكيرعى 

القع للامام شمس الدين أبى الفرج 
عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمكا 
أبن قدامة القدمى" . الطبعة الاولى طبع مطبعة 
المنار بمصر سنة لم2١١‏ ها. 


1 ش اعذار 


حمل عليه بغير حق فلم رشبت له حكممثلكلمة 
الكفر اذا أكره عليها 4 

وان كان الاكراه. بحق نحو اكراه الحاكم 
المولى على الطلاق بعد التربص اذا لم يفى 
واكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ولا 
بعلم السابق منهما على الطلاق وقع الطلاق 
اذا اكره عليه ولأنه انما جاز اكر اههعلى الطلاق 
ليقع طلاقه قلو لم بقع لم يحصل 
المفصود ٠. (0١‏ 
والخاق والعصر والحسن والغط فى الماء مع 
الوعيد فانه يكون اكراها بلا اشكال لما روى 
ان المشركين أخذوا عمارا فأرادوه على الشرك 
نأعطاهم فانتهى اليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يبكى فجعل يمسح الدموع من 
عينه ويقول : « أخذك المشركون فغطوك فى 
الماء وأمروك أن تشرك بالله ففعلت فان أخذوك 
مرة أخرى فافعل ذلك بهم ع«( رواه ابو حفص 
باسناده . ٍ 


وقال عمر رضى الله تعالى عنه ليس الرجل 


أمينا على نفسه اذا أجعته أو ضربته أو وثقته 2 


وهدا يقتشى وجود فعل يكون به اكراها . 
فأما الوعيد بمفرده فعن أحمد فيه 


اكات 


احداهما : ليس باكراة لأن الذى ورد 
الشرع بالرخصة معه هو ما ورد فى حددث 


١1. 2 506 المرجع السابق ج لم ص‎ )1١(' 


عمار » وفيه : انهم أخذوك فغطوك فىالماء قلا 
ثبت الحكم الا فيما كان مثله . 

والرواة الثافيية :إن الوعد تتردة 
اكراه . 

قال فين رواية ابن منصور رحماة ألله 
تعالى : حد الاكراه اذا خاف القنل أو ضربا 
شديدا, وهذا. قول أكثر الفقهاء وبه بقول 
أبو حنيفة والشافعى رضى اله:تعالى عنها لأن 
الاكراه لا يكون الا بالوعيد فان الماضى مسن 
العقوبة لا بندفع بفعل ما اكره عليه » ولا يخثى 
من وقوعه .6 

وائما أببح له فعل المكره عليه دفعا لما 
بتوعده به من العقوبة لا يندفع بفعل ما اكره 
المكره عليه دفعا لما توعده به من العقوبة 
فيمأ بعد . 


وهو فى الموضعين واحد ولأنه مت ىتوعده 
بالقتل وعلم انه يقتله فلم يبح له الفعل أفضى 
الى قتله والقائه بيده الى التهلكة ولا فيد 
كوت الرخضة بالاكراة فشكا يانه اذا طلق فى 
هذه الحال وقع طلاقه فيصل المكره الى مراده 
وبقع الضرر بالمكره . ش 

وثبوت الاكراه فى حق من نيل بشىء 
من العذاب لا ينفى ثبوته فى حق غيره . 

وتد روى عن عمر رذى الله تعالى عنه . 
فىفالذى تدلى يشتار عسلا فوقف امرأته على 
الحبل وقالت طلقنى ثلاثا والا قطعته فذكرها 
الله و:لاسلام فقالت لتفعلن أو لأفعلن فطلقها 


أعذار 5 


ثلاثا فزده:اليها رؤاه سعيد باسناده » وهذاكان 
وعيدا (1): 

وان أكره على طلاق امرأة فطلق غبرها 
وقع لأنه غير مكره عليه . 
آنه لم ذكره على الثلاث 5 

.وان طلق من اكره علىطلاقها وغيرها وقع 
طلاق غيرها دونها . 

:وان خلصت نيثنه فى الطلاق دون دفع 

الاكراه وقع لنه قصده والختاره 8 


وبحتمل أن لا يقع لأن اللفظ مرفوع 57 


فلا يبتى الا مجرد النية فلا بقع بها طلاق ؛وان 
طلق ونوى بقلبه غير امرأته أو تأول فى بمينه 
فله تأويله ويقبل قوله فى نيته لأن الاكراه 
دليل له على تأويله وان له يتأول وخنصدها 
بالطلاق لم بقع لأنه معذور وذلك لأنه مكره 
عليه فلم بقع لعموم ما ذكرنا من الأدلة ولأنه 
قد لا بحضره التأويل فى تلك الحال فتفوت 
الرخصة . 

وذكر أصحاب الشافعى رحمهم الله تعالى 
وجها آخر وهو أنه بقع طلاقه لأنه لا مسكره 


مذنهب الظاهرية : 
جاء فى الأحكام أن المكره على الكفر أن 


؟51١‎ 2 5". المرجع السابق ج لم ص‎ )1١(' 
. نفس الطبعة‎ 
"(؟) المرجمع التسناق 2 :هن 057 تين‎ 


د يعمك قلبه لم بخرج متلق 
الايمان » قال الله عز وجل : ١‏ 


« الاامن اكره ل 


بالايمان » () .. 
فانما داعى | الله تغالى عسل القلب 
فقط () » 
عاق 0 ان الاكراه بتقسم 
اكراء على كلام . 
واكراه على فعل . 


فالاكر اه على الكلام لا يجب به ثىء وان 
قاله المكره كالكفر والقذف والاقرار والتكاح 
والاتكاح 'والرجعة :والطلاق والبيع والابتياع . 
والنذر والايمان والعتق والهبة واكراه الذمى 
الكتابى على الايمان وغير ذلك لأنه فى قوله 
ما"اكره عليه انما هو حاك لافظ الذى أمر 
أن بقوله ولا ثشىء على الحاكى بلا خلاف ومن 
فرق بين الأمرين فقد تناقض » وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم : « انما الأعمال 
بالنيات ولكل امرىء ما نوى » فصح أن كل 
من آكره على قول وله ينوه مختارا له فانه 
لا بلزمه . و 
والاكراه على. الفعل 0 لطم 
احدذهما : كل ما تبيحه الضرورة كالأكل 


(9). الآبة رقم ١١5‏ من سورة النحل . 

(غ) الأحكام. فى أصول الاحكام لآاى ‏ منحمك: 
على سن حخرم 2 0و ص 7م١1‏ بتصحيح الشيخم 
أحمد محمد شاكر مطبعة. السعادة بمصر 
الطبعة الأولي -سنة 19217 ها . 1 


والشدرب :فهذا لسحة الاكراه لأن الاكراة 


ضرورة فمن أكره على ثىء من هذا فلا ثىء 
عليه لآل آتى: شاحا له اتياثه ب. 


والثانى : ما لا تبيحه الضرورة 22 
والجراح والضرب وافساد المال فهذا لا بببحه 
الأكراة دن أكره على ثشىء من ذلك لزمه 
القود والضمان لأنه أتى محرما عليه اتيانه 
والاك انطو كل ما ننم "فى اللفة اكراهييا 
وعرف بالحس انه اكراه كالوعيد بالقتل ممن 
لا ومن منه اتفاذ ما توعد بهوالوعيد بالضزب 
كذلك او الوعيد بالسجن كذلك أو الوعيد 
بافساد المال كذلك او الوعيد فى مسلم غيره 
بقتل «أو ضرب او سجن او افساد مال لقول 
رسول الله تعالى صاى الله عليه وسلم : 
2 المسلم أخو المسلم لا ظلمه ولا 
سلمه » 0 


فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير 
أو المينة أو الدم أو بعض المحرمات أو أكل 
مال مسلم أو ذمى يان لاد بأكل وشرب 
ولا شى» عليه لأحد 
عز وجل . 5 
« وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما 
اضطررتم اليه » (3) . 


وقوله.عز وحل : 


سعية ابن جوع اج 1 صن 1510 6 11 ميشكلة 
رقم 15.7 طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر 
سئة. ١‏ ظدااء 

(9؟) الآبة رقم 1 من سورة الأنعام . 


500 غير باغ ولا عاد فلا اثم 
عليه » (') . 
القؤله تتسحائة واتعالق + 


« فمن اططار” قن قيفر قن متحانف 
0 

نان كان المكره على أكل مال مسلم له 
مال حاضر فعليه قبمة ما أكل لأن هذا هصو 
حكم المضطر . 

فان لم يكن له مال حاضر فلا ثىء عليه 
فيبا أكل لا ذكرنا () . 
رجل فادخل احليله فى فرج امرأة فلا ثىء 
عليه ولا علبها سواء اتتشر أو لم ينتشر ؛ أمنى 
لم نفعلا شيئا اصلا . 

والاتتشار والامناء فعل الطبيعة الذى 
خلقه الله تمالى فى المرء سواء أحب أم كره 
لا اختيار له فى ذلك ٠ )١(‏ 

ولا يجوز طلاق المكره لما رونا من 
طريق حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بنقدامة 
الجمحى حدثنى أبى ان رجلا تدلى بحبل 
ليشتار عسلا فحلفت له امرآنه لتقطعن الحبل 
أو ليطلقنها ثلاثا فطلقها ثلاثا فلما خرج أتى 


(9) الآبة رقم 1/8 من سورة البقرة . 

() الآبة رقم “”# من سورة المائدة . 

(ه) المرجع السابق ج م ص 75١‏ مسيئلة 
رقم ١5.64‏ ثفس الطبعة , 

'(1) المرجع السابق ّ م ص 8981 مسئلة 
رقم 11.5 نفسسن ١ ١‏ 


57 ٠ اعببدار.‎ 


عمر بن الخطان رضى الله تعالى عنئه فاخيره 
فقال له عمر : ارجع الى امرأتك فان هذا ليس 
طلاقا . ولما روى من طريق حماد بن سلمة 
باستاذه عن على بن ابى طالب كرم الله تغالى 
وجهه قال : ليس لمستكره طلاق . 

قال الحينى #ؤاخة رحناة اهل" ادر اعد 
فطلقها ان لم يبعث بنفقتها الى شهر فجاء الأجل 
ولم ببعث شيئا فخاص موه الى على كرم الله 
تغالى وجهه فقال : اضطهدتموه حتى جعلها 
طالقا فردها عليه ولأن الله عز وجل قال : 


« ولنكن يواخ ذكم بما كسبت 
قلويكم » () ظ 

والمكره لم يطلق قط انما قيل له قل : 
هى طالق ثلاثا فحكى قول المكره 6 
الراء ‏ له فقط () . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار أن الاكراه 


الجاء وهو من بلغ به داعى الحاجة الى 
الفعل حدا لا يقابله صارف كمن جرد عليه 
الشيفت أو اجحت' له ناز لا يمكتة دقعها اله 
إفعل ما أمر به . 


والثانى : اكراه م الحاء وهو مااز زال 


. الآبة رقم 0؟؟ من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) المحلى لأبى محمد بن حزم ج م ص ١؟؟‏ 

وما بعدهالى ص ©0؟9”؟ مسئلة دكم ١11‏ 
الطبعة السابقة . 


الاختيار كالتوعد بالضرب المبرح والتخليدفى ' 
الحيس ونحو ذلك . 

قال القاسمية ولاناصر والميد بالله : ولا 
بقع طلاق المكره بأى الضرريين لقول الله 
عز وجل . ظ 

« لا اكراه فى الدين » () . 

أى لا حكم لفعل المكره الا ما خصه دليل 
اذ الاكراه على الدين واقع . 

وقال عيذ بق :المنييكن. ويفيان: التورى 
وابو حنيفة واصحابه.: بل بصح طلاقه مطلقا 
تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاث عزلهن جد » الخبر » وقوله صلى الله 
علبه وسلم : « كل طلاق واقع الا طلاق 
المعتوه والصبى »© قلنا : هذا معارض بقول .2 
ومتصول الله صلى الله عليه وسلم 2 وما 
استكرهوا عليه » قلت : وقوله صلى الله عليه 
وسلم : «لا طلاق ولا عتاق فى اغلاق»() . 
أخرجه أبو داود ثم أن المكره ليس هازلا ثم 
الخبر الثانى يقتضى صحة طلاق النائم فيبطل 
الأخذ بظاهرهما . 

وبصح اكراة الحربى على الاسلام » 
وفى الذمى تردد . 


ذلك » قلت : وفيه نظر 5 | ْ 
واكراه المرأة على الرضاع لا يبطل ثبوت 
حكمه فى التحريم . ش 


9) الآبة رقم 565" من سورة الشقرة ء 
() الاغلاق المنع » وقال أبو داود : الاغلاق 
الغضب 000 . 


14 اعبسذار 


والاكراه على القتل لا بيه فيلزمه 
007 
نبيح الزن ولكن. يسقط 0 

0 0 : ! 
فان حلف من دخول الدار بطلاق أمرأته 
فاكره على الدخول حنث به » ولم بطل 

الاثراة الحنث اذ قد وقع الشرط )١(‏ . 
.وذكر صاحب البحر الخال عن الام ال رتفي 
عليه السلام ان ما أباحه الاضطرار اباحه 

الاكراء لقول الله عز وجل : 
إلا تنا اسطررتي اليه » 05 . 
ش وقال عز .وجل أيضا : 
0 الماح 
..«وهبىفى عماز وياسر رضى الله تعالىعنهما 
اكرها على الكفر وترك ما اكره غلية 


078 وال كح ا سان 1د اه وام 
ابنأ .باسر لا ضير على “الل (1) . 


والأكراه تكون بوعيد القادر اما بقتل أو 


الافت تان 0 لحي بن" نتحيى 7 المزاتضى 
ج ا ص 155 © 1117 الطبعة الاولى طبع مطبعة 
انضاز السنة المحمدية نمصر سئة /ا0ا هاء 
كلا مام 2001535 ش 

10 الآبة ركم 8 من سورة الانعام 


9) الآبة رقم ١.5‏ من سورة النحل . 


9( البح الجا الجامع لمذاهب علماء 


الطبعة الأولى 0 مطبعة .السنة المحمدية 
سنة "1 ه © سلة 1969 م , 


وهذا مثوثر اجماعا واما بلطم أو ضرب . 
فى التضتون .. 
وأما بالحبين قلابد من كو نه كذلك فالحبس 
ساعة .ليس باكراه والحبس سئة اكراه 
وما دين الساعة والسنة فمختلف فيه . 


فيشترط أن يكون. مؤثر 


والضابط التضرر » ومئه القيد والكتف 
وطرح العمامة والجر بالرجل فى الملا فيؤثر 
فيمن له.رتبة علم أو شرف لا فى ذوى.الدنائة 
وكذلك السب والشتم ٠‏ ش 

قال الامام بحيى عليه يدا :اذقد 
تفاداه الرئيس بالقتل والقنال 


وجهان أصحهما أنه اكراه اذ بسذل تنفسمة 


دونه . 


وقيل ليق باكراه لاستحقاره لقولرسول 


الله صلى الله عليه وسلم : اجعل مالك دون 
عرضك . 7 ش 


خاله على لققين ١‏ الحاجة اليه :ومسماعة النفض 
وغدمهاً وقلة المتوعد بأخذه وكثرته فيكون 
موضع اجتهاد . 

قال أبو مضر رحمه الله تفال : : والازعاج 

من الوطن بالقئل » اذ قرنه الله سبحانه 
وتعالى به . 

قال صاحب البحر : بل يختلف فهو 


ْ كالمال » وكالمال حيس الولد والأحبة وضر بهم . 


0 ال بحخرى مجخرى 


000 0 لكك" 


قال المويد بالله عليه السلام ولا يح 
المحلور الا الضرب الأول المفضى الى التلف 
أو ما لى حكمه » وعليه المذهب . 

قال صاحب البحر . كالميتة لا ..يحها الا 
. وال الامام بحيى عليه السلام : بل 
ييح المحظور كل ضار اذ .لم تفصل الآيتان » 
ولقول عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما : 
ليس الرجل بأمن على نفسه اذا ضربته أو 
أوثقنه أو جوعت ©» ولم شكر » ولقول 
شريح رضى الله تعالى عنه : القيد كره والوعيد 
كره : ولم بخالف . 


قال صاحب البحر : أراد فى العقود وبه 
أو بالضرب الثانى وما بعده يجوز تر كالواجب 
وبيطل حم الاقرارن والعقود اتفاقا الا انه 
حنيمة رحمه الله تعالى فلم يجعل للاكرامحكما 
فى العقود الا البيع والردة والاقرار » ويدل 
نا عموم قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلع 0ق رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه » . ش 

قال اليد بالله عليه السلام : بل بطل 
الافرار والمقود ما بخرج عن حد الاختيار 
وان لم يضر . قلنا : ليس بمكره لغة ولا 
عرفا فخرج من عموم الخبر . 

قال صاحب البحر : لكن يبطل به البيع 
لعموم التراضى وقد اعتبرته الآبة ») وقياس 
سائر العقود عليه فاضل بطلانها ل الخير 
اذ لا اكراه . 

000 


فل :قلي «الالشع عن راعسال اموا 
دخر جه الأكر اه عن ع العبثية 0 0 

وما تعدى ضرره الى الغير لم ببحه الاكراه 
وامْسكر رنحوه اجماعا لما مر . 

قال الامام يق عليه السلام : ولا ان 
القذف ولا السب لتعدى ضررهما والتعظيم 
الله تغالئ اباه لتدمميته بهتانا عظيما » وعليه 
المذهب . 0 

قال الذاسر عليه الف | 
والتشم كثلن اكلمة الكفر . ش 
: وهو ا 


بل القذف 


7 صاحب البحر 

وبصح اه ا ا الحد والاثم 
حيث لا تمكن من من الدفع 1 

وفئى صحة اكراه الرجل تردد ..- 

قال ابو طالب عليه السلام : روى .بعسن 

بعض المتكلمين أن سد 
الخوقة عند تحرك الشهوة #8 

قال اليد بالله 507 
ذلك لغلية طبع الشنهوة.. 

قال اومن بالك + 
0 


0 الع الم 0 صخدء. 
نفسسى. الطبعة . 1 يا 


« الؤانة والزانى ل د 
مائمة جلدة » )١(‏ 000 


"لوي بالل والتتاضى ريه علييضنا 
السلام : ويباح مال الغير بالاكراه بشرط 
الضمان كالاضطرار . 

قال أبو طالب عليه السلام : لا يساح 
اجماعا لتعذر ضرره . قلنا لا وجه لدعوى 
0" 

قال متعن البخن ” والوعيد ينا لا تر 
فى التضرر لكن يخرج عن حد الاختيار ليس 
باكراه لغة ولا عرفا » والكن ييطل به البييسع 

فى الأصح » لقول الله عز وجل : 


2 تراض « ل 5 
لاسن سائر العقود (9) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


'جاء فى الخلاف أن طلاق المكره وغتقنه 
وني الحرة الذي رفيا لا كم مايوه 
قال الامام الشافعى ومالك والأوزاعى رضى 
الله تعالى عاهم وذلك لاجماع المنلرقة 
واخبارهم » وأيضا لأن الأضل براءة الذمة 
وبقاء العقد وزوال العقد وشغل الذمة يحتاج 


الى دايل » ولا دليل فى الشرع على وقوع 


. الآبة رقم ؟ من سورة النور‎ )١( 

(؟) الآية رقم #"اا من سورة البقرة 

(9) البحر الزخار الجامع لذاهب علماء 
الأمصار ب ه ص 1.١ © 1١.‏ الطبعة السابقة . 


والنسيان .رما استكرهوا عليه » . 


. هذا الاوع من الطلاق » وأيضا روىابنعباس 


رضى الله تغالق عنهنا أن رضول الله صتلى الله 
عليه وسلم قال ::« رفع عن امتى الخطأ 
ومعلوم 
انه لم برد رفع ما وقع من الخطأ لأن ما وقع 
لا يمكن رفعه » ثبت انه صلى الله عليه وسلم 
أراد رفع حكم الخطأ . ش 

وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن 
التق عبان لله عليه ملع قال لااطلاق :ولا 
اعتاق فى اغلاق . 

وقال أبو عميدة : الاغلاق الاكراه » فانه 
صلى الله علبه وسلم قال : لا طسلاق فى 
اكراه . وما قلناه مروى عن على كرم الله 
تعالى وجهه وعمر وابن عباس وابن عمرو 
وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم ولا مخالف 
لهم فدل على انه اجماع (5) . 

واذا اكره الامير غيره على قتل من لا" 
بجب قتله فقال له ان قتلته والا قتلنتك لم 
بحل له قتله بلا خلاف » فان خالف وقتل فان 
القود على من باشر القتل دون الملجىء .. 

وفرض الفقهاء ذلك فى الامام والتغلبمثل 
الخوارج وغيرهم والخلاف فى 3 والامير 
واحد لقول الله عز وجل : 

« ومن قتل مظلوما فقا جعلنا لولينه 
سلطانا »6 (© . 


(5) الخلاف فى الفقه لأبى حعفر محمد بن 


الجبين ين على الطوسى ج 6 “ض. .+04 مشكلة 
رقم 55 الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى 


طهران سئة ؟ بم ١‏ هط . 
!)4 الآبة رقم ا من سورة الاسراء . 


وهذا مقتول مظلوما وعليه اجماع 
الصحابة وروى أن رجلين شهدا عند على 
كرم الله تعالى وجهه على رجل بالسرقة قطعه 
على كرم الله وجهه ثم أنياه بآخر وقالا مذا 
الذى سرق فأخطأنا على الأول فرد شهادتهما 
على الثانى وقال لو علمت اتكما تعمدتها على 
الأول لقطعتتكما » فموضع الدلالة أن عليا 
كرم الله تعالى وجهه قضى بالقصاص على من 
الجأ الحاكم الى القطع بالشهادة مع قدرة 
الحاكم على الامتناع من قتله بأن بيعدل عن 
النظر والمكره أغلظ حالا من الحاكم فانه ملجأ 
اليه على وجه لا يمكنه الا قتله خوفا على 
نفسه اذا كان على الشاهد القود فبأن يكون 
على المكره أولى واحرى » وهذا دلي لالشافعى 
رحمه الله نعالى وليس فيه دلالة لأنه قياس 
ونحن لا نقول به ومعولنا على الآبة وذلك 
. قول الله عز وجل . 


« الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأثى » () . 


وعلى اجماع الفرقة » وأيضا ما روى عن 
عثمان بن عفان رضى الله تعالى, عنه أن النبى 
صلى الله. عليه وسلم قال : لا. بحل دم امرىء 
مسلم الا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو 
زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير تمس » 
وهذا قثل نفسا بغير نفس فيجب أن بحل 


دمه () . 


. من سورة البقرة‎ 1١9/8 الآبة رقم‎ )١( 
. ب 9ه” مسسئلة رقم 585 الطبعة السابقة‎ 


اعذار ا لكف 


واذا استكره امرأة علىالزنا فلا حد عليها 
بلا خلاف وعليه الحد ولا مهر لها وذلك 
لاإجماع الفرقة واخبارهم » وأيضا لأن 
الأصل براءة الذمة . فمن شغلها فعليه 
الدلالة . ْ 


وروى الحجاج بن ارطاة عن عبد. الرجمن 
ابن وائل بن حجر عن أبيه انا مرأة استكرهت 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدراً 
النبى صلى الله عليه وسلم عنها الحد » وحد 
الذى اصابها ولم ينقل انه جعل لها ههبرا 
فلو كان واحيا لأوجبه لها » وروى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مهر 
البثى (9) . 

وجاء فى مفتاح الكرامة ان من اكره على 
الكلام فى الصلاة قد تردد فيه فى الذزكرى 
والدروس وارشاد الجعفرية . 

وفى البيان هو كالناسى فى قول 


والبطلان خيرة التحرير والموجز الحاوى 
وجامع المفاصد وهو الأقرب كماق المنتهى 


كا الالتباس وهو الأقوى كما ة فى التذكرة 
ونهابة الأحكام . 

وفى المدارك هو الأحوط . 

وق الؤسيلة > ان قل ههلا مجن 


صلانه وفى الذكرى ان القول بأنه كالحدث 
قياس لأن دميان الحدث بيبطل لا الكلام 
ناسيا ومال الى البطلان به © وبين وجهالتردد 


إ(لرة المرجع السابق ع ؟ ص 3 مسيكلة 
رقم ١‏ نفس الطبعة . 1 3 


لق أمذار 


فى الايضاح فقال هو مكلف .بالصلاة الكلية 


والاكراه على مأينا فى الكلىْ انما يتحقق 
مع الاكراه على الاتيان به فىكل الجرئيات . 
3 فاذا اكره على الاتيان به فى جزئىلا غير 
أتى به فى الجزئى الآخر لأنه .يمكنه أن يأتى 
به. من غير مناف فتبطل هذه الصلاة ويحب 
عليه غيرها:ولانة تادر فلا مكون عيذ نا :اذ 
العذر فيما يستلزم الحرج المنفي بالآبةل! يتحقق 
ف النادر » ومن أن.المنافى انما هو الكلام بعامدا 
تختارا-::عوالقو و سول الله على ١1ل‏ اه 
وسلم : «.رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه » . 


ثم قال : والمراد حصول الاكراه ا 
الوقت . 

فال فى كشاف اللثام. بعد تقل كلام 
الإيضاح : وجهه انه مع الضيق مضطر الى 
ما فعله «ثرد لى عليه » وفيه انه مع السعةايضا 
كذلك خصوصا اذا طرأ الاكراه فى الصلاة 
ولا دلين على أن الضيق شرط فى الاضطرار 
ولا على اعادة المضطر اذا بقى الوقت () . 

وجاء فى الخلاف أن من اكرهعلىالافطار 
. لم يفطر ولم يلزمه ثىء سواء كان اكراه قهر 
.او اكراها على أن يفعل باختياره . 


'' وقال الشافعى رحمه الله تعالى ٠‏ ان اكره 


)١(‏ الخللاف ى الفقه 00 1 جسن 
2 سنة 191/7 ها . 


اكراه قهر مثل ان يصب الماء فىحلقه لم .نفطر يفطر 


وا نا؟ عه ليا ان بن لمر ين : 


. وكذلك ان اكره حتى.بتقياً. نفسه فعلى قولين 


أنه ان. ذرعه القىء لم. بلزمه. ثىء 1 
وان تيا متشمدا أفطر وكذلك :ان اكزهها 
وإن كان اكراه تمكين فعلى قولينوكذلك 
الينين اذا حلف لا دخلت هذه الدار فادخل 
الدار محمولا لم ,يحنث . ظ 
وان اكره على أن .يدخل فعلى قولين . 
وله قيال باختد أره لزمه القفود وان 


ا 


قاذ كان :كاف يو وهر زان تومن اند عله 
فلا ضمان عليه . 


وان أكره حتى يقبل فعلى قولين فى 
الود . 


وأما. الدية فانها بينهما اذا سقط القود » 


ودليلنا على ذلك ان الأصل براءة الذمة وله 


بعلق عليها ثىء الا بدليل ولا دليل فى ثىء 
من هذه المسائل علىما ادعوه » وأيضا روى 
عن رسول لله صلى الله عليه وسلم اله قال : 
2 رفع عن امتى ثلاث : الخطاً والنسيان وما 


استكرهوا عليه » . 
مذهب الاباضية : 
حاء أ طلعة الثسمس ان الاكر امهو حمل 


الغير على ان يفعل ما لا يرضاه ولا يختار 
مباشرته لو خلى وتفسه فيكون معدما للرضا 


أعنار ا 


لاسي سي لب بيبيإ| | يي بسي بيب يس سس سس سس ببح يس سس 


. لا للاختيار اذ الفعل يصدر عنه باختياره حيث 
آثر الجانب الاسهل على الجانب الأشبق » 
ولذا كان انجبر غير مناف للخطاب » فان 
الخطاب الشرعى متوجه ايسور فتشت 
0 الأحكام الشرعية فى حقفه لكن حقف عليه 
بسيب الاكراه » اذ جوز له الترخص فى كثير 
م ل 
للجمهور اذكره على الشرك أن .تلفظ بكلمة 
الشركٌ إذا كاذ قليه مَطمئنا بالادمان قال الله 
أعز وجل : 0 
| 0 مسن 5 وقلبه مطم 


٠ )( » بالايمان‎ 


وكذلك يصح له الترخص بترك العبادات 
البدنية اذا اكره على تركها كما لو اكرههجبار 
على ترك صلاة الظهر مثلا وكان قائما عليه 
لا يغارقه حتى مغنى الوقت كان لهذا المجبر 
انر فتعق أركان "الطتلدة نا مد :قن فيلة 
الهلاك على نمسه ويصلى كيفما أمكنه حتى 
الو لم يمكنه الا اتتكييف فى تف.مه كيفها وكان 
ذلك عذرا له وذلك أن الترخص قد صح فى 


كلمة الكفر وهو ها هنا أولى » وأيضا فقد. 


ثبت الترخص فى امور الصلاة والصوم 
ونحوها باعذار دون الاكراه كالسفر والمرض 
والخوف ونحو ذلك فثبوت الترخص فى 
الاكراه اولى لأنه أشد من السفر والمسرض 
وهو نوع من أنواع الخوف الشايد فينبغى 
أن تثبت فيه رخص الخوف ٠»‏ وكذلك يجوز 
للمجبر الترخص بفعل بعض المحرمات » 


١ 110‏ الآنة رك ا ع سسوؤة لتيل : 


بصح الترخص بفعله عند 
كراد ا 0 يضح 0 ب4 » أما الذى 


امع الترخص به عند الأكر 3 و :قتل 


3 المسلم بعير حقل أو :تاف عضو منهاو حرحة 


فى. مدل هذا ا تصح © حنى لو أكرء الحبار 


ْ كن" لا شعل الأن الجن أولى لان 


د 


آم لون ا 0 
لو زلا عد مختاز لزنا لأن الآلة لا: تمساعدء 


الا عند الرضا... 


وأما المخرم الذى يصح التقية به فكاكل 
الميتة والدم ولحم: الخنزير وجميع ما أبيح فى 
الضرورة لأن الاكراه نوع من 0 
فينبغى آلا يعطى أحكامه فى صحة الترخص » 
تكن ل كان المحسور لم يحمل تقفسه على 
الهلكة ترك التقية من أكل الميتة ونحوها 
وانما حمله على ذلك الجبار جوزنا له نرك 
الترخص بخلاف ضرورة الجوع فانه ان لم 
نترخص. فيها. يكون حاملا لنفسسه على الهلاك 
فيجب عليه الترخص هنالك . 


وذهب ابن: بركة والمخر الرازى وصاحب 
التوؤضيح والسعد التفتازا فى رحلهم الله 'نعالى 
الى وجوبف الأخد بالرخصة 8 ى ؟كل الممتةعند 
الاكراه وسعلوه كضرورة الجوع » والمرق 
سنهما واضح 5 


وذهب بعضص أصحاينا الى منم الترخص 
كل الس وضووها تن بعالة: الك ١١‏ وتفيروا 


بمفهوم فول الله عز وجل : 

« فدن اضطر فى مخمصة © )١(‏ الآبة » 
قلنا : لامنهوم للمخمصة فى الآبة لأنها انما 

ففى العادة أنه لا بضطر غالبا الى أكل 
الميتة ونحوها الا الجوع الشديد .. وكذلك 
يصح للمجبر أن يترخص باتلاف مال الغير ٠‏ 

فاذا اكره: الجبار أحدا على اضاعة مال 
غيره جاز له التقية بذلك فصح له اتلافه بشرط 
ضمانه تلصاحسيه »© ومعنى ذلك 'نه لا نكون 
آثما فى انلافه لأن. النموس تفدى بالمال 
' ولا عكس وانما أوجبنا عليه الضمان لقلا 
يضيع مال الغير فى شىء » وفى الحديث : 
لا تواء على مال امفرىء مم والتواء 
الهلاك . 

وممن لم بأخذ بالرخصة فى ثىء من هذه 
الامور لكنه نمسك بالعزيمة حتى قتل عليها أو 
عذب جاز بذلك من الله المقام الأكمل اذ لا 
يلزمه الترخص فى شىء منها بل الترخص فيها 
كلها جائز ذقط خلافا لمن أوجب التقبة بأكل 


)1( الآبة رقم * من سورة المائدة . 


- 


شداهها » ونحن نقول انه لا فرق فى 
الاكراه بين الأخذ بالعزيمة فى ترك التلمظ 
بالكفر وف ترك الترخص بأكل الميتة . 


وقد ورد أن رجلين مرا على مسيلمة 
فأخذهما فقال : لأحدهما ما تقول فى محمد 
فقال رسول فقال ما تقول فى قال أنت أيضا 
فخلاه » وقال للوخر ما تقول فى محمد ؟ قال 
حول لق وافالدا ينول فى لقال انا امم 
فأعاد ثلاثا مأعاد جوابه فقتله فبلغم ذاك رسول 
الله على طللى الله عليه وسلي: فقال: 


الميتة اوأ: 


ونا الى فقد مندع باحق »مني ل 


فهذه عدة أدلة مصرحة بأن الأخذ بالعزسة 
أوسع بل هو أفضل من الترخص وأم بعد 
تارك الرخصة فى هذه الصورة حنى قتل 
مهلكا تفس.4ه فكذا أكل الميتة 6 والفرق سنهما 


عسر جدا () . 


(9؟) شرح طلعة الشمسن على الألفية المسماة 
بشمس الاصول لابى محمد عبد الله بن حميد 
الكاف ع اصن 111 وما بعدها ام 
شرح اراد القوك ف التوحيف ؛ والحجم القلمة 
فى أحكام صلاة الجمعة لأبى محمد عبد الله 
ابن حميد السالمى طبع مطبعتة امو سوعات 
حصن “ه 


8 سسا ار 


0 


عاق اسان العرن : الأسان شدر 


أعسر »© والعسرة اسم المصدر وفى التنزيل : 


« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » () 8 


والعسرة قلة ذات اليد » وكذلك الاعسار 
وأعسر الرجل فهو معسر صار ذا عسرة وقلة 
ذات بد وقيل : افتقز والعسر بالضم وبضمتين 
وبالتحزيك ‏ من الاعسار ضد اليسر وهو 
الضشيق والشدة والصعوية . والمعسر نقيض. 
ا موسر (') . 
اتنعريف فى اصطلاح الفقهاء :. 

. يختلف باختلاف محله ىق كل 7 من 
أبواب الفقه التى تأتى وروده فيها » وسياتى 
تعريفه مفصلا عند كلمذهب فى خلال البحث 
وعدذ مز احكافة المترثنة علقية فق كل :نات 
على حدة . 

وقد يعبر الفقهاء عن الاعسار بالافلاس 
والعكس . الا أنه يغلب اسنعمالما لكلمة 


)01 سورة البقرة آية رقم 58٠‏ . 

(9) لسان العرب ج ٠٠١‏ ص ااه ب وه 
مادة عسر طبعة مكتبة الحياة سترؤت» والقاموس 
اللحيط ب ؟ ص اي مادة عسر الطبعة الثالشة 
بالمطبعة الاميرية سنة ١.؟١‏ ها . 


5 


الاعسار عند الكلام على العجز عن أداء الحقوق 
المالية التى أوجبها الله سبحانه على الانسان 
عادة كانت كركاة امال والفظر أو عقنوية 
كالكقارة والداية والجزية أو عوضا عن غير 
مال كتفقة الأقازب والصداق وأجرة الحضانة 
والا رضاع أو صلة كنفقة: الأقارت , 


أما عند العجز الكلى أو الحزثئى عن أداء 
الديون التى تكون الشخص على آخر عوضا 
3 امال تتدرئي أو ا 0 2 أجرة فيغلب 
واد الت زا ممرتةا ملي حي الل 
الافلاس : وعليه فينظر فى مصطلح « افلاس » . 


آثر الاعسار فى سقوط 
زكاة امال وزكاة الغطر . 


: لفية‎ ١ : 57 


.لا تحب الزكاة على معسر لأن الزكاة 
المواساة 9) : 


ا عد ل و 
نصابا من الأنصية المالية المذكورة تفصيلا فى 


ا « ؤكاة « وهذا كله محل اتعاق بين 
المذاهي: . 


(9) الجوهرة المنيرة ج ١‏ ص ١15‏ الطبعة 
الاولى المطبعة الخيرية سنة 989( ها. 


ا" 


وفقهاء الحنفية يعبرون بالفقر بدل 


الاعسار . 00 

اما ان كان الشخص يملك نصابا تجب 
فيه الزكاة ثم أعسر فى خلال الحول. بأن هلك 
النصاب كله أو ضاع أو استهاكه مالكه فان 
ذلك بقطع حلم الحول . حتى لو استفاد فى 
ذلك الحول نصابا آخر فانه يستأتف له حولا 
جديدا » لأن النصاب الهالك لم بحل عليه 
الحول وكذا النصاب المستفاد بعد هلاك 
الأول كله . 0 

رهذا :كلت نا اذا عير فى اول 
الحول لهلاك بعض النصاب أو استملاكه أو 
' ضياعه ثم استفاد قبل فراغ الحول ما يكمل 
به النصاب فانه تجب عليه الزكاة حتتى لو كان 
الباقى من النصاب درهما واحدا لأنه بشق 
اعتبار كمال النصاب فى خلال الحول وقال 
زفر : لا 'نلزمه الزكاة لأن شرط:وجوب الزكاة 
عنده تحقق اليسار وكماله من أول الحول 
الى آخره () 

وان أعسر الشخص بضياع المالأو هلاكه 
بدون استهلاك أو تعد منه. وكان ذلك بعد 
الحول وبعد وجوب الزكاة عليه سقطت عنه 
ولا تبقى دينا فى ذمته سواء تمكن منآدائها 
قبل الاعسار آم لا ؛ لأنه لا بمكن مور اخذته 
بأصل الو اجب عليه لأن محله النصاب والحق 
له مقن :نك قوات يعله وكذلك: له يق 


1817 ه » حاشية ابن عابدين ج ؟ ص 8.5 
الطبعة الثانية مطبعة الحلبى سئة 985اه 2 
5 م 4 فتح القدير والعناية والهداية ج ١١ص‏ 
21 (للنة ممطلئ بيه ْ 


مواخذته يضمانه لأن وجوب الضمان يستدعى 
0 ملك أو بد كما فى سائر الضمانات 


وهو بالتأخير عن أول أوقات الامكان حتى 


أغسر لم نوت على الفقير ملكا ولا بدا لأن 
المستحق ذقبر بعينه هو لا فقير يطلب بنفسه 
فلا يضمن . 

وان طالبه الساعى بأداء الزكاة فامتنع من 
الأداء حتى أعسر سيب هلاك النصاب بأى 
وحه من الوجوه ددون تعد أو استهلاكمنه 0-6 
قال الكرخى ومشابخ المذهب من العراقيين : 
لا تسقط عنه الزكاة ويضمنها لأنها أمانة 
طالبه بها من هو متعين للأخذ ويمدك المطالبة 
فيلزمه الأداء عند طلبه فيصير بالامتناع متعديا 


وقال مشايخ المذهب بما وراء النهمر : 
تسقط عنه انزكاة ولا يضمنها وهو الأصح لأن 
الساعى وان كان متعينا لأخذ الركاة لكن 
للمانك رأى فى اختيار محل الأداء بين العين 
والقيمة ثم القيمة شائعة فى محا لكثيرةوالرأى 
0 زمانا فلا يصير ضامنا بالامسناعلأجل 


دلث . 


وهذا كله ان أعسر لضياع المال أو هلاكه 
بدون استهلاك أو تعد منه . 


أما ان استهلكه.فانه يضمن زكاته لأنه قد 
وجد منه التعدى بالاتلاق على محل مشغول 
بحق الغير فجعل المحل وهو النصاب ‏ قائما 
زجرا له عن التعدى ونظرا لهساحب الحق فى 
الزكاة وهو الفقير » اذ لو لم يجمل كذلك لم 


وصل إلى الفقير شىء لأن كل من وجبت عليه 


اعسسار 7 ا" 


الزكاة لا تعجر عن أن نصرف النصاب الى 
حاجة نفسه بلا ضمان )١(‏ . 

وها كله ف زكاة للا آنا مندقة لفطل 
قلا سل الأعتار إن اعية نيا المتشمن سيد 
وجوبها عليه بالاتفاق . 


والفرق بينها وبين الزكاة أن وجوب صدقة 
الفطر لم تعلق بالمال وانما يتعلق بالذمة والمال 
شرط افق الوجوب وذمته قائمة بعد اعساره 
تهلاك المال أو ضماعهمثلا فكانالواجب قائما 
لا سقط . 


أما الزكاة فتتعلق بالمال فتسقط ان أعسر 
بها لهلاك امال . 

والاعسار بزكاة الفطر بتحقق فى كل 
من لا يملك نصابا » أو يملكه غير فاضل عن 
مبسيتكنة. وثيانه وأثاثه وفرسه وس لاحه 


وخدمة . 


والوقت المعتير ليساره أو اعسارة بها هو 
طلوع الفجر الثانى من يوم الفطر فلو أعسر 
الغنى قبل هذا الوقت لم تحب عليه وكذلك 
لا تجب على المعسر ان أيسر بعد هذا الوقت 
:اذ امار قله انها قحب طلية 11:: 


)١(‏ الاشباه والنظائر ج ؟' ص 5١98‏ طبعة 
؟ ص 95 © 58 4 فتح القدير والعنايةوالهداية 
( اص 015-016 »4 حاشية ابن عابدين ج ؟" 
ص ١١١‏ 

(؟)الجوهرة ج ١‏ ص 190 والبدائع ج ؟ ص 
»© هلا وفتح القدير والهداية ج ؟ ض 55 - 
0 والاشباه 0 "5 ص 1 4 الفتاوى 


مذهب المالكية : 


ان أعسر الشخص بعد الحول لتلف كل 
النصاب أو جزئه فان كان التلف بتفريط 
منه فى حفظ المال ضمن مطلقا ولا نسقط عنه 
الزكاة ونطالب بها سواء تسكن من أداء 
الركاة أم لا . 


وأما لو كان التلف من غير تفريط منه فان 
كان مع امكان أداء الزكاة ضمنها اا ٠‏ آخرهما 
أياما آم الى اشر آداعها عد الحول بوما أو 
دومين مع تمكنه من الأداء حتى أعسر هما 
ف كل الال اديه متي سار لاي الل. 
من نصاب فانه لا ضمان عليه » وتسقط عنه 
الزكاة حيث لم بنقصر فى حفظ المال . وكذ 
لا يضمن الزكاة وتسقط عنه ان أعسر بها لتلف 
الملل ونحوه من غير تفريط منه ولم يمكن 
أذاذها الى معي هو «الأشنات كفيية امال أى 
عدم وجود مستحق لها ؛ أو عندم امكان 
الوصو لون الال 

وهذا كله فى غير الماشية من الأموال . 

أما فى الماشية فان زكاتها تسقط عنه مطلقا 
لاعس لوه أو اشياعها. أو ذيخة نها مشحن 
قصد الفرار من الزكاة قبل مجىء الساعى 
المعين لأخذها ان كان هناك ساع معين لذلك 
من قبل الامام فان لم يكن هناك ساع أو 


9) الخرشى وحاشية العدوى عليه ج *ءص 
9 © 189 المطبعة الاميربة سنة99؟١وحاشية‏ 
الدسوقى والشرح الكبير للدرديرج ١‏ ص ”7 
الطبعة الاولى مطبعة السعادةسنة5؟9اه 


كن اسار 


56 ومسوله فالحكم فيها كغيرها من 
الأموال )١(‏ . 

وعدا الاغبلار وكاة الأنؤال ب اما ركاة 
الأبدان وهى صدقة الفطر فانه اذا طرأ .على 
الشخص اعسار بعد مضى. زمنوجوبها ب وهو 
أول ليلة غير الفطر أو فجره ب وهو .موسر 
ناه لذ مسف عن إنداك» عرصها فى الدمة + 
لأنها لسد حاجة الفقير وهو حاصل فى كل 
وقت . أما لو مضىزمنوجوبها وهو معسر فيه 
فانها تسقط عنه الا أنه ستحب الممعسر أن 
يد كاذ ١‏ توإل عرو وم اد يي تحدره 
أما لو وال عبر» قبل :سيره فاها عم عليه 
والاعسار بها علدهم يتحقق فى كل من 
ل ملكت ولق الاقتراض نه شيا وائدا عن 
قوته وقوت عياله فى ذلك اليوم () . 


مذهب الشافعية ': 


اذا أعسر الشيخص بالزكاة لتلف المال 
المزكى مثلا . بعد وجوبها عايه بمضى الحول 
وتمكلةامن أذائها مدوتانه ضير غتامكا لين 
ولا تسقط عنه ويؤديها متى أسر :» وذلك 
بس الحق عن مستحقه 


لقص د 


أما ان أعسر بها لتلف المال. .بلا تفريط منه 
قبل أن نتمكن من أدائها. بعد الحول فلابلزمه 


)١(‏ الخرشى وحاشية العدؤى عليه ج 65ص 
> 1856 وحاشية الدسوقى والشرح الكبير 
للدرديرج ١‏ ص ؟١2‏ »2 4١8‏ وبدابة المجتهد 
جَ ١‏ ص 554 طبعة ثانية الحلبى 
(؟) الخرثشى وحاشية العدوى عليه جح 5 ص 
15 © 5654 © 5171 وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير .للدرديرج ص 96؟ »6 82)؟ . 


اخراجها وتسقط عنه لعدم تقصيره وكذا يه 
يلزمه اخراجها ان أعسر بها قبل الحول ولو 
بن ضاير منة . 

وان أعسر يها لتئف لفطل النصاب بعد 


0 وثبل الكواين ازائها اسيم 


لتلف المال المزكى بدون اتلاف من المالك . 

أما ان أتلفه بعد الحول ‏ ولو قبل التمكن 

لم "سقط الزكاة ويضمئها : لتعديه . 
وكذلك لا تسقط الزكاة ان أعسر المالك 

لاتلاف أجنبى للمال .» لأن الأجنبى ضامن 

لقيمته حينئذ فينتقل قدر الزكاة لها 69 . 
وهذا فى زكاة المال ٠‏ 


ش أما 'زكاة الفطر فلا تجب على المعسر بها 
وقت وجوبها ‏ وهو غروب شمس آخسر 
بوم من رمضان على الأصح ‏ حتى ولو أبسر 
بعد ذلك . والاعسار بزكاة الفطر تتحقق فى 
كل من لم يفضل عن قوته وقوت من فى نفقته 
وكل ما .بحتاج اليه من مسكن أو خادم ليلة 
العيد ويومه ثىء ويسن للمعسر أن طراً عليه , 
مار اثناء ليلة العيد أو يومه قبل الغروب 
أن يخرجها . وان كان المعسر بها قادرا على 
التكسب فلا بجب عليه التكسب لأجلها . وان 
كان قادرا على أداء بعض المقدار وجب 
اخراجه . وان كان موسرا وقت وجوبها ثم 


(9) تحفة المحتاج ج [ ص #و”م » 6م 
طبعة المطبعة 5 سنة ا 
001 لهجن اا ال 


ثم طرأ عليه اعسار ب بغير تلف المال ‏ ولو 
قبل التمكن من أدائها فانها تصير دنا ىق 
ذمته لا تسقط عنه لتقررها عليه وقت 
الوجوب » ويجبر على التكسب حينئد ان كان 
قادرا عليه ليؤديها » ون كان له مسسكن أو 
غيره فاته بباع عليه فيها لأنها بعد الثبوت 


ال لتحقت بالديون 5 


أما ان كان الاعسار بها بسبب تلف المال 
أو هلاكه قبل التمكن من أدائها : فائها تسقط 
عنه كما فى زكاة المال . 

وان أعسر الزوج بزكاة الفطر عن زوجته 
غير الناشز ‏ وقت الوجوبففى أحدقولى 
الشافعى : أنه يلزم الزوجة أن تخرجها عسن 
نفسها اذا كانت موسرة بها . ش 

وفى القول الآخر : أنها نسقط عنها ولا 
بلزمها اخراجها عن نفسها بل سبتحب لها أن 
تفعل ذاك تطهيرا لها ولا ترجع بها على الزوج 
لو أيسر بعد ذلك () . 


مذهب الحتابلة : 

8 اين الشففض :اتلك« البيال: الذي 
وحبت فيه انزكاة بعد الحول فلا تسقط سواء 
لم يفرط » وسواء تمكن مين 
الأداء أو لم نتمكن لأنها حق الآدمى 9 أو 


فرط فيه أو 


)١(‏ شرح المحلى على المنهاج بحاشسيتى 
قليوبى وعميره جح ؟ ص ؟" © ولا تحفة المحتاج 
ج ١‏ ص 0/8" »4 90/4 4 اسنى المطالبج ١‏ ص 
2 لمر ب ل ل 
جا ص95905؟ 101215552 ااطبعةالاولى ا لطبعة 
الشرفية سئنة 9١"“اه‏ . 


بمغى الحول . 
وفى رواية تسقط عنه الزكاة ولا يضمنها 
ان أعسر لتلف ماله بعد الحول بدون تفر بط 


.ويستثنى من عدم سقفوطها على الرواية 
الأولى ما اذا أعسر لتلف الزرعأو الثمر بجائحة 
قبل حصاده وجذاذه أو بعدهما قبل احرازهما 
فانه مسقل زكاته لعدم استقرارها قبل 
ذلك 0( 


وهذا فى زكاة المال . 


أما زكاة الفطر فان أعسر الشخص بها 
وقت وجوبها عليه وهو غروب شمسليلة عيد 
الفطر .فلا تجب عليه وان كان موسرا قبله أو 
أيسر بعده لعدم وجود سبب الوجوب واذكان 
موسرا وقت وجوبها ثم أعسر ليلة الفطر قبل 
أدائها فانه بيجب عليه اخراجها ولا تسقط عنه 
ويقضيها متى أسر » لاستقرارها فى ذمته 
والاعسار بزكاة الفطر نتحقق فى كل من 
لا ملك يوم العيد وليلته صاعا منطعام فاضلا 
عن قونه وقوت عباله وما يحتاجه لنفسه 
وليبس تلزمه مؤتته من مسكن ودابة وخادم 


ونحوه . 


ومن أعسر بزكاة الفطر وقت وجوبها عليه 
ثم أسر فآأداها فقد أحسن 3 وان أعسر زوج 


(9) الاختسارات العلمية لابن تيمية ج ١‏ ص 
4 طبع مطبعة كردستان العلمية سنة 1159ه 

إ(1) كشاف القناع وشرح المنتهى عليه ج ١‏ 
ص 109 . 


المرأة بزكاة فطرتنها فانها. تحب عليها ؛ لأن: اعساز 


أبسر لأنها لم تجب عليه ابتداء. لاعساره الذى 
أفقده. أهلية التحمل والمواساة . 

وان أعسر الشخص بفطرة بعض من تجب 
عليه فطرتهم بأن لم .بجد ما يؤديه عن جميعهم 


مع الاعسار وتقدمها علنى .سائر النفقات | . 
اح الا روات عي ار جه الراك 1 


الأقرب فالأقرب وان تساوى اثنان فأكثير 


كولدين ولم بففل غير صاع أقرع 


ينهما () . 


مذهب الظاهرية : 23220 0« 0100 


ان أعسر الشخص لخروج المالٍ المزكى 
ان لق اق وحه اف :اثناة المول قل خيامة 
لم تجب عليه زكاة ذلك الحول . 
برجوع الال الى ملكه بأى وجه ولو أثر 
خروجه بلحظة أو أكثر فانه يستائف به حولا 


جدبدا من حين رجوعه الى ملكه لأن الحول ٠‏ 


الأول قد بطل ببطلان الملك ومن الباطل أن 


بعد عليه وقت كان المال فيه مملوكا.. 


نيه 9) . 


كلسو كبر ف اله ل 


00 هلا؟ 4 لااه 


: المحلى ج 5 ص ١١8‏ مسالة رقم 188 


ف الاتحاد العربى سنة 8/م؟اه 5586م ٠-0‏ 


ولو فسن 


أو بالحيلولة بينه وبينه فى آثناء الحول فلا زكاة 


عي ديد ا 

أما ان أعسر بتلف المال كله أو بعضه ‏ 
أثر وجوب اازكاة عليه بنا قل من الزمن أو 
كثر بعد امكان اخراج الزكاة منه فالزكاة كلها 
واجبة فى ذمته كما كانت لو لم يتلف المال 
بلا فرق وسواء كان التلف بتفررط منه أو 
بغير 'تسريط لأن الزكاة تحب فى الذمة لا فى 
عين المال-(8)-. 

وهذا فى زكاة الال . 
| أما فى زكاة الفطر فالاعسار بها يتحقق 
ف كل من '' يفضل عن قوت يومه ما يعطى 
ف ركاة القطر () 0 00000 


فمن أعسر بها وقت وجوبها ب وهو 
طلوع الفجر الثانى من يوم الفطر ممتدا الى. 
أن نبيض الشمس وتحل صلاة العيد من ذاك 
اليوم تفسه - فلا تجب عليه حتى وان سر 
بعد ذلك » لأنه لما كان لا ستطيعها وليسفى 
وسعه اداؤها فقد صح أنه لم إكلفها قط وم 
ور يا 
فى أثناء وقتها الممتد فانها واعدررت 
أداو ها 1 


وان كان موسرا وقت وجوبها فلم نؤدها 


أما ان كان معسرا ثم أيسر 


حتى خرج وقتها فقد وحسث فى ذمته وماله 


(9) اللحلى ج " ص ١5١‏ مسألة رقم 59٠.‏ 202 
(5) المحلى ج ه ص 841 مسألة رقم 3386 
(5) المحلى ج 7 ص ١59‏ مسألة رقم 1١5‏ 
(01:: المحلى ج١1‏ .ص 198 مسألة رقم 9117 
ورص"*! 2 ١1.؟‏ مسألة رقم 6الا 00 


ولا تسقط عنه 'سواء طرا عليه اعسار أم لا 6 
لأنها حينئذ تكون دينا لمن هى لهم وحقا من 
حقوقهم لا يسقط عن الا بأدائه لمم 09 . 


غيرها مقدار ما يقوم بقوت دومه وفضل أه 
منه ما بعطى فى زكاة الفطر لزمه أن 
عطيه () . 


مذهب الزيدية : 


ان أعسر الشخص لنقصان ماله عن 
نصاب الزكاة بين طرفى الحول لم سقط وجوب 
الزكاة عنه فى آخر الحول بهذا النقصان أما 
لو أعسر. لانقطاع النصاب كله وسط الحول 
فانه ستانف خولا جديدا للنصاب الذى 
يحصل بعد انقطاع الأول . وان أعسر بالوكاة 
بعد الحول لتلف المال مثلا فان كان الاعسار 
بذلك بعد تمكنه من 5 اء الزكاة كانه يضممئها 
ولا سقط عنه سبواء كان التلف بتفر يط منه أم 
بغير تفريط . وان كان ذلك قبل تمكنه من 
أدائها فان تلف المال بتفريطه أو بجنايته ضمن 
الزكاة . وان :لف بدون تفريط ولا جنابة منه 
فلا ضمان وقال المويد بالله لا يضمن الزكاة 
ان أعسر بها لتلف المال قبل التمكن من الأداء 
سواء تلف بتفريط منه أم لا (5) . 


هذا فى زكاة الال . 


"1١8 المحلى م “ ص *«.؟ مسألة رقم‎ )١( 
٠١5 مسألة رقم‎ ١94 (؟) المحلى ج ”" ص‎ 


9) شرح الازهار ج ١‏ ص 5ه - 7ه 
مطبعة. حجازى طبعة ثانية سنة /ام؟7١‏ هه 


أما زكاة الفطر ان أعسر بها بعد وجوبها 
علية والى قل تسكن عن أذاكيا لا مقط .عنه 
ونبقى فى ذمته . وان أعسر الزوج يزكاة 
الفطر عن زوحته لزمها أن تخرجها عن نمسها 
ان كانت موسرة . فان كانت معسرة فقد ذثر 
المويد بالله : أن فطرتها تكون حينئذ على 
قرابتها الموسرين . وقياس المذهب أنها تبقى ى 
ذمة الزوج ولا شىء على قرابتها . فان أخرجتها 
عن نفسها وهى موسرة أو معسرة سقطلت 
عن الزوج » لأن أصل الوجوب عليهما وائما 
الزوج. تكبيال بوكذاءلو. أعتريها الازنية 
المسر ع قبي بلاق ىنا مقت عن الف 
تحملها عنه من اقربائه كالزوجة (©) . 


مذهب الامامية : 


اذا اعسر الشخص بالزكاة بعد الحول 
لهلاك المال كله بدون تفريط منه فان كان قل 
تمكنه من اخراج الزكاة لم ,يضمنها وسقطت 
عنه . وان كان بعد تمكنه من اخراجها ضهيا 
وصارت دينا فى ذمته وكذلك يشسمنها ولا 
نسقط عنه ان كان اعساره بها قد حدث سيب 
اتلافه للنصاب بعد الحول ولو قبل أنيتمكن 
من اخراجها » وسواء قصد بذلك الفرار من 
الزكاة أم لا . وان أعسر بعد الحول تتلف 
بعض النصاب فان فرط أو آخر اخراجالزكاة 
مع التمكن منها وجب عليه الجميع ولا سقط 
عنه شىء مما كان واجما عليه قبل الاعسار 


(4) شرح الازهار ج ١‏ ص 8ه 55١‏ 6 
البحر الزخار ج ؟ ص 117 © 1١9/8‏ طبع مطبعة 
السعادة الطبعة الاولى سنة 1١51/‏ ه6م91١1١ام‏ 


اا" أعسسار 


لنقصان النصاب بتلف بعضه . وان لم يغرط 
أو لم نشمك» من أدائها فانه الب سقط عنه دن 
الزكاة بنسبة ما قلف )0( : 

هذا فى زكاة المال . 

أما زكاة الفطر فاناأعس بها بعد وجوبها © 
'وفسزه صاحب الروضة البهية : 
الشس ليلة عيد الفطر فاذا آخر دفعها مع 
امكانه حتى أعسر بها كان آثما ضامنا اهما 


العم رربت 


ويقضيها . وان كان مع عدم امكانهلم يضسنها 


وان أعسر الزوج بزكاة الفطر عن زوجته 
فانه لا بلزمها.اخراجها.عن نفسها وسقط عنها 
سواء كانت موسرة أم معسرة لأن زكاةفطرتها 


تجب على الزوج 6 . 
مذهب الا أضية : 


ان أعسر الشخص لتلف ماله بعد وجوب 
الزكاة فيه وقبل امكان اخراجها بدون تفربط 
منه فلا شىءعليه وتسقط عنه الزكاة وان كان 
ذلك بعد التمكن من اخراجها بلا تفريط منه 


مه خلاف : 


)١(‏ شرائح الاسلام ج ١‏ ص !ا - ./طبعة 
دار مكتبة الحياة ببيروت »؛ مفتاح الكرامة م * 
ص 5658 © .5 58 الطبعة الاولى مطبعة الشورى 
الروضة البهية ج ١‏ ص ١١15‏ طبعة دار الكتاب 
العربى » المختصر النافع ١‏ ص 5ه طبعة دار 
الكتاب العربى سنة : 189/5 ها 
الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 558 7075 الطبعة 
الثانية مطبعة رنكين بطهرآن سنة ف/إل؟١ا‏ © 
الزوضة: النهية ج ١‏ ض 18 :| الدسعر 
النافع اج ١‏ ص 2215-5١‏ :5 


فعند الأكثر : لا تسقط الزكاة عنه 
والأقوى : أنه سقط عنه ضمان زكاة ما 


تلف ويلزمه زكاة الباقفى وان قل . 

وقيل : لبسر, عليه زكاة ما قلف ولا مايقى 
الا أن يكون الياقى نصابا . وان كان ذلك 
تفربط منه فلا تسقط عنه ويدضمنها اتفافما . 
ولف قن كل <زك شصول بطي ل تالت 
« زكاة » () . 

وهذا فى زكاة المال . 

أما زكاة الفطر فمن كان معسرا بها ثم 
أو نه حلان و ولد ليف اذا روا باد 
أعسر فيه لم تلزمه وله أخذها . 

وفى التاج من أصبح غداة الفطر غنيا 
و غير قبل اتراحها فى لوم العيد لزمته وكذا 
فى عكسه . 

وقال الأكثر : لا تلزم من أعسَر بها ان 

أسر بعد فجر يوم العيد . وف الضياء : لا 


تلزم من أعسر بها ان سر بعد صلاة : 


اليجند 00 


الاعسار واثره فى 
سقوط الحج 
مذهب الحنيفة : 


المعسر بمثونة الحج عندهم. هو البعيد عن 
مكة الذى لا سلك من المال مقدار ما سلعة 


49 شرح النبل ج ؟ ص ”*؟ ‏ 56 طبعة 
البارونى 
(1) شرح النيل ج ؟ ص /7؟1 »© ./ا١1 ١716‏ 


الى مكة ذهابا وايابا راكبا لا ماشيا . فمن تحقق 
فيه هذا لا يجب عليه الحج فى حال اعساره 

0 أتيح له -0000 د المقدار 
0 1 0 6 00 كان هذا المال ‏ 0 
له الحصول عليه من جهة من لا منة له عليه 
. كالوالدين والمولودين . أو من غيرهم ممن 


لكن اذا حج من أعسر ولو بالسئوال من 
الناس قانه بدوز ذلك وبحزثه عن حجحة 
الاسلام حتى ولو أيسر بعد ذلك لا يلزمه 
حجة أخرى . لأن اشتراط هذا المقدار منالمال 
فى حقه انما هو للتيسير ودفع احرج عنه 
لذ لاتنات: اعلية الواجفوت © قاذا آداه “سقظل 
غنه كالمسافر اذا صام رمضان ولأن المعسر اذا 
بستاو إلى الوافات عار كيه ون اميل 
مكة فيجب عليه الحج كما بجحب على المعسر 
القادر على المثئ من أهل مكة أو القرسين 
منها .)١(‏ 

وهذا اذا كان معسرا ابتداء . 


اما ان كان موسرا وقت 
بلده للحج ثم أعسسض بعك ذلك فان الحم 
د سقط عنئهةهن سواء كان الاعسار بسب بهلاك 
ماله أو استملاكه ؛ لأن شرط الحج هو 
الفدرة التى نمكن الانسان من فعله رلا 


خروج القافلةهن 


(1) البدائع ج ؟ ص ١١.‏ »© ؟11»الجوهرة 
ج ١‏ ص 1٠6. 2 1١514‏ 2 فتح القدير ج ؟ ص 
١77‏ 


شترط دوامها لوجحطوب الحمج 6 

شرط محض ليس فيه معنى العلة المؤثرة (5) . 
وجاز له أن يستقرض للحج » وقيل بازمه 

ووجحوب الحج مج القدرة على المور عند 


. مذهب المالكية : 


يجب الحج فى الراجح على الشيخص 
المعسر الذى لا يملك زادا ولا راحلةاذا تحقق 
فيه أمران : 

الأول : آن يكون قادرا على المكى واو 
كان المثى غير معتاد له فى الظاهر من الأقوال 
ويكون ذلك قاتمما مقام الراحلة بالنسبة له . 
واتقطل القافى .عنةا. الوهنات- والباحى أن 
يكون المثى معتادا له فلا بجب عليه المج 
عندهما ان كان غير معتاد للمثى ويزرى نه 
ولو قدر عليه تحقيقا . 


الثانى : أن. تكون له حرفة غير مزرية 
بحاله يعملها فى الطريق وتقوم به بأن ,تقدر 
على فعلها وتكون نافعة بحيث يحصل منها 
قوانه . ويعلم أو ظن عدم كسادها » لأن حرفته 
تقوم مقام اازاد . فان كان مع اعساره لا بقدر 
على المثى ولا صنعة له أو كان بقدر عملى 
أحدهما دون الآخر فانه لا يجب عليه ااحج 


ومن أعسر بالزاد والراحلة وعحجصر عمأ 


)ع( البدائع ج 0 ص ؟؟!| © حاشية ابن 
عابدين ج ؟' ص ”7 »4 ص 115 من الطبعة 
الاميربة الثالثة » فتح القدير ج ؟ ص .؟١‏ 


٠ 06‏ اعسسار 


يقوم مقامهما لا يجب عليه أن يستدين مالا فى 
ذمته ليحج به اذا لم يكن عنده ما يقضيه به 
ولا جهة له يوفى منها على الراجح . وكذلك 
لا بلزمه الحج اذا أعطى له مال يمكنه به 
الرسولانان كه ع فين «السيدكة د 
الهبة فلم يقبله ولا يلزمه قبوله عند الجميع 
الا آن سكون ولده هو الباذل للمال على الأظهره 
لأن الولد من كسبه ولا منة له عليه فى ذلك 
وكذلك لا يلزمه أن بحج وبساله ما بقتات به 
فى طريقه الا أن كان من عادته السو 
بالحضر ومنه عيشه وعلم أو ظن أنه يعطى 
فى السفر ما يكفيه فالراجح أنه يبحب عليه 
الحج .. 

وكذلك لا يلزم الشسخص المعسر التكسب 
وجمع المال لأجل أن بحصل ما بحج به ولا 
أن يوفر ودج.ع ما فضل عن كسبه مثلا كل 
بوم حتى بصير مامتطيعا بل له أن نتصدق به . 


واذا كان مع الشخص ما دكفيه لسفره 
لعن اذا سافر وحج أصبحمعسرا لا شىء له ؛ 
أو كان له أولاد وندوهم ممن تلزمه نفقتهم 
اذا حج لم ببق لهم شىء فالمشهور انه بسب 
عليه الحج من غير نظر الى ما يرول اليه أمره 
وأمر أهله وأولاده فى المستقبل » لأن ذلك 


أمره الى الله 5 وهذا ان لم يجش من أعساره : 


بذلك هلاكا أو أذى شديدا على نفسه أو على 


وقال سحئون وابن حبيب : شترط 


عنديها علق بق اعت مما ول كاواله 
صنعة أو قدرة على المثشى )١(‏ . 


مذهب الشافعية : 


لا يجب الحج ولا العمرة على من أعسر 
بالزاد الذى دكفيه أو أوعيته » أو أعسر سا 
بحتاج اليه ف السفر مدة الذهاب والاباب 4 
فى كل هذا ينظر فى مصطلح « حج ©» . 

والوقت المعتر فى أعسار الشخص هيدا 
بمتد من وقت خروج أهل بلده للحج الى حين 
الوقت لم بلزمه حج فى تلك اليذه لغيه 
بيساره قبل ذلك الوفت أو بعدذه 8 

ولو تكلف المعسر الحج أو العمرة فانه 
بحزثه ذلك عن ححة الاسلام وعمرنه آداء أو 
قضاء لما أفسده منهما قبل ذلك () . 

مذهب الحنابلة : 

لا يحب الحج ولا العمرة على المعسر الذى 
لا بملك الزاد. الذى يحتاج اليه فى ذهاأبه 


ورجوعه وان كان قويا مكتسبا وقال الشريخ 


)1( الحطاب ج ؟ ص 688 0.68 مطبعة 
السعادة الطبعة الاولى سنة ١9558‏ ه_2الخرشى 
ج ؟ ص ف الس 0 
على الشرح الكبير للدرديبر ج ؟ ص5 - / 

(؟) أشرح المحلى على المنهاج بحاشيتى 
قليوبى وعميرة ج ؟ ص 65 > 61 طبعة الحلبى 
نحفة المحتاج ج ١‏ ص 159 ا47 المطبعة 
الوهبية سئة م515١‏ 


ات 


١: 


أعسار 


عنى التكسب فى طريقه وكذلك لا يجب على 
من آعسر بالراحلة الصالحةلثله » أو لا ملك 


ما بقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما 


بحام اراسي بحن رخاتم وتا نكي وفك 
وتفقه عياله. على الدوام . والاعسار بالراحلة 
انما يعتبر فى الشخص الذى يبعد عن مكة 
بمسافة قصر - وهى ستة عشر فرسخا برا 
وبحرا أو مسيرة يومين - فأما القرب الذى 
بقدر على المثى فلا يعتبر اعسارة بالراحلة » 
لأنها مسافة قريبة يمكنه السعى اليهما . ولو 
تجشم الحج من أعسّر بهما كان حجه صحيحا 
مجزئا عن حجة الاسلام » ويستحب لهأنيفعل 
ذلك ان أمكنه من غير ضرر بلحق بغيره . 
وبكره لمن أعسر بهما أن سأل النا سليحج : 
لأنه يضيق على الناس ويصير كلا عليهم فى 
التزام مالا بلزمه ولا يصير المعسر بهما موسرا 
ببذل غيره له بحال فلا يجب عليه الحج ولا 
العمرة:سؤاء كان الباذل قبريا أو أجتينا:.. 
وسواء بذل الركوب والزاد بعينهما أو بذل 
له مالا (0) .2 


شرائطه فيه فى أى وقت من عمره فانه لا سقط 
من أعسر بعد وجوب العمرة عليه لا نسقط 
غنه وروى أنهما لا يسقطان ويبقيان فى ذمة 


156 المغنى والشرح الكبير ج ؟ ص‎ )١( 
الطبعة الاولى مطبعة المنار"_سنئة‎ ؟0١‎ ©» ١/5 
59187 ص‎ ١ ه »ء القواعد لابن رجب ج‎ 5 
٠١م9 طبعة اولى مطبعة الصدق الخيرية سنة‎ 


هم" 


من عدم ونحوه () + 00ء 


مذهب الظاهرية : 


كال ابن حزم : الاعسار بالحج تحقق ف 
كل من لا مال له وقت الحج يمكنه منه ركوب 
البر أو البحر والعيش منه حتى يلغ مكة 
وبعود الى موضع عيشه وأهله . والاعمار 
هذا الى لا :سكل اللصر "ولا القيرة عون 
وجبا عليه لأن الاعسار جزء من عدم الاستطاعة 
المشستمل عليه وعلى عدم صحة الجسم وعدم 
الطافة على لمن والمعر عن التكمنب هن عل 


أو تجارة بما يبلغ به الى الحج ويرجع الى. أهله 


المستطيع لاعدءاره مثلا من بطيعه فيحج عله 
وبعتمر بأجرة أو بغير أجرة فمن تحقق فيه كل 
هذه الأشياء مجتمعة وقت الحج فلا حج عليه 
ولا عمره 0 0 
ومن استطاع أداءهما فى الوقت المحدد 


بأحد هذه الوجحوه كأن كان صحبحا أو 


' موسرا أو له من بحج عنه فلم ودهما حتى 


أعسر أو مرض فانهما لا سقطان عنهو بلزمه 
أداؤهما على تفصيسل ينظر فى مصطلح 
( حج وعمرة » 5 . 


0 القواعد لابن رجب ج ”!ا ص-572١‏ ©» 
١/6 » 51‏ 4هلا١‏ »4 195 »4 ج 6م ص 6ه 


(9) المحلى ج لا ص ؟5”# » ؟8”# مسسألة 
رقم 6١م‏ » ص .9؟؟ مسألة رقم 1١١5‏ . 


(9) المحلى ج لا ص 8؟ مسألة رقم 81١/8‏ © 
ص !١9؟‏ رقم 1١19‏ . 


00 0 1 


مذهب الزيدية َ 


سقط الحج عن المعسر وهو الذىلا سلك 
الزاد الفاضل عن كفاته وكفاية زوجئته 
وأولاده الص عار وأبويه المع ردن حتى 
لرجع : 

وقال أبو طالب : سقط الحج عن ا معيسر 
بالزاد فى الذهاب للحج فقط خشسيةالانقطاع : 
أما اعساره به فى الرجوع فلا يعتبر ويمكنه 
الكسب فى عودته ١ ٠.‏ 

وبحب على من أعسر بالزاد قبوله من 
ولده اذا بدله له لأنه لا منة له عليه أما غير ولده 


ولو الامام ‏ فلا بحب عليه قبواه : 


للمنكة . 

وقال الناصر : يجب عليه قبوله من غير 
الولد أيضا . وكذلك؛ يسقط عن المعسر الذى 
لا بجد راحلة ‏ ملكا أو أجرة ‏ تحمله الى 
مكة اذا كان بينه وبينها مسافة قصر بريدا 
فصاعدا » سواء كان قادرا على المثى أم لا . 

وقال الناصر وأحمهد بن بحيى : لا يعتبر 
معسرا بالراحلة اذا كان قادرا على المثىفيحب 
عليه الحج . 

والأفسان الاق وار ليل اننا يض 
مسقطا للحج اذا حصل فى أشهر الحج » فلو 
كان موسرا بهما ثم أعسر قبل مضى وقت 
بتسم للحج والرجوع منه لم يحب عليه 
الحج ولا ثىء عليه الا اذا كان اعساره بعد 
وقت الحج يوم النحر مشلا فما بعده وكان 
يمكنه التكسب لصناعة فانه بلزمه الابصاء 
به » لأنه لو سار أدرك الحج ويغتمد فى 


وتحوعة علي المخاط ايل هد لو نسي ان 
أول شوال واستمر يساره حتى رجم الحساج 
من الحج انه يجب عليه الحج فى العام المقبل * 
ان ظل موسرا وان أعسر انتقل الى ذمته .)١(‏ 


مذهب الامامية : 


لا يجب الحج ولا العمرة على من أعسر 
بالزاد أو الراحلة فيما بحتاج الى قطع المسافة 
وان سهن المنى: لق كانتعتادا لهاو للسوال «١‏ 
وكذلك لا يجبان على من أعسر بما .يمون به 
فاضلا عما يحتاج اليه من داره وثيابه وخادمه 
ودانته . 

والمعتير هو اعساره بذلك فى أشهر الحج 
بالنسبة للحج والعمرة التى يتمع بها الى 
الحج أما العمرة المبتولة فالمعتبر لعدم وجوبها 
عليه هو اعساره بذلك جميع السنة لأن جميع 
السنة وقت لها . وستحب لم نأعسر بذلك أن 
يتكلف الحج الا أنه لايجزئه ان فعله مع اعساره 
عن حجة الاسلام فلو أبسر بعد ذلك يجب عليه 
الحج ثانيا . ولا يسقط الحج عمن أعسر بذلك 
فد أن كان عوسوانيه مستعملا كل عر افيد 
الحج. وأهمله وتستقر فى ذمته حتى بوسر 
فده ذخان ما تموسرا وجب أن بحج. عنسه 
من صلب ماله كالدين » ولا سقط بوفاته وان 
مات معسرا فوليه بالخيار فى القضاء عنه (5) . 


) 587 585 البحر الزخار ج ؟ ص‎ )١( 
. 55-5٠80 شرح الإزهار وحاشيته ج ؟ ض‎ 

(؟) الروضة البهية جج ١‏ ص 1١65‏ -؟5١‏ »© 
الخلاف فى الفقهج ١‏ ص 41١١‏ 4159 » شرائع 
الاسلام ج ١‏ ص ١١5-1١١‏ 


أعسنان م 


لا يجب الحج على المعسر الذى لا بحد 
زادا ولا.راحلة فاضلين عن مثرنة عياله وأثاث 
داره وآلات صنعته . 

وقيل. : اذا كان له مال يكفى عياله ذهابا 
ورجوعا وزادا وراحلة ولكنه اذا رجع لميرجع 
الى شىء بل معسرا يسأل الناس لم يجب عليه 
الحج . والصحيح وجوبه عليه لوجود مايمكنه 
من الحج . والمعتبر فى اعساره بذلكهو أ شهر 
الحج فمن .كان .موسرا ثم أعسر قبل عله 


الأشهر لم يلزمه الحج (0) . 


آثر الاعسار فى 
| الاضحية والعقيقة 


مذهب الحنيفة : 


لا تحب الأضحية على المعسر وهو من لا 
بملك نصاب صدقة الفطر وهو ماثتا درهم أو 
عشرون دينارا أو شىء يبلغ .قينته ذلك أو 
يملكه غير فاضل عن مسكنه وما يتآثث به 
وكسوته وخادمه ومالا ستغنى عنه . 


ما 


وذلك لما روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من وجد سعة فليضح » 
شرط الرسول عليه الصلاة والسملام السعة 


وهى الغنى فلا تجب على المعسر اللمم الا 


1175  ؟ا9لا ششرح النبل ج ؟ ص‎ )4١( 


أؤا “تدر امسر صراحة آل بشحى. نقناة معينة 
أو اشترى شاة ناويا أن يضحى بها لأن. 
الشراء للاضحية ممن لا أضحية عليه بجرى 
مجرى الايجاب وهو النذر بالتضحية 
عرفا والابجاب بسبب النذر يستوى فيه 


الور والمسين< 


هو أيام النحر ‏ وذلك بعد طلوع الفجر من 
اليوم العاثر من ذى الحجة الى غروب الشسمس 
من الثانى عشر منه ‏ فان كان. موسرا فى 
أول هذه الأيام ثم أعسر بأى سبب من الأسباب 
بحيث لم يبق أهلا للتضحية فى آخر هذه 
الأيام ذانه:لا تجب عليه التضحية وتسقط ‏ 
عنه » لأنها تحب فى وقنها وجويا موسعا سعنى 
أنها تحب فى جملة الوفت المقدر كالصسلاة 
فى وقتها » والعبرة للوجوب فى آخره فمدن. 
كان فقيرا فى آخره لا نلزمه التضحية ولو كان 

ولو ضحى المعسر فق أول الوقغت ثم أإبسمر 
فى عرد ااه ال ني افع . 


وذهب المتأخرون من مثمابخ المذهب الى 
آنه لا تلزمه الاعادة . 


والصحيح هو الأول ؛ لأنه لما أيسر فو 
آخر الوفت نعين آخر الوقت للوجوب عليه 
وتبين أن ما أداه وهو معسر كان تطوعا خلا 
ينوب عن الواجب (') . 


(0) البدائع ج ه ص 55" 160 © حاشسية 
ابن عابدين ج 5 ص "١6‏ 3|652 154" 


فيا ع 2 لت ع لقن بد يلسله أعسمسآر 


ولو نذر المعسر أن بضحى شاة ثم أيسر 
فى أيام النحر لزمه شاتان )١(‏ . 


أما لو كان موسرا 
فلم يضح حتى مضت الأيام كلها ثم طرأ عليه 
أعمنارة فانها له تسفط علة . وتضيى فتنةعناة 
صالحة للاضحية دينا فى ذمته يتصدق بها 
متى وجدها لأن الوجوب لها قد تأكد عليه 
بآخر الوقت فلا سقط باعسارة بعد ذلكوان 
كان معسرا وقد اشتراها ومضت أيامها ولم 


يضح تصدق بها حية . 


ولو اشترى الموسر شاة للأضحيةفضاعت 
ثم دمار معسرا فجاءت أيام النحر فليس عليه أن 
يشترى شاة أخرى لأنه لم بوجدا شرط وجوبها 
وهو اليسار .ولو انه وجدها فى أيام النحر 
' وهو ما زال معسرا فليس عليه أن يضحى بها 
لاعساره 6 ٠.‏ 


هذا فى الأضحية أما العقيقة فقيل هى 


مباحة وقيل : هى مكروهة وعلى كلا القولين 
لا أثر للاعسار بها فلا يتأتى فيها هذا التفصيل 


مذهب المالكية : 


لا تسن الأضحية على معسسر 6 وهو مب 
لا يملك قوت عامه أو هو الذى بحتاج ثمن 


الأضحية فى ضرورياته فى خلال عامه . ولا 


9 


)1١(‏ حاشية ابن عابدين ج ”ا ص /الالا 
البدائع وحاشية ابن عابدين السابقين 

(؟) البدائع ج ه ص 14 وحاشية ابنعابدين 
ج كا ص ١64‏ 


فى جميع أيام النحر 


يلزم الممسر أن يقترض من غيره ما ريوديها به 
سواء أمكنه الاقتراض أم لا . 
وقال ابن رشد : بلزمه ذلك ان أمكنه 
وكان يبرجو مالا ستطيع منه وفاء ديله . 
0 
أيامها. فانه بخاطب بها ويسن له التضحية لبقاء 
وفك الخطايه ‏ آما أن قدر طليها ميك يكن 


أنامها فانه لا .بخاطب بها » لأن المقصود مسن 


الأضحية التعاون على اظهار الشعائر وقد 
فاتت . وكذا لو كان موسرا ثم أعسر فى خلال 
أنامها ومضت أيامها وهو معسر فلا يخاطب 
بها أيضا لما ذكر (9) ٠‏ 

هذا فى الأضحية . 

أما العقيقة فتندب علىالأب المعسر ‏ وان 
كان لولده حال وذلك حت وعن دن ره 
ثمنها وكان .برجو وفاءه . والا لم يخاطببها 
ولو أيسر بعد مفى زمنها وهو غروب .مس 
اليوم السايع لولادة المولود . 

وقيل : لا يندب أن أعسر بعقيقة مولوده 
أن يقترض لأدائثما » لأنها ليست أوكد من 
الأضحية (') . 


لا تسن الأضحية الا على الموسر .أما 
المعسر وهو الذى لا تكون الأضحيةفاضلة عن 


(9) حاشية الصاوى والشرح الصغير 
ص 7545 » ص 717 طبعة المطبعة الأمبة 
سنة 986ه » شرح الخرشى ج ؟ ص 571؟ »© 
ج ؟ ص 38 . 1 

(؟) حاشية العدوى على شرح أبى الحسن 
ح ١‏ ص 1175 طبع مطبعة عبد الحميد حنفى . 


105 


حاجته وحاجة من يعوله يوم العيبد وآأيام 
التشريق الثلائة ‏ فانها لا تلزمه اطلاتقا الا 
اذا نذرها تاللفظ أو بالنية عند الشراء على 
الأصح . فان كان معسرا فى أول وقتها - وهو 
طلوع شمس يوم النحر ‏ ثم أيسر بعد ذلك 
ف جزء من وقتها فانه يسن له التضحية وان 
كان موسرا فى أول وقتها فلم يضح حتى أعسر 
على النحو المذكور فى أثناء الوقت أو بعده 
سقطت عنه فلا يقضيها (0 ,00000 

وكذلك لا تسن العقيقة على المعسر وهو 
الذى لا تلزمه زكاةالفطر فيما ,ظهر ولو كان 
ولى المولود معسرا بها حين الولادة ثم امبر 
قبل تمام اليوم السابع لولادة الولد استحب 
فى حقه أن بعق وان أسر بها بعد السابع وبعد 
مضى أكثر مدة النفاس لم يؤمر بها وان أيسر 
بها بعد السابع قبل مغى أكثر مدة النفاس 
فالأصح أنه فرمر بها لبقاء أثر الولادة . 

ولا سقط العقيقة عن الولى الموسر 
بها حتى يبلغ الولد » فان بلغ عق عن تفسمه 
تداركا: لما فات () . 


مذهب الحتابلة 


الاعسار بالأضحية هو عدم القدرة عليها 
فى أيام النحر الثلاثة ولو بالاقتراض من 


'(1) استى المطالب ج ١‏ صن 76م ب 7ه 24, 


تحفة الماح ج 6 ص 146 » شرح المحلى 
بحاشيتى قليوبى وعميرة علبة ج 5 ص 555 سس 
56١‏ . 

(؟) أاسنتى المطالب ج ااص 8ه » الاقياع 
وحاشية البجرمى عليه ج ١‏ ص 158 المطبعة 
الميمنية للحخلبق .سنة *١.‏ اه » تحفة الحد اج 
ج ؟ ص 5.5 ..: 


الغْر ٠.‏ فمن تحقق فيه هذا فلا تسن له 


التضحية الا اذا أوجبها على تفسهبالنذر فتتحب 


وان كا سوير فادرا عليها قي اص فى 


سقطت نعنه حتى لو أسر بعد ذلك وذبحها 


وتصدق بها كان لحما تصدق به لا أضحية 
فى. الأصح » لأن المحصل للفضيلة الزمان وقد 
فات :وهذا فى غير الأضحية الواجبة بالنذر . 
فان كانت واجة يذلك فلا تسقط عنه 
بخروج الوقت ويذبحها قضاء () ١ ٠‏ 
وهذا فى الاعسار بالأضحية . 
| أما أعسار الآب نعقيقه ولده فلا بسع 
كونها سنة موكدة فى حقه ويقترض لأدائها . 
قال احمد : اذا لم يكن عنده ما بعق به 
فاستقرض رج وت أن يخلف الله عليه لأنه 
آحيا ستة () . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم : الأضحية سنةحسنةمردودة 
الى ازادة المسلم سواء كان .معسرا أو موسرا 
لأن كلا منهما محتّاج ألى فعل الخير مندوب 
اليه . ومن ترك التضحية ‏ غير راغبعنتها ‏ 
ولو بعد أن نواها أو عين الأضحية خلا 


(9) كشاف القناع ج ١‏ ص 78” 2 514 


:المقنى والشرح الكبير ج #9" ص ههه » لاوه " 


امه 
(8) -شرخ المنتهئ بهامش كشاف القناع ج١1‏ 
ص 7 الا 3 ١‏ 


9 | أصفت 


حرج عليه الا أن سشذر ام 
الوفاء به (1): 1 : 


وكذلك .عقيقة المولود .لا.تفرض على أبيه 


المعسر ولا على أمه المعسرة ان للميكن لهآب».- 


وتغفرض حينئ د فى مال المولود ان كان. له 
مال . والاعسار بالعقيقة يتحقق فى كل مسن 
لا فضل له عن قوته مقدارها فمتىتحققفيه 
ذلك فى اليوم السايم لولادة المولود لم بجبر 
مذهب الزيدية 

تسن الأضحية لكل مكلف حر مسلم قادر 
نواه كارا أ واد ْ 

| وكذلك : نسن العقيقة للمو لود على وليه 
الذى تلزمه نفقته ولو معسرا ولا تسقط عنه 
ان آخرها لاعساره عن نهاية سابع المولود . 
فان ظلل معسرا بها حتى بلغ الولد سقطت 


عنة . 


وقن اس البققة شن مان الو لود 
كان له مال » لأنما شرعت لدقع الضرر.. 


ش 1 ا لت لقت 
رقم #ال/ا5 » 5ل/إ5 2 .18 

)) الى ج 4 ص 711 وما بعدها مسالة 
رقم ١1١1١4‏ 

الوذ ل وان ال سا 
والتاج المذهب ج ؟ ص 664 ١‏ 1 


مذهب الامامية : 


اعد امف ار وهنو الذى 2 
امار ا 


أما 0 1 الوالد بعقيقة ولده فلا 


تسقط عنه استحباب فعلها ويؤخرها حتى 
يتمكن من ذلك . ولو لم بعق الوالد عن ولده 


فلس افببازء تقض ناولك أن هق عر لقية 


اذا لغ )2( , 


اثر الامعسار 
بالكفارات ونحوها 


: لغية‎ ١ ٍ 3 


يشترط لوجوب الكفارات .مالية كانت - 
أو بدنية *القدرة على أدائها . فالمعسر وهو 
هنا الذى لا يكون له فضل مال على كفايته 
بحيث لا بقدر على اعتاق رقبة صالحة للتكفير 
ا أو اطعام ال مماكين أو كسوتهم لا يجب عليه 
التكفير بذلك ؛ لأن قدر الكفارة مستحق 
الصرف الى حاجته الضرورية والمستحق 
كالمصروف فعلا فكان ملحا بالعدم 
مواد من عدم وجوبها على المعسن ته 
لا بقدر على الصوم أن سقط عنه 0 


إ() الخلاف في الفقهج ؟ ص 0 
الحياة 6 ١ ٠‏ 


سبال . | 55 


لقا بق الاك اذ حاخن وزيا الى اليه 


ب الذى لا بقدر على الصوم ‏ أنيسقط عنه 
أداؤها مطلقا بل المواد أن إتآخر .وجوبها عليه 


طوال فترة اعساره الى أن بقدر على. الاعتاق '. 


فى كفارة القنتل أو الاعتاق أو الاطعام فى 
كفارة الظهار والافطار عندا فى رمضان أو 
الاطعام أو الكسوة أو الاعتاق فىكفارةالحنث 


فى اليمين لأن ابجاب الفعل فى الحال على ٠:‏ 
والاعسار باعتاق زقبة فى: 


لمانو عنه محال . 
كفارة القتل والظهار والافطار عمدا ثرط 
لوجوب الصوم وكذلك الاعسار بها و بالاطعام 
والكسوة شرط لوجوبه فى كفارة اليميد.ن 
وكذلك الاعسار بدم التمتح أو القران وأدناه 
شأة شرط لوجوب الصوم بدلا عنهنا والوقت 
المعتبر فى اعسار المكفر ويساره بذلك هو 
وقت أداء الكفارة لاا وفت وجوبها عليه : فلو 
كان موسرا وقت وجوبها بالقتل مثلا ثم أعسر 
جاز له الصوم وأجزآه وان كان على العكس 
لا يجوز ؛ لأن الكفارة عبادة لها بدل ومبدل 


فيعتئر فيها وقت الاداء لا وقت الوجوب فاذ؛ ' 


طرأ عليه الاعسار قبل التكفير بالمال فقد عجر 


عن الأضل قبل حصول المقصود به وقدر على ١‏ 


تحصيله بالبدل . 


وبشترط استمرار .الاعسار الى الفراغ من 
السوع يلي كاد معسرا ثم أيسر قبل الشمروع 
ع عا م 
لم بجز صومه ؛ لآنه قدر على الأصل قيل 
حصول المقصود باليدل فييطل المبدل . ونتقل 
الأمر الى الأصل . وهو التكفير بالمال . وآ 
ما بخير الشخص فيه بين الصوم 0 


فرق فيه بين المفسر والموسر » وذلك كجزاء .. 


قتل. اده والدلالة عليه وفدية الحلقولالباس 


والطيب لعدر أثناء الدع م بالحج . 


وان أعسر الشيخ ‏ الفاتى العاجدز عن 
الصوم عجزا مستمرا بفدية افطاره فلا تحب 
عي ل لب اد ار ا ل 
بلزمه . اخراجها عنفترةاعساره » لأنه لاتقصير 
منه.بوجه من الوجوه :. وكذا لو نذر صوم 
الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة 
ولم ,بقدر. على .الاطغام .لاعساره فانه سقط 
عنه ويستغفر الله ويستقيله ولو بذلالابنلأبيه ‏ 
لاسر اي لبون 
اجماعا () . 1 ٠‏ 


. مذهب المالكية : 


اليه تجب الكفارة على المعسر حال اعساره 
اللا أنه لو تكلف العتق بأن استدان واشترى 
رقبة وأعتقها عن كمارته فانه بجزئه ذلك عن 
كفارته سواء كان المتكلف جائزا أو مكروها 
كما اذ!: كان: بالسؤال من الئاس لأن: السئوال 
2 ولو كان ممن عادته السؤؤال ويعطى 
وكذلك بحزئه ولو كان التكلف حراما كما 
اذا لا قدرة له على وفاء الدين الذى يريد 
استداتته لذلك ولا بعلم أرباب الدين بعجزه 


00 0 ص“ لاة » ١18‏ »6 ل 2 
والتظائر لان بج مر 116 
1١ » 7‏ »؛ حاشية الدسوقى والشرح الشير 
(؟)الخرشق وحاشية العدوى علبه. ج ١‏ ص 
ل 3 


واذا أعسر المكفر فى كمفارتى الظهاز 
والقئل بعتق. الرقبة فانه :«يصوم شهرين متتابعين 
فان أيسر بعد شروعه فى صوم الشهرين وقدر 


على عتق الرقبة.فى اليوم الرابع أو ما بعده 
فانه بجب عليه الاستمرار فى صومه وان 
حصل له اليسار فى أثناء اليوم الأول أو بعد 
كماله وقبل الشروع فى اليوم الشانى وجب 
عيله الرجوع للتكفير بالعتق وان حصسل له 
اليسار فى أثناء اليوم الثانى أو الثالثأو بعد 
فراغ اليوم الثالث وقبل الشروع فى اليوم 
الرابع ندب له الرجوع للعتق وهذا كله ان لم 
بفسد صومهوبأى مفسد وال تعين فى حقه 
اعناق رقبة ولو لم يبق من صومه الا بوم 
واعد لأنه لا ظل: ضوافة:خوطن»ناداء التكفارة 

ن الآن » وهو الآن موسر لا معشر فلا يجزئه 
احد ادل جل الكل وهيل الل 
وأعسر كل منهما بعتق رقبة فالظاهر انه ينتظر 
بلوغ الصع وافاقة المجنون لأجل أن 
يصوما () . 


وان اعسر الشخص بالاعتاق والاطعام 
وعجز عن الصيام فى كفارة الظهار فليس له 
وطء امرأته التى ظاهر منهنا ولو ظال ‏ زمسن 
اعساره وعجزه » وبدخل عليه أجل الايلاء 
وهو أربعة أشهر ثم يطلق عليه القاضى . 
وقيل : لا بدخله أجل الابلاء بل يطلق عليه 
القاضىي وقيل : لا بدخله أجل الابلاء بل 


1 17 
(؟) “شرح الخرشى وجاشية.العدوى ج م ص 
4ه 1 0 


يطلق عليه القاضى حالا ان لم ترض بالاقامئسة 
معه بلا وطء () . 

وان أعسر بالاطعام أو الكسوة أو عتق 
لجسي انار لعي ااام رن جنا فت 
ما يباع على المفلس ولم بجد من يقرضه فانه 
يلزمه صيام ثلاثة أيام فان شرع فى الصوم 
لاعساره بأقل الأنواع الثلاثة ثم أيسر فى ثناء 
صومها فان كان فى أثناء صوم اليوم الأول 
وجب عليه الرجوع للتكفير بما قدر عليه . 
وان كان بعد كمال اليوم الأول وقبل كمال 
الثالث ندب له الرجوع للتكفير يما قدر 
عليه ٠‏ 


وقيل : لا يستحب له الرجوع ان أيسر 
بعد كمال اليوم الأول لخفة أمر اليمين وغلظ 
كفارة الظهار والقتل 0 

والاعسار بالرقبة يتحقق فى كل من 
لا يملك رقبة ولا ثمنها ولا قيمتها من دابة أو 
دار أو غير ذلك مما يساوى ثمنها وان كان 
محتاجا له . والوقت المعتبر فى اعسار المكفر 
هو وقت اداء الكفارة لا وقت وجوبها فمتى 
كان معسرا وقت ادائها صح له أن يكفر 
بالصوم ولو كان وقت وجوبها عليه قادرا على 
المتق فى كفارتى الظهار. والقتل أو العتق أو 
الاطعام أو الكسوة فى كفارة اليبين (60. 


(#) الشرح الكبير للدرديروحاشيةالدسوقى 
ج12 ص هه؟ 101 

 )(‏ حاشية العذوى على شرح أبى الحسن 
جح ؟ ص 58 »© حاشية.الصاوى على الشرح 
افير سن اام عت 

(0) حاشية الدسبوقى على الشرح الكبير 
للدزدير ج 5 ص 2 


اعسسار ْ 11 


وقيل المعتبر فى اعساره بها هو وقت 
وجوب الكفارة عليه بالقتل أو العود الى 
اللظاهر ميا أو الحنة: فى اليميق: فا كان 
معسزا وقت وجوبها عليه بذلك كفر بالصوم 
ولو كان وقت الأداء قادرا على العتق أو 
الاطعام والرأى الأول هو المعتمد (0 . 


وأما كفارة الافطار عمدا فى رمضان فهمى 
والند ظنن ا مقي بن يكين جا اللو 
الاطعام والصيام وعتق رقبة ‏ فلا يتأتى 
فنها عدا التفصيل . 

وكذلك الحكم فى كفارتىالصيد والأذى 
فى خلال الحج » » لواجو بهما 0 التخيير 
أيضا . ْ 


وان أعسر الزوج الذى أكره زوجته على 
الوطء فى نهار رمضمان بكفارتها الواجبةعليه 
فان الزوجة يازمها أن تكفر عن نفسها بأحسد 
الأنواع الثلائة ان كانت موسرة » وترجع بذلك 
على زوجها متى آيسر . وهذا ان لم تكفر 
بالصوم . أما لو كفرت به فلا ترجع عليةبشىء 
لأن 0 انين 00 


ا 6 
كان أو موسرا أن بخرج عن كل يوم نفطره 


ا خافنية الدسوقعان الشرع الفستسين 
للدردير ج.؟ صٍ 2088 » شرح الخرشى ج ؟" ص 
13 


.(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
للدردير ج ١‏ ص 0.5 »© شرح الخرشى ج ؟" ص 


م 95" ©» حاشية الوادت - الشرح ا 


الصغير جح ١‏ ص 586 


مدا على المشهور . وقيل : لا شىء عليهما 


أمصلا ( . 
مذهب الشافعية : 


ان اعسر المكفر فى كفارة الظهار أو القتل 
أو الجماع عمدا فى نهار رمضان بعتق الرقبة 
فانه ينتقل الى التكفير بصوم شهرين متتابعين 
وكذلك ان أعسر فى كفارة اليمين باطعامعشرة 
مساكين او كسوتهم او اعتاق رقبة على 
التخيير ببنها فانه يتتقل الى صوم ثلاثة 
أيام .. 

والاعسار بعتق الرقبة يتحقق فيمن 
لا ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كقابة نفسة 


وعياله نفقة وكسوة وستحكنئ وأثاثا لا بد 


مله 


أما الاعسار بالاطمام فى الكفارات التى 
يجب فيها فيتحقق فى كل من لا يفضل له 
عن كفاية عمره الغالب شىء وقيل : يتحقق 

فى الشخص اذا كان لا فضل عن كفاتته 
ميثةا قش ش 

و الي فى 57 بذلك 12 أظهممر 
الأقوال ‏ هو وقت الاداء للكفارة ولو بعد 
وجوبها عليه بمدة طويلة لا وقت الوجوب 
لواكقلى كان مشر اتعالة وعرن الغتارة عليه 
بالقتل مثلا. ثم أيسر عند أدائها فالواجب عليه 
الاعتاق ولو 9 الاعتاق وهو معسر بقرض 
أو غيره أجزآه ' 


لوا و ان » حاشسية 


: ١ مم2‎ 


ولو شرع. المعسر فى الصوم ثم أسر فى 
آثنائه ولو بعد لحظة لم يلزمه الاتتقال الى 
الاعتاق فى الكفارات الأربعة المذكورة وكذا 
لا بلزمه الاتتقال الى الاطعام أو الكسوة فى 
كفارة اليمين اشروعه فى المدل واو كان حالة 
' وجوب الكفارة عليه موسرا يقدر على الاعتاق 
فى كل الكفارات أو الاطعام أو الكسوة فى 
كفارة اليمين لشروعه فى البدل ولو كان حالة 
وجوب الكفارة عليه موسرا بقدر على الاعتاق 
فى كل الكفارات أو الاطعام أو الكسوة فى 
كفارة اليمين ثم أعسر ولو بقتل الرقبة » أو 
انتلاف المال فان الواجب عليه الصوم . 

واذا أعسر من لزمته الكفارة عم 
الخصال المالية من اعتاق واطعام وكسوة 
وعجر عن الصوع:قانها ل تسقطعنه .وق فى 
ذمته فى القول الأصح فاذا أيسر أو قدر على 
خصلة ولو الأخيرة فعلها ولا عبرةبقدرةالمعسر 
العاجز عن كل الصوم على بعض .خصلة مسن 
الاعتاق أو الصوم لأنهما لا يتبعان: بخضلاف 
الاطعام فانه اذا قدر المعسر على بعضصه فاته 
بخرجه ولو كان بعض مد » لأنه لا يدل له 
وبيقى الباقى فى ذمته على الأرجح يخرجه 

متى أبسر . 

ولو أسر أو وق ج ذلك البيض 

من الطعام على الاعتاق أو الصوم لم بيجب عليه 
التكفير بذلك لشروعه فى الاطعام . 

والاعمان الث فى اسقتاط: الكفارات 
المالية هنا هو الاعسار ظاهرا وباطنا ٠‏ حتى 


ولو صام من لزمته الكفارة لاعساره بالاعتاق. 


أو الاطعام أو الكدموة ثم تبين إساره نحو 


ارث سايق على شروعه فى الصوم فانه يلزمه 


الاعتاق أو ما معه ووقع صومه تفلا )١(‏ . 


.عجزا لا يرجى قدرته عليه بعد ذلك بمندية 


افطازة فق تمان فى لسنوتيا فى دست 
قولان : ش ش 

المعتمد منهما هو عدم سقوطها عنه لاعساره 
واستقرارها فى ذمته لود متى أسر 
كالكفارة . 

وقال صاحب المجموع : ينبغى أن ,نكون, 
الأصح هنا أنها تسقط عنه ولا تلزمه اذا 
أسر كزكاة الفطر .» لآنه عاحجز خالل التكليف 
بالفدية » وليست الفدية فى مقابلة جنابة وقمت 
منه تخلاف الكفارة . 

وكذلك ان أعسر المتمتع أو القارن بدم 
التمتع والقران أو أعسر بحزاء الصيد » 


وفدية الحلق والطيب واللباس وقت وجوبها فى 


الحج ثبت كل ذلك فى ذمته تغليبا لمعنى 
الغرامة (؟) . ( انظر مصطلح هدى ) . 


مذهب الحنابلة : 


:ان أعسر الكفر بعتق رقبة فى كمارة 
الظهار أو الوط عمدا اش نهار زكقينياة أو 


) 8”. #8695 اسنى المطالب ج # ص‎ )١( 
شرح المحلى بحاشيتى قليوبى وعميرة جج 14 ض‎ 
5١51 ص لما‎ 


اولان السيوظي 1ن 


1 ع ؛ اسنى الطاب ع ١‏ رص 614 © شرح 


<< مساوق 0 5ك 


0 صيام شسهرين متتابعين فان لم 
0 


وكذلك ان اعسر باطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم آو عتق رقبة فى كفارة اليمين فعليه 
صيام ثلائة أيام متنابعة » فان أعسر المكفر 
بجميع خصال الكفارة المالية وعجز عنالصيام 
لم تسقط عنه الكفارة وتبقى فى ذمته يترديها 
متى أيسر ؛ وهذا فى كل الكفارات من ظهمار 
وقتل وغيرها ما عدا كفارة الوطء فى حالة 
الحيض وكفارة الوطء فى نهار رمضانفىظاهر 
المذهب فانهما ,سقطان بالاعسار فتسقط الأولى 
بلا بدل وتسقط الثانية على أن .بحل محلها 
الصيام والاعسار بعتق رقبة يتحقق فيمن 
لا يملك رقبة فعلا ولا يمكنه تحصيلها شمن 
مثلها من نقد أو غيره لعدم وجود فاضل عن 
كفايته وكمابة من بمونه على الذوام وغيرها 
من حوائمجه الأصلية والاعسار بالاطعام 
والكسوة نتحقق فيمن نتحقق فيه الاعسار 
بزكاة الفطر » وقد شبق ذكره فى الاعسار 
بها . 


والوقت ال معتبر لاعبتار المكفر أو .: يسارهفى 
أظهر الروابتين هو وقت وجوب الكفارة عليه 
بوطء المظاهر منها أو الحنث فى اليمين أو 
زهوق الروح ة فى القل أو ين الول اق 
نهار رمضان » لأن الكفارة تحب ا وجبه 
الطهرة فكان الاعتبار فيها بحالة الوجوب فلو 
طرأ اعسار عن موسر قبل أن يكفر لم بجزئه 
صوم » لأنه غير ما وجب عليه وتبقى الرقبة 
ذينا عليه لحين يساره ؛ لأنها هى التى وجبت 


عليه فلا تسقط باعساره ولا بخرج عن العهدة 


الا باعتاقها . وان وجبت عليه ادر 55 
الى عقا اله واف ين 7 000 ال 
اله يجوز للمعسر اذا أبسر الاتتقال الىالاعتاق 
ان قياء وال ذلك عن كفارته لأن الاعتاق 
هو الأصل فوجب أن يجزئه ذلك كسائر 
الأصول, وسواء كان قد شرع فى الصوم أم 
لا على الأظهر . 


وكذلك يجوز للمعسر اذا أيسر أن ينتقل 


وكذلك بحوز للمعسر اذا أسر أن إشقل 
الى الاطعام أو الكسوة فى كفارة اليمين ان 
شاء » لأن ذلك هو الأصل . 


. وقيل : المعتبر فيها هو أغلظ الأحوال على 
المكفر من حين الوجوب بالحنث مثلا الى حين 
ل ا يا 
كسوة فيما بين الوجوب الى حين التكفير .لم 
اجر له الا الود عله الأشياء )١(‏ . 


وان أعسر المفطر لكبر أو مرض لا يرجى 
بره بفدية افطاره فى رمضان ‏ وهى العام 
مسكين عن كل يوم فلا ثىء عليه وتسقط 
عنه لقوله تعالى : « لا كلف الله فسا الا 
تسعها #-وقال البنامرى: لذ تفط عنه ومن 
فى ذمته . فان كان المرض يرجى بره فلا 


(0: كقناف القتاعع #دمن لالد 04ج 
؟ ص 1545 » المغنى والشرح الكبير ج م ص7/ه6 
مطااة وال يسا و 0 
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تسقط الفدية باعساره بها اتفاقا » كما لا 


تسقط فدية الحج أنضا باعساره بها فمتى أ سر 
دفقو خلن لاما أطمم. (0) + 


مذهب الظاهر بة بة : 


أعسار المكفر 0000 من كقارة 
مالية وكذا عجزه . عن الصوم لا سقط عنه 
فى الكفارات التى 'تودى به . 


والواقت”المفن قن اعبارة وسارة هيو 
وقت لزوم الكفارة ووجوبها عليه فمن كان 
حين لزوم كفارة ظهار أو قتل أو وطدء.فى نهار 
رشان عوهرا فادرا فلن عقيق رفينة فانه 
لا يجزئه غيرها أبدا سواء طرأ عليه اعسار 
بع د ذلك أم لا فان أعسر فآمره الى الله عز 


وجل لأن فرض الله تعالى عليه بالعتق قد 


استقر فلا بحيله ثىء . 


فأنه لذ نحزله ثىء غبر الصاء 008 كو 


بعد ذلك ووجد رقبة أو لم يوسر ء فان لم 


بصمهما حتى عجز عن الصوم فكذلك لا يجزئه 


ا ل ا ل اي 


3-0 مات صامهما عنة وله 1 


ومن كان حين وجوب اسار نه ع ١‏ 
بالرقبة عاجزا عن الصوم فان كان قادرا على 


الاطعام فى كفارتى الظهار والوطء فى نهار 
0 قانه لا بحزئه غيره عن كنا واالارة 


00 ا وشوج بيرج" ص ١1‏ 7 


قدر على الرقبة أو الصوم بعد ذلك أولم بقدر 


لأن ذلك هو فرضه بالنص والاجماع فلا 
بجوز سقوطه وابجاب فرض آخر عليه بعير 
نصر ولا اجماع (') . 


فان أعسر بالاطعام أيضا بعد اعساره بالرقيه 
وعحزه عن الصوم فانه سقى ى ذمته 
دينا عليه لا يسقط عنه أبدا حتى لو سر بالرقبة 
أو قدر على الصوم بعد ذلك لأنه قد. استقر 
عليه الاطعام بنص القرآن ولم بعوض الله عز 
وجل منه شيئا أصلا. عند الاعسار به (9).. 


وكذلك من حنث فى يمينه وهو موسر 
قادر على الاطعام أو الكسوة أو العشق ثم 
أعسر فعجز عن كل ذلك فانه لا يحزثه الصوم 
وجوب الكفارة أحد هذه الوجوه بنصالقرآن 
فلا بجوز سقوط ما الزمه الله تعالى بقينا. 
لكن ينهل حتى بوسر باحدها فان خالا معسرا 
فالله تعالى ولى حسابه (©) . 


ومن حنث فى بميئه وهو معسر بكل ذلك 
ففرضه الصوم سواء قدر عليه حينئذ أم لم 
نقدر فان أبسر بعد ذلك وقدر على العتق 
والاطعام والكسوة فكذلك لم بجزئه شثىء من 
ذلك الا الصوم فان مات ولم بصم صام عنه 


(9) المحلى ج ٠.١‏ ص 8ه رقم ١858‏ وص 
89 رقم 35 ل نا رقنام 
٠ 55‏ 

(0) المحلى ج ٠١‏ ص /أه رقم 00 ج اص 
.6 رقم أو 5 ست يسن 

(9): المخلى جع اصض:9؟ ؟ رقم 11481 0 


. )١( عنمة‎ 


وان أفطر الشييخ الذى لا يطيق الصوم 


لكبره فى رمغءان فلا اطعام عليه » سواء كان 


موسرا آم معسرا لأنه غرامة لم بأت بها نض 
ولا اجماع . ولأن الصوم لا بلزمه لقوله 
تعالى : « لا يكلف الله تسا الا وسعها » » 
فكذلك الاطعام وكذلك الحكم ف المريض 
بمرض لا يرجى برؤه منه (5) . 


مذهب الزيدية : 


ان أعسن التكن عن لهاو أو قل باعتاق 
الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين فان عجز 
عن ص ومهما أجزأه الامعام فى. كمارة 
الظمار () . 

فان أعسر بالعتق والاطعام وعجحز عن 
الصيام قال فى الحفيظ : يط وتكون الكفارة 
فى ذمته وقال البيان ومشله فى الوابل : 
لا .يجوز له وطء زوحجتهالمظاهر منها ولا يلزمة 
الطلاق () ٠‏ 


وكذلك ان أعسر بالاعتاق والكسوة 
والاطعام فى كفارة اليمين جاز له أن يبوم 
عنها ثلاثة أيام متتابعة فان أسر بعد فراغفه 


١١87 المحلى ج .م ص .40 رقم‎ )١( 
المحلى ج > ص .94" © 6.6 رقم .لال‎ )0( 
لسن الخادع ؟! ص /511 5 ملا‎ 0 
11511 الحلبى سنة‎ 
<2 الازهاز ج ؟ ص:552؟‎ 


ددا 


وليه أو أستؤجر عنه من ماله من يصوم2 من صوم الأيام الثلائة فى كفارة اليمين أو 


الشهرين فى غيرها لم يلزمه استئناف التكفير 


بالمال اجماعا وان أيسر قبل فراغهمن الصوم 


ولو بلحظة لزمه استثئناف التكفير بالاعتاق 
فى كفارتى الظهار والقتل وبه أو الاطعام أو 
الكمثوة فى كفارة اليمين لأنه ضار واجذا 
للمال قبل قراغ الصوم فيتعين عليه التكفير 
به كقبل الشروع فى الصوم (') . 

: ومن عليه كفارثان وأعسر بأداء احداهما 
دون الأخرئ فانه يجب عليه أن يبدا بالتكفير 
بالمال ثم يصوم للكفارة الأخرى فان قِدم 
الصوم لم يجزئه (1) . ش 

ش والاعسار هنا يتحقق فى كل من لا يملك. 
شيئا سوى منزله وما يستر عورته من الكسوة 
المعتادة . ونعتر فعسر] أيضا من ملك من 
الرقبة أو الكسوة أو الطعام دون ما يكفى فى 
الكفارة . ولا يلزمه يبع ما يملكه من أى نوع 
منها وان كانت قيمته تكفى للتكفير من نوع 
او اها لى كان الوصوه عتدة من رحس 
اال د سس اي ل لا 
أو : الكسوة م يوق الكفارة فانه لا 0 

رار سعة والتكفير عن كفارثة را 


والعيرة فى اعسا ر المكفر وماك كان 
الأداء ا دون حال وجوبها عليه فاذا كان 
حال وجوبها موسرا قادرا على آدانها بالمال فلم 


(ه) البحر الزخارج # ص 1317 و ؟ ص 
ص 5”؟ ش 3-0 
-(5) التاج المذهب ج ” ص 559 

0) التاج المذهب ج " ص 5”؟ © و ج 4 
ض .الا ا وت ل ير 


بودها ثم عزم بعد مدة على التفكير وبعد أن 
أعسر فانه يجزبه الصوم ولا عبرة بيساره 
فيما مضى )١(‏ . 

وقال الناصر فى أحد قوليه : ان العبرة 
بحال الوجوب لا بحال الاداء » وتثبت الكفارة 
دينا فى ذمسة من أعسر بها بفوديما متى 
اع 


وان أعسر الزوج بكفارة زوجته التى 
وطئها مكرهة فى آثناء احرامها بالحج فالأقرب 
.أنه لا يلزمها أداؤها فان فعلت صم أداؤها 
ورجعت عليه » لأن وجوبها متعلق به . وقيل : 
ير مها اخراجها عن تفسها عند اعساره بها 
كما فى اعساره بزكاة فطرها () . 


وان أعسر الشخص بكفارة افطاره عمدا 
فى نهار رمضان بأكل أو جماع أو غيرهما 
سقطت عنه ولا ثىء عليه على الأصح ؛ لأن 
هذه الكفارة مستحية الأداء والترتيب 0( ش 


من زواله ونحوه بفدية الأفطار الواجبة عليه 


فانها لا تسقط عنه وتبقى فى ذمتهال ىأنيوسر . 


فيؤدبها (). 


)1١(‏ التاج المذهب ج ؟ ص 5ه" 
(0؟) شرح الازهار ج ؟ ص ١01.ه-5.م»‏ 
البحر الزخارج ١‏ ص .«؟ ‏ امم 
9) .شرح الازهار ج ؟ ص ه5١‏ 
الازهار ج ؟ ص ؟؟ 
(9) البحر الزخارج 5 ص 5168 © شرح 
(0) شرح الازهار ج ؟ ص :595 ”#؟ ) 
البحر الزخارج ؟ ص .”59 !ام 
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مذهب الامامية : 


بجب على المكفر صيام شهرين متتابعين 
عند اعساره بالرقبة بعتقها فى كمارة الظهار 
والقنل الخطاً والاعسار بالرقبة انتحة بتحقفق ‏ فى 
لوا'ولة لك ننه وائذا على ذاره يانه 
اللائقين بحاله وخادمه اللائق به أو المحتاج 
اليه . وبحب عليه صيام ثلاثة أيام فى الآنى' : 


) اولا ) : عند اعساره باطعامعشرةمساكين 
ف كمارة الافطار بعد الزوال فى قضاء 
9 


( ثانيا ) : عند اعساره باطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فى كفارة 
ااحنث فى اليمين . 

( ثالثا ) : عند اعساره بشاة يذبحها كفارة 
عن صيد الغزال وقت احرامه بالحج ويجب 
على المحرم أيضا صيام ثمانية عشر ,بوما عند 
اعساره بالبدنة يذبحها كفارة عن صيده البقر 
الوحثى أو كفارة عن افاضته من عرفات قبل 
الغروب عامدا كما بحب عليه صيام تسعة 
أيام عند اعساره بالبقرة يذبحها كفارة له عن 
صيده النعامة والوقتالمعتبر فى اغسار المكفر 
بكل ذلك واتتقاله الى الصوم هو وقت أداء 
الكفارة لاا وقت وجوبها فمن كان موسرا وقت 
الأداء قادرَا على كل ما ذكر من عتق واطعام 
وغيره لم بحزئه المموم وان كان معسرا وقت 


الوجوية : 


ومن كان معسرا وقت أدائها أجزأه الصوم 


' وان كان موسرا.قادرا على كل ذلك وقت 
وجوبها عليه . 

> موت هاف النبر القن الال يواه 
الا اذا كان له دائن 1 

وان شرع المكفر فى الصوم لاعساره ثم 
أبسر وقدر على التكفير با مال فانه لا يلزمه 
ترك الصوم والاتتقال الى التكفير بالمال » لأنه 
شرع فيما هو فرضه الا أنه ان فعل ذلك كان 
أفضل ويستحب له ذلك فان عجز المكفر عن 
الصوم فى كفارة الظهار والقتل االخطأ أطعم 
استغفر الله تعالى ‏ ولو مرة ‏ بنية الكفارة 
ت::والأنة أن« الانشئفان نيد بحل الهوطة 
زوجته المظاهر منها . 

وقيل : بحرم عليه وطؤرها حتى دكفر . 

وكذلك حكم من أعسر بالكفارات. المالية 
غير الاطعام وعجز عن الصيام بكل حال فانه 
بسقط. عنه فرضها وبستغفر الله ولو مرة بدلا 
من الكفارة وقيل : ان أبسر بعد ذلك أو تمكن 
من أداثها بأى وجه أتى بها . 

والاعسار بالامععهام بتحقق فى كل من 
لا يكون معه ما نفضل عن قوته وقوت عياله 
ليوم وليلة . وهذا كله فى الكفارات المرتبة 
والعنة". 
ظ أما كفارة الأفطار فى شهر رمضان بأكل 
أو غيره وكفارة الاعتكاف وكفارةالنذر والعهد 
وكفارة حلق الرأس فى أثناء الاحرام فهى 
واجبة على التخبير. بين خصالها فلا يتأتى فيها 
. هذا التفصيل سوى أنه اذا أعسر وعجز عن 


أعسر الشيخ الكبير ونحوه بفدية أفطاره فى 
رمضان فلا شىء عليه . 
وقيل : يعدم وجوب الفدية عليه أصلا 


وتسقط عنه كما سقط الصوم 20 


مذهب الائاضية : 


أذ سر اله يشيى ارب فى كقارة 
الظهار أو القتل صام شهبرين متنابعين فان 
أبسر قبل تبام صو مهما لزمه التكفير يعتق 
الرقبة سواء كان قد صام. شهرا أو أقل أو 
أكثر ؛ وما صامه تفل . وكذلك ان عجز عن 
الصنوم فاطعم ستين مسعينا فى كفارة 
الظهار ثم أبسر بالعتق قبل تمام الاطعام ازمه 


العتق وان لم بوسر بالعتق ألا بعد نمام الصوم 


أو الاطعام أجزآه ذلك عن كفازته ولاا عق 
عليه . وقيل : ان أبسر فى خلال الصوم أو 
الاطعام لم بلزمه عتق (') . 1 
ومن أعسر فى كفارة الظهار بالعتق والاطعام 
ولم ,ستطع الصوم لضعفه جاز له أن ,سال 
الناس ليدرك. زوجته التى ظاهر منها ()' . 


وان أعسر بالعتق وعجز 0 ول 


(1) الروضة البهية ج ١‏ ص556--9؟؟ 

الخللاف فى الفقة ج ١‏ ص -ث/ام؟ ج كص 
.5 5798 4 مسستمسلك العروة الوثقى ج م 
ص 9" 4 ها" 2 588 4 155 2.204 الطبعة 
الثانية مطبعة النجف سنة 1١79/١‏ ه » شرائلم 
الاسلام ج ؟" ص 76 9/ 

(0) شرح النبل ج ‏ ص "15 

9) شرح النيل ج ؟ ص 1455 
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بطعم كل مرة ما قدر عليه حتى نتماطعامستين 
وكذلك ان أعسر ١‏ بعتق الرقبة والاطعام 
والكسوة لعشرة اك ف كفارة :الايسان 
التكفير بأحد هذه الخصال فى خلال صوم 
هذه الأيام ل التكفير بما قدر ع منها 
على التفصيل المذكور وما صام تفل () . 
والاعصان بذلك يتحقق فى كل مزلايملك 
| عشرين درهما زائدةعلى ما لا بد له منهكثوب 
ومسكن وخادم وقيل من لا سملك ثلاثة دراهم 
زبادة على ذلك . وقيل : من لا بفضمل له عن 
ذلك خمسة عشر درهما زبيادة على ما يغنيه هو 
وعباله وعلى ما يطعم أو يكسو أو يعتق ()) . 


والوقت المعتبر لاعسار المكفر بذلك هو 
وقت وجوب الكفارة عليه فمن كان موسرا 
حال وجوبها عليه ثم توانى عن أدائها حتى 
اعسر فالمختار له أن يصوم فان أيسر بعد ذلك 
أعنق أو أطعم أو كسا 

وقيل : لا يصوم بل اللتكفير بغير الصوم 
دين عليه حتى بوسر ٠.‏ 


دوقيل : : يصوم وقد أساء فى توانيه وله 
أن سأل الناس فيكقر بغير الصوم لأنه لما 
توانى فى أداء الكفارة كان ذلك دينا عليه . 
زإذا كم قل العوة فى ييف بالفيوء 
)1١(‏ شرح النيل ج ؟ ص 586 

(؟) شرح النيل'ج ؟ ص 641 » الوضع ج 
١‏ ص 5116 مطبعة الفحالة الجديدة 

9) شرح النيل ج ؟ ص 15١‏ 


لاعساره على القول ‏ بجواز ذلك ب ثم 
أنه بعيد التكفير بغير الصوم (*) 
هذا فى الكفارة التى يجب اداؤها على 
الترتيب . أما غيرها من الكفارات مثل كفارة 
أو الشثراب متعمدا وكفارة أكل المتة أو الدم 
وكفارة الحالف بما بخرجه من الاسلام اذا 
حنث والجالف بعهد الله وميثاقه وما أشيه ذلك 
و الاسناة فالكتازة ى ذلك قن ملق 
التحسِر ١‏ ين خصالها فلا إننانى فيها هذا 
التفصيل (68 . 


وان أعسر العجوز الذى لا يطيق الصوم 
أو المريض الذى لا يرجى برؤه بفدية الافطار 
ا كن اريم 

فذكر فى التاج ان بعضا يقول : بطعم عنه 
نرئة ‏ وقال هات شم : ان لم يكن له مال وله 
أولاد فليصم 0 عنه » فان أبى الااتجين 
فالذى بليه وهكذا ولا يجبرون على ذلك فان 
أبوا يها أهاء انوس مرشكل »القند رذ ويك 
أيضا كالصوم وهو المتبادر لانهما لم يكلما 
بألصوم فكيف بلزمهما الاطعام عنه وانافطرت 
من ترضع ابنها فان كان الصغير معسرا الامال 
له ففدية افطارها فى مال الأب ان كان موسرا 
فان كان الأب معسرا فمن مالها وان كانت 
معسرة فمن بيت المال . وكذلك ان أفطرت 


9) شرح النيل ج "5 ص55 -555 4 


ه.١‎ 


(ه) “الوضع ج +١‏ ص54 2560 


5 ١ : أعسسار‎ 


من ترضع لقيطا التقطته ففدية افطارها.فى ماله 
ان كان له مال فان لم يكن له مال فمن مالها 
' فان كانت معسرة فمن بيب المال () . 2 


اثر الااعسار فى سقوط الجهاد 


مذهب الحنفية : 


ا بحب الجهاد انتداء على المعسر: الذى 


لا بحجد ما .فق أى لا يملك زادا'ولا, 


راحلة ولا سلاحا ‏ ولكنه اذا حضر القتال 


يكون له سهم كامل من الغنائم كسائر منفرض 


عليه القتال . 


وكذلك لاا بيجب الجهاد على من له أب 
معسر محتاج لخدمته ولو كافرا » لأن خدمته 
فرض عين عليه وليس من الصواب ترك فرض 
عين ليتوصل الى فرض كفاية وهذا كله فيما 
اذا حصل المقصود من الجهاد وهو دفع العدو 
بالبعض والا فالجهاد فرض عين على المعسر 


مذهب المالكية : 


سقط الجهاد عن المعسر الذى لا بجد 
ما يحتاجه من أدوات الحرب كسلاح ومايركبه 
ونحوه ولا يمنك ما يشتريه به وما ينفقه على 


(1) شرح النيل ج ؟ ص 9#" © ه96" 
(0) البدائع ج ؟ ص 1١.١‏ )جلا اص 98» 
حاشية ابن عابدين ج ؟ ص 6158301159 /97؟١‏ 


نفسه ذهابا وايابا . ويسقط عنه سواء كان 
الاعسار بذلك أصليا أو طرأ عليه بعد تعيين 
الامام له ليخرج لقتال العدو . وهذا بالنسبة 
للجهاد الذى هو فرض كقاية . أما ما هو 
فرض عين فلا سقط عن الشخص لاعساره 
بذلك () . 


٠‏ لا يجب الجهاد على المعسر » وهو العادم 
لأهبة القتال من سلاح وما ينفق فى طريقه 
فاضلا عن نفقة من تلزمه تفقته وكذلك 
لا يجب على من أعسر يما يحمله من دابة 
ونحوها اذا كان الجهاد على مسافة تقصر فيها 
الصلاة 'ستة عشر فرنسخحًا أو حصن لوهتن يد 
أو أقل منها وهو لا يقدر على المثى . لأنه 
عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فلم يجب من 
عن ير تسوت كالحج . وان بذل الامام 
للمعسر ما بحتاج اليه من مركوب وغيره من 
بيت المال وجب عليه أن يقبل ويجاهمد لأن 
ما يعطيه الامام حق له أما ان بذل له ذلك. 
غير الامام فلا بجب عليه قبوله وان طرأ عليه 
الاعسار بعد خروجه للجهاد جاز لهالانصراف 
ولو من المعركة ان ظن أنه بمو تجوعا أونحوه 
لو لم ينصرف ولم بورث انصرافه من المعركة 
فشلا فى المسلمين والا حرم الانصراف 
اب 


(؟) شرح الخرشى وحاشية العدوى علبه ج 
* ص ١*9‏ » حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير للدردير ج ؟ ص 9ل9١‏ . 

(8) تحفة المحتاج ج ؟ ص ١5‏ والمهذب 
ج ؟ ص 98؟؟ طبعة الحلبى » استى المطالب ج 6 
ص ١78 1١975‏ ْ 


مذهب الحنايلة : 


لا يجب الجهاد على المعسر لأن الجهماد 
لا يمكن الا بآلة فتعتبر القدرة علنها فان: كان . 


الجهاد على مسافة قريبة فالاعسار فيه يتحقق 
فى كل من الا يجد فى ملكه أو يبذل الامام 


من اق لوال صادة ينه القسوله ال / 


حرج 6 . 


وان كانت المسافة بعيدة بحيث تقصر فيها 
يه يومين فأكثر ‏ 


تحقق أعساره ينفقة نمفسه فى طريقه وشمفقفهة 


ولهلة 1 ا 6 هذه المسنافة” لقوله 
تعالى : ش 1 


ا 55-0 


قلت لا أجد ما أحملكم عليه » . 


وان بذل غير الامام او ابه عبن أغسر 


بهذا ما بجاهد به.لم يصر موسرا قادرا على . 


الجهاد اذا لم يقبله وهذا كله فى الجماد 
الواجب على الكفاية أما اذا هجم العدو فلا 
خلاف: ان الجهاد بحب على المعسر كغيره من 


ذوى الاعذار )١(‏ . 


05 الى والشرح الكبير ج ٠١‏ ص 57”؟ © 
شاف القناع وشرح 
١‏ ص5ه5؛ء لمالا 


منزهب الزيدية : 


لا بجب الجهاد ‏ أن بعد العدو ب على 
المعسر وهو الذىلا بحد زادا ولا راحلةتخمله 
هذه المسافة ولا إبجد مؤرنة من تلزمه م تنه حتى 
يرجم من الجهاد (9) . 

وآذا يذل :40 لاما بلللكة من فييك الال 
لزمه قبوله لأن فى بيت المبال حقا فلا منكة 
لأحد عليه () . 


مذهب الامامية : 


.يسقط فرض الحهاد عن المعسر وهو من 


عياله وثمن سلاحه . 


واذا طرأ عليه الاعسار بعد التحام الحرب 
لم يسقط فرض الجهاد عنه على تردد الا اذا 
كان ذلك بعجزه عن القيام بواجبه فىالمعركة . 
واذا بذل للمعسر ما يحتاجه من نفقة وسلاح 
لزمه قبوله ووجب عليه الجهاد . ولو كان 
ذلك على سبيل الاجرة لم بحب.. وهذا كله 
فى الجهاد الواجب على الكفاية فاذا تعيسن 
وجب على إلقادر على القتال سواء المعسر 
والموسر (5) ٠‏ 


(90) السحر الزخار ج ه ص ١95‏ 
فزق 2 الازهال. ج ؟ ص 8186اه 


ل : 


ال ش 00 ١‏ 


.الاعسار واثره فى 
الجزية 


مذهب الحنفية : 


: اللاعسار بالحزية على أصح الأقوال 
عندهم يتحقق فى كل من لا يملك شيئا أو 
بملك أقل من مائتى درهم فان كان قادرا على 
"الل الجر عليه آنا كين درهما. فى السنة 
يؤخذ منه كل شهر درهم واحد سواء كان 
تعمل بالفعل أم لاا . وسواء كان بحسن حرفة 
كينها آم الةلان العوة اننا مسوطن 
القاذر على التثال من اهل الكنات:وهتيو قادو 
عليه . وان كان غير قادر على العمل فلا 
توضع عليه الجزية وان كان بحممن حرفة من 
فيه فى أكثر السنة » لأن الاتدساب لا بخلو عن 
قليل مرض فلا يجعل القليل. منه عذرا وهو 
ما تقص عن نصف العام . فان كان معسرا 
غير قادر على العمل فى أول السنة ثم صار 
قادرا عليه بعد ذلك فأكثر اللسنة وضعت 
عليه الجزية لمذكورة وان كان موسرا فىأولها 
فى أكثر السنة سقطت عنه 
الجزية الموضوعة عليه وه ذا اذا كان بحيث 
لا بقدر على العمل . ولو كان معسرا فى النصف 


ثم أعسر بعد ذلك و 


والمعتبر فى هذه الأوصاف وحودهاه' 


غنيا فى النصف توخذ منه جزية متوسظ' 
المال )١(‏ . 


مذهب المالكية : 


تتؤخذ الجزئة من 


فقها: كدر عالة ولو ..دزهنا: واحذا وتشقط. . 


عن المعسر المعدم الذى لا بقدر على أداء شىء ش 
هااا مره ذلك ل قات ييا تبني 
لسقوطه تنه ل 


مذهب الشافعية : 


تجب الجزية ‏ دينارا كل سنةوهو أدناها على 
من أعسر بآدائها من أهل ال-كتاب حتى ولو 
كان عاجزا عن الكمنب أصلا أو لم يفضل عن" 
قوت بومه وليلته آخر السنة ما يدفعه فيها 
وذلك لأنها كالاجرة لسسكنىدار الاسلام ولا نها 
توخذ لحقن الدم والمعسر والموسر بشتركان 
فيه . 

واذا تمت سنة وهو معسر لا يقدر على 
ادائها فانها لا سقط عنه وتبقى دنا فىذمته 
حتى بوسر وكذلك حتكم. السنة الثانية وما 
بعدها . 


والمعتبر فى اعساره بها وقت الأخذ فقط 
لو وقت طروء الاعسار عليه ولا وت العقّد 
)01 حاشية ابن عابدين ج 4 ص ١595‏ ؛ ص 
5.١ » 03‏ » الفتاوى م ؟ ص55 © 
زف ف 5 
ج ١‏ ص 11١١95‏ 


5" ش اعسسار 


وعند: الاختلاف فى.اعساره: وساره فالقؤل 
قول مدعي الأعشاد ديمينه الا أن تفوم بينة 
على خلاقه أو يعهد له مال )١(‏ . 


مذهب الحثابلة : 


.... تجب الجزية .على المعسر المكتسب من أهل 
الكتاب أو من له شبهة كتات فى-أشمر 
الزواتين ولوخذ منه أقلها ومو اثنا عشر 


درهما فى آخر السنة وهو ما قدره سنذنا * 


عمر رضى الله عئه علىالمعببر . وقيل : يؤخذ 
منه ما بقدره الامام باجتهاده وأما المعسر 
العاجز عن أدائها لعدم قدرته على التكسب فلا 
تجب عليه لأنها مال يجب .بحلول الحول فلا 
يلزم المعسر العاجز عن أدائه كالزكاة والدية . 


والمعتبر فى اعساره بها هو آخر الحول 
لأنها مال ,نتكرر بتكرر الحول فلا يجب بأوله 
فان أصير' المسرت ١‏ اللكتسن أو غيرة فى اذباء 
الحول وجبت عليه الجزية ويؤخذ منه الواجب 
عليه عند 'نمام حول قومة بنسبة الزمن الذى 
أبسر فيه من الحول فان كان يساره فى نصفها 
فنصفها هو الواجب عليه وان طرأ على الموسر 
اعسار معجز عن أدائهما فى أثناء الحول 
حولها . أما ان أعسر بهما بعد الحول فانها لا 
تسقط عنه ويطالب بآدائها متى“أيسن لأنها دين 


(1) تحفة المحتاج ج ؟ ص 155 © 158 2 
شرح المجلى .بنحاشيتى قليوبى وعميرة ج ؟ ص 
الات م م 0 المطالب ج 1 1 4 
511 


الديون () . 
مذهب الظاهرية : 
تجب الجزية على ا معسر الذى لا ثىء له 
أصلا من أهل الكتاب () . 
مذهب الزيدية : 


لا تؤخذ الجزية من معسر لا يقدر على 
التكسب أما المعسر القادر عليه فيفرض عليه 
أدناها وهو اثنا عقر درهما فى السنة (؟) ٠‏ 


مذهب الاماهية : 
تجب الجزية علىالمعسر الذىلا يقدر على 
آدائها وينظر بها حتى بوسر فيكوديها . 


وقال ماس الشاوكه »لسن القن 
ل كيس :له ولا مال لا ورطى عليه انير 
أن الأصل براءة الذمة ولقوله تعالى : 


« لا يكلف الله تفسنا الا وسعها » « ولا تكلف 


الله تفسما الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر 


سرا )». 


(؟) كشافا 8 وشرح 
00 ل ا ا 
الكبير ج ٠‏ ص ]لاه © لالاه » 5ه :لوا 
لابن رجب ج ١‏ ص 558 الطبعة الاولى مطبعة 

9) المحلى ج لا ص 55ه رقم .5و 2 

(8) البحر الزخار جه ص 6617 

(ه) شرائع الاسلام ج ١‏ ص ؟6ه١‏ 


واذا لم يكن له قدرة على المالولا الكسب 
فلا تحب عليه الجزية )١(‏ . 


ان أعسر الذمى بالجزية فقيل : لا تسقط 
عنة وتكلف أداءهما أنه الما ممتنطيع أن سام 
وتسقط عنه طوال فترة اعساره بها (). 


ووووة 


وفى وقوع الفرقة ببن الزوجين 


مذهب الحنفية : 


اعسار الزوجة وبسارها سواء فى استحقاق 
النفقة لها » لأن هذه النفقة لها شبه بالأعواض 
فرض النفقة عليه » حتى لو كان الزوج معسرا 
وطلبت زوجته من القاضى فرض النفقة لها 
نزاضها: عليهد اذا كان باهرا وستعدين علية 


)١(‏ الخلاف فى الفقه ج ؟ ص ١١ه‏ رقم 
(9؟") شرح النيل ج لا ص 8915 


(9) البدائع ج ؛ ص ؟؟ 
(1) البدائع ج )؛ ص /؟ 


أعسسار ه.؟ 


فان كان كل من الزوجين معسرا فلاخلاف 
فى أن الواجب على الزوج هو نفقة الاعسار 
وهى أدنى ما مكفى الزوجة من الطعام والادام 
والدهن بالمعروف » وكذا من الكسوة أدنى 
ما يكفيها من التكسوة المناسبة للثستاء 
والضيفه.. 


وأما ان كان أحدهما هو المعسر دو زالآخر 
فعند الخصاف ؛ يعتير فى تقدير النفقةحالهما 
جميعا فيفرض لها القاضى نفقة وسطا بين 
نفقة اليسار وتفقة الاعسار ويطالب الزوج 
بقدر وسعه من النفقة ان كان هو المعسر 
ويكون الباقى ‏ وهو مايكمل تفقة الوسط ‏ 


وفى ظاهر الرواية وهو قول الكرخى : 
يعتير حال الزوج فى اعساره وساره فانكان 
معسرا تجب نفقة الاعسار بدون نظر الى 
اعسار الزوجة أو بسارها لقوله تعالى : 

« لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فليتفق مما آثاه الله لا بكلف الله نفسا 
الا ما آناها سيجعل الله بعد عسرا سسرا » . 

وقول الخصاف هو الذى عليه الفتوى (:) 
واذا قفى القاضى للزوجة بنفقة الاعسار ثم أبسر 
أحدهما فخاصمته تمم لها القاضى نفقة الوسط 
ف اللتشل عتلى لض ع ران الف 
تختلف بحسب اليسسار والأعسار 
وما قفى به تقدير لنفقة لم تحب بعد فاذا 
تبدل الحال فلها المطالبة بتمام حقها وكذلك 


(ه) حاشية ابن عابدين ج ؟ ص 4لاه » 
ص ولاه . 


اذا قفى القاضى لها بنفقة اليسار ثم أغعهيز 
أحدهما وجب تفقة الوسط لما ذكر () . 


واذا أعسر الزوج بنفقة زوجت ه لم يفرق 
بينهما سواء كان الزوج حاضرا أو غائيا . 
وبأمرها القاضى ‏ بعد فرض النفقة لها ب 
بالاستدانة وتحيل الدائن على الزوج وان لم 
يرض الزوج وذلك لقوله تعالى : « واذكان 
ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ©» وغاية النفقة أن 
تكيون دينا فى الذمة وقد أعسر بها الزوج 
فكانت الزوجة مأمورة بالانظار بموجب الآبة 
ولأن فى الزام التفريق ابطال حنق الزوج 
بالكلية اذ لا يصل اليه الا بسبب جديد وفى 
الزام الانظار عليها والاستدانة عليه تأخضر 
حقها دينا عليه تستوفيه فى المستقبل والابطال 
أقوى فى الضرر فكان دفعه أولى 5 

وقد نقل ابن عابدين عن غرر الأذكار ان 
مشايخ الحنفية استحسنوا أن ينصب القاضى 
الحنفى نائيا ممن مذهيه التفريق بينهما اذا 
كان الزوج حاضرا وأبى عن الطلاق لأن دفع 
الحاجة الدائمةلا تبسر بالاستدانة » اذ الظاهر 
أنها لا تجد من يقرضها وغنى الزوج مكلا 
أمر متوهم فالتفريق ضرورى اذا طلبته وان 
كان الزوج غائيا لا يفرق بينهما » لأن اعساره 
غير معلوم حال غيبته لجواز أن يكون قادرا 
فيكون هذا ترك الاتفاق لا العجز عنه حتى 
لو قضى بالتفريق ببنهما فالصحيح أنه لا ينفذ , 
لأن هذا القضاء لبس فى مجتمد فيه » لأن 


)١(‏ حاشية أبن عابدين ج * ص 55م ل 
ص 59١‏ 57935 


الاعسار ل شت فتكون الشهود قد علمت 
مجازفتهم بالشهادة فلا يقضى بها (5) . 


مذهب ادالكية : 


ستحدق ‏ الدوحة الثثقة شواءكانت موسرة 
أو معسرة على زوجها بقدر حالهما مناليسار 
والاعسار ولا تلزم هذه النفقة الزوج المعبر 
وهو هنا الشخص العاجز عن النفقة التى تليق 
يزوجته عجزا تاما أو الذى لا يقدر على شىء 
من القوت الا على ما بحفظ الحياة فقط دون 
شبع معتاد أو متوسط . وتسقط عننه هذه 
النفقة طوال فترة اعساره بها سواء كانت 
الزوجة مدخولا بها آم لا » لقوله تعالى : 
( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 


. فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا 


ماآناها » . وهذا معسر لم يوت شيئا فلا يكلف 
بشىء واذا سقطت تفقة الزوجة لاعسار الزوج 
بها نأتفقت على نفسها. شيئا فى زمن الاعسار 
فانها لا ترجع عليه بعد يساره بشىء من ذلك 
سواء كان الزوجزمنانماقها حاضرا أو غائياء 
لأن تفقتها سقطت باعساره فيحمل انفاقها فى 
هذه الحالة على التبرع ولا سقط اعسار 
الزوج الا النفقة المستحقة للزوجة فى زمسن 
الاعسار خاصة أما ماتجمد لها من النفقة قبل 
اعسار الزوج أو بعد زوال عسره فانه باقفى 
ذمته كسائر الديون تأخذه منه سواء كان قد 
فرضه القاضى أم لم يفرضه وللزوجة انْ ادعى 


(؟)1 فتح القدير والعناية والهداية ج ؟" ص 
ومم _ 8ع » حاشيةاين عابدين ج " ص.كة 
5ه طبعة الحلبى سنة 1585 » الاختيار 
ج ؟ ص559 2 5115 


أعسسار ين 


زوجها الاعسار بنفقتها أو كسنوتها الحاضرة 
أو المستقبلة لمن يريد سفرا أن نختار الاقامة 
معه على ذلك ؛ ولها أن ترفع الأمر الىالقاضى 
وتشكو ضرر ذلك عليها وتطلب منه. الطلاق 
ان كان قد دخل بها أو طلبت منه أنيدخل بها 
وجماعة المسلمين العدول يقومون مقامالقاضى 
فى ذلك اذا تعذر الوصول اليه أو كان غير 
عدل . فان لم يثبت الزوج اعساره أمرهالقاضى 
بالتفقة والكسوة أو الطلاق فان امتنع من 
الاتماق والطلاق طلق عليه القاضىحالا بدون 
أن يمهله مدة من الزمن على الراجح . 


وقبل بمهله القاضى مدة بحددها باجتهاده 

وان أثبت الزوج اعساره بالبينة مع بمينه 
فلا بأمره القاضى بنفقة ولا كسوة لأنه لا فائدة 
فيه اذ الغرض ثبوت اعساره ولا يجبره على 
التكسب بل يآمره بالطلاق ابتداء فان لم يطلق 
أمهله مدة هن الزمن يحددها باجتهاده » 
وسواء كان الزوج يرتجى له بعض اليسار 
خلال هذه المدة أم لا » ثم بعد انقضائها بدون 
حدوث بسار له يمكنه من النفقة والكسوة 
يطلق عليه القاضى ولا تفقة لها على الزوجأثناء 
هذه المدة ان أثبت اعساره فيها والا رجعت 
عليه بها . 


ولا فرق بين أن يكون الزوج الذى ثبت 
اعساره وأمهله القاضى مدة حاضرا أو غائبا 
ومعنى ثبوت الاعسار فى الغائب هو عدم 
وجود ما يقابل النفقة بأى وجه من الوجوه 
فيطلق عليه القاضىلاعساره سواء دخل يزوجته 
أم لم يدخل ؛ وسواء دعى للدخول أم لا على 


لا بد من دخوله فعلا أو دعواته للدخول . 


وامهال الغائب مدة من الزمن محله ان 
قربت غيبته كثلاثة أيام فيرسل اليه اعذارا 
نتضمن أمره اما بالانفاق على زوجتهأو تطليقها 
عليه . وهذا كله ان لم تعلم الزوجة عند العقد 


أما ان علمت بأن زوجها من المعسرين 
الطائفين على الأبواب أو أنه من المعسرين 
بدون سؤال ودخلت على ذلك .راضية فانه 
بلزمها الاقامة معه بلا تمقة ولا ثبت لها حق 
طلب الطلاق الا اذا ترك السوال بعد الدخول 
بها » أو كان عند العقد عليها مشهورا' بالعطاء 
بقصده الناس به بدون سؤال ودخلت عالمة 
بذلك ثم انقطع العطاء عنه فيثبت لها حينئذ 
حق طلب الطلاق . 

واذا أوقع القاضى على الزوج طلقة لاعساره 
بالنفقة فهى طلقة رجعية فاذا أراد الزوج أن 
يراجعها وهو ما زال معسما أو أيسر يسارا 
لا يمكنه من القيام بواجب مثلها من نفقةفانه 
لا يمكن من ذلك بل ولا :نصح الرجعة ولو 
رضيت الزوجة على المعتمد » لأن الطلقة الى 
أوقعها القاضى أو حكم بها انما كانت لأجل 
ضرر اعساره فلا يسكنمن الرجعة الا اذا زال 
موجب الطلقة وهو الاعسار . 


وقيل : نصح الرجعة ان رضيت لأن 
الحق لما: 

أما 'ان أيسر فى أثناء العدة بسارا يمكنه 
من القيام بواجب مثلها عادة كما فى ابتداء 


4. " أعسسار 


التكاح فانه بحق له مر اجعتها ان أراد و نصح 
الرجمة بون خلاف . 

ازوجته فى الماضى فانه لا بجوز للزوجة 
أن تطلب الطلاق ولا أن يطلق عليه القاضى 
لاضن ره لكات" ران اليه سكن ع زنك دشا 
ف خنسه لان افيه تساك الذي 010+ 


مذهب الشافعية : 


اعسار الزوجة ويسارها سواء فى وجوب 
النفقة بأنواعها والسكنى لها على زوجها ولو 
كان معسرا بعد استكمال شرائطها الممصلةفى 
( مصطلح نفقة » . 
وتجب التنفقة مقدرة بحال الزوج اعسارا 
ويسارا فان كان معسرا وجب عليه كل يوم 
مد واحد ب وهو نصف قدح بالكيل 
المصرى ‏ من غالب قوت بلد الزوجة قمحا 
كان أو غيره وان لم يكن لاثقا بها ولا آلفته 
لأن لها ابداله ولا تزاد على المد فى حالة 
اعساره حتى ولو كانت رفيعةال نذا تمنصب 
أو فائقة اليسار . 


وكذا حكن لها في ال اعساره بن قدرة 
القاضى باجتهاده من الأدم الغالب فى بلدهما 
كزيت وسمن وجبن ولحم . ومن الكسوة على 
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عدر كفايتها ومن السكنى المسكن اللائق بها 
على تفصيل فى كل هذا ينظر فى مصطلح 
تمعة . 

والاعسار هنا بيتحقق فى كل من له مال 
أو كسب لاثق به بقعم موقما من كفابته ولا 
يكفيه فكل من لا يملك مالا أصلا أو يملك 
مالا لا نكفيه فهو معسر وقدرته على الكسسب 
الواسع لا بخرجه عن الاعسار » ولا بجبر على 
الكسب من أجل هذه النفقة كما صرح بذلك 


الامام : 


وقيل:* سنت الاضيان غنا فى كل يفي قن 


وقيل : برجم فى ذلك الى العادة والعرف 
ونختلف باختلاف الأحوال والبلاد والرخص 
والغلاء وقلة العيال وكثرتهم 1 

© 

والؤقك 7الج وى امات اروع اسار 
بهذه التفقة هو طلوع الفجر من كل بوم أنه 
الوقت الذى يجب فيه نسليم النفقة لها ولا 
عبرة بما يطراً له من اعسار أو ,يسار فى أثناء 
النهار فلا يتغير حكم تفقة ذلك اليوم بحال . 


ويجب على الزوج وان كان معسرا اخدام 
زوجته التى لا يلبق بشآنها أن تخدم نفسها » 
لأنه من المعاشرة بالمعروف التىأمره اللهسبحانه 
وتعالى بها . والعبرة فى ذلك بحالها فى بيت 
أبيها أو أمها أو زوج سايق عليه وكذلك يجب 
عليه وان كان معسرا اخدام زوحته التى تخدم 
نفسها فى العادة ان احتاجت الى خدمة 


لمرض ونحوه فتجب عليه حينئذ تفقة خادم أو 
احرته )0( 8 

هذا وأما أثر الاعسار فى المرقة بين 
الزوجين ففيه أربعة أبحاث : 


البحث الأول : فى ثبوت حق الفسخ 


بالاعسار ومحله فان أعسر الزوج ولو صغيرا . 


أو مجنونا بأقل النفقة الواجب ازوجته ‏ 
وهو المد المذكور ف المستقبل فالزوجة 
بالخيار : فان شاءث صبرت وأنفقت على 
قبها عن الها أو .هما اقتؤاطقه: وقصين الافقة 
دينا فى ذمته ‏ وان لم ,يفرضها القاضى # 
يؤدبها متى أبسر . وان شاءت فسخت النكاح 
على الأظهر وهذا اذا كان الزوج غير قادر على 
السب فان كان قادرا على الكسب فليس 
لها حق الفسخ » لا رواه البيهقى : أن سعيد 
ابن المسيب سثل عن رجل لا يجد ما ينفق 
على امرأته فقال : .فرق بينهما فقيل له : 
رضى الله عنه ولم بخالفه أحد من الصحابة 
ولأنها اذا فسخت بالجبوالعنة فلأن تفمسخ 
باعساره بالتفقة أولى ؛ لأن البدن لا يقوم 
بدونها بخلاف الاستمتاع . ولو تزوجته وهى 
عالمة باعساره أو رضيت باعساره الطارىء بعد 
الزواج أبدا ثم ندمت فلها حق طلب الفسخ 
أيضا لأن التفقة تحب يوما فيوما والضرر 
بتجدد كل بومولا أثر لقولها : رضيتباعساره 
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أبدا » لأنه وعد لا بلزم الوفاء به . ولو نبرع 
لها بالتفقة عن زوجها المعسر متبرع ل ليس 
أصلا للزوج ولا فرعا # وسلمها لها لم يلزمها 
القبول ولها الفسخ ؛ لما فى ذلك من تحمل 
مكة التبرع. . 

أما اذا كان المتبرع أبا وان علا عن ولد 
فى حجره أو ابنا عن والد يلزمه اعفافه 
بالزواج فانه يلزمها القبول حينئذ ولا رشبت 
لها حق الفسمخ . 

وكذلك لا يثبت لها حق الفسيخ بالاعسار 
نفقة مدة ماضية على الأصح » حتى لو لم 
تفسخ فى بوم جواز الفسخ فوجد تفقة بعده 
فلا فسخ لها للاعسار بنفقة الأمس وما قبله 
لتنزيلها منزلة الدين . 

ولا يشبت لها حق الفسخ لاعسار الزوج 
دنفقة الخادم وتصير دينا فى ذمته ان كان لها 
خادم وكذلك لا فسخ لها لاعساره بالادام وان 
لم يطب الطعام بدونه لبعض الناس على الاصح 
لأنه تابع والنفس تقوم بدونه أما الاعسار 
بأقل العسوة التى الايد عنها 'فهق كالكفسار 
بالنفقة فى كل ما مر ذكره من أحكام » لأن. 
البدن لا ببقى بدونها غالبا » وكذلك الاعسار 
بأقل مسكن سواء كان لاثقا بها أو غير لاق 
يثبت. لها حق الفسيخ كالاعسار بالنفقة على 
الأصح لنعذر الصبر على دوام فقّده وان أقامت 
الزوجة بينة عند قاضى بلدها باعسار زوجهما 
الغائب فسخت ولو قبل اعلامه ولا بلزمها 
الصبر لتضررها بالاتتظار الطويل . 

البحث الثانى : فى نوع الفرقة بالاعسار : 
والفرقة بين اازوجين بسبب الاعسار تكون 


فسخا لا طلاتقا فلا تنقض عدد الطلقات 
التى يملك الزوج ايقاعها على زوجته ويشترط 
لذلك الفسخ أن ترفع الأمر الى القاضى أو 
المحكم ويثبت الاعسار باقرار الزوج أو 
بالبينة فيفسخه القاضى بنفسه أو نائبه أو بأذن 
. لها فيه » لأنه محل اجتهاد فلا تستقل بهالزوجة 
ولا ينفذ منها قبل ذلك لا ظاهرا ولا باطنا . 
فان لم يوجد فى بلدها قاض ولا محكم أو 
عجزت عن الرفع اليه فانها تستقل بالفسخ 
وينفذ فسخها ظاهرا وباطنا للضرورة . 

البحث الثالك : فى وقست الفسخ 
بالاعسار : اذا ثبت الاعسار ففى قول بنجز 
المسخ وقت وجوب تسليم النفقة وهو طلوع 
الفجر » ولا بلزم الامهال لتحقق سبب الفسخ 
والقول الأظهر أنه يجب امهال الزوج بعد ثبوت 
الاعسار ثلاثة أيام وان لم ,يطلب الامهال فانه 
قد بعسر لعارض ثم يزول وهى مدة قريبة 
بتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره ثم بعد 
الامهال لها الفسخ فى اليوم الرايع بلا امهال 
لتحقق الاعسار الا أن يسلم نفقنه فلا فسخ 
لتبين زوال الاعسار ولو أعسر بعد أن سلم 
تفقة اليوم الرابع ‏ بنفقة اليوم الخامس بنت 
على المدة الماضية ولم تستآتفها كما لو أبسر 
ف الثالث ثم أعسر فى الرابع فانهما تبنى ولا 
تستأتف » اذ الضابط أنه متى اتفق ثلاثة أيام 
متوالية أستآقت مدة الاممال ؛ فتبئى على 
ما مضى منها . وكذا نستانف مدة الامهال ان 
رضيت باعساره فى أثنائها ثم طلنت الفسخ 
بعد الرضا ؛ ولا بعتد بما مقى قبل رضاها . 
ولو فسخت بسبب الاعسار ثم أإسر فى بوم 


الفسيخ لم بيبطل الفستخ . 


البحث الرابع : فيمن له حق الفسخ 
بالاعسار : وحق الفسخ بسبب اعسار الزوج 
بالتفقة خاص بالزوجة فلا فسخ لولى صغيرة 
أو مجنونة باعسار الروج وان كان فيه 
مصاحتهما » لأن الفسيخ بسبب الاعسار يتعلق 
بالطيع والشهوة فلا يفوض الى غير ذىالحق 
وبنفق عليهما حينئذ من مالهما فان كاتتا 
معسرتين فنفقتهما على من تلزمه تفقتهها قبل 
التكاح وتكون دينا على الزوج المعسر يطالب 
بها متى آيسر (') . 


مذهب الحثابلة : 


للزوجة سواء كانت موسرة أو معسرة على 
أنواعها . وتختلف هذه النفقة باختلاف حال 
الزوجين ساراً واعسارا فيعتير ذلك القاضى 
وقت تنازعهما لا وقت عقد الر كاح دينهما 0 
فيفرض للمعسرة تحت المعسر كفاته | من 
أدنى خبز البلد بأدمه الملاثم له عرفا » ومن 
اللبس ما بلبس مثلها أو ينام فيه على قدر عادتها 
وعادة أمثالها وفى حالة اعسار أحدهما فقط 


والاعسار هنا نتحقق فيمن لا بقدر على 
نفقة زوجته وكفايتها بماله أو كسبه كما ذكره 
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ب انض ك1 


أعمسسار 1 


وقيل : نتحقق فيمن لا. شىء له . 

وان نازع الزوجان فى الاعسار واليسار 
بأن ادعت بساره ليفرض القاضى لها نفقة 
الموسرين » أو ادعت أنه كان موسرا بالنسسة 
لنفقة ماضية وأنكر الزوج ذلكوادعىالاعسار 
فالقول قولها بيمينها ان عرف له مال » لأن 
الأصل شاقة .وات لم يعرف له مال ولم كن 
اك وضازه افالتول وله فى اعساره: مدنهه 
لأنه منكر والأصل عدم امال . والمطلقة طلاقا 
1-0 والميانة فق زوجها بفسخأو طلاق ان 
كانت حاملا كالزوجة فى وجو بكل ما ذكرعلى 
مطلقها ولو مع اعساره على التفصيل 
المذكور () . 


وأما أثْر الاعسار سك وقوع الفرقة ين 


الزوجين فانه اذا أعسر الزوج بتفقة المعسر 
لزوكه أو اعسن تمفها فان الزوخينة كيك 
لها الخيار على التراخى بين امرين : 

الأول : أن تصبر على اعساره وتقيم معه 
على النكاح وتكون تفقتها دينا فى لأمته ما لم 
تمنع تفسها ولها المقام على التكاح ومنعه من 
تفسها فلا بلزمها تمكينه ولا الاقامة فى منزله 
وعليه أن لا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو 
كانت موسرة » لأنه لم يسلم اليما عوض 
الامعيتا عد ا 

اذل لومم لتحا يها رول رمد 
اختيارها المقام معه » أو رضاها باعساره أو 
تزوجته عالمة باعساره على ما سيآتى . 
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وقال ابن القيم )م الذى. تقتضه أصول 
الشريعة وقواعدها فى هذه المسألة أن الرجل 
اذا فر المرأة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك 
فظهر معدما لا شىء لدفلها المسخ . واننزوجته 
عالمة باعساره أو كان موسرا ثم اصابته جائحة 
ذهبت بماله فلا فسخ لما فى ذلك ولم يزل 
الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم 
أزواجهم الى القضاة ليفرقوا بينهم وبينهن . 
وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعياد 
فيفتقر الرجل الوقت ويستغنى الوقت فلو كان 
من افتقر فسخت عليه امرآته لعم البلاء وتفاقم 
الشر وفسخت أنكحة أكثر العالم وكان الفراق 
بيد أكثر النساء فمن الذى لم تصبه عسية 
وبعوز النفقة أحيانا ؟ 
وان أعسر الزوج بالكسوة فللزوجة حق 
طلب الفسخ » لأنهلا بد منها ولا بسكن الصبر 
عنها ولا يقوم البدن بدونها كالنفقة أما أن 
أعسر بأجرة المسكن ففيه وجهان : 
( احدهما ) : .ثبت لها حق الفسخ لأنه 
مما لا بد منه كالتفقة والكسوة . 
(والثانى) : لا يثبت لها هذا الحق لأن 
البينة تقوم بدونه وهذا الوجه هو الذىذكره 
القاضى . وان أعسر الزوج بنفقة الخادم فلا 
فسخ لها » لأنه يسكن الصير عنها وكذلك ان 
أعسر بالأدم أو أعسر بما زاد على نفقة ا معسر 
فلا فسخ لها » أن الزيادة تسقط باعساره 
ويمكن الصبر عنها . 
وكذلك ان أعسر بالنفئقة الماضية فلا 
فسخ ويثبت كل ذلك دينا فى ذمة الزوج . 
لأنه تفقة تجب على سبيل العوض فتثبت فى 


الذمة كالنفقة الواجية للزوجة قونا » وهذا فيما 
عدا الزائد على تفقة المعسر فان ذلك يسقط 
بالاعسار . 


وقال القاضى : ان أعسر بنفقة الخادم أو 


الزوائد فلم بشت فى ذمته كالزائد على نفقة 
العسر . 


وان اعسر الزوج بنفقة زوجته فبذلها غيره 
لم تجبر الزوجة على قبولها من غيره لما بلحقها 
من المنكة ولها الفسخ الا اذا ملكها الزوج ثم 
دفعها الزوج أو وكيله لها فلا فسخ وتجبر 
على قبولها منه وكذلك لا فسخ لها ان اعسر 
زوجها بالنفقة وكان قادرا على الاكتساب ويجبر 
عليه والفرقة بين الزوجين بسبب الاعسار 
بالتفقة ‏ وغيرها مما سيق ذكره تكون افكنة 
لا طلاقا » لعجز الزوج عن الواجب ازوجته 
عليه فأشبهت فرقة العنة وعلى هذا فلا رجعة 
له فيه الا اذا أجبره القاضى على الطلاق 


لاعساره فطلق أقل من ثلاث فله الرجعة عليها ' 


ما دامت فى العدة فان راجعها وهو ما زال 
معسرا فطلبت المرآأة الفسخ فللقاضى أن يفسخ 
النكاح » لأن المقتفى للفسخ ‏ وهو الاعسار 
ب باق أشبه ما قبل الطلاق . ولا يجوز 
فسخ النكاح بين الزوجين بسبب ما ذكر 
الا بقضاء القاضى لأنه فسخ مختلف فيهفافتقر 
الى القاضى .ولا بجوز للقاضى التغربق 
بينهما الا بعد أن تطلب المرأة ذلك لأنه حقهما 
فلم بجز من غير طلبها ويجوز لها أن تفسخهى 
التكاح أيضا بأمر القاضى ومتى ثبت الاعسار 
بلنفقة على الاطلاق أمامالقاضىفللءرأة المطالبة 


بالفسخ فورا بدون امهال على الأرجح لأن 
بعتت المسخ الاعسار وقد وجد فلا بلزم 
التأخير ولم برد الشرع بالامهال فيه . 
وقال ابن البناء : يؤجله القاضىثلاثةايام . 
وان اعسر زوج الصغيرة أو زوج المجنونة لم 
بثبت لولى كل منهما الفسخ » لأن النفققحق 
الزوجة فلا يملك الولى فسخ النكاح عند 
اعسار الزوج بها . وان أعسر الزوج بنفقة 
زوجته وتفقة نفسه فلا يلزم الزوجة وان كانت 
موسرة ‏ الاتفاق على زوجها » اذ لم برد فى 


« وعلى الوارت مثل ذلك »© فى التفقةالواجبة 
لاوالدات بسبب الولادة دون غيرهن وقدبينت 
الآبة أن تفقتهن واجبة على المولود له وهمو 
الأب فاذا أعسر كانت نفقتهن على وارث الأب 
أو وارث المولود )١(‏ . 


مذهب الظاهرية : 


اعسار الزوجة ويسارها سواء فى وجوب 
النفقة والكسوة والسكنى لها على زوجهما 
مقدرة بحاله وحسب طاقته (5) . 

فان كان معسرا قادرا على بعض التفقة 
والكسوة فالواجب أن يقضى عليه بما قدر 
فقط سواء قل ذلك أو كثر وسقط عنه مالا 


)١(‏ المغنى والششرح الكبير ج 4١‏ ص 5١9”‏ ب 


2 #9"”" ار1"؟ » كشاف القناع وشرح 
المنتهى بهامشه ج ا ص 5١5 "١.‏ ؛ ههلا ب 
5 »© زاد المعاد ج ؛؟ ص ه6١ ١55‏ اللمطبعة 
المصرية سنة ١71/1‏ 

(؟) المحلى ج ٠.‏ ص 88 رقم 1955 » ص 
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اعسسار م 


بقدر عليه وان كان معسرا لا يقدر على ثىء 
من ذلك سقط عنه كل ذلك فلا يقضى عليه 
بشىء منه فان أيسر بعد ذلك قفى عليه بكل 
ما ذكر من حين أبسر » ولا يقضى عليه بشىء 
مما أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوةخلال 
مدة اعساره لقوله تعالى : « لا يكلف الله تفسا 
الا وسعها » وقوله تمالى : « لا يكلف الله 
نفسا الا ما آناها » فصح قينا أن ما ليس 
فى وسعه ولا آتاه الله تعالى اباه فلم يكلفه 
الله عز وجل اباه » واذن فهو غير واجب عليه 
وما دام لم يجب عليه فلا بجوز أن يقضىعليه 
به أبدا » سواء أيسر بعد ذلك أم لا . وهذا 
بخلاف ما اذا منع الزوج عن زوجته ما وجب 
لها من نفقة أو كسوة وهو موسر فهذا 
- ؤاخذ به أبدا سواء أعسر بعد ذلك أم لم 
بعسر » لأن الله سبحانه قد كلفه اباه فمو 
واجب عليه فلا سقطه عنه اعساره بعد ذلك 
د عن اسار ااذه للدي به إلى اللعدرية 
فقط لقوله عز وجل : 


« وان كان ذو عسسلة فنشظرة الى 
ميشرة © (1) 
ا ولا يفسخ النكاح بعد صحته باعسار 
الزوج بالنفقة أو الكسوة لقوله تعالى : 


رزقه فلمتفق مما آناه الله لا كلف الله تسسا 
- الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر سيا » . 


لمحي ع انض لكات اكرات ك1 


زوجته ئلا بجوز للزوحةعند اعسار زوجهاا 


وان أعسر الزوج بنفقة نفسه وزوجته 
غنية فقال ابن حزم : ان زوجته تكلف النفقة ' 
عليه حينئذ ولا ترجع عليه بشىء مما أنفقته : 
عليه ان أبسر » وذلك لقوله تعالى : « وعلى ٠‏ 
ولوب له برزقين واو ون السيووت لا 
تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ' 
ولاامولوه له بولده وعلى الوارت. هل :ذلك ؟ 
فقد جعل الله سبحانه على الوارث القادر تفقة 
مورثه المعسر والزوجة وارثة لزوجها فتجب 
عليها ‏ اذا كانت موسرة ‏ تفقته اذا كان 
معسرا بنص القرآن () ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


اعسار الزوج بكفاية زوجته ‏ وان كانت . 
موسرة من النفقة والكسوة والمسكن لا * 
سقطها عنه . فان أعسر كل ذلكوكان قادرا 
على التتكسب فانه يلزمة لأجل الاتفاق على ' 
زوجته أن ,تتكسب بأى وجه أمكنه ولو 
سوال التاين أو الاستدانة منهم وللقاضى أن 2 
يستدين عن الزوج المعسر لتفقةزوجتهو بحبسه 2 
اذا امتنع من التكسب وطلبت الزوجة حبسه 
لطلب النفقة الحاضرة التى أعسر بها وكذا”' 
المستقبلة دون الماضية فهى كسائر الديون فى . 
ذمته لاعساره قلا تحبر فيها على التكبب 
وحال الزوجين اعسارا وبسارا هو المعتبر فى 


(؟) المحلى ج ٠١‏ ص ٠.9‏ رقم 19174اوص 
#دزمم :194 وض الؤارق 154 


لزه المحلي ج ٠‏ ص 15 رقم ري ١‏ 


للسسبب اام يبي يبب يبي ب بي يبب يبب اس 


تقدير النفقة وصفتها وكذلك الكسوة 
والسكنى . فان اختلفا بأنكان أحدهما موسرا 
ولاش كس أن كان ادها سودت 
مخصوص والآخر يعسر فى ذلك الوقت فالعبرة 
بحال الزوج عسرا وبسرا ولا عبرة بحالها فى 
ذلك فان كان معسرا فالواجب لها نفقة معسرة 
ولو كانت غتية . وكذلك يجب على الروج 
وان كان معسرا اخدام زوجته بخادم واحد 
اذا احتاجت لذلك وكانت ممن لا تخدم نمسها 
عادة وتكون أجرة الخادم دينا فى ذمته , 
عند الامام ,بحيى 

وان اختلفا فى الاعسار بأن. ادعاه الزوج 
واتكرته الزوجة فالقول قوله » اذ هو الأصل . 
وقال المؤيد وأبو طالب : لا بد له من البينة 
على اعساره لأنه يربد اسقاط حق قد لزمه 
ورجح هذا صاحب البحر الزخار . وان أعسر 
الزوج بذلك فالمذهب أنه نتكسب كما سبق 
فان توائى عن. التكسب وتعذر اجباره عليه 
فرق بينه وبين مقاربة زوجته » ولا بحوز 
للقاضى فسخ التكاح بينهما » اذ لا دليل 
عليه وان أعسر ولم نتوان عن التكسب فقال 
الامام بحيى : لا يفرق بينهما . 

وقال فى الاتتضار : اذا أعسر الزوج 
بنفقة زوجته ولم بقدر على التكسب فللزوجة 
ثلاثة خيارات . 

الأول : أن تسكنة 
دين فى ذمتة . 


من الاستمتاع ونفقنها 


.الثانى : لها أن تمنع قفسها ولا تنستحق 


الثالث : أن تفسخ النكاح بينها وبين 
زوجها . على قول ورجحه صاحب 0 
الركار ف وناء علية كان اشثارث النقاء 
اعساره 2 بطل خيارها فى الفسخ متى 
غاءت الؤجزف «النققة برؤي | توي قاذ فت 
عن وقت تناول عفوها ذلك الوقت لا غير 
وكذلك لا يبطل خيارها فى الفسخ للاعسار 
ان تزوجته عالمة باعساره لحواز أن يقترض 
لنفقتها أو بحتال ونحوه . 

وفى فسخ النكاح لاعسار الزوج بالادام 
والسكنى والخادم والكسوة وجهان . 

أصحهما أن للزوجة الفسخ لاعساره 
بالكسوة لا غير ؛ لأن الضرر الناجم من 
الاان بها كالضرن الاج .من الأعسبار 
بالنققة ولا فسخ للزوجة بسبب اعسار زوجها 
بنفقة ماضسية وكذا اذا غاب ولا مال له 
لا 3 لك سنهما . 


فى الشرح وقيل : بحر 

3 
والفرقة بين الزوجين بسيب الاعسار 
بالنفقة والكسوة تكون فسخا فى الأصح لكن 
لا بد من رفع الأمر الى القاضى فان لم ,يكن 
هناك قاض فلها أن تنفرد بالفسخ لدفع 

الضرر . 
وقيل : لا فساخ بل بحبس الزوج حتى 
يطلق » فان امتنع طلق عنه القاضى فان .راجع 
عنه طلق عنه ثانية فان راجع طلق عنه الثالثة . 
ووقت الفسخ سيب الاعسار يوكل الى 


اجتهاد القاضى ان كان 4 والا فبعك مضى وقت 
© 


الفقاج الؤازة بطي كتين للقي ورا فاده 
للامهال ان لم يرج يساره فى مدة الامهال . 

والفسخ بسبب الاعسار حق يثب تللزوجة 
وبختص بها فقط فلا سخ ولى الصغيرة 
لذلك () . 

واذا أعسر الزوج بنفقة زوجته وبنفقة 
نفسه فلا تلزم الزوجة وان كانت موسرة ل 
نفقنه الا اذا كان قربا لها فتلزمها على قدر 
ارثها والمراد بالوارث فى قوله تعالى : 

« وعلى الوارث مثل ذلك » الوارث 
بالنسب لا بالزوجية (') . 


مذهب الامامية : 


اعسار الزوجة وبسارها سواء فى وجوب 
النفقة والأدم والكسوةوالمسكن لها علىزوجها 
ولق كان »مسي بو رزاع قن #قديرها يي 
حاله ففى حالة اعساره بها بلزمه كفايتها من 
غير تقدير . وقال الشيخ الطومى : يلزمه 
لنفقتها عن كل .بوم مد . والاعسار هنا يتحقق 
فى كل من لا بجد قوت تفسه أولا يشضصل 
منه بعد قونه ما يكفى للاتفاق على زوجته 
وال الها رو دلت عار اموي كك 
بجب على الزوج وان كان معسرا اخدام زوجته 
ان كان من شأنها أن تخدم ويكون مخيرا بين 
أن بخدمها بنفسه أو ينفق على خادمها ان كان 
لها خادم . 

واذا أعسر الزوج فلم بقدر على تفقةزوجته 

)١(‏ شرح الازهار ج ؟» ص الام م 
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ففى .. | زو 3 . ال كاح سا 
رواتان . 


أشهرهما : أنه بنظر وعليها أن تصبر حتى 
بوسع الله عليه » ولا خيار لها فى فسخ التكاح 
بينهما سبب ذلك ولا يفسخه القاضى ولا 
لزمه به . اختار هذا الشيخ فى المبسسوط 
والخلاف ؛ وبه قال ابن حمزة وابن أدريس عملا 
باستصحاب لزوم العقد ولقوله تمالى : 
« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » 
ولم يفصل . وبناء على هذه الرواية فالأقرب 
سقوط حق الزوج فى حبس زوجته بالمنزل 
بل يجوز لها الخروج للتكسب ولا بحل لهسا 
الامتناع من تمكين زوجهما من الاستمتاع 
بها . فاذا أيسر فالوجه أن لها المطالبة بماتجمع 
لها من نفقة وقت اعساره وهذا اذا لم يق 
عليها بالكلية . أما لو أتفق تتقة المعسر ثم 
أبسر لم يكن لها المطالبة بالتفاوت عن الماضى . 


وقال ابن الجنيد : ان أعسر الزوج بنفقة 
زوجته فلها الخيار بين أن تصبر على اعساره 
على ما سبق وبين أن تفسخ التكاح أو تطلب 
منالقاضى فسخه فيفسخه بعد ثبو تالاعسار» 
وذلك لرواية عن الصادق ولاشتماله على 
الضرر اذ لا يمكنها الاتنفاق فى حالة اعسارها 
فلو لم يجعل لها الخيار لزم الحرج المنفى 
بالاجماع . وعلى القول بالفسيخ مع الاعسار 
بالنفقة هل تملكالفسخ مع الاعسار بالأدم 
أو الكسوة أو تفقة الخادم ؟ اشكال . ولا 
فسخ لها لاعساره بالتفقة الماضية فانها دين 
مستقر فى ذمته وان لم نفرضها القاضى والفرقة 
سيبب الاعسار بالتفقة ب عند من قال بها ب 


1 أعسسبار 


فسخ لا طلاق . 
اذن القاضى واذا انكر الزوج دعوى الاعسار 


افتقرت الزوجة الى البينة أو اقرار الزوج . 


به . ولا فسخ لها الا بعد انقضاء اليوم . 
ولو رضيت. بالاعسار فمل لها الفسخ نعد 


ذلك أم لا ؟ اشكال . وحق الفسخ للزوجة فقطا 
دون غيرها كالولى وان كانت صغيرة أو مجنونة ' 


ولو صبرت الزوجة على الاعسار لم تسقط 
تفقتها بل تبقى دينا عليه . ولو كان الزوج غائبا 
ولا مال له حاضر وثبت اعساره لم ,يكن لزوجته 
فسخ التكاح وان قلنا بالفسخ مع الاعسار 
وان كان الزوج معسرا قادرا على الكسب فانه 
يازمه التكسب للاثفاق على تفسه وعلىزوجته 
ولا يثبت لها حق الفسخ حينئذ » لأن القادر 
بالكسب كالقادر بالمال . واذا تنازع الزوجان 
فى الاعسار فادعى الزوج الاعسار بأصل 
النفقة فالقول قوله مع اليمين ان لم يعلم له 
أصل مال ا م 
قوله الا ببينة وبكون القول قولها فى يساره 
مع اليمين . وكذا كّالحكم لو اتفقا على الاتماق 
وادعت شاره وانفاقهتفقة المعسر وأنكر 
اليسار أما لو وافقها على اليسار وادعى اتفاقه 
نفقة الموسر وادعت هى ثفقة المعسر فالأقرب ان 
االقول قولها من اليمين عند عدم البينة )١(‏ . 


)1( قواعد الاحكام ج ؟ ص "اه لاهطبعة 
حجر سنة ١1521‏ © تحرير الاحكام ج ؟ ص 17 
ب 49 طبعة حجر سنة ١91١4‏ © مختلفالشيعة 
ج ؟ ص 1" طبعة حجر سنة 1857 » الخلاف 
ل ا ه١٠‏ طبعة 
زنكين بطهران . 


وبحوز للروجة فعله بدون . 


مذهب الاباضية * 

تجب النفقة على اازوج ولو معسرا لزوجته 
ولو غنية (5) . 

والمعتبر فى ذلككفايتها مقدرا بحالالزوج 
وقدر منزلته فى المال دسارا واعسارا وكذلك 
الحكم فى سكناها وكسوتها () . 

وليس على من أعسر بالنفئقة لحم ولا 


ظ أدام 0( 5 


قبل ذلك سقط عنه فلا تطالبه به الا أن كان 
قد فرض لها . وذلك لأن غاءة النفقة أن تكون 
دينا فى الذمة وقد أعسر بها الزوج فدخلذلك 
فى قوله تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة 
الى ميجيرة > فشكون الزوجة مامورة بالاظار 
بالنص () . 

وأما اذا أعسر الزوج بذلك وكان قادرا 
على التكسب فان القاضى انجير ه حبائذ على 
النفقة آكلا وشربا بالضرب بلا نهاية حتى ينفق 


الحكم ان أعسر الزوج بكسوة: زوجته . 


(9) شرح النبل ج لا ص 5م؟ 
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1 أعس سار دن 


والطلاق بسبب الاعسار يذلك طلاق 
بائن . وان طلق للاعسار رجعيا لم تصردنه 
القاضى ليطلق بائنا بل يأمره ويجوز للزوج 
حينئذ أن يراجع زوجته ان أيسر ولو أبت 
ال 

وفى الدنوان : أن الطلاق للاعسار 
بالنفقة يكون بائنا ولو لم يذكر الزوج أنه 
بائن . وفى اجبار الزوج على الطلاق لاعساره 
فى حالة حيض المرأة أو تفاسها تردد » لأن 
الطلاق فى نحو الحيض معصية والاتفاق 
لا سبيل له اليه لاعساره الذئ بعجزه عنه 
والأولى أن يقترض أو يخدم بالأجرة أو نحو 
ذلك من المكاسب المحللة بقدر ما ينفق حتى 
تطهر . وان قبلت منه أن يقول لها : اذا 
طهرت فأنت طالق فعل ذلك )١(‏ . 

وان غاب الزوج ولا مال له حاضر ولا 
غائب ولا كفيل فنفقة الزوجة حينئة على 
وليما ('). 

وان اختلما فى الاعسار واليسار فادعى 
الزوج الاعسار وادعت غناه غنى عاليا أو 
متوسطا كان عليها اقامة البينة ولى بخبر 'على 
ذلك » ولا يحلف الزوج على اعساره اذا. لم 
تقم البينة على دساره لأنه متمسك بالأصل 
وينفق عليها بحسب ما أقر به من حالة له () . 


وان أعسر الزوج بنفقة زوجته فلا يحبر 
والد الزوج على نفقتها انكان معسرا ولو كان 


(1) شرح النبل ج لاص 9١8‏ 5116 5116 
وشرح النيل ج ؟”' ص ١١5‏ 

(9؟) ‏ شرح النبل لا ص ١١6‏ 

(9) شرح النبل ج '؟ ص ١٠١١‏ 


الزوج طفلا أو محنو نا فانث كان والد الزوج 
موسرا أجبر على التفقة على تفصيل فى ذلك 
( ااظر مصطلح فقة ) (9) . 


ومن لا يجوز طلاقه على غيره لا بجبر على 
تفققة زوجة ذلك الغير ان أعسر ذلك الغين 
بنفقة زوجته الا الأب الموسر » ولا تجب نفقة 
الزوج المعسر على زوجته الغنية وهى التى 
لها مال يكفيها ويكفيه فى الحال » وسواء فى 
ذلك أن لا يكون له ولى بلزمه وأن ينفق عليه 
أو يكون له ولى معسر لا مال له ء لأنها 
لسست ولبا له . 


وقل + ييا ان اتن اعان ازولبزا ذا 


أكلا وشربا ولباسا وسكنى حتى ولو كان له 


كان مومر! لزنه فققة إنكآن 'مسبرا د رولان 
حق الزوج عليها عظيم فقبح أن يتكففزوجها 
الناس ويتذلل لهم مع أن لما ما يغنيه عن 
ذلك (6 . 


آثر الاعسار بنفقفة الاقارب 


اعسار المنفق عليه من الأقارب وعجزهعن . 


التكسب شرط لوجوب النفقة له على قريبه 


680 شرح اليل © 17 ص 11 2 صن 000 
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الموسر لأن وجوب هذه النفقة معلول بحاجة 
المنفق عليه فلا تجب لغير المحتاج » الا للاب 
خاصة والجد ب أبى الأب عند عدم الأب 
فانه يقضى بنفقة الأب على ولده الموسر وان 
كان الأب صحيحا قادرا على التكسب مادام 
قد تحقق فيه شرط الاعسار فقط وكذلك تفقة 
الجد على ولد ولده ؛ وهذا لأنه يلحقهما تعب 
فى. السعى لتحصيل الكسب والولد مأمور 
اعسارهما مع قدرتهما على الكسب . 


وف تفسير الاعسار والمعسر الذى ,ستحق 
النفقة هنا اختلف المشدايخ . 


فقيل : هو الذى بحل له أخذ الصدقة ولا 
تحب عليه الزكاة وذلك بأن يملك من غير 
جنس النفقة أقل من نصابغير زائد عنحوائجه 
الأصلية سواء كان ناميا أو غير نام فان كان 
يملك دون نصاب من طعام أو تقود فلا يكون 
معسرا بالنسبة للتفقة فلا تجب له فى الظاهر» 
لأنها :تحب بقدر كفايته وما دام عنده ما يكفيه 
من ذلك فلا تلزم غيره كفايته وان كان له منزل 
مثلا بحتاج اليه قاله تسر عت | 
وستحق النفقة على قريبه الموسر فى احدى 
الروانتين وهو الصواب » لأن بيع المنزل 
لا يقع الا نادرا وكذا لا بسكن لكل شخص 
السكنى بالأجرة أو بالمنزل المشترك . 


وقيل : المعسر هو المحتاج (1) . 


)1 البدائع ج ؟ ص 524 »© هلا » حاشية 
أبن عابدين ج ؟ ص 558 »فتح القدير والهدابة 
ج ؟ ا ص .#0 ب اول 


وشترط لوجوب هذه النفقة على المنفق 
فى قرابة غير الولاد من الرحم المحرم 
كالأخ والعم ونحوهما ‏ أن ,يكون المنفق 
موسرا ؛ فلا تجب على المعمسر فى هذه 
القرابة ‏ تمقة وان كان قادرا على الكسب 
لأن هذه النفقة تحب بطريق الصلة » والصلات 
اننا تجب على الأغنياء لا على الفقراء () . 

وللحنفية فى تفسير اليسار تفصيل ينظر 
فى مصطلح « يسار » و « نفقة » . 

وأما قرابة الولاد . فان كان المنفق مو 
الأب فان النفقة تحب عليه وان كان معسرا 
ما دام قادرا على الكس بت لأولاده الصغار 
الفقراء وكذا الكبار المعسرين اذا كان هناك 
ما يمنعهم عن تحصيل الكسب كمر ضهع أو 


' تمرغهم لطلب العلم أو لكونهم من آبناء 


العرام الذين لا يجدون من يستاجرهم وكذا 
الاناث المعسرات غير المتزوحات وان لحن 
صحيحات ولا يشترط يساره فى هذا لأنالنفقة 
احياء لهم وهم جزء منه فاحياؤهم احياء لنفسه 
حيين.-. 

واذا لم يف كسبه بحاجتهم أو لم يكتسب 
على الأب اذا أسس . 

وان كان الأب معسرا عاجزا عن الكسسب 
لزمانة أو عمى أو شلال أو ذهاب عقل 
فالخصاف قال : شتكفف الناس وينفق عليهم. 

وقيل : نفقتهم فى بيت الملل . 


(0) البدائع ج ؟ ص مم 


أعسالنر ' اا 


والصحيح فى المذهب أن الأب يلحق 
بالمبت فى استحقاق النفقة لأولاده المذكورين 
على غيره من الأقارب ولا برجع عليه المنفق فى 
هذه الحالة حتى ولو أيسر الأب بعد ذلك 
فيما عدا الأم الموسرة فانها اذا أتفقت على 
الأولاد فى هذه الحالة ترجع على الأب بعد 
ذلك ان أيسر وهى أولى بتحمل نفقتهم عند 
اعسار الأب وعجزه عن الكسب . من سائر 
الأقارب )١(‏ . 

وان كان المتفق هو الاين وهو معسسر 
مكتسب نظر فى كسبه فان كان فيه زيادة عن 
قوته بجبر على الاتفاق على أبيه المعسر من 
الزيادة » سواء كان الأب عاجزا عن الكسسب 


أم لا » لأنه قادر على احيائه من غير خلل. 


يرجع عليه .. ١‏ 

وان كان لا يبقى من كسبه شىء فانه ‏ على 
المعتمد فى المذهب ‏ لا يجبر على أن ينفق 
عليه ولا على أن يدخل عليه فى النفقة » لأن 
الجبر على الاتفاق والاشراك فى تفقة الولد 
المعسر ودى الى اعجازه عن الكسب ؛ لأن 
الكسب لا يقوم الا بكمال القوة وكمالالقوة 
بكمال الغذاء فلو جعلناه نصفين لم يقدر على 
الكسب وفيه خوف هلاكهما جميعا لكنه يؤمر 
ديانة فيما بينه وبين الله عز وجل أن يواسى 
آنا 1 31لا ميدن أن تر لك أنام' المسير حتاقنا 
جائعا يتكفف الناس وله كسب . 


وقال بعض المشايخ : يجبر الابن على ذلك 
)١(‏ البدائع ج ؛ ص هلا 6” » حاشية 


ابن عابدين ج #7 ص "5١5‏ 516 »© فتحالقدبر 
ج "' ص 515 


قضاه واسنتدلو] غلى ذلك يقول الرسول صلئ 
الله عليه وسلم : « طعسام الواحد ,يكفى 
الاثنين » هذا اذا كان الولد يعيش وحده فان 
كان له أولاد صغار وزوجة ولا يفضل من كسبه 
ثىء ينفقه على أبيه فطلب الأب من -القاضى 
أن يدخله فى التفقة على عياله يدخله القاضى 
ههنا . لأن ادخال الواحد على الجماعة لا يخل 
بطعامهم خللا بينا بخلاف ادخال الواحد على 
طعام الواحد . وهذا كله اذا لم يكن الأب 
المعسر عاجزا عن الكسب . 

فاما اذا كان عاحزا عنه فانه يشارك ابنه 
المحم فى قوته. ويدخل عليه فيا كل ببغة بيطلنا 
لأنه ليس فى المشاركة خوف الهلاك وفى ترك 
المشاركة خوف هلاك الأب فتجب المشاركة 
قولاا واحدا . 

وكذلك الأم المعسرة وان كانت صحيحة 
غير عاجزة مثل الأب المعسر العاجز عن الكسب 
فى كل ما ذكر » لأن الأنوثة فى حد ذاتما 
عجز » فتدخل على ابنها المعسر الذى لا .نبقى 
له من كسبه شىء بعد قوته فتأكل معه كالأب . 

ولا بحبر الابن فى هذه الحالة على آن 


على كل كوراتضيا على هده 1 
مذهب المالكية : 


تجب تفقة الوالدين المعسرين بنفقتهما كلا 
أو بعضا ‏ وان كان لهما خادم ودار لا فضل 


(؟) البدائع ج ؛ ص ه“” © 96 ©» حاشية 


0 اعسار 


وتمقة زوجاته ولو أربعا وتفقة خادمه وداته 
اذا كان محتاجا لهما . 

. وكذلك تلزم الولد نفقة خادم والديه 
المتمرين واف كانا: غين «,تجسس اجن لحديقيه 
الكذونيبا تعلق «الشدكة ب مها 

ومحل هذا اذا لم يكن الوالدانالمعسران 
قادرين على الكسب أو قادرين عليه بصنعة 
تزرى بهما . 

أن اذاكانا قاد على المكسه ولق 
بصنعة تزرى بالولد فانها لا تجب لهما على 
الولد ويجبران على التكسب ما لم يزر بهما 
التكسب على الراجح . 

ولا يجب على الولد المعسر القادر على 
التكسب أن بتكسب بصنعة أو غيرها لأجل 
الانفاق على والديه . 

ولا تسقط تفقة الام المعسرة عن ولدهما 
اذا تزوجت برجل معسر أو موسر ثمأعسر لأن 
وجوده كالعدم » وكذلك كل من لزمته نفقة 
امرأة لا سقط عنه تزوجها بمعسر . 

وهذا كله اذا ادعى الوالدان الاعسار 
وطلبا من الولد النفقة واعترف الولد 
اهنا زهما: 

أمنا" اذا أقكن ااعسازهنا انه لدم 
الوالدين اثيات اعسارهما برجلين عدلين ا 
ولا يكلف الوالدان اليمين مع شهادة العدلين 
حينئذ » ولا يجب على ألولد نفقة زوج أمه 
المعسر ولو توقف اعفافها عليه على المشهور . 


معسرا أو طرأ له الاعسار بعد الدخول . 


وقيل : ان دخل بها معسرا لم تلزمه وان 
طرأ له الاعسار لزمته . 
على جده ولا جدته المعسرين وسواء كانا من 


الوالدين : 


آنا تفقة الذيى ٠.‏ الصعين: المشيار العافون قي 
الكسب حتى يبلغ قادرا على الكسب فتجب 
على أبيه الموسر بما فضل عن قوته وقوت 
زوجته أو زوجاته على “التفصيل السابق . 

وكذلك تجب على الأب نفقة ابنته المعسرة 
التى لا مال لها ولا صنعة تقوم بنفقتها حتى 
بدخل بها زوجها الموسر . ولا تمقة للابن. أو 
البنت على الأب عند اعساره ولا يجب عليه 
حينئذ أن يتكصب بصنعة أو غيرها لينفق على 
أولاده المعسرين » والمراد بالأولاد هنا الأولاد 
مباشرة فلا يلزم الجد نفقة المعسر من ولد ابنه 
أو بلته . شْ 

وكذا لا يلزم الأم ‏ ولو موسرة ‏ نفقة 
امسر عن اولكدها'الفمتقان النتافى #الاتساق 
وكذلك فى حالة اعسار الأب على المشهور فى 


المذهم . 


وقال ابن المواز : ان كانت هو سرة تحب 
عِليها نفقة المعسر من أولادها بقدر ميرائهما 


. )١( منه‎ 


0 598 »> حاشية الدسوقى والشرح 
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7ه »© حاشية العدوى على شرح أبى الحسن 
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واذا تنازع المنفقوالمنفق عليه بعدقدوم 
المنفق من سفره ‏ فى اليسار والاعسار ولا 
بينة لاحدهما فقال المنفق : كنت معسرا حال 
غسبتى فلا نمقة على . وقال المنفق عليه بل كنت 
موسرا فيلزمك تفقة ما مضى فان المعتير فى 


ذلك حال قدوم المنفق من سفره فيعمل عليه . 
ان جهل حال خروجه اعسارا ويسارا فان قدم 


المنفق من سفره معسرا فالقول قوله بيمينه وان 


وان علم حال خروج المنفق الى سفره يثارا. 


واعسارا عمل به حتى يتبين خلافه » فانكان 
موسرا حينئد فالقول قول المنفق عليه يميه , 
وان كان معسرا فالقول قول المنفق بيمينه» 
وبجرى هذا التفصيل أيضا على تنازع الزوجين 
فى اعسار الزوج [0 . 


مذهب الشافعية : 


اعسار الوالدين وان علوا وعجزهم عن 
الكسب بالفعل شرط فى وجوب النفقة لمم 
ذكورا وانائا على قط وان نزلوا ذكورا 
واناثا . 

وكذلك اعسار الأولاد المذكورين وعدم 
قدرتهم على الكسب شرط فى وجوب التفقة 
لهم على الوالدين المذكورين . 

كما يشترط فى المنفق من هقلاء أن ييكون 
موسرًا فلا تحب على معسر لأنها وجبمت 
للموايناة والمس لحن “نه تأعلهكا والاعناز 


)١(‏ الخرثى ج ؛ ص 595 » حاشية 
الدسوقى والشرح الكبير للدردير ج ؟ ص 
.٠ه‏ داالاهة 


بها يتحقق بعدم وجود فاضل للانسان عما 
وليلته التى تله وكل ما لا غنى مثله عله . 


واذا كان لق 0 اي السب 
الذكورة انه تئر 1 الاكتساب الحلال 
كل به ليئقق على قرنبه علي الأصح .. 


0 عرض تاها ابر 
عل لمعاف لكين .. 


م ان كان المنفق عليه معسرا قادرا على 
الكسب وامتنع منه ففى وجوب النفقة له 
قوال : : 


أظهرها : انها تجب للوالدين المعسرين 
لا المولودين ؛ لأن تكليف الوالدين الكسب 
مع كبر سنهم ليس من المعاشرة بالمعروف 
المأمور بها الأولاد ٠.‏ 


وقيل:: لا تحب المعسر قادر عل ىالكسب » 
سواء كان أصلا أو فرعا » لأنه غنى بكسبه 
وسواء كان ذكرا أو أنثى . 

وقيل : الأحسن انها تجب للأصل والفرع 
ولانكلفان الكسب لأنه ة بقبح أن تكلف الانسان 
أصله أو فرعه الكسب مع لدان ماله () . 


(؟)4) حاشية البجرمى على الاقناع ج 4 ص 
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م ' أعن 53 ان 


مذهب الحنايلة : 


لا تجب هذه النفقة على الوارث المعسر 
وا "منواء كن 61158 فى ؟ والافسار نينا 
يتحقق فى كل من لا يفضل عن حاجته وتفقة 
تفسه وزوحته شىء إينفقه على أقاربه . 


واذا كان المعسز بها قادرا على التكسب 
بحيث يفضل عن كسبه ما ينفقه على قربه 
فانه يجبر على التتكسب لنفقة قريبه » لأن,تركه 
مع القدرة عليه تضييع لمن يعول » وهو منهى 
عنه وسواء كان المعسر القادر على التكسبمن 
الوالدين آم لا واعسار المنفق عليه شرط 
لوجوب هذه النفقة له على قرسه . 

واعساره نتحقق بكونه لا مال له ولا 
كسب يستغنى به عن اتفاق غيره . 

والأظهر فى المذهب أنه لا شترط فى 
وجوب هذه النفقة للمعسر من الوالدين 
والمولودين وغيرهم أن يكون مع اعسارهناقص 
والمجنون فتجب نفقة المعسر الذى لا حرفة له 
منهم وان كان صحيحا مكلفا يقدر على الكسب 
ببدنه » فان كان له حرفة بحصل بها يساره لم 


وه فعوى 


ومن أعسر بنفقة بعض من تجب عليه تفقته 
بدأ يزوجته ثم الأقرب فالأقرب ويقدم الولد 
على الأب . 

وشترك الوالدان معا فى نفقة شخص 
واعد ان أعسر ولدهما بغيرها ف الأول .. 


هذه التفقة فانه. تجب على المحجوب به اذا 
كان. موسا وكان المنفق عليهالمعسر من الوالدين 
وان علوا أو المولودين: وان روا ولو من 
ذوى. الأرحام . 
وقيل لا تفقة عليه وانكان محجوبا بمعسر 

لأنه ليس بوارث فأشبه الأجنبى . 

. أما ان كان المحجوب عن. الأرث. من. غيبر 
لا تيكب النفقة (') . 


مذهب الظاهرية : 


لا تفرض هذه النفقة على المعسر وهو 
الذى لا بفضل منه شىء بعد نفقته وكسوته 
وما لا بد منه ولا غنى له عنه فهذا لا ٠‏ تكلف 
أن بشركه فى ذلك أحد ممن سنذكر . فان 
فضل منه شىء بعد ذلك فانه يحبر على النفئقة 


على المعسر الذى لا مال له ولا عمل بيده من . 


أبوبه واجداده وجداته وان علوا ومن أبنائه 
وبناته وبنيهم وان سفلوا ومن الاخوة 
والأخوات ,يسوى بينهم ولا نقدم أحد على أحد 
فان فضل منه شىء بعد نفقة هؤلاء وكسوتهم 
أجبر على النفقة على كل معسر لا عمل ببده 
تقوم مؤؤتته منه من ذوى رحمه المحرمة 
وموروثيه وهم الأعمام والعمات وان علوا 
والأخوال والخالات وبنو الأخوة وان سفلوا . 


ومن كان من هؤلاء معسرا قادرا على 
)١(‏ كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه ج 


“* ص 16" #38157 #56 له" »؛ المغفتى 
والشرح الكبير ج 5 ص 167 531 © 57/6 


لام" 


التكسب بأى عمل ولو كان حقيرا فلا نفقة له 
الا الأبوين والأجداد والحدات المعسرين فانه 


تحب لهم النفقة وان كانوا قادرين على الكسب 


لأن الولد مكلف بصياتنهم عن خسيس الكسب 
ان قذر عل :ذلك 

ويلزم المرأة كل ما ذكرنا كما يلزم الرجل 
الا تفقة الولد المعسر الذى لا مال لهفما دام 
الأب موسرا قادرا عليها فليس على المرأة من 
ذلك شىء . 

فان أعسر الأب بذلك أو مات 525 الولد 
معسرا لا مال له فحينئذ يقضى بنفقته وكسوته 
على أمه لقوله تعالى : « لا تضار والسدة 
بولدها ولا مولود له بولده » وليسفىالمضارة 
كن اكتر من او طون موسر وا ولادهها 
معسرين يسألون على الأبواب ٠‏ 

وان أعسر واحد من المنفق عليهم ببعض 
تفقته وجب على المنفق الموسر أن يقوم بما 
أعسر به المنفق عليه فقط )١(‏ . 


مذهب الزبدية : 


ان أعسر الأب القادر على الكسب بنفقة 
ولدة عي الفاقل لفهر أو دوق كلق م 1 
النفقة عنه ولو كان الولد موسرا . 

وقال المتويد بالله والناصر والامام بحبى : 
0 الصغير موسرا كانت نفقته فىمالهوكذا 

تفقة أببه المعسر ورجح هذا باعبت البحر 
الزخار . 


)1( المحلى ج ١35‏ ص ٠.٠‏ 
+1 . 


1 5 رقم 


اعساو ٠‏ رفس 


أما ان أعسر الأب يكل ما ذكر وكان غير 
قادر على :الكسب فان كان الولد موسر فان 
النفقة تجب من ماله اجماعا له ولأبيه هذا فان 
كان الولد معسرا أيضا وجبت تفقة الولد على 
الأم الموسرة مع وجود الأب فانه مجب عليها 
الاتفاق على غير العاقل من أولادها لاعساره 
واعسار الأب ويكون ذلك منها قرضا للاب 
ترجع عليه به متى أيسر ولو كان ذلك بدون 
اذن القافى . 

وقال محمد بن سليمان : لا يكون ما أنفقته 
الأم دينا على الأب المعسر الا اذا كان قادرا 
على الكسب اذ لو لم يقدر على الكسب كان 
وجوده كعدمه . ْ 


| وأما الولد البالغ العاقلالمعسر .ولو كان 
قادرا على 'التكسب سافان نمقنه تجب على 
أبوبه الموسرين حسب الارث الاا أن يكون. 
لهذا الولة: المعين وله عوين قله 7 
والذئ 
وان كان الأب معسرا فلا يحبر على 
الاكتساب للانفاق على ولده الكبير الا اذا 
كان الولد عاحزا عن التكسب . 1 
. وقال الفقيه ,بحيى : لاا بجبر على ذلك 
سواء كان الولد قادرا على التكسب أمعاجزا 
عنه. وعلى الولد الموسر تفقةالوالدين المعسرين 
اجماعا . ش 
ولا بلزم الاين ا معسر القادر على الكسب 
أن يتكسب لوالده أو أمه أو أجدادط 
المعسرين الا اذا عجزوا جميعا أو أحدهم عن 
التكسبي فيحير له » هذا فى الاعسار بتفئقة 
الوالدين والأولاد . 


1 أعسبسار 


أما غيرهم .من الأقارب فاعسار المنفق عليه 
شرط فى وجوب النفقة له على قريبه الوارث 
له بقدر ارثه بشرط يساره ولو صغيرا أو 
مجئونا . ش 


فان أعسر أحد الأقارب الوارثين فالتفقة 
كلها على الموسر كما لو اتفزد على الأصح . 


النفقة فقط كما لو أيسروا جميعا . 


العباس . فى كل من لا دخل له ولا يبلك . 


قوت عشر ليال ولا قيمتها فاضلة عن .كسوته 
ومنزله وأثاثه وخادمه :. 


وعند الامام بحيى والغترة تحقق فى كل 
من لا بحد ما افو 1 غداء وعقشاءوهو 4 


وعند د الوافى 
يتحقق فى كل من لا يملك نصابا . 

وقال. الامام بحيى : يشترط فيمن تحقق 
أعساره أن لا يمكنه التكسب لصغر أو هرم 
أو مرض مزمن . 
بالحرفة أما من له حرفة ينف قمنها فيعتير موسرا 
بها () . 

6 التاج المذهب ج ؟ ص 588 -؟556‎ )١( 


64,٠١١ 2» ١.٠‏ السحر الرخار ج ؟ ص 19797 ب 
8 »> شرح الازهار ج ؟ صن 0545 26865 


' عير انين الواتدى وان علو أو 


أحد المولودين وان نزل. وجب الاتفاق عليهاذا 


كان مع اعساره عاحزا عن التكسب على 
الأظهر . ظ 
مؤلاء . 


والاعسار بها يتحقق فى كل من لم يفضل. 

عن قوته وقوت زوحته ليومه الحاضر وليلته 

ما بصرفه الى من ذكر من المتفقعليهفاذاتحقق 

فيه هذادقاة عى د عليه لأنها مو اميا وهو لين 
من أهلها . 


ل 
فان أعسر بها فعلى جده لأبيه وان علا فاك 
أعسر بها الحد أيضا أو اعذمت الآباء. فنفئقة 
الولد على أمه ان كانت موسرة ومع اعسارها 
تكون نفقته على أسها وأمها وان علوا الأقرب 
فالأ قرب فاذا أعسر الأقرب تنتققل الى 
الأبعد . 

وكذلك اذا كان الوالد معسرا محتاجا وجب 
على ولده أن .ينفق عليه . 


لخر كان. نصين: الواح يننا بالتمساوئ 


لتساويهما فى الدرجة وليس أحدهما أولى 


( تققة) . ظ 
هذا فى الاعسار بنفقة الوالدينوالمولودين 


فنا 


وأما غيرهم من الأقارب كالاخوة: والأعمام 

المعسرين فلا تلز تفقتهم أحدا وان كان يستحق 
الاتفاق عليهم ويتأاكد الاستحباب فى 
الوارث )١(‏ : : 


مذهب الاباضية : 


ان أعسر الأب ينفقة نفسه أو نفقة أطفاله 
المعسرين فنفقته على ولده الموسر وتجوز له 
تكد أن بارع ولك من مال ولده سواء.كان 
طفلا أو بالعا وسواء كان ذكرا أو انثىو بدخل 
المال المنزوع فى ملكه .بذلك ويخرج. من ملك 
الولد [9 5 | 
وان أعسر الأولاد الكبار. لزم الأ بأ ذيتفق 
عليهم أما الأولاد الصعار والمجانين فبلزمه أن 
لين غليمي. وان له مكل و مصسويى” بأن ركون 
لهم مال » وله أن ينفق عليمم من مالمم ان 
كان () .. 


وكذلك تلزم المرأة نفقة منأعسر منأبويها 


وجدها وجدنها من أبيها وان علوا وأخيها ٠‏ 


وأختها لا لولدها فى مشهور المذهب (©) . 


والقرب المعسر بهمذه النفقة يعتبسر 


(1) الروضة البهية بج ؟ ص 1١47”‏ ه16 
الخلاف فى الفقة جم ؟ ص ."ا" ب 6لا" »شرائع 
الاسلام ج ؟ ص 28 48 7 

10 «تشرح الل ا امن 1 

زازه شرح النبل ج لا ص 5.١5‏ 

الدع شرح النبل ج لا ص 5١١ 5١١‏ 

(ه) شرح النبل ج لا ص ؟١؟‏ 


والكمنان الريت اليذه" التفئة للمتفساق 
عليه يتحقيق فى كل مسن كان معدما 
لا مال له () . 


فلا تحب ملحتاج ملك سلاحا وبيتا 
يسكنه فقط بل يبيعه وبأكل من ثمنه أن لم 
يكن آبا:لى آما () . 

وفى وجوب النفقة للمعسر صاحبالحرفة 
القادر على التكسب بها . قال صاحب شرح 
لنبل : الصحيح أن القادر على الكسب 
أو صاحب الحرفة تمر بالكسب وينفق 
ثم أن احتاح بعد الكسب عأعطاه قريبه (6) . 


أشر ا«عسسار بنفقة نفقة - 


الرقيق رلوم والأرض 


: شفية‎ ١ : 9 


أن أعسر الرجل بنفقة عبده فانكان العبد ‏ 
يصلح للاجارة احره القاقى رقليةة آنا نعي 
المولى من ذلك وانفق عليه من أجرته . وان 
كان لا يصلح لذلك بأن كان مريضا أو أعمى 
أو جارية جميلة بخثى من اجارتها الفتنة فان 
الثاني طبن الولى العدر عد علي الأفاق 
ال شرح النبل ج لا ص 1.5 

شرح النبل ج لا ص 5١6‏ 

ي4) شرح النبل ج لاا ص 5956 


هف ْ اغسبسازر 


هذا ايفاء حق العبد وايفاء حق مولاه بنقلهالى 
الخلف وهو الثمن () . 

فان أم: متنع المولى عن بيعة حسسه القاضى 
حتى سبيعه عند أبى حنيفة . 

وقال محمد وأبو بوسف : يبيعه القاضى 
عليه » وقولهما هو الذى عليه الفتوى . وان 
لم يكن العيد ممحلا للبيع كالمدير والمديرة وأم 
الولد فالظاهر آنه بجبر على الانفاق عليهم ان 
لم بقدروا على الكسب وبأمرهم القاضى 
بالاستدانة على سيدهم لبر احياء 0 


ولا يعتقهم القاضى على لمولى | اذا أعسر 
اك ار ين 
ذلك () ٠‏ 

وان أعسر مولى الأمة بنفقة ولدها متن 
حر موسر فلا ثومر الأب الخر بالنفقة علىولده 
بل ,يجبر المولى على الاتفاق عليه أو بيعه ان 
كان من أمة قنة . 

وان كان من مدبرة أو آم ولد أمر الأب 
الحر بالاتفاق عليه ثم يرجع على المولى اذا 
أيسر » لتعذر الاجبار على البيع ههنا لمدم 
قبول المحل لذلك () . 


وان أعسر الرجل بنفئقة دوابة أو امتنع 


)0( فتح القفدي ج "ا ص .8#" )2 وه” ) 
الاختيار 5 ص »© الفتاوى الانقروية ج .ص 
ه.١‏ ا مك١‏ 
القدير بج * و 

9) المبسوط ب ه ص 97" 

(؟) البدائع ج ؛ ص ”؟ 


منها فى ظاهر الرواية لد بحيره القافى على 
الاقاق عليها أو بيعها ولكنه. يوس بذلكديانة. : 
55 .عن 2 مع عجزه عن الانفاق . 
وقال أبو بوسف : يجبر على ذلك لأن فى 
تركها جائعة تضبيع المال وتعذيب الحيوأزيلا 
فائدة وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم 
عون .+3 للك كلهاب: 
ووجه ظاهر الرواية أن الاجبار على الحق 
الحق ولا خصم فلا يجبر » ولكن بعك ذلك 
ديانة ما ذكر أبو يو سافب . 
أنااغين السواق هن السسناذات كالدور 
والزرع والأرض فلا بحر مالكها على الاتفاق 
عليها أو سعها انفاقا وان كان ذكره قضيبسسع 
المال (). 
وغذاانقن فين الأرطى التراحيةة: 
أما اذا عجز صاحب الأرض الخراجية عن 
زراعتها لاعساره أو لعدم قوته فللامام أن 
يدفعها لغيره مزارعة وبأخذ الخراج من نصيب 
امالك ويعطيه الباقى . 
إن “كام ليزه والشجة الشدر اج من 
الأجرة : 
فان لم يتمكن من ذلك ولم يجد منيقبل 


(ه) حاشية ابن عابدين ج ” ص 578 »© 
البدائع ج ؛ ص .6 2 فتح القدير ج 9 ص أه؟ 


أعسسار 11 


المنسلخة ودفع باقى الثمن لصاحبها ثماستمر 
لأن هذا وان كان نوع حجر قفيه دفع الضرر 
العام بالضرر الخاص . وهمو جائز عند 0 


وقال أبو يوسف فى رواية عنه : يدفع 
الامام لصاحب الأرض المعسر كفانته من بيت 
المال قرضا ليعمل فيها )١(‏ . 


مذهب امالكية : 


ان أعسر الشخص بنفقة من تجب عليه 
تفقته من عبيده فانه بحكم عليه باخراجه من 
ملكه بهبة أو صدقة أو عتق أو بيع ان وجد 
من يشتربه وكان ممن يباع . 


فان كان لا يصح بيعه فانه يجبر على 
تنجيز العتق فى أم.الولد على المختار : 

وقيل : تزوج . 

وأما المدير والمعتق لأجل فيؤمران 
بالخدمة بقدر تفقتهما ان كان لهما قوة على 
الخدمة ووجد من يستخدمهما . 


وكذلك ان أعسر بعلف حيوانه ب ولم 
يكن هناك مرعى ‏ فان كان مما يذكى 
)4)1١(‏ حاشة ابن عابدين ج ؛ ص 1١11‏ »© 


الفتاوى الهندية ج ؟" ص .؟؟ 561 © فتسح 
القدير ج 5 ص 855 


بيع ان كان مما يباع ووجد من يشتربه والا 
وهبه أو تصدق به . وان كان مما لا يذكى 
ولا يباع ككلب الصيد فيجبر على اخراجه 
من ملكه. بغير البيع » وبحتمل أن يقال أنه 
تباع منفعته حينئذ . وقال ابن رشد : من 
بعلف دوابه فلا يجبر على الاتفاق عليها كما 
لا يجبر على ثىء مما نذكر بل يمر بكل ذلك 
من غير قضاء . وما قاله ابن رشد هو الحكم 
بالانفاق ان أعسر بنفقة غير الحيوان من 
الجمادات كشجر وزرع حيث لم يسمع من 
أحد ف المذهب أنه ترمر فى سيم 
ذلك (0 . 


مدهب الشافعية : 


وا قل انا راقع نا المبةا ان 
إبسازه واعساره . فان أعسر السيد بنفقته بأن 
لم يكن له مال غيره أمره القاضى بابجار 
الرقيق ان وفكت أجرنه » أو بازالة ملكه عنه 
خير القاضى ب بين اجارته وبين بيعه عليه ان 
استويا فئ المصلخة والا وجب فعل الأصلح 
منهما ؛ فان لم يجد مشتريا ولا مستآحرا له 
اتفق عليه من بيت المال أو من مياسير المسلمين 
مجانا ان كان السيد محتاجا لخدمته الضرورية 
مع اعساره » والا فينبغى انديكود ذلك 
الاعسار بنفقة غير أم الولد من الرقيق . 


(19 حاشية الدسوقى والشرح الكبير 
للدردير ج ؟ ص 579 » حاشية الصاوى والشرح 
اعفن لاح ره 8 الخرقى وجا تديسية 
العدوى عليه ج ؟ ص 5١55‏ 


1 | 8 


اما ان. أعسر. بنفقة أم ولده فاتها لا تباع 


0 يجبر على اعتاتها 00 ا 


مولام » ويجبر على اجارتها » فان تعذرت 


اجارنها أجبر على: تخليتها ب 4 3 ت وتنفق على 1 


تفسها ا عجزت عن ام ١‏ فى 


ات فوالاهنا 20000 

كن لها وليتن هناك ويكمال.ء وا لالقمو ل + 
فالرجوع لقول أبى زيد بتزويجهها أولى 
للمصلحة وعدم الضرر . 


وكذلك حكم الدابة .ان أعبر صباحبها 
بعلفها ‏ ولا مرعى لها جد فاه اوس يهنا 
كلها أو جزء منها آو اجارتها » فان امتنع باعها 
القاضى أو اتدرها عليه + فان مدر ذلك افق 
عليها من بيت المال » فان تمدن فعلى متاسيين 
المسلمين كما فى الرقيق . 


ولو كانت دابته لا تملك ككلب مثلا لزمه 
ان أعسر بكفايتها أن يدفعها لمن بحللهالاتتفاع 
بها أو يرسلها . 


وهنذا وأما ان أعسر الشخص بنفقة 
أو عمارة ما لا روح فيه كقناة ودار وشجر فانه 
لا نجبر على الاتفاق ولا على ثىء مما ذكر وان 
كان يكره منه تركها حتى تهلك لما فيه من 
اضاعة المال () . 


)1غ( اسنى المطالب ج 8 ص 51959 ا 4 


ل ا الك 


مذهب الحتابلة : 


أن أعسر اليد ينفقة عبده أو أمته أجبر 


.على ازالة ملكه عنهما ببيع أو هبة أو عتق 


وتضيوة فروذلك درل أن طلت العةةاة الأمة 
ذلك للا وو عن الركول .مر المقليية 
وسلم أنه قال : « عيدك بقول أطعمنى والا 
فبعنى » » ولأن بقاء ملكه على عبده مع 
اعساره اضرار به وازالة الضرر واجمة.. 

' .وكذلك ان أعسر مالك البهيمة بما تحتاج 
اليه من علفها او اقامة من برعاها فانه بجبسر 
على بيعها أو اجارتها أو ذبحها ‏ ان كانت مما 
يؤكل »؛ لأنها تتلف اذا تركت بلا تفقة واضاعة 
المال منهى عنها » فان أبى فعل شىء من ذلك 
فعل القاضى الأصلح من هذه الامور الثلاثة؛ 
أو استدان عليه واتفق عليها » لقيام القاضى 
مقامه فى أداء ما وجب عليه عند امتناعه 


منة . 


وكفذا كله بفارق تفقة الشجر والزرع 
والنقار وتخوة من عب الحيوان فليين للقاضئى 
اجبار مالكه على. الاتفاق أو البيع ونحوه 
هما ذكر ان أعسر بها . 


وف الفروع يتوجه وجوب الاتفاق عليه 
فيجبر على ذلك لثلا بضيع المال () . 
(؟) المغنى والشرح الكبير ج 5 ص ؟5!؟ »© 


»؛ كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 
اج ”7 ص 755 315-550 5112 


اعسسار 0 500 0 


. مذهب الظاهرية : 


ان أعسر الشخص بنفقة مماليكه من ألعبيد 
والاماء فانه نجبر على بيع العيد والأمة ان. لم 
يكن بأبديهما عمل يك ون له أجرة تكقى 
تمقته » فان كان فانه يواجر حينئذ ولا يباع . 
بل تكلف بالاتفاق على نفسها من مالها انكان 
لها مال » فان كانت معسرة لا مال لها فنفقتها 
فى حقها من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة 
جملتهم وليست مالا حتى تباع )١(‏ . 

وكذلك يجبر الشخص على بيع حيوانه 
ان اعسر بنفقته التى لا معاش له آلا بها وأبى 
بيعه أو تسريحه للرعى ان كان يعيش من 
المرعى . ش 

وكذلك يجبر على سقى نخله وزرعهو نحوه 
ان كان فى ترك سقيه هلاكه لقوله تعالى : 


« واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
يولك" عفرت والسجان واك لايد 
الفساد » )0( : 


فمنع الحيوان ما لا معاش له الا به من 
علف أو رعى ونرك سقى شحر الثمر والزرع 
حتى يهلكا هو بنص القرآن افساد فى الأرض 
واهلاك للحرث والنسل » وقد روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن اضاعة 
المال . 


(() المحلى ج ٠١‏ ص 24158 11 رقم1؟11 
(90) سورة البقرة آبة رقم ه.؟ ' 


واذا أعسر الرجل بحيث لم ,يكن له غنى 
غن زرع أرضه فكذلك يجبر على زرعها 0 
قدر على ذلك أو غلى اعظائمها لغيره بحجزء مما 
بخرج منها ولا يترك هكذا حتى يبقى عالة 

على المسلمين باضاعته لاله ومعطنيته ' لله عدز 
وجل بذلك () . 


مذهب الزيدية + 
ان. أغسر المنيد نفقة عبده الخادم له 
أجبره القاضى على تخليته ليتكسب لنفقةنفسه 
ان كان قادرا على الكسب ٠‏ فان لم يكن العبد. 
قادرا على التكسب كلفه القاضى: ازالة. ملبكه 


بعنه بعتق أو .بيع أو نحوهما ». فان امتنع اليد 


من ذلك باعه القاضى عليه أو استدان. له على 
سيده أو أنفق عليه من يبت المال انكانوأمكن 
ذلك » ويكون ذلك دينا على سيده المعسر » 
أو مواساة لا يرجع به عليه. ان أسرز. بحسب 
ما براه » وليس للقاضى ان امتنع الدسيد من 
ازالة ملك عنه أن بعتقه ء وكذلك ان أعسر 
الشخص بعلف حيوانه أو امتنع مننه أجيره 
القاضى على بيعه ان لم يكن هناك مرعى فان 
كان أجمره القاضى على اطلاقه فيه . 


أما ان أعسر أو امتنع من الاتفاق على 
شحره أو بنبنانه ونحؤه لاصلاحه فلا بحر 
على ذلك اجماعا ويناب أمره بذلك ‏ للنهى ' 
عن اضاعة الملل 9 : 


(9) المحلى جح ٠١‏ ص 6ك ١..‏ رقم؟؟1١‏ 
)1 شرح الازهار ج ؟ ص ثلامه 6 ووه )6 
ناح المع ام 140/6 © البحين 

الزخار ج ؟ ص 585 - 586 


عم ش أعسار 


مذهب الامامية : 


ان أعسر السيد بنفقة عبده فقيل : يمكن 
وجوبها على قريب السيد وقيل : لا تجب على 
قريب السيد مطلقا » بل يحبر السيد علىبيعه 
ان أمكن » وفى حكم بيعه أجارته مم شرط 
النفئقة على المستأجر » وكذلك بجبر على 
عتقه » فان لم بفعل باعه القاضى أو أجره 
عليه . ١‏ 


مو 


وكذلك ان أعسر الرجل بعلف بهيمتهأجبر 
. على ببعها أو ذبحها ان كانت مقصودة بالذبح 
ضونا لها عن التلف » قان لم تكن مقصودة 
بالذبح أجبر على بيعها أو الاتفاق عليها بأى 
وجه: خنونا: الها عن التلف كان لم «فعل: نات 
القاضى عنه ف ذلك على ما براه ويقتضيه 
الحال » وهذا كله ان لم تكتف بالرعى وترد 
الماء بنفسها فان اكتفت بهما سقطا عنه مادام 
الرعى ممكنا. () . 


مذهب الائاضية : 


اذا اعسر المالك بنفقة مملوكه كان النظار 
للجانبين فى الزام المالك ببيعه » لأن فيه 
تخليص المملوك من عذاب الجوع وحصول 
البدل القائم مقامه للسيد » ويجبر على ذلك 
عند البعض . 

ولو كانت أم ولد وأعسر مولاها بتنفقتها 
لم يعتقها القاضى عليه . 


١64 1١664 الروضة البهية ج ؟ ص‎ )١( 
إشرائع الاسلام ج ؟ ص 9؟  .هم‎ 


وكذلك الحكم ان أعسر بنفقة حبيوانه 
ان لم يكن هناك مرعى ‏ ولو كان ذلك 
الحيوان لا نفع فيه » وللمالك هنا أن يذبحه 
أو أن شركه لمن شاء أن بأخذه ولا بعد ذلك 
تضييعا » ولكن لا يتركه بحيث بضر أموال 
الناس 9) . . 


على ارضاع ١‏ لصغير وحضانته 


مذهب الحنفية : 


اذا كان الصغير الرضيع وأبوه معسرين 
لا مال لهما فان الأم تجبر على ارضاع الصغير» 
فان كانت زوجة أو مطلقة رجعيا فليس لما 
الحق فى طلب الأجرة على الارضاع وان 
انقضت عدتها » ولها الحق فى أن تطلب من 
القاضى أن بقفى لها بأجرة الارضاع حيئئد . 
فان قضى لها بذلك صارت الأجرة دينا فى 
ذمة الأب ترجم عليه بها متى أبسر () : 


أما ان أعسر الأب بأجرة حضانة الصغير 
وامتنعت الأم عن حضاتتنه وترديته مجانا وهى 
ليست روحيه ولا فى عدة سل طلاق رجعى . 


(9) شرح النيل ج لاا ص ه.؟ ‏ ل9.؟ ج 
* ص 98.5 
الاختيار ج ؟" ص 8"؟؟ 


اعسبار 0 0 


فان كان للصغير حاضئنة أخرى كعهدمة 
مثلا قبلت أن تربى الصغير بمالهما مجانا 
وتوافرت فيها شروط الحاضنة فالصحيح أن 
يقال للأم : اما أن تمسكى الولد وتربيه مجاناء 
واما أن تدفعيه للعمة المتبرعة صونا لاله ان 
كان له مال . 


وان لم يكن له حاضنة أخرى فقبات 
أجنبية أن تحضنه مجانا فالظاهر أن الآم 
تمسكه حينئذ بأجرة المثل » ولا تكون 
الأجنسية المتبرعة أولى منها )0( : 


مذهب الالكية : 


ان أعسر الأب بآجرة ارضاع الصغير 
المعسر الذى لا مال له فانه يلزم الأم حينتذ 
ارضاعه مجانا » سواء كانت فى عصمة زوجها 
أؤ مطلقة طلاقا بائثناء وسواء كانت هن 
أشراف الناس الذين من شأتهم عدم ارضاع 
الأولاد أم لا » فان لم .يكن لها لبن ترضعه 
به أو لها ولكن لا يكفيه ؛ أو مرضت أو انقطع 
لبنها أو حملت فانه يلزمها عند اعسار الأب 
والصغير الرضيع أن تستأجر بمالما مسن 
ترضعه » ولا رجوع لها بالأجرة على الأب أو 
الصبى اذا أبسر » لأنه لما كان عليها الارضاع 
مجانا فيكون عليها بدله (') . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ج ”7 ص لاوه ب 
الفصولين جح ١‏ ص ٠.٠.‏ الطبعة الاولى للمطبعة 
(؟) حاشية الدسوقى والشرح الكبير 
للدردير ج ؟ ص هه والخرشى ج ؟ ص 9؟؟ 
حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ؟ ص م8ه 


ان كان الصغير معسرا لا مال له ولا أب . 
وتكون نفقة الصغير 
حينئذ فى بيت المال »؛ لأن الأب لا يطالب 
بالتفقة أصلا حال اعساره . 


أ كان لماك مر 


أما اجرة الحضانة فالمذهب أنه لا أجرة 
فى مقايل الحضانة الا أنه بحق للأم فقط ان 
كانت معسرة أن تنفق على نفسها من مال 
الصغير المحضون اذكان موسرا وذلك باعتبار 
أمؤبتها له وأقسارها له اعبار آن ذلك اجرة 
للحضانة (9) 


مذهب الشافعية : 


ان أعسر الأب بأجرة ارضاع الصغير 
أو أجرة حضاتته فلا تحبر الأم على ذلكاذا لم 
تجب عليها نفقة الولد المحضون لاعسار الأب 
فان وجبت عليها تفقته لاعسارهواعسار الجد 
أيضا أو موته فانها تجبر على كل ذلك كما 
قاله ابن الرفعة » لأنها من جملة النفقة » 
والأم حينئذ قاممة مقام الأب » وهذا ليس 
خاصا بالأم بل كل من وجبت عليه النفقة 
لاعسار الأب أو غيره وامتنع من الحضانة 


وما يتبعها أجبر عليها () . 


(9) حاشية العدوى على شرح أبى الحسن 
ج ؟ ص 1١4 - 1١9‏ » حاشية الصاوى والشرح 
الصغير ج١1‏ ص ا 2 الشرح وحاشية العدوى 
عليه ج ؟. ص 5٠‏ ؟ : 
() حاشية البجرمي علي الاقناع ج ؟ ص 
١ 13‏ 


لفن ش ْ اعسسار 


مذهب الحنابلة : 


ان كان الرضيع معسرا لا مال له ووجبت 
على أمه تفقته لاعسار أبيه أو جده ان كان 
نتيما فأنها تحبر حينئذ على ارضاعه بنفسها 
أف ها + ٠‏ 

وتجب نفقة المرضع للصغير حينئذ على 
الأم » ولا نرجع بها على الأب ان أيسر لأن 
هنا امتح لعفي كتقنة لكين المصيز (1) .. 


مذهب الظاهربة : 


ان اعسر أبو الر ضيع بأحرة ارضاعه 
اجبرت الأم المطلقة على ارضاعه بنفسها ولا 
شىء لها على الأب ما دام معسرا » وكذلك 
لا ثىء لما وان كانت معسرة ب صشلى 
الرضيّع ان كان له مال » فان كانت الأم لا لبن 
لها أو لها لبن يضر الرضيع فانه يسترضع له 
غيرها وتجبر الأم ‏ ان كانت موسرة ‏ على 
أجرة مثل المرضعة » ولا شىء على الأب ا معسر 
ولا على الرضيع ولو كان له مال » وان كانت 
الأم معسرة أيضا ولا وارث للرضيع فرضاعه 
على بيت مال المسلمين » فان لم يوجد أو 
وجد وامتنع فزضاعه على الجيران فخبر كسم 
مطلقة فانها تحبر على ارضاع ولدها مهما كانت 
عالية الشأن » ومسواء كان الأب موسرا أم 
معسرا () . 

)0١(‏ كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه ج 
#ا ص 90إ#9 4 ص »4 ص 09”# © 04" ؛ المغنى 
والشرح الكبير ج 1 ص ه75" 


9) المحلى ج ٠١‏ ص 560 2 16458 رقم 
145 0 


ان أعسر الأب بأجرة حضانة طفله ولم 
يمكنه التكسب فلا تجبر الأم ‏ وان كانت 
موسرة ‏ على حذد.-انته أو استئجار مسن 
بحضيته الا اذا لزمتها نفقته فرضاأ للأب ولو 
كان للطفل مال . 


وقال المويد والامام بحيى : بل تلزم الأم 
لقوله 'تعالى : « وعلى الوارث مشل ذلك » 
والقول الأول هو المذهب . ش 


وقيل : ان أعسر الأب بذلك فينظر لو 
كان الطفل موسرا فالظاهر ان أجرة حضانته 
تكون من ماله » ولا يلزم الأب أن ,نتكسب 
لها . وان لم .يكن للطفل مال فآجرة حضاتت»ه 
على من تلزمه نفقته . ويدخلالرضاع فىعقد 
أجارة الحضانة تبعا للخدمة » لأنه حق .. 
ولا فرق فى كل ذلك بين أن تكون الزوجية 
باقية بين الأم والأب أم لا () . 


مذهب الامامية : 


اذا أعسر الأب وان علا بأجرة ارضاع 


ولذه المتتر امسن الذف لا مال له اخسيرت 


أم الصغير على ارضاعه بدون أجرة » لأنه يحب 
عليها حينئذ كما بحب عليها الاتفاق عليه ان 


كانت موسرة (') . 


لزه البحر الزخار ج 9* ص 574 2 
التاج المذهب ج ؟ ص (١072‏ - 378 2 
فرق الأزهار :+ سن 7ه 
' (4) الروضة البهية ج ؟ ص ة8| 


أثر الاعسار بال لههر 


مذهب الحنفية : 


اذا اعسر الزوج بالممر الواجب عليه 
لزوجته لم يفرق بينه وبين زوجته بسببذلك» 
لأنه دين مستقر ولأن المقصود بالنكاح غير 
المال فكان المال زامدا والعجز عن التبعلإبكون 
سببا لرفع الأضل ..)١(‏ 


. ويكون من حق المرأة حينئذ أن تشع 
زوجها من الاستمتاع والسفر بها حتى يوفيها 
معجل مهرها كاملا وان كانت قد اتنقلت الى 
بيت زوجها » لأن حق الزوج قد تعين فى 
المبدل وهو البضع فوجب أن يتعين حقها فى 
البدل وهو المهر تسوية بينهما وحقها فى المهر 
انما نتعين بالقبض لا بمجرد العقد » وكذلك 
بكون من حقها حينئذ أن تسافر وان تخرج 
من بيت زوجها لحاجتها أو لزيارة آهلها بدون 
اذنه ما لم تقبضه ويكون لها كل هذا سواء 
كان قبل الدخول أو بعد الدخول بها راضية 
ب وهى من أهل الرضا ‏ أو مكرهة عند 
أبى حنيفة ‏ لأن كل وطأةمعقود عليها فتسليم 
البعض لا يوجب تسليم الباقى . 


458! اللمبسوط لسرخسى ج ه ص‎ )١( 
الطبعة الاولى مطبعة السعادة سنة 1822 ها‎ 


0 وعند ابى بوسف ومحمد : ليس لها ذلك 
ان كان قد دخل بها برضاها » لأنها بالوطء 
ول وائئدة متلبيت بيع المعو عليه صناه| 
وهى من آهل التليم قبطل حتها فى الع . 

وعلى هذا الخلاف الخلوة 5 وشاهنا 
لا تسقط حقهأ فى منعه من الاستمتاع .بها 
وعرم ان الفض ‏ مورها عساو ماديا 
6 ا ظ . 
وعلى هذا الخلاف أيضا استحقاق النفقة 
لها على زوجها بعد الامتناع . 

فعند أبى حنيفة تستحقها وليست بناشزة 
لأنه امتناع بحق . ْ 

وعند الصاحبين لا تستحقها وهى ناشزة 
5 اماعو من الامتجاع بها وعى نقيم بنع 
فى ليله . 

وهذا كله ان كان المهر معجلا كله أو 
بعضه أو كان ميجلا لأجلمجهولجهالةفاحشة 
كال وق ساره بشحاة 2 ]و كان ساعن 
التعجيل والتأجيل .وليس هناك عرف بتعجيل 
البعض وترك الباقى فى الذمة الى وقتالطلاق 
أو الموت . ظ 

آنا اذا كان المفر كله موشلة مدة معلوفكة 
أو قليلة الجهالة كالحصاد ونحوه فليس لما 
امم تفسها عند أبى حنيفة ومحمد سواء 
كان قبل الدخول أو بعده » لأنها بالتأجيل 


الزوج » وسواء قبل حلول الأجل أو بعده » 
لأن حقها فى منع نفسها قد سقط بتأجيلالمهر 
فى العقد والساقط لا يحتمل العود فلا شبت 
لها بعد حلول الأجل . 


ا اعسسار 


وروى المعلى عن أبى يوسف : أن لها أن 
تمنع نفسها الى استيفاء الأجل اذا لم .يكنقد 
دخل بها سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة 
لأن موجب التكاح تسليم المهر أولا فلما رضى 
يتأجيله كله كان راضيا بتأخير حقهفىالاستمتاع 
حتى يوفى المهر بعد حلول الأجل . 


وافتتدوى على قول أبى يوسف 


وهذا اذا لم يشترط الدخول فى العقد 


قبل الحلول . 

فان شرطه.ورضيت به فليس لها الامتناع 
بالاتفاق () . 

واذا اختلف الزوجان فى اعساره بالممسر 


فالقول قول الزوجة مع يمينها أنه موسر لأنه 
دين التزمه بالعقد اختيارا فاقدامه على الالتزام 


بمنزلة اقرار منه أنه قادر على الأداء فان 


العاقل لا بلتزم مالا يقسدر على أدائه 
اختيارا (© . 


مذهب المالكية : 


اذا طالبت الزوجةزوجها ‏ قبل الدخول_ 
بمقدم مهرها عليه فادعى الاعسار ولم تصدقه 
ولم يقم. بينة على صدقه وليبس له مال ظاهر 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ج 8 ص 115 ب 
6 © فتح القدير ج ؟ ص 497 201 » 
البدائع ج ؟ ض 588 581 والفتاوى الخانية 
ج ١‏ ص هم" 


00( المبسوط مربي 3 ه ص 1١5”‏ 
الطبعة السابقة 


ولم .يغلب على الظن اعساره وكان ينفق عليها 
من يوم أن طالبها بالدخول . 

فان القاضى نروجله لاثبات اعساره مدة 
بحددها القاضى باحتهاده . 

ويستحسن أن تكون ثلاثة أسابيع » ولا 
يؤجله هذه المدة الا بعد أن نكفله آخر بالوجه 
خوفا من هروبه والا حبس كسائر الديون . 

فاق اتيك اعيناوة فل اننا الدة المدكوروة 
أو بعد تمافها بالبينة أغذرها القاضى فى تلك 
البينة الشاهدة باعساره . 

فان كان عندها مطعن أبدتة والا حلف 
الزوج مع تلك البينة يمين الاستظهار على 
تحقيق ما شهد له به من اعسار ثم بعد ذلك 
بمهله القاضى وجوبا مدة أخرى بقدرها بنظره 
رجاء ليساره » سواء كان يرجى له فيها بسار 
بمكنه من دفع ذلك الصداق المطالب به أم لا 
على الأصح . وكذلك يمهله ان صدقنه زوجته 
فى دعواه الاعسبار خلال المدة المذكورة أو لا 
أو بعد فراغها . 

فان لم بأت بالمهز بعد انقضاء هذه المدة 
الثانية وظهور الاعسار طلق عليه القاضى أو 
أوقعته الزوجة ثم بحكم به القاضى . وهو 
طلاق بان . ١‏ 

ولازوجة حينئذ نصف الصداق ,يكوزدينا 
فى ذمته ترجع عليه به متى بسر واذا لمرشبت 


اعساره فى الثلاثة أسابييع ولم تصدقه 
الزوحة . 


فقال الحطاب : الظاهر انه بحبس ان 


جهل حاله ليعلم آمره فيحكم عليه بموجبه . 


فان تبين اعساره أمهل ثم طلق عليه . 

ش فان تبين بساره أخذ منه الصسداق فى 
الحال وأمر بالدخول بزوجته وان صدقته 
الزوجة فى دعواه الاعسار ابتداء » أو أقام 
بينة باعساره أو كان ممن يغلب على الن 
غسره . 

فان القاضى دمهله المدة الثاية من أول 
الأمر » ولا يفرجله لاثيات اعساره . 

وان .لم بجر النفقة عليها من يوم طلبها 
للدخول فلها أن تطلب الطلاق لعدم النفقة مع 
عدم الصداق على الراجح . وهذا كله فيما 
اذا طليت الصداق قبل دخوله بها أو بعده 
وقبل أن تمكنه من نفسها . 

أما ان طلبته بعد ذلك فادعى الاعسار فان 
لها المطالبة به فقط » ولا بجوز لها طلسالطلاق 
لأن المذهب الا طلاق للاعسار بالصداق بعد 
الدخول المصحوب بالتمكين )١(‏ . 

وللزوجة أيضا ‏ ان لمترد الطلاق ‏ أن 
تمنع تفسها من زوجها أن بختلى أو بدخل أو 
يسافر بها الى أن يدفع لها ما حل من صداقها 
أصالة أو بعد التأحيل » وكذلك لها أن تملع 
تفسها من تمكين الزوج منها بعد اختلاته او 
دخوله بها الى أن يسلم ما ذكر . وهذا كله ان 
لم بحصل وطء ولا تمكين منه . 

أما ان سلمت تفسها له ومكتته من 


)١(‏ الخرشثى وحاشية العدوى عليه ج ؟ءص 

؟. »© #.” » الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 

ج اهن مولت .© #الشرت الضغير وخافية 
الصاوى عليه ج ١‏ ص 55١‏ 


وطئها ‏ وطىء أو لم بطأ ‏ فليس لهما أن 
تمنع تفسها بعد ذلك من وطء ولا سفر 
معه » سواء كان موسرا أو معسرا على 
المعتمد . وانما لها المطالية به فقط ورفعصه 
للقاضى كالمدين . 

والذى ارتضاه ابن عرفة : أنه لا سقط 
منعها الا الوطء بالفعل لا التمكين منه . 

وقيل : لها الامتناع من السفر معه اذا 
طلبها له ولو بعد الوطء . 

وعند ابن يونس : ليس لها منع تفسها من | 
زوعها دهده الوطة إن كان معي لأ مو 
وهو الراجح المعول عليه عند الأجهورى () . 

واذا زوج الأب ولده الصغير أو المجنون' 
أو السفيه ولو تفويضا وكانوا وقت العقسد' 
عليهم معسرين لا مال لهم . 7 

فان الصداق يكون على الأب ولو كان 
معسرا أو لم يشترط عليه على المشهور » لأنه 
لا فائدة للولد فى شغل ذمته بالصداق مع : 
اعساره وعدم الحاجة بالنسبة للصغير فى 
الحال » ولا فرق على المشهور بين حياة الأب 
أو مونه بعد العقد » لأنه لزم ذمته فلا يتتقل ٠‏ 
عنها بموته ويوخدذ من تركته » وسواء بقى 
الولد على اعساره أو أبسر بعد العقد ولو ٠‏ 
قبل الفرض فى المفوضة . ش 

ولو شرط الأب ان الصداق ليس عليه 
بل على الولد فانه بلزمه ولا عبرة شرظه . 


0( الخرشى وحاشية العدوى ج ا ص 
-00 والشرح الصغير وحاشية الصضصاوى ١‏ 


لمم ٠‏ السييتان:: 


أما ان كانوا موسرين وقت العقد فا نالمهر 
يكون عليهم حتىولو طراً عليه ماعسار بعده » 
ولا يكون على الأب الا بالشرط (1) . 

مذهب الشافعية : 

ان أعيسر. الزوج بالمهر الحال ب الدخول 
ففى ثبوت خيار فسخ النكاح للزوجةأقوال : 
ليها حويت يق النستم لها لطن عنين 


تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله » ولايد . 


فى هذا من رفع الأمر الى القاضى وثببوت 
اعساره به ٠.‏ 

فاذا نبت اعساره فالمعتمد امهاله ثلاثة أيام 
ليتحقق .عجزه ».ولها المسخ صبيحة 7ب 
0 ظ 1 ان الامهال هنا أو لىلأنها تنضر 95 


وقيل : خيارها هنا بعد طلب الفسخ. 


والرفع الى القاضى على الفور » فلو أخرت 
الفستخ بعد “ذلك سقط حقها فيه . لأن الضرر 
الناثئء من اعساره بالممر لا نتحدد. وقد 
رضيت باغساره . 0 

وأظهر الأقوال أيضا أن لها الفسخ سواء 
كان الاعسار بكل المهر أو بعضه » لصدق 
العجز عن المهر كله بالعجز عن بعضه وان كان 
المهر مرجلا ابتداء فلا يثبت لها حق فسحح 
التكاح لاعسار الزوج به وان حل موعد 


)١(‏ الخرثى وحاشية العدوى ج ؟ 
ص ن#؟ 6 55 و /؟ 


سداده لأنها رضيت ببقائه فى ذمته وكذلك 
لا فسخ لها لاعساره به بعد الدخول » لأن 
تمكينها قبل أخذ المهر بدل علىرضاها يبقائه 
فى ذمته ء وكذلك لا فسخ للاعسار بالممر 
للمفوضة وهى التى لم يسم لها مهر قبل فرض 
المهر » لعدم وجوب مهر معين لها قبل فرضه . 

وان تزوجته عالمة باعساره بالممر أو 
رضيت باعساره به صراحة بعد الغقد فليس 
لها النسخ بعد ذلك لأن الغرر لا يتحدة 
وكذلك لو رضيت باعساره دلالة بأن أخرت 
الفسخ بعد طلب المهر منه . 

اكه الها الس 1و0 0 جر 
الفسخ لتوقع يساره . ْ ش 

وحق الفسخ للاعسار لسري اين 
بالزوجة فلا يملكه وليها ولو كانت صغيرة 
أو مجنونة وكان فيه مصلحتهما بل يبتقى الممر 


لما ذكر في نظير ذلك من النفقة . والفرقة 
بسبب الاعسار بالمهر فسخ لا طلاق ومقابل 
الأظهر قولان : 

أولييتا ةلاب لانازة تداك بواء 
قبل الدخول أو بعده » بناء على أن الممر 
فى مقابل جميع الوطآت ولم تستوف . 

انيما “نلو لها اقيض لاقل الول 


ولا بعده » لأن المهر ليس على قياس الأعواض 
حتى تفسخ العقد بتعذره لاعساره به () 5 


(؟) أستى المطالب ج ا ص 736؟ 2 555 © 
حاشية البجرمى على الاقناع ج 5 ص لم © 
ص 88 طبعة الحلبى سنة .اه . 


اعسسار يضف 


.وللزوجة التى لم يدخل بها زوجها ان 
لم تطلب. الفسخ # حدق حبس تفسها عن 
زوجها لفرض المهر وقبضه أن كانت مفوضصة 
وكذلكة لها:دلك ان لم يكن مفوضينة لتقن 
الممر الحبال الذى ملكته بالتكاح » سواء 
كان عينا أم دينا » وسواء كان بعضه أم كله 
ويسقط حق الزوجة فى حبس تفسها عن زوجها 


٠‏ ولو حل الأجل قبل تسليمها والدخول بها 
فلا حبس لها على الأصح لوجوب التسليمعليها 
قبل الحلول والقبض لرضاها بذمته فلا يرتفع 
بالحلول . وكذلك يسقط حقها فى الحيس 
بوطء زوجها لها بتمكينه منها مختارة مكلفة 
اما ان سلمت تفسها له فقط بدون وطء فلها 
بعده حبس فسها حتى تقبض الممر يجين 
زوحها سواء كان موسرا أو معسرا 00( ٠‏ 

واذا .زوج: الرجل ابنهالصغير وهو معسر 
ففيه قولان . : 

قال الشافعى : فى القديم فحت "المضيين عاو 


والاعسار كان ذلك رضا بالتزامه . 


وقال فى الجديد : يجب المهر على الابسن 
وهو الصحيح » لأن البضع له () ٠‏ 
وكذلك المجنون فيجب المهر فى ذمتهما وان 


» (68 1١565 تحفة المحتاج ج « ص‎ )1١( 
طبعة دار احياء‎ 5١ (؟) المذب ج ؟ ص‎ 


لم يشرطه الأب عليهما » ولا يضمنه بغير 


ولو زوج الرجل ابنه وضمنالمهر ازوجته ثم 
أعسر الابن ففى ثبوت حق الفسخ لها قولان : 
) الأول ) : لها المسخ باعسسار الآابن 


( والثانى ) : وهو اللمعتمد أنه لا بد من 
قبا ن:الأنن والأنه سحي] عن كيه ليا سيق 
الفسخ . ثم ان ادعى الأب الاعسار فان عمد 
له بمال فلا بد من بينة 'تثبت اعساره . وان لم 
بعهد له مال . 

فقيل : يقبل قوله قياسا على المفلس . 

وقيل : لا بد من البينة آيضا لأنه نترتب 
على اعساره ضياع حق الغير وهو الولد (:) 
ولو تزوج الأب الموسر القادر على اعفاف 
نفسه بمهر فى ذمته ثم طراً عليه اعسار قبل 
دخوله وامتنعت الزوجة من الدخول حتىتقبض 
مهرها . ' 


فقال البلقينى : بجب على ولده دفعه 
لحصول اعفاف والده بذلك والصرف للمعقود 
عليها أولى من السعى لتزويجنه بأخرى . 
وكذلك لو تزوج الأب فى اعساره ولم يطالب 
ولده بالاعفاف ثم طالبه به فينبغى أن يلزمه لده 
دفع المهر لا سيما اذا جهلت الزوجة اعسنار 


(9) استى المطالب ج لا ص ١١54‏ ب ١7‏ 


(:) حاشية البجرمى على الاقناع ج ؟ )© 
ص ثم ٠‏ ا 


وانما بلزم الولد جميع ذلك اذا كان امهو 

تليق به )١(‏ . 
أ 

مذهب الحنابلة : 
حق طلب فسخ النكاح لزوجته فورا ومتراخيا 

أحدها : ليس للزوحة المسخ سواء كان 
قبل الدخول أو بعده م وهو اختيار ابن حامد 
البعدادى : 
دين فلا فسخ النكاح للاعسار به كالنفقة 
الماضية » ولأن تأخيره لاا ضرر فيه وقد جرت 
العادة تأخيره . وهذا فضلا عن أنهللا نص فيه 

الثانى : لها المسخ ولو بعد الدخول » 
وهو اختيار أبى بكر الخلال . : 

واقنصر على ذكره صاحب كشاف القناع 
وصاحب منتهى الارادات » لأنه باعساره تعذر 
وصول زوحتهالى العوض فكان لها الرجوع 
فى المعوض كما لو أفلس المشترى بالثمن . 

الثالث:: وهو المشهور فى المذهب أنه ان 
أعسر قبل الدخول فلها الفسخ . وان كان بعد 
الدخول لم تملك الفسخ » لأن المعقود عليه قد 
استوفى . 


يعن البرك بأن لها الفسخ للاعسمار 


١8 أسلتى المطالب ج 9« ص‎ 4١( 


اعسار 


بالصداق فان تزوجته عالمة باعساره فلا تملك 
الفسخ بعد ذلك وجها واحدا ء لأنها رضيت 
به كذلك . وكذلك لا تملكالفسخ للاعسار به 
وسقط حقها فى طلبه أن علمت اعسارهة تيد 
العقد فرضيت بالاقامة معه » لأنهما رضيبت 
بعيب فى الزوج بوجب الفسخ . ولها أن 
0-0 عالمة باعساره أو رضيت بعد العقد 
بالمقام مع اعساره منع تفسها من زوجها ولو 
لم تصلح للاستمتاع ؛ ونسافر بغير اذنه قبل 
الدخول حتى تقبض مهرها الحالكلهأو الحال 
منه ولو كان درهما لأن تسليم تفسها قبل 
57 صداقها يففى الى أن يتسلم منفعتها 
المعقود عليها بالاستمتاع والوطء ثم لا يسلم 
صداقها فلا يسكنها الرجوع فيما استوفى 
منها . 
لأنها امتنعت لحق . وكذلك لها منع نفسها منه 
بعد الدخول فى أجد الوجهين قياسا على 
ما قبل الدخول . 

والوجه الثانى : ليس لها ذلك ان دخل أو 
اختلى بها مختارة كما لو سلم المبيم الى 
المثترى ثم أراد منعه بعد ذلك . 

وان كان الصداق م«نؤجلا فليس لها أن ظ 
تمنع نفسها حتى تقبضه حتى ولو حل الأجسل 
قبل الدخول » لأن التسليم قد وجب عليها قبل 
حدس ا اسم ا عي 
الفسخ للاعسار بالصداق خاص بالزوجةالمكلفة 
كالنفقة فلا يملكه ولى الزوجة اذكانتصغيرة 


أو مجنونة لأن الحق لها فى الصداق دون 
وليها وقد نرضى بتأخيره . 

ولا بصعح الفسخ. للاعسار الا بنقضاء القاخى 
أو اذنه للزوجة بالقسخ“بدون تأجيل للزوج 
المعسر على الصحيح . 

فاذا فرق القاضى بينهما لذلك فهو فسخ 
لا رجعة له فيه على التفصيل السابق قى 
الاعسار بنفقتها () . اا 
<وفسخ النكاح-لاعسار الزوج بالممر سقط 
به مهرها :ومتعتها ان: كانت مفوضة أو سمى 
لما مهر فاسد » لأنها أتلفنت الملموض قبل 
تسليمه فسقط العوض كاليدل () . 


ان أعسر الزوج بصداق زوجته قبل 
الدخول أو بعده فلا يجوز للزوجة أن تفسخ 
لها أن تلم زوجها من أن يشت بها ينذا 
|السبب () . 


مذهب الزيدية : 


اذا كان المهر حالا فأعسر الزوج به كله 
أو بعضه فالمذهبٍ أن الزوجة لا تجبر على 
0" النس والخوع الع بع 4 سن 1 
583605 17764 4 508 4 كشاف القناع 
وشرح المنتهى بهامشه ج * ص95 4 /37 1614 
ه615 ا 
1 ل ها كه 0 


9) المحلى ج ٠١‏ ص 1٠١.5‏ رقم 1١986‏ »)ص 
؟كرقم ١5556‏ 1 1 


أعتسسار ١‏ كرض 


تسليم تقفسها حتى يسلمه لها . وقال الامام 
بحيى : الظاهر آنها تحبر على تسليم تفسها 
أولا لأن المهمر تابع لمنافعم البضع فلا تتسلمه 
حتى يستوفيها أو يتمكن . 

وعد أكثر العترة : أن سَليت قشهنا 
راضية لم يكن لها بعد ذلك أنتمنع نفسها من 
زوجها ؛ لأنها أسقطت حقها فى الحبس فلا 
رجوع ٠.‏ 

وقال أبو العباس الحسنى بل لما ذلك 
لأنها محدمنة بالتسليم الأول » وما على المحسنين 
تن سيل 

فان كان المهر موجلا فليس إها الامتناع 
من تسليم تفسها . 

فان تآخر التسليم حتى حل الأجل 
فالمذهب أن لها الامتناع حينئذ كما فى غير 
المؤجل . 

والمذهب أن للزوجة فسخالنكاح آيضا ان 
أعسر الزوج بالمهر قبل الدخول لا بعده . 
وان 'نزوجته عالمة باعساره به فلا فسخ لها » 
لأنها قد رضيت باعساره وكذلك لا فسخ لها 
لق #ككنة مق د شردها نا ا 

وقيل : بل يكون لها الفسبخ ؛ لأنها دخلت 
وهى تجوز بساره من بعد اعساره كالنفقة . 

والأصح الأول » لأن وجوب التفقةمتحدد 
بخلاف الصداق فافترقا . 

وقال صاحب البحر الزخار : ان قياس 


المذهب بنع فسخ النكاح لاعسار الزوج 
بالصداق مطلمقا 0 5 


(9) البحر الزخار ج ا ص 03.56 ١.5‏ 


1ن 
مذهب الامامية ٠:‏ 


أذا أعسر الزوج بالمهر يمهل حتى بوسيع 
الله تعالى عليه وليس لزوجته أن تفسخالنكاح 
بينها وبينه بسيب ذلك وانما لها أن تمتنع من 
تسليم نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها 
الحال سواء كان الزو جموسرا أم معبرا . 

وربما قيل : اذا كان معسرا ليس لها 
الامتناع » لمنع مطالبته . وليس لها بعد 
الدخول بها راضية أن تمنع تمسها من زوجها 
فى أصح القولين » لاستقرار المهر بالوطاء » 
وقد حصل تسليمها تقسها برضاها فاتحصر 
حقها فى المطالبة دون الامتناع . 

وقيل : لها الامتناع كقبل الدخول » لأن 
المقصود بالتكاح منافع البضع فيكون المهر 
فى مقابلها . ا 

ولو كان المهر منؤجلا لم يكن لها الامتناع 
حتى تقبضه ء لأنه لا يجب لما حينكذ ثىء 


فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض . 


ولو امتنعت وأقدمت على فعل المحرم 5 


الى أن حل الأجل ففى جواز امتناعها حينئذ 
الى أن 'نقبضه وجهان : 

أجودهما : أنه ليس لما الامتناع » 
لاستقرار وجوب تسليم تقفسها قبل حلول 
الأجل فيستصحب . 

وقيل : يجوز لها ذلك تنزيلا له منزلة 
الحال ابتداء )١(‏ . 


)١(‏ تحرير الاحكام ج ؟ ص 25 طبعة سئة 
11515 »© قواعد الاحكام ج ؟ ص لا7” ©» 9ه طبعة 
حجر سنة 11921 » الروضة البهية ج ؟" ص؟؟١‏ 
165 » شرائع الاسلام ج ؟ ص 6 #56 0 


مذهب الحنفية : 


اذا طلق الرجل امرأته التى لم بدخل بها 
ولم يسم لها مهرا فى العقد فالمعتبر فى تقدير 
المتعة الواجبة لها حينئذ هو حال الرجل 
اعسارا أو نسارا ء لقوله تعالى : 


المقتر قدره » (') . 

وهو قول أبى يوسف واختاره أبو بكر 
الرازى ٠‏ 

وقال الكرخى : تعتبر بحال المرأة فى 


سارها واعسارها لقيام المتعة حينئذ مقام نصف 


مهر المثل » ومهر المثل يعتبر بحالها فكذا' 
ما بقوم مقامه . 

وكال الشفافة #جيعر الهم نا 
قا كان دوي فلها 'الأذ او يق "الثاب» ‏ 
وان كان أحدهما معسرا والآخر موسرا فلها 
الوسطا وهذا هو الأرجح والذى عليه 
المتوى . ش | 

ومهما بلغ اعسار الرجل أو اعسارهما فان 
المتعة لا تنقص عن خمسة دراهم بأى حال فى 


(9؟) سورة البقرة رقم 575 


جميع الأقوال ؛ لأن أقل المهر عشرة دراهم 
والمتعة بدل من نصفه ٠ )١(‏ 


مذهب الالكية : 


يستتحب فى متعة الطلاق ‏ أى طلاق ب 
أن تكون على قدر حال الزوج من يسار 
واعسار على المشهور ولا يقضى عليه بها (") . 


اذا تنازع الزوجان بعد الطلاق فى قدر 
ليع الواجة فاجع ان القنناعى. يتخرها 
باجتهاده معتبرا حالهما من يسار الزوج 
واعساره ونسب الزوجة وصفاتها ويجب على 
الزوج حينئذ ما بقدره القاضى () . 


مذهب الحنابلة : 


أعسار الزوج ويساره هو المعتبر فىتقدير 
المتعة الواجبة للزوحة التى لم يسم لها مهر فى 
العقد ان فارقها زوجها قبل الدخول بها بطلاق 
أو غيره مما ينصف المهر . ١‏ 


وأدنى ما يجب على المعسر منها على 
الأرجح كسوة تجزى المرأة فى صلاتها وهى 
درع وخمار أو ثوب تصلى فيه بحيث دستر 
. ما بجحب سثره . 


)١(‏ البدائع ج ؟ ص 7.6 »4 حاشسية ابن 
عابدين ج : ص ١١١‏ »© فتح القدير والعناية 
والهدابة ج ؟ ص ١4؟؛‏ 625 

'(؟) حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ١‏ 
ص "١ه‏ 

(49 شرح المحلى على المنهاج نحاشيتى قليوبى 
وعميرة ج ؟' ص 551 


اعغسسار 1 ١أ|ع*؟‏ 


فان كان اعساره مما بيعجزهعنآدائها بدقيت 
فى ذمته ولا نسقط عنه () . 

مذهب الظاهربة : 

قال ابن حزم : المقتر وهو من لا يجد 
قوت بومه أو لا بحد زبادة على ذلك » 

فاذاا وجد زبادة على قوته كلف أن بعطى 
مطلقته ما تنتفع به ولو فى أكلة يوم كما أمر 

« وعلى المقئر قدره » (”) . 


مذهب الزيدية : 


ان أعسر المطلق بمتعة مطلقته التى لم 
مين لها مها هيت فن.ذمنة ستوويويي لخد 


مله ©» 


والمعتبز فى تقديرها هو حال المطلق 
بسارا وأعسارا . 


وقيل : المعتبر هو حال الزوجة » لأنالمتعة 
عوض عن المهر وهو معتبر بحالها )١(‏ . 


() اللمغنى والشرح الكبير ج م ص 5ه »© 
كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه ج ” » 
ص 954 ١5.‏ 
(ه) المحلى ج ٠.١‏ .ص ه89 5852 رقم 
01 . 


(5) البحر الزخار ج ا ص ١١518‏ 


انا 


مذهب الامامية : 


المعتير فى متعة المفموضة المطلقة قبل 
الدخول هو حال الزوج إسارا واعسارا دون 
خالها فاق كات عا وح ظلية اانه دنار 
أو خاتم من ذهب أو فضة معتد به عادة أو 
ما شاكله مق :الأ موال* المناسبة )١(‏ . 


مذهب الاباضية : 


يعتبر فى انقدير المتعة حال الرجل إسسارا 
واعسارا والوقت المعتير فى اعساره بالمتعة هو 
دوم انقضاء العدة لا دوم الطلاق ولا يوم 


الحكم لها بها . 


فان كان فى ذلك الوقت معسما لم 


تلزمه . 
وان أبسر وهى فى العدة لزمته وان لم 
بوسر الآ بعد العدة لم تلزمه . 2 


فالمتعة دين عليه ان طلقها بائنا وان لم بيعلم 
حاله وقت الطلاق وادعى الاعسار قبل قوله 
مع ابفنة .+ 

وان متعها فى عدتها وهو موسر ثم أعسر 
قبل انقضائها ردت له ما كان زيادة على ٠:نعة‏ 
المعسر وذلك بشرط أن بظل معسرا بعد انقضاء 
العدة ولو ساعة . وكذلك الحكم ان أعسر 
مع الانقضاء وبقى كذلك بعده . 


)١(‏ الروضة البهية ج 1 لد ا 
الاسلام ج ؟ ص 6؟ 


أما ان طرأ عليه الاعسار بعد انقفساء 
العدة واستمرار 0 بعدها ولو ساعة فلا 
رد عليها لثىء من ١‏ 

وان متعها وهو معسر ثم أسر فى خلال 
العدة لزمه أن يزيذ لها ما .تقصت متعة. المعسر 


على متعة الموسر 


تقل الرقف امقر حفن اعسارة- ينا 
هو يوم الحكم لها حتى لو انتقل قبل ذلكمن 
حال الى حال أو نبدلت أحواله قبلذلك مرارا 
لأن ذلك الوقت هو وقت استحقاقها 


آثر الاعسار بالدية 


مذهب الحنفية : 


اعسار أحد أفراد عاقلة القاتل بما: وجب 
عليه من الدية وهو ثلاثة دراهم أو أربعة 
لا بزاد على ذلك مقسطة على ثلاث سئين سا 
لا يسقطه عنه بل بفرض عليه ذلك مع اعساره 
ما دام رجلا بالعا عاقلا لأنه من أهل النصرة 
وما فرض عليه منها قليل وقد ينقص عن هذا 
القدر فلا بعسر عليه أداء درهم أو درهم وثلث 


على الأكثر ‏ كل سنة من وقت القضاء 


) شرح الفيل ج #اصن 09 6 :3هه 6 
رمه © همه 


ع اتسيتان لك 


بالدية وكذا اذا أعسر القاتل بالدية الواجبسة 
عليه فى. ماله خاصة دو ون. عاقلة باقراره أو صلحه 
عنها أو بقتله ابنه عمدا فالذى بوحيد ون 
قواعدهم أنها لا باقية فى ذمته . 

قال ابن نجيم فى الأشباه والنظائر ان 
الدين لا يمع وجوب الدبة )0( : 


وهذا نفيد أن الاعسار لا بحول دون 


وجوب الدية . 


مذهب المالكية : 


الاعسار يسقط وجوب الدية عن المعسر 
اذا كانت الجنابة من غيره فلا يدخل ضسن 
العاقلة فى تحمل الدية . 

أما بالنسبة لجنايته هو على غيسره ففى 
وجو الذية عليه هالة اعسباره. فر لان 

. اختلف فى الترجيح بينهما . 

أما اذا طرأ الاعسار بعد 

عليه فلا أثر له فى سقوطها'عنه . 

والمعسر هنا هو الذى لا شىء فى يده 
ولا بقدر على غير قوته . 

والمعتبر فى اعساره ويساره بذلك هو 
وقت توزيم الدية على العاقلة (؟) . 


وجوب الدية 


56١ حاشية ابن عابدين ج 1 ص‎ )١( 
, "189 2 البدائع ج لا ص 06؟ 2 5م‎ » 5 
©» الثالث طبعة الحلبى الثانية سنة لماه‎ 
. 48ك1ؤأ‎ 


(0) الخرشى ج لم ص 858ه » لاه » حاشية 
الصاوى والشرح الصغير ج "١‏ ص 4580 --255 »© 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؛ ص 
29 المطبعة الخيربة سنة ؟١‏ » شر حالخرثى 
وحاشية العدوى عليه ج .م ص ١7‏ 


مذهب الشافعية : 
ان أعسر الشخص بالدية الواجية عليه 
وتخصه هو دون عاقلته سقطت عنه المطاليسة 
بها خلال فثئرة اعساره وتظل باقية فى دمتة 


يوديها متى سر 


أما لو مات موسرا فانها تحل عليه كسائر 
الدهتت 

أما ان وجبت الدية على عاقلة الجانى فلا 
بدخل فيهم من كان معسرا منهم ولا بوزع 
عليه ثىء منها . 


ولو كان قادرا على الاكتساب 6 لأنتحمل.. 5 


الدية عن الجانى وجب مواساة له والمعسر 
ليس من أهل المواساة . 

والاعسار هنا «تحقق فى كل من ليس فى 
ملكه ثىء 0" 
ما بتحمله الفرد من العاقلة فىالسئة ‏ فاضل 
فى كمانته 006 من تلزمه نفقته على دوام 
بقية العمر الغالل . 


والوقت المعتبر 
يساره هو آخر السنة من حين قضاء القاضى 
بماء لأنه وقت الأداء » فلا فرثر الاعسار 
ونقيضه لا قبل ذلك ولا بعده فمن أعسر فى 
خر السنة فلا شىء عليه من حصة نلك السنة 
حتى ولو كان موسرا من قبل أو أسر بعد 
ذلك 


لاعساره أو توسطه أو 


ومن كان موسرا فى آخرها ولم يد ما 


0 ا 


عون 0 


لكان 


عليه من الدية حتى أعسر لم سقط ما عليه 
وببقى دينا فى ذمته . 
قوله مع يمينه ولا يكلف البينة » لأنه انما 


يتحمل بعد العلم بيساره . 


وان أعسرت كل العاقلة. بتحمل كل الدية 

فان فقد ست الملل أو امتنع ناظفره من 
بعد التوزيع على العاقلة تلزم الجانى فى ماله 
على الأظهر » وتلزمه مترجلة كالعاقلة . 

فان مات معسرا سقطت عنه كما لو كان 


حيا معسرا على ما سبق ذكره فى بداية الكلام 


عنها (1) . 
مذهب الحثايلة : 


لا يجب شىء من الدية على معسر من 
العاقلة حتى ولو كان مكتسيا » لأن تحمل 
المعسر شيئًا منها يشقل عليه ويجحف بماله » 
وربما تكون الواجب عليه جميع ماله أو أكثر 
منه وهذا هو الصحيح . 


وروى أبو الخطاب عن أحمد : أذللمعسر 
مدخلا فى التحمل » لأنه من أهل النصرةفكان 
من العاقلة كالموسر . 


)01 ادي 5 1 ص هم مام شرح 
ج ؟ ص ١55‏ لاه| 


. بازمه لو كان موسرا جميع 


اعسسار 


كل من لاا مال له أصلا » أو فيمن لا ,يملك 
نصاب الزكاة عند حلول الحول الذىيبدأ .من 
حين وجوب الدية بموت المجنى عليه أو 
بشفائه من جرحه . 

فان كان موسرا م أغسر فى أثناء الحول 
قبل نهابته فانه سقط عنه قسط ذلك الحول 
لأنه مال يجب مواساة فيسقط بحدوث المانع 
قبل نمام الحول كالزكاة 5 ٠‏ 

أما آنل اشر كا معت ييه بن الذي 
بعد اتتهاء الحول لم سقط عنه بذلك . لأنه 
حق 'ندخله النيابة لا وا 0 
فأشبه الدبون : 

وان كان معسرا فى بداية الحول ثم أيسر 
فى أثنائه : ا ْ 

فقال القاضى أبو بعلى : بلزمه أداء ماكان 
الحول 6 لأندو جد 
وقت الوجوب وهو من أهله . 

وقيل : بحتمل أن لا يلزمه ثىء عن هذا 
الحول الذى أيشر فيه » لأنه لم يكن من آهل 
الوجوب حالة السبب فلم شبت الحكم فيه 
حالة تحقق الشرط . 20 0 

.وان أعسرت كل عاقلة الجانى بأداء كل 
الدية أو بعضها . ٠‏ 

فاق كان 'الحاق سيهنا لدت الدية كلها 
على الأصح » لأنها وجل على العاقلة تخفيفا 
عنهم ولا حاجة الى ذلك فى بيت الملل فان 
تعذر أخذها من سك المال لأى سبب من 


أعسسار همع 


الأسباب فليس على الجانىثىء منها وتسقطء 
لأن الدية تلزم العاقلة اشداء بدلسل أنه 
لا يطالبربها غيرهم ولا يعتبر رضاهم بها 
فلا تحب على غير من وجبت عليه . 


وقيل : ان أعسرت العاقلة بها وتمذر 
أخذها من ست المال فانها تحب فى مال 
الجانى . 


قال صاحب ا مغنى : وهذا أولى من 
هدار دم الانسان فى أغلب الأحوال فانه 
لا نكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها » ولا 
سبيل الى الأخذ من ببت المال فتضيعالدماء . 
واختاره أيضا ابن يميه . 

وان كان الجانى ذميا فالدية تحب فى ماله 
عند اعسار عاقلته بأدائها بدون خلاف » لأن 
بيت مال المسلمين لا يتحمل الدية عنه )١(‏ . 


مذهب الظاهربة : 


لا يجب شىء من الدية على من أعسر 
بنصيبه منها » لقوله تعالى : 


لا بكلف الله نفسا الا وسعها « 


فصح يقينا أن. المعسرين خارجون ممأ تكلفه 
العاقلة (5) 


010 كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه جح 
سس جا + .دم 6ه 4 بام : المشمتى والشرح 
الكبير ج 1 ص555 242 |5ه5-|ا5ه 601516 
5 » الاختيارات العلمية لابن تيميه بنهاية 
بالقاهرية سنة ١١89‏ 


(؟) المحلى ج ١١‏ ص 5ه رقم سم 


وان أعسرت العاقلة كلها بالدية وكذلك 
العرة تكون على جماعة. المسلمين فى 
العارمين 2 الوم والصدقات 1 د 
القرآن . 

ولا تؤخد الدية عند اعسار العاقلة بها 
من مال الجا اح و1 اجماع 
بأن الجانى بعرم معهم شيئا من الدية فلم 
كن ان مدو من كاله نئي 0 
وكذلك ان وحبت الدية فى مال الجانى وكان 
معسرا لا مال له ولا عاقلة فهى فى سهم الغارمين 


على ما ذكر (”) ٠‏ 
مذهب الزيدية : 


لا فرق فى وجوب الدية على العاقلة بين 
عشرة دراهم كما يبحمل الموسر سواء بسواء 
ولا يستثنى للمعسر شىء » لأنه ممن يتناصر 
بهم الجانى والمحمول شىء سير فعم الوجوب 
وما لزمه منها فى حالة اعساره يكون من جملة 
ديونه . ولا نبجب عليه التكسب لذلك بل سقى 
دينا فى ذمته يوديه متى أبسر فان تعذر فلا ثىء 
عليه . فاذا لم يكز اللدالى لمن أو كانت ولم 
يف ما تحملوه لقلتهم أو لكثرة اللازم وأعسر 
الجانى بالدية كلها أو بعضها أخذت الدية كلها 
أو بعضها ‏ من .بيت المال مقسطة فى ثلاث 
سنين . فاذا لم يكن هناك بيت مال تحمل الدنة 


(5)- المحلى ج ١١.ص‏ 5ه رقم 5١575‏ 
0 الس ع لالض اورم ره 


51 
عند المسلمون من أهل ناحيته ان كفوا فى ثلاث 


سنين . وان لم يكفوا انتقل الى أقرب جهمة 
اليها (') . 


مذهب الامامية : 


لا يتحمل المعسر من عاقلة الجانى شيئا من 
الدية . والمعتير اعساره عند استحقاق المطالبة 
وهو حلول أجل الدبة بحولان الحول الذى 
بدأ من حين الموت فى النفس ومن حين الجنابة 
فى الأطراف » ومن حين الاندمال فى الجر وح 
والشسجاج » فان كان موسرا وقت الجنابية 
ثم طرأ عليه اعسار عند استحقاق المطالبة فلا 
ثىء عليه » أما اذا حال عليه الحول وهو موسر 
وجبت مطالبته بما لزمه ولو أعسر بعد ذلك 
لم يسدقط. عنه ما لزمه وبثبت فى ذمته الى أن 
بوسر فيؤديه وان أعسرت العاقلة بالدية 
أخذت من مال الجانى ان كان موسرا فان كان 
معسرا آخذت من الامام وقيل : مع اعسار 
العاقلة تخد من الامام دون الجانى وان كان 
موسرا . وان أعسر الجانى بالدية الواجبة 
عليه فى ماله خاصة فقيل : تتوخذ من الأقرب اليه 
ممن يرث ديته . فان لم ,يكن فمن بيت المال ع 
وهو الأظهر . ومن الاصحاب من قصرها على 
الجانى ولو مع اعساره ويمهل: بها الى ساره 
وعسذا فى الممبلم آما نان أغسر الذمن ,يدية 
جنايته فعاقلته ابتداء هو الامام بتحملها عنه 


» الحر الزخار ج ه ص 9ه؟  هه؟‎ )١( 
التاج المذهب ج ؛ ص 46“ 9 مع6*م‎ 


عند اعساره بها دون عصيته وان كانوا كفارا» 
سما وجب عليه من الدية فانه لاعساره فانه يزاد 
لأنه يؤدى الجزية اليه (") . 


مذهب الاباضية : 


ان لم يكن لجان بالغ عاقل أو جان مجنون 
حن بعد البلوغ مال فالدية وما دونها فى العمد 
أو شبهة هى دين عليه .نوديها متى أبسر . واذا 
أعسر أحد أفراد العاقلة بما وجب عليه من 
الدبة فانه سقط عنه ولا بعد من العاقلة 
لاعساره فاذا آبسر بعد تقسيّطها فلا ثىء عليه 
لأن الحكم مضى () . وان لم تتحمل العاقلة 
من العصدبة الدية لاعسارهم بزاد لهم من الفخذ 
ثم من البطن ثم من الفصيلة ثم من العقشسيرة 
ثم من القبيلة ٠‏ فان أعسرت العاقلة كلها فان 
الدية تجب فى مال الجانى ولو كان طفلا 
أو مجنونا . وان كان الجانى غرببا لا عاقلة له 
ولا هو من أهل الديوان فان الدية ساقطة . 


. وقيل : الدية فى ماله ان كان له مال . وقيل : 


فى بست المال 0 1 


وقال الشيخ أحمد : ان لم يكن فى العاقلة 
أستفاد منهم مالا أدى ان لم كن الملل الذى. 
استفاده أقل مما يفلس عليه القاضى (6) . 


(؟) شرائّع الاسلام ج ؟ ص؟ #8!5‏ #8ا”م) 
الروضة البهية ج ؟ ص 4145 117 


(0؟) شرح النيل ج لم ص ١١6‏ 
(8) ششرح النيل ج لم ص ١١6 24 1١١”‏ 
(ه) شرح النيل ج لم ص ١١5‏ 


ذهي الحنفية : 


الوجوب بسبب النذر يستوى فيه الفقير 
والغنى . فلو نذر المعسر أن بتصدق يمال » 
أو نذر شيئا نتعلق بالمال صح نذره ولزمه 
المنذور بشرط أن بكون الال المنذور مملوكا له 
وقت النذر أو بضيفه الى الملك أو الى سبب 
الملك حتى لو قال : مالى فى المساكين صدقة 
وهو معسر لا مال له لا يصح نذره ولا بلزمه 
شىء لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا نذر فيما 
لا يملكه ابن آدم » الا اذا أضافه الى الملك 
أو اسيية :بان كال كن مال اكه ف المستقان 
ثبو سنائة ازقالت كن شوء انشيه 1ه 
فيضح وبلزمه الوفاء به متى أسر لقوله 
عز وجل : « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من 
فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما 
آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 
فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم «لقونه بما 
أخلفوا الله ما وعدوه وبيما كانوا نكذبون » . 


)0 البدائع جه ص 011 230 يي 
طبغة دار الطباعة العامرة سنة . و9؟١‏ 


أو بعضما ع 


أعسسانر 7 


ولو الترم بالننشر. آكثر مما يملكه لزمه 
ما بملكه يوم الحنث فقط على المختار (') .. 


مذهب المالكية : 


اعسار. التناذر بالشىء.المنذور كلا 
سقطه عنه > وبلزمه الاتيان بما 
قدر.عليه منه ان أعسر ببعضه .. وهذا كله فى 
من الابل ذكرا 
أوأنثى ب من الأموال . أما اذا نذر بدنه 
وأعسر :بها لعجزه عنها وعن ثمئها فانه بلزمه 
ت على المستهوير ب أن .دخرج بقرة ؛ بدلا. منهنا 
ذفان أعسر بالمقرة أيضا فانه بلزمه أن بخرج 
سبع شياه فى سن الأضحية وصفتها . فان أعسر 
بالغنم أيضا فانه لا يلزمه شىء من صيام 
أو اطعام أو غيره بل يصبر لوجود الأصل 
ولو قدر على بعض 
السبعة من الغنم وأعسر :بالبعض فانه :لا بلزمة 
اخراج شىء من ذلك كما هو ظاهر كلام الخليل 
والمواق وقال البعض : بلزمه 'اخراج ما قدر 
عليه ثم يكمل ما بقى متى أيسر . قال الخرثى 

ل 0 
وقت واحد . وقال ابن نافع : اذا أعسر ناذر 
البدنة بها فلا يلزمه الا ما نذر ».ولا تجزئه 
البقرة ولا الشياه . وقال البعض : اذا أعسر ناذر 


غير نذر البدنة # وهئ الواحدة 


أو بدله أو بدل بدله . 


(0) الفتاوى البزازية بهامش الهندية ج 6 
ص (97؟ » حاشية ابن عابدين ج " ص ١5لا‏ - 
؟74 طبعة الحلبى الثانية. سئة 1١85‏ ه 
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البدنة بالسيع كسأه وما قملها صام عشرة أيام 
وقيل : بصوم شهرين )١(‏ . 

مذهب الشافعية : 

اعسار الشخص لا يسقط عنه ما نذره من 
متى أيسر وفى الجواهر للقمولى : لو نذر 
الصدقة كل يوم بكذا فمرت أيام وهو معسر 
ثبتت فى ذمته (') . وان أعسر الناذر فلم نتمكن 
وسقط عنه . لأن المنذوز حج فى تلك السنة 
ولم يقدر عليه لاعساره (') ٠‏ 


مذهب الحتابلة : 


أن . اعسر الشعخص بما أوجبه على نفسهة 


بالنذر من صدقة ونحوها .فانه لا سقط عنه 


وسقى فى ذمته بودبه متى أسر 00( : 


مذهب الظاهرية : 


ان .نذر المعسر. الذى لا بملك شيئًا أن 


6 الشرح الصغير للدرديرو حاشيةالصاوى 
ل 0 الع امسر 


ص 8" رقم ملل 


9) أسنى المطالب ج ١‏ ص 86م؟ 
2 كشسافب القناع ج اص ١٠اه‏ 


بتصدق نثىء كبدنة أو مائة درهم فهمو نذر 
لازم ونكون ف ذمته الى أن بوسر () . الا أن 
وهو لا بقدر على أدائه لاعساره مثلا فانه 
لا بلزمه أداؤه لا حينئذ ولا بعد ذلك () . 2 


مذهب الامامية : 


لو نذر شخص الصدقة بمال وهو معسر 
بطل نذره لأنه غير مقدور له (") . 

مذهب الاباضية : 

لو نذن اله كله اق .يمضه هق المساكت 
ديمين وهو موسر ثم حنث وهو معسر لا يلك 
شيئا غير لباسه فانه لا بلزمه شىء وعلى 
العكس وهو أن ينذر وهو معسر ثم بحنث 
وهو موسر فانه يلزمه أن يخرج كل ماله 
أو ثلثه أو نصفه أقوال تفصيلها ينظر فى مصطلح 
« نذر » وان نذر ثلاثين ححة أو أقل أو أكثر 
لزمته فان أعسر صام لكل حجة شهرين متتابعين 
وامكدل المي الل ال 0 
وقيل : بلزمه الحج لا غير يؤودبه متى أبسر . 
وقيل : بسقط الحج عنه لاعساره (*) . 


(ه) المحلى ج لم ص 68؟ رقم ١١١5‏ 
(5) المحلى ج لم ص الا5؟ رقم ١١١1‏ 
0) الروضة البهية ج "' ص *؟١‏ 

(4)4 شرح التيل ج ؟ ض 455 6 ١.ه.‏ 


مه زه << انان 2 ملل :2 7ك © ةماه © ناته © --. 


ماده 


-000-0 


يلاحظ أن الاعلام الواردة فى هذا الجرء 
روعى فى ترتيبها أول حرف منها دؤن اعتداد 
بألفاظ : أب :وام وابن ؤال: التئ للتعريف . 
وقد آشرنا بالنسبة للاعلام التى وردت 
٠‏ < بهنذا. الجزء وسنبق: ورودها. بالاجزاء. السابقة الى 
موضعها هناك . 


ابراهيم النخمى : 


الابى 


أبى بن كصب : 


0 


اوم 


جما ساسورم 


حرف الالف 


لطر عن 118 
انظر النخعى ص١‏ ص 4/!؟ 
الفط بن ا ب 
: انظر صل ص/ا1؟ 
:انظر ص١‏ ص17؟ 
: انظر ص١‏ ص17" 
: انظر ابن حنبل ص١‏ ص17" 


0 : انظر الامؤيد بالله ص١‏ صه97؟ 


الاحئف 


: التوفى سلة الاه : الاحنف بن قيس 
أبن معاوية بن حصسين المرى السعدى 
المنقرى التميمى أبو بحر © سميد تميم ©» 
وأحد العظماء الدهاة العظماء الشجعان 
الفاتحين ولد فى البصرة وآأدرك النبى صلى 
الله عليه وسلم ولم بره » ووقد على عمر 

حين آلت اليه الخلافة فى الديئة فاستبقاة 
عمر فمكث عاما وأذن له فعاد الى البصرة 
وشهد الفتوح فى خراسان واعتزل الفتئة 
يوم الجمل ثم شهد صفين مع على كرم الله 
وحهه ولما انتظم الامر لمعاوية عاتبه وأغلط 
له الاحنئف فى الجواب وكان صديقا لمصعب 
أبن عمير أمير المراق فوفد عليه 


. بالكوفة فتوق فيها وهو عنئده وأخباره 


ابن ادر نس 
الاذرعى 


الازحى 


كثيرة حدأ 

: انظر ص" ص53 71؟ 

: انظر ص١‏ صم" 

: المتوفى سنه 5959م ه : أبراهيم بن محمد 
ابن أحمد الطيبى النغدادى الازحى الففيه 
كما ذكره القطيعى وقال المنذرى فى نصف 


3 1 


شوال وسمع من ابن الطلابه وسمع من ابن 
ناصر وأبى بكر بن الزغوانى وغيرهم ‏ وكان 
على القاضى أبى يعلى بن أبى حازم وبرع فى 


الفقه مذهما وخلافا وحجدالا وأتةقن علم 


الفرائض والحسناب وشهد طرفا من العربية 
وكتب خطا حسنا ودرس وافتى وناظر 
وكانة من اكاير السكول وشهواد: اضرع 
وأعيان المفتين المعتمد على فتاويهم متين 
الديانة حسن المعاشرة طيب المفاكهة حدث 
وسمع منه ابن القطيعى وروى عنه أبن 
الدبيتى والحافظ الضياء وابن النجار 
تو في ؟خر يبوم الاثنين ثانى ذى الححة 
سئة تسسع وتسعين وخمسماثة وصلى عليه 
من الفد عند المقطرة بباب الازج وحمل على 
الرءوس :ودفن بباب حرب وشيعه خلق 
عظيم » وقيل كانت وفاته فى مستهل 
ذى الححة 2.' - 


الازجى : توفى سئة /091ه : تميم أحمد بن أحمد 


بترم بن مالك بن قتيل الفيديجى ثم 
كر بن اي الس غادات © ولد سك ثلا 
وأربعين وخمسمائة تقرسا قاله ابن القطيعق 
وقال المنذرى سنة أربع أو خمس »؛ وقال 
أبن النجار : قرأت بخطه قال ولدت فى 
رجب سنة أربع وأربعين وخمسمائة 

الكثير من أبى بكر الزغوانى والوزير.ابن 
هبيرة وغيرهم وكان يعتنى بحفظ أسماء 
الشيوخ ومعرفة مروياتهم ومواليدهم 
وؤفياتهم وحدكث باليسيير لانة مات قبل 
الشيخوخه ستمع منه ابن النجار:وتكلم. فيه 
النذرى © توفي يوم السبت ثالث حمادى 
الاخرة سنه سسبع وتسسعين وخمسماثة 
ودفن من الغد بمقبرة باب حرب . 


نكن 


7 ص؟ ص ١127‏ 

: انظر ص١‏ ص18" 
الاسبييجابى : انظر ص > ص ١117‏ 
اسحاق : انظر ص١‏ ص")؟ 
اسحاق بن عمار : انظر ص/ا ص5/؟ 


آبو اسحاق الشيرازى : انظر الشيرازى ص١‏ 
ص17 ؟ 


أبو أاسحاق لدت : 
ار 


الازهرى 
اسامة دن رد زيد 


انظر 1 1 
ا لي 
ل 0 
أعرابى وقال ابن منده هو أسمر بن أبيض 
ابن مغرس زاد فى نسبه أبيض وقال عداده 
فى أهل المصرة « قلت » وأخرج حدشه 
7 داود باسناد حسن قال أتيت تيت النبى 
صلى الله عليه وسلم قبابعه فقال « من 
العام سين اله نسل فهى له 
اسماعيل بن سعيد الشاخى : انظر ص" ص5 ١1‏ 


الشيخ اسماعيل ٠ه‏ : أبو طظاهر أسماعيل 
الحيطالى عالم من علماء الاباضية البارزين 
خدم 0 باخلاص الؤمن وهو 3 
5 قناطر الحا ف ثلاثئة 0 
ضخمة : لقد عاش الحيطالى فى الفرنين 
السابع والثامن ملا الدنيا علما وحكمة 
وخلقا ودنا وتوق سملة خمسين ومسعوائة 
الاسود : انظر ص)؟ ص.ة؟ 
أشهب : انظر ص1 ص25" 
ا صبغ : انظر ص١‏ ص16" 
الاعرج :انظر ص7 ص”7؟ 
الافقهسى : أنظر .ص7 ص/77؟ 
أمامه بئنتك أبى 3 : أمامه بلنت أبى العاضئ بن 
لوقيل باسر وقيل القاسم مذكور 


1 ا ار 
ما بقفسد الصصلاة وهى أمامة بنت أبى 


العاصى بن الربيع بن عبد العزى بن عبد 
مناف القريشية أمها زينب بنت رسول 


الله صلىي الله عليه وسلم كان النبى صلى 
الله عليه وسلم. بحيها ويحملها فى الصلاة 
وثبت ذلك فى الصحيح تزوجها على بن 
أى طالب رفى الله عنها بعد وفاة فاطمة 
رضى الله عنها وكانت فاطمة أوصت عليا 
أن يتزوجها ثم تزوجها بعد على:المفيرة بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
أفولدت له بحيى وبه دكنى وماتتعندا مفيرة 
داسو ردي حت رول الله على اله 
عليه وسلم ولا لرقية ولا لام كلثوم عقب 
وانما العقب لفاطمة رضى الله عنهم ٠.‏ 

: انظر ص؟ ص .”؟ 

نس : انظر ص١‏ ص195؟ 

الاوزجندى : أنظر ص6 ص.1؟ 


ابو أمامة 


حرف الماء 


النجارى : انظر جا ص. 5" 
البرزلى : انظر 7ه ص75 
بروع بنت واشق : الظر ج1١‏ ص.0؟ / 
البساطى : انظر جه ص3560 . 
بشر : انظز ج) ص51 


البغوى : انظر <؟ ص860؟؟ 


ابو بصير : أنظر جا ص78 

البساقر : أنظر أبو جعفر ج؟ ص27؟ 

ابو بكر : انظر <7؟5 ص0؟؟ 

أبو بكر بن عبد الرحمن توفى سنه 46 » 96 ه : 
أو يكز اين.عبد الرجفن. بن :الحارث: بسن 
هشام بن المغيرة.بن عبد الله بن .عمرو بن 
مخروم القريشى المخزومى المدنى. الابعى 
أحد فقهاء المدينة السبعة اسمه محمد 
كنيته أبو بكر وقيل اسمه أبو, بكر وكنيته 
أبو عبد الرحمن والصحيح أن أسمه كنيته 

أباه عيبي الرحمن الصحابى وأا 

مسعود البدرى واأبا هريرة وعائشة وغيرهم 
:.٠‏ روى عنه مجاهد وعكرمة بن خالد 
هذا فى خلافة عمر بن الخطاب رفى الله 
عنه وكان بقال له راهب قرربشس لكثرة 


2 


. صلاته وكان مكفوفا واستصغر يوم الجمل 
هو وعروة ابن الربير فروا قال وكان ثقة 
. فقيها عالما توفى. أبو بكر بالمدينة قال بحيى 


الهفجرة 

أبو بكر محمد بن الفضل ؛ أبو بكر محمد بن 
بكر بن زياد النيسابورى وطائفة وهو جد 
أو الغتائم عند الصمد 


الحسين. بن أحمد بن عبد الله بن بكير 
البغدادي الصيرفى الحافظ » روى عن 
اسماعيل الصقار وطبقته . وكان عحبا فى 
حفظل الحدبث وسرده » بروى عله 
أبو حفص بن شاهين مع تقدمه © وتوق 
فى ربيع الآخر » عن احدى وستين سنة » 
وكان ثفة . ٠:‏ 


الملفيئى : انظر ج؟ ص25" 
بهلام : انظر ح<ه صه6؟ 


البوبطى : توفى سنه 8119١‏ 8657م : يوسف بن 
بحيى القرثى ابو يعقوب البويطى صاحب 
الاماء الشافعى واسطة عقد جماعته قام 
ش مقامه فى الدرس والافتاء بعد وفاته وهو 
من أهل مصر نسبته الى بويط « من أعمال 
الصعيد الادنى » ولما كانت المحنة. فى 
قضية خلق القرأن حمل الى بغداد « فى 
أيام الوائق (( محمولا على بغل مقيدا.واريد 
منه القول بأن القرأن مخلوق فامتشع فسجن 
ومات فى سحجنه ببغداد قال الشافعى 
ليس أحدا أحق بمجلس من بوسف بن 
له اللختصر فى الفقه اقتبسه من كلام 
الشافعى 


البيهقى : انظر جا صاه؟ 
حرف التاء 


التنائى ‏ توفى سنه 961 ه : محمد بن ابراهيم 
تبن خليل التتائى : فقيه من علماء اكالكية 
نسبته الى « نتا » من قرى المنوفية بمصر 
: فيه القرى بقاضى القضاة بالدبار المصربة 
من كتبه « فتح الجليل » شرح به مختصر 
خليل فى الفقه شرحا مطولا » و « جواهر 


الأعلام. : 


نكا 


الدرن «( فى شر حه أنضا و .تلوس المقالة » 
وفقهه 6 وخطط السداد والرشد بشرح 
الشرندى : انظر <1 ص١5؟‏ ش 
تقى الدين . : أنظر أبن تيمية 1١<‏ صاه؟ 
التمر تاش : انظر اج ص59 
أبن تبميه : انظر <1 صاه؟ 
حرف الثاء 


: انظر <1 ص 5ه" 

: انظر <1 ص 05" 

حرف الجيم 

انظر </ا ص9؟ 

جابر بن عند الله : انظر <ا ص5" 

ابن جرير : انظر <1 ص05؟ 

ابن جعفرالمتوفى سنة 116ه : هو عبد الرحمن 
الضرير الوكيعى قال زكريا بن بحيى 
انا نعم كول تارايت غترين] احفظ عن 
أحمد بن جعفر الوكيعى وقال أبو داود 
كان أبو عبد الرحمن الوكيعى يحفظ العلم 
عد رصحي 0 الي حابر عاك جمد 
ومالفين وكان الو كيعى تحفظطل مائة الف 
حدرث 

جعفر بن محمد : 

أبو جعفر الهندوانى م انظر <ا ص 5ه" 

الجعفى : انظر حسين الجعفى ج1١‏ ص50 

ابن الجلاب المتوفى سنه 8/ا؟ ه : هو أبو القاسم 
عبيد الله بن الحسن بن الجلاب الفقيه 
امالك 2 باحب القافى ا بكر الأبمرى 
مسائل الخلاف وفى أسمه اقوال فى 
الشذرات « العاسم ») بدون « أبو » وفى 


ترجمته فى شحرة النور الذكية ص59 أبو 
القاسم عبيد الله بن الحلاب 


أبو نور : 
التثورق 


جابر بن زيف : 


انظر <؟ ص767 


8 الاعسلام 
ابن الخنيد : انظر <1 صلء١اه؟:‏ ابتداء الغيبة بة الكبرى وبعده السيخ الفاضل 
ابن الحشد وهما من كبار الطبقة السابقة 
ابن الجوزى : انظر <1 ص8ه؟ 1 فان أبن لوده 
أم حبيبة : انظر ده صم اا جوت ا وود عد 
ابن الحاجب : انظر ج1١‏ ص07؟ على ساحل بحر اليمن تشتمل على بلدان 
٠". 4‏ »0 تضرب بخرها | الكل 
الحاكم الشهيد : انظر <1 ص؟501 
أبو الحسن : أنظر <؟ ص95؟ 
أبو حامد الاسفرايينى : انظر ج1١‏ ص1 ؟5 
الحسن بن على : انظر <؟1 ص5؟”؟ 
ابن حجر الهيثمى : انظر <1 ص 505 
الحسين : سيدنا الحسين انظر حج" ص11؟ 
أبو حذيفة بن عنبة توق اسلة ؟ آله : أبو حذيفة 1 , 
ان مه بن رديفة بن عد صحابى الحطاب : انظر جا ص10 
هاجر الى الحبشة » ثم الى المدينة وشهد حفصة : أنظر <7؟ ص ١21؟‏ 


بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها وقتل 
وغ التيامه 
حرب : انظر <؟ ص18" 
أبو الحر سنه .؟1ه : هو على بن الحصين بن 
مالك الخشخاثى العنبرى التميمى أبو الحر 
من فقهاء الاباضية كانت له ثروة فى 
البصرة وسكن مكة وجاهر فيها أيام مروان 
ابن محمد بمئاصرة 0 طالب الحق «( وكان 
هذا قد خلع طاعة مروان وبويع له بالخلافة 
فى البعن فكتب مروان الى عامله بمكة 0 
رس امه مد 
. الحق فأنقذوه وعادوا به الى مكة مستترين 
ولما دخلها أبو حمزه المختار بن عوف كان 
« أبو الحر » من رجاله وقتل فى فتنته 


ابن حزم : انظر <1 ص 504 
الحسن البصرى : انظر <1 ص56 
الحسن بن عسى : هو الحسن بن عيسى أبو على 


المعروف بابن أبى عقيل العمانى شيخ ففيه 
متكلم جليل قال صاحب السرائر فى حقه 
وجه من وحوه أصحابنا ٠.‏ ثعة ففيه 

كتاب المتمسك بحبل آل الرسول كتاب 
خدن لوطو مبدى كد ذكره فعا 


أبو جعفر فى الفهرست وأثنى عليه »2 وهو 


وفتوى البحث عن الاصول والفروع فى . 


حكيم بن معاوية : هو حكيم بن معاوية بن الحيرة 
القشيرى اللضرى التابفى »© ثقة » معروف 
روى عنه ابنه والحريرى 2 ' 

الحلمى : انظر <5 ص85؟ 

ابن حمزه : انظر <؟ ص "5٠.‏ 

الحموى : انظر <؟ ص.ء .0 

حنبل : انظر _ ص . ه 7 


ابن الحنفية : أنظر محمد بن الحنفيةج؛ ص١!؟‏ 


أبو حنيفه : انظر <ا صهه؟ 


حرف الخاء 

: انظر <1 ص5؟7"1؟ 

خالد الجهنى : هو خالد عدى الجهنى »© بعد فى 
أهل المدينة وكان بنز لالاشعر وروى حدثه 
أحمد وأبن ن أى شيبة والحارثى وأبى بعلى 
والطبر ا من طربق يسر بن سعيدك عن 
صلى اده وام بقول احم امه ل 


فليقبله ولا يرده فانما هو رزق ساقه الله 
اليه 


الخرثى 
الخرقى : 


خارجة بن زيد 


: انظر >1 ص. 3 
: انظر 12 5016 


لتكت 


خزيمه بن نابت الوق م01 : هؤ خز بمة 


الخلال : 
ابو خلف الطبرى توفى سنه ٠/ا؟..ه..‏ 
ذكر .ابن باطيشر أن أبا خلف.تو فى. فى حدود 


أبن -ثابت بن الفاكهه , بن ثعلنة الانضارى 2 
أنو عمارة: صخابى من اشرافت الاوس فى 
الجاهلية والاسلام ومن شجعانهم المقدمين 
كان من سكان المدننة وحمل راية بنى خطمة 
من الاوس لوم فتح مكة وعاشس الى خلا فة 
الامام على كرم الله وحجهمه وثتنهد معه 
صفين فقتل فيها » روئ له البخارى 58 
حديثا 
انظر ج١1١‏ ص5ه؟ 1 
وفاته ٠:‏ 


09 سنة سسعين وأربعمائة. هو محمد بن عبد 


الملك بن خلف ابو خلف البطرى.السالمى من 
أئمة اصحابنا. تفقه على الشيخين القفال 
وابى منصور البغدادى:» وهو القائل بأنه 
تجب الكفارة بكل مايأثم به الصائم من اكل 
اوشرب أو حجماع او نحوها . وكان فقيها 
صوفيا وقفت له على كتاب « سلوة 
وهر انان حلن. فل ابه احيعيت د اا 
صنقفه للرئيس أبى على حسان أبن سعيك 
المنيعى ورتبه على اثنين. وسبعين بابا أولها 
فى معنى #لتصوف و]خرها على بيان طبقات 


0 الصوفية وتراجمه م ومينا أرأه ألا حاكى 


:هذا الكتاب بهذا السبب اوالا فهو حسن 


حدا و أقف منه قط الا النسخة اد 
مدا ولم 


: قذمها. هو للمنيعى: نفسها وهى خط مليح 
مضبوط وقفها الملك الاشرف موسى فى 


خليل : 
خواهر زاده 
الخيرى 
خير الدين الرملى 


الدبو بسى . 


خزانة كتيمفنه بدار الحديث الاشر فيه 
« بدمشق ©»: وقد حاضر أبو خلف فى هذا 
الكتاب مع الضوفية فى احوالهم: وابان عن 
7 كام ال 0 ا 


تسنع وخمسين واربعمائة: - 

: انظر ج1١‏ ص056؟ 0 

؛: انظر ج1 ص5817 
ان )صن سدم 

* انظر <؟5 صاه” 2 


حرف الدال 
: انظر حا صن. /اه ” 


ابو الترداء : انظر <1 ص/7ة؟ 


وو 
الدردير : انظر <1 صل/اه؟ 
الدسوقى : : انظر حا صل/اه " 
أبو داود : انظر ١1<‏ صل/اه؟ 
حرف الراء 


الربيع : انظر 17 ص908؟ 
الربيع : انظر <؟ ص؟؟؟ 
ربيعة الراى:::انظز <1 ض08؟ 
الرحمتى : انظر 57 ص05؟ 
ابن رشه : انظر ج1١‏ ص508 


الرضى عليه النشلام : انظن ج1 ص6ه؟ 


رنخانة : بنت شمعون بن زيد وقيل بن عمرو بن 


الزن كشى... 
شيخ ا ذكر با 


اسحاق من بنى عمر بن قريظة وقال ابن 
سعد ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خناقة 
اويا الم ا ا 


:* 2 شل الله ليد اواله ومسل فى ل 


فبيتما”"هو مع أصحابه اذ سمع وقع نعليه 
خلفه. فقال « هذا ثعلبة بن شعبة بشرنى 
باسلام ريحانة » فيشره وعرض عليها أن 
بعتقها ورتروحها وبفرج عابي الححاب 


'فقالت بارسول الله بل تدز كن ا 


وقاة رشول الله صلى الله عليه وآلة وسلم 
نسرتهة عشر ا 

حرف الزاى:. 
: انظر 17 صضص06؟ 


زرارة بن أوفى :. قال صاحب الاصابة : هو زرارة 


ابن أوفى النخعى أبو عمر و قال ابن أبى حاتم 


وتبعه أبو عمر فلم بزد قلت فأما زرارة 
ابن أوى قاضى ال فهو تابعى معرو ف 
تقم 5 

اتظار حا 0-0 

: انظر خاا ص 5ه؟ 


كوم 


الأعملام 


فس : أنظر جا ص 8ه" 


. الزناد : انظر جا صةه؟ 

الزرصرى 0 ص 51٠.‏ 

ابن ابى زيد : انظر القيروانى جا ص؟7؟ 
زيبد:انظر جا ص.56؟ ' 

زيف بن على : أنظر جا ص١٠51‏ 

الزيلعى : انظر أج1 ضن.4؟ 


ير كم ب الاسدية 


سالم 


سنة ثلاث وقيل سنة خمس ونزلت يسبيها 
آبة الحجاب وكانت قبله عند مولاه زيد بن 
وطرا زو جناكها » وكان زيد بدعى ابن محمد 


. فلما نزلت « ادعوهم لابائلهم هو أقسسط 


عند الله » وتزوج النبى صلى الله عليه 
الجاهلية يعتقدونه من أن الذى..بتبنىغيره 
يصير ابنه بحيث بتوارئان الى غير ذلك 
فى قصة الافك وأن الله عصمها بالورع 
قالت وهى التى كانت ,_تسامينى هن أزواج 
ع شا ال لل اه واه 
وسلم بأنها بنت عمته وبأن الله زوجها أله 
وهن زوجهن أولياؤهن وقال الواقدىماتت 


الله عليه وسلم ماتت بعده قال الواقدى 
وسلم وهى بنت خمس وثلاثين. سنةوماتت 
سنة عشرين وهى بنت خمسين ونقل عبن 


وخمسسين 


حرف السين 


: انظر 1" ص 5ه ؟ 


الشيخ سالم : المتوفى سنة 16.اها: هو 


سالم .بن مبحمد عز الدين بن. محمد ناصر 
الدين الستهورى المصرى © فقيه © كان 


مفتى المالكية » ولد بسنهور والعلون فى 
القاهرة وتوفى بها له حاشية على مختصر 

الشيح خليل فى ,الفقة_ورسالة فى لل 
نصف شعبان . 1 


النسكن : نظن حض يو 

أبن السسكى : انظر جا ص١6؟‏ 

سحئون : انظر جا ص١61؟‏ 

سراقة بن مالك : تونى مسنة 5ه ؛ سراقة 
ابن مالك بن جشعم بن مالك بنعمرو بنتيم 
ابن مدلج بن مرة بن عبد مئاف بن كثانة 
الكنانى المدلجى ‏ وقد بنسب. الى جده » 
يكنى آيا سفيان كان بشرك الريداء روي 
' عليه وآله وسلم لما هاجر الى المدينة ودعا 
ساخت رجلا فرسه » 'ثم أنه طلب منه 
الخلاض وأن لا بدل عليه ففعل وكتب له 
أمانا وأسلم يوم الفتح » ورواها أنضا من 
طريق البراء بن عازب عن أبى بكر الصديق 
ا م 
أباحكم الله بت تت نا 

رسول برهان فمن ذا بقاومه 

وقال ابن عيينه عن اسرائيل أبى موسى عن 
الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لسراقة ابن مالك « كيف بك اذا 
لبست سوارى كسرى » قال فلما أتى عمر 
الساعدين فقال له ارفع بديك وقل الحمد 
لله الذى سلبهما كسرى بن هرمز والبسهما 
عبد الرحمن بن مالك بن جشعم ©» وروى 
عنه ابن عباس وجاير وسعيد بن المسيب 
عثمان سنة أربع وعشرين وقيل بعد 
عثمان 

سراقه بن مالك 3 حرافة تن نالك الالمس ا 
أخو كعب بن مالك ذكره الحاكم » وروى 


من طريق ابن اسحاق عن الزهرى عن 
عبد الله بن ن كعب بن مالك عن أبيه عن 


الاأمادم 


الخية تراقة بن بالك انه منال وول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن الضالة ترد 
. حوضه فهل له أجر ؟ الحديث وفى اسناده 
ضعف فان فيه ابن. لهيعه قال *صطاحب 
الاصابة ولم أر من ذكر سراقة هذا فى 
الصحابة الا أنه سيأتى فى ترجمة سهل 
ابن مالك ذكر شىء رواه الطحاوى من طريق 
عبد الرحتمن بن كعب بن مالك عن عمه ولم 
يسمه فيحتمل أن يكون هو 
سعفد.: أنظر جلا صله” 
سعد بن أبى وقاص : أنظر ج؟ ص07؟ 
سعيد بن حبر : انظر جا ص١5"؟‏ 
أبو سعيد الخدرى : انظر جا ص١81؟‏ 
سعيد بن العاص : توفى سنة 59 هم : الصحابى 
رفى الله عنه مذكور فى المهذب فى الصلاة 
على الجنازةومو قف الاماممنها هو أبو عثمان 
وقيل ابو عبد الرحمن سعيد بن العاص بن 
أمية بن عبد شبمسس ابن عبد مناف القريشى 
. . االاموى الحجارى قال محمد بن استمد تو فى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولسعيد. تسع سنين وكان من أشراف 
قريش وهو احهد الذين كتبوا املصحف 
لعثمان واستعمله عثمان على الكو فة وسكن 
دمشق ثم تحول الى المدينة ولما قل 
عثمان رقى الله عنة اعتزل الفقه فلم يشهد 
الجمل ولا صغين ٠.‏ وروى سعيد عن النبى 
صلى الله عليه وسلم و حر لحان 
. وعائشة رضى الله عنهم ».توفى سلة تسسع 


: وحمسسين وقيلسنة سبعأو ثمانو خمسين 
رضى الله عنه . 


سعيه بن السيب : انظر حا ص١6؟‏ 
أبوؤ سفيان : أنظر هاا ص1851؟ 
سفيان الثورى : أنظر الثورى حا ص5 ه؟ 
سفيئة : مولى رسول الله صلى الله. عليه وسلم 
مذكور ا اليا و 1 1ل فيه الو ل 
١‏ أحمر قاله أبو الفضل وغيره ل دان 
وقيل بحران وقيل عيسى وقيل قيس 
وقيل شنبة بعد الشين نون ساكنة ثم 
باء موحدة وقيل عمر حكاه الحاكم أبو أحمد 
وكتيعة أبو عبد الر جين .ننذا فول" الاكثردن 


1 
3 
ظ 
ا 


يدانا 


صلى الله عليه وسلم' سفينة ٠‏ روينا عنه 
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليهوسلم 
نمشى فمررنا بوادى أو نهر وكنت أعبر 
الناس فقال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما كنت منذ اليوم الا سفينة . قال 
ابن حاتم سمعت أبى يقول اشثّراه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاأعتقه وقال 
آخرون أعتقته أم سلمة فيقال له مولى 
النبى صلى الله عليه وسلم ويقال مولى 
ع د 


0 البخارى وان أبن حاتم فى الاإسماء 


المفردة 
ابن السكيت :.انظر ج؛ صهة؟ 
أم سلمة : انظر جا ص١]؟‏ 
سلمان الفارسى : انظر ج؟ ص6)” 
سليفان بن يسار : أنظر ج؟ صن6ة؟ 
0 : أنظر حج)؟ صه”؟ 

: انظر جا ص27؟ 
: انظر ج١1‏ ص66؟. 
: انظر جا .ص76" 


سودة نت زمعة 
السيد المرتفى 


حرف السين 
ابن الشاط : انظر حا ص15 
الشافعى : انظر حا ص؟1؟ 
الشبراملسى : انظر جا ص١ 51١‏ . 


ابن شسرمة : تتوفى سنة 114اه : عند الله بن 
البجلى الضبى الكو فى كان قاضيا لابى جعفر 
المنصور على سواد الكو فةوكان شاعرا توفى 
سنة ١ه‏ ويظهر من الروايات ذمه واته 
كان .يعمل بالرأى والقياس وقال فى العبر 
وفى السسنة المذكورة توفى فقيه الكوفة 
م ال ل وه 
حوادا ١‏ 

الشبيبى المتوفى سنة 1980ه : هو أجمد بن 
حمدان بن شبيب بن حمدان النميرى 
الحرانى . ابو عبد الله فقيه حنبلق أدبب 
ولد ونشأ بحران ورحل الى حلب ودمشق 


"54 


الاإملام 


وولى نيابة القضاء فى القساهرة. فسكنها 
اسن وكف بصره وتوفى بها من كتبيه 
الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى كلاهما 
فى الفقه وصفة المفتى والمستفتى ومقدمة 
فى أصول الدين وجامع الفتبون وسلوة 
المحزون ٠‏ 

شر حبيل بن حلة : انظر جبلا ص517 

الشرنبلالى : انظر ج 1 ص 53615 

شريح : : انظر جاا ص17؟ 

أم شريك : الانصارية ب قيل هى بنت انس 
وقيل هى بنت خالد وقيل هى غيرهما 
وقيل هى أم شريك بنت ابى العكر بن 
سمى وذكرها ابن أبى خيثمة من طريق 
'قنادة قال وتزوج النبى صلى الله عليه 
وله وسلم آم شريك الانصارية النجارية 
وقال انى أحب أن اتزوجج فى الانصار فلم 
بدخل بها « قلت »© ولها ذكر فى حديث 
قيس فى قصة الجساسسة فى حديث 
تميم الدارى قال فنبنةه وأم 5 شربك امزاة 
غنية من الالها عطيية الرقة تن ميل 
الله عر وجل ينزل عليها الضيفان ولمسا 
حدنث آآخر أخر جه ابن فالحقاين طربق 
شهر بن حوشب ح<دثتنى أم شربك 
الأنصارية قالت أمرنا رسول ل أ صلى الله 


عليه وسلم إن نقرا على الجنازة بفاتحة 
الكتاب وبقّال انها التى أمرت فاظمة بنت 
قسم أن تعتد عندها ثم قيل لها اعتدى 
عند ابن أم مكتوم . 

الشعي : انظ على ١‏ ص 9" 

الشيراءى : أنظر <. ١‏ ص, 08" 

الشلى, : انظ 1١.2‏ مالاب 


حر ف الصصاد 
الصادق : انظر حى ١‏ ص ؟1؟ 
الدص نوق 8 
أن صفوان : عد الله بن صفوان ن أمية ب. 
خلف الحمح , رئيس مكة واد ركسسها 
شحجاع م, اأصحاب عبد الله بن الزير 
حارب معه الحداج بن بوسف .ولد ق, 


حياة النبى صلى عليه وسلم وقتل بمك 


انظر ج ؟ ص 868 


براسه الى عبد الملك بن مروان وعرفه ابن 
: جزم بعبد الله الأكير تميي زا له عن ابن 
ابن صفوان 0 : عبد الله بن صفوان الحيدن 
ره ابن حزم بعبد الله 4 الاصفر للتفريق 
بيئهة وين أبن صفوآن الأكبير ٠.‏ 


حرف الطاء 


و طالب : انظر ج ١‏ ص 566 
طاووس : انظر ج ؟ ص 5ه" ٠.‏ 
الطيرانى : أنظر حا اديت 

الطحاوى : انظر جح ١‏ ص 555 . 
الطحطاوى : أنظر جح ١‏ ص ©5568 . 


طلحة بن مصرف : عن آبيه عن جده مذكور فى 
المهذب فى الوضوء فى صغة المضمضمة 
ومصرف يضم الميم وكسسر الراء © توقى 
سنة ؟01اه غلى المشهور وحكى القلعى 
فتحها وهو غلط هو أبو محمد وقيل 
ابو عبد الله طلحة ابن مصرف بن عمسرو 
ن كعب بن حورب بن معاوية بن سلعيك 
ن الحارث بن وهل بن سلمة بن دول بن 
0 بن إنأم سس راقم السياحم ., © وشال 
الأيامى الهميدانى الكه فى التابعي الامام 
سمع ابن ل اوفى وانسا وحماعة هيم 
التابعين قال أاحمد سن علد الله وغيره 
كان طلحة من أقرآ اهل الكوفة وخيارهم 
تو في سئة ثنتم, عشرة وقيل ثلاث عشرة 
وقيل عشر ومالة . 


حرف العين 
ار د 
انظر حى ١‏ ص 60" 


عاكرة 
دن 2 5 


أترى ‏ عاتسشر : الكتوفى عه 5 1 هد > هطو عد 
أله أاحد ره تسد كل سن على ل عاشر 
أنداسم, الأصكل نقفأس , © 


» نششا وتوق, 3 
و كَ تصانيفن 4 منها 


: المر شد المعين عآأن, 


5 ١ الاعلام‎ 


. الضرورى من علوم الدين » ومنظسومة 
فى فقه المالكية وتنبيه الخلائق فى علم 
رسيم القرآن ©» وغير ذلك . 
ابن عباس : انظر ج ا ص 5897 . 
ابو العباس : انظر ج ا ص 5616 . 
ابن عبف الحكم : انظر ج ١‏ ص 5816 . 
عبد الحق : انظر ج 5" ص 7817 . 
الشيخ عبد الرحمن : انظر ج ١‏ ص الا؟ . 
عبد الرحمن بن عوف : انظر ج ١‏ ص 585 . 
ابن عبد السلام : انظر ج ١‏ ص 5866 . 
آبو عب الله المتوفى سئلة 115 ه : هو أبو عبد 
الله الحو 0 دن 
نهف تن عبان السك تيا الحنائلة؟ حدث 
عن بن السيماك © النقاتن. .+ 


عب الله بن سنان : انظر ج لا ص 7564 . 

عيف الله بن عمر : انظر ج ١‏ اص 5817 . 

عبد الله بن مسعود : انظر ج ١‏ ص 55017 . 

عبد الله إن أبى يعفور : هو عبد الله بن أبى 
بعقفور 4 أبو محمد كوقى ثقة حليل 
0 كارن ا فى مسجد الكوفة وكان 
المروقن ليق عر حنون. الاماقية 4 تند 
3 زرارة وأمثاله » قال الصادق : 

ما وحدت أاحدا تسل وصيتى وبطيع 

أمرى الا عبد الله بن أبى بعفور . 

عبد الملك : انظر أبن حبيب : 


عبد إلوهاب : 


جااا ص 989 . 
انظر اج ١‏ ا ص 759 . 

انظر ج ؟ ص 7017 . 

اق ال ا 


عسك آلله بر عنف الله نعضة الثوفي لى سئة ذه 
هو لدو عند الله © عليد الله برع عند الله" دن 
عسة بن ماتعود الهزلن: المسدئ, الاهام 
التابم, أاحد فقهاء المدشنة السدعئة »© سمع 
أب, عمر وعائشة وسمع حمساعات من 


أبو عبيد : 


ابو عدادة 


كار التابعين » روى عنه عراك بن مالك 


والزهرى وأنبو الزناد وغيرهم واتفقوا 
على جلااته وآامامته وعظم منزلته » قال 
أبن الدنن. والفيقى 2 توق سنكي 
وقال البخارى سنة ه5١‏ أو سنة 16 ه 
وقال الواقدى والترمذى سنة م١‏ ه . 

عشة بن عبد الله المثوفى سنة /إلم ه : قال 
صاحب الاصابة : هو عتبة بن علد » 
بغير اضافة © قال البخارى وتقال : ١‏ 
عبد الله » ولا نصح » وحزم ابن حسان 
بأن عتبة بن عبد الله السلمى ابو الوليد 
كان اسمه : عتلة فغيره النبى صلى الله 
عليه وسلم ©» وروى الطبرانى من طريق 
بحيى بن عتبة عن أبيه قال : رعانى 
النبى صلى الله عليه وسلم وانا غلام 
جدث فقال : ما اسمك ؟ قلت قلت : عتلة © 
قال : بل أنت عتلبسة »؛ قال الواقدى 
وغيره : مات سنة سبع وثمائين 
وحزموا بأنه عاش أربعا وتسعين © قال 
الواقدى : هو 7)خر من مات بالشام من 
الصحابة . 

عثمان الننى 6 عتمعان البتى لفتح الماء »© من 
البت وهو القطع » هو أبو عمتسرو 
اليبصرى 6 ويقال 9 © أسسم أبيه سليمان 
وروى عنه سفيان بن. حبيب وغيره قال 
ان حتخر "فى التقرايت : صدوق من 
الخامسة ©» خرج له المرشد بالله .. 

عثمان بن عد الرحون : انظر ابن الصسلاح 
حج ١‏ ص 5١65‏ . 

عثمان بن عفان : انظر ج ١‏ ص 518 . 

العدوى : انظر الدردير ج ١‏ ص /اه؟ 

ابن عرفة: : انظر جه اا ص 35318 ٠‏ 

عروة بن الزبر : : التوفىسنة 5 ه : هو أبو 
عبد الله » عروة بن الزبير بن العوام بن 
خوبلد بن اسك أبن عبد العزى بن قصى 
القرشى الأسدى المدنى التابعى الحليل 
فقيه المدينة وأحد فقهائها السبعة » روى 
عنه عطاء وابن أبى مليكة وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وعور بن عبد العزيزوخلائق 
من التابعين وغير هم » قال اسن شهاب : 
كان عروة تدرا لا كدر وقال أن 
عيندة : كان أعلم الناء., بحدىث عائشة 
رضى الله' تعالى عنها ثلائة » عروة أحدهم 
وقال اسن سعد : كان ثقة كثير الحديث 


ون 


الاعلام 


فقيها عالحا مأمونا » ومناقبه كثيرة » قال 
الجمهور توفى سنة أربع وتسعين وقال 
السخارى سئة تسعة وتسعين 2 . 

عطاء : انظر ج ؟ ص /اه”8 . 
ابن مرعى بن عطية » برهان الدين 
الشسراخيتى من أفاضل الالكية بمصر » 


توفى غريقا فى النبيل وهو متجه الى ' 


رشيد ©» من كتبه : شرح مختصر خليل 
الاربعين حديثا النووية . 

ابن عقيل : انظر جح ؟ ص 8ه” . 

عكرمة : انظر جا ١‏ ص 588 . 

علقمة : انظر ج ١‏ ص 565 . 
بن حال بن احمد » ابو علئ © فقيه من 
فقهاء الحالكية من اهل المغرب الأقصى » 
ولى قضساء فاس ثم نحى عله ثم ولى 
: قضاء مكناسة »© من كتبه : شرح مختدر 
خليل :وخاشيكة سان شرح الخرثى د 

ال : انظر ج )1 ص 66" . 

ال ل 

عمر بن ديار : انظر ج ١‏ ص 5187 . 

ابن عمر : انظر ج ١‏ ص 57؟ . 

أبو عمرؤوا' : أرظ ر أبن الجاحب ح 0 ص 507 ٠.‏ 


أبو عمران الفاسى " : النوفى سئة .9 ه : 
هو موسى بن عيسى بن ابى <اج البربرى 
الففحومى » وغفجحسوم بطن من زنانة لب 

. . قبيلة من الرربر با مخرب ١ ٠.‏ 
شيخ المالكية بالقيروان وتلميذ أبى الحسن 
الثاسين # دجيل الانداس وا جسفن 
عبد الرارث: قبل من المرين بالمشريه . 
شيخ الخالكية بالقيروان وتلميذ أبى الحسسن 
القاسى » دخل الاندالس » وآ خذ عن 
الحمامى. وكان أماما: فى القراءات 'يضيرا 


فى الحديث رأسا فى الفقه تخرج عله 
فى المذهب ومات فىرمضان وله اثنتان 
: انظر آجى ١‏ ص 7ا؟ . 


إن عبسسه : هلو أبو نجيح وقيل ابو 
شعيب عمرو ن عبسيهة ب بعين مهملة 
ثم باء موحدة » مفتوحتين ثم سين مهملة 
على وزت عدسية © وهذا القسيط ل خلاف 
فيه بين أهل الحديث ©» وهو صحابى 
جلبل اسلم. تذيييا وفك .لي ويم 
مسلم انه كان رابع اربعة فى الاسلام 
وقدم المدينة بعد الخنددق فسكنها تم 
نرل التعام :»رو ىله عن وصول الله صَلِى 
وروى عنه جماعة من الصحابة منهم أبن 
مسعود وأبو أمامة وسهل بن سعد 
وجماعة من التابعين 5 


بن ميمون : المتوفى فى مئة ه/ا ه : 


هو أبو عبد الله وقيل أبو بحيى الاودى 
العشيره وهو معدود فى كبار التابعين 2 
ادرك زمن الى صلى الله عليه وسلم 
ولم بلقه » وسمع عمر بن الخطاب وسعد 
أبن أبى وقاص وابن مسسعواد ومع اذا 
وآبا آأبوب وأبا هردره وقورف قن الصحانة 
وخلقا من التابعين 4 قال أبو أسسحق 
السسبيعى : كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرضون عمرو بن 
ميمون وقال ابن معين : هو ثقة » روى له 
السخارى ومسسلم » قالوا : وأاسلم عمرو 
أبن ميمون فى زمن النبى صلى الله عليه 
وسلم وحج مائثة حجة وقيل سبعين » 
وادى صدقته الى عمال النبى صلى 
الله عليه وسلم قال عمرو بن ميمون : 
قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسولا 
من حتد :وول الله.صلئ الله هلية متام 
مع اللسحر رافعا صوته بالتكبير وكان 
جسن الصوت فما فارقته حتى حجعءلت 
عليه الترزاقية نم صحب ألن مسعود وتواقي 
سنة خمس وسبعين وقيل سئة أرياع 


ث .0 


عمرو بن 


عمرد 


عمرد, 


وعس 5 
ض : انظر القاضى عياض ح؟ ص 5١57‏ . 
0 الّرس : حرف ألغين أنظر جح ؟ ص .571 


الاعلام : 


ابن. غازى 
الفزالى : 


: انظر ح ‏ ص 886 ٠‏ 

: انظر ح ١‏ ص .97؟ ٠.‏ 
حرف الفساء 

أبن فارس : حرف الفاء انظر حى ١‏ 1 

الفرام : انظر حا ه ص دلا؟ . 

ابو الغرج : أنظر حهة ص ه1١1‏ 

أبن فرحون : انظر ح ١‏ ص ١"ا؟‏ . 

ا ا 00 
القرقدية الفقرية حت ادير كيني 


ا الوروك ور ا 
فطلقها فتزوجتبعده أسامه بن زيد «قلت» 


وخبرها بذلك فى الصحيح لا طلبت النفقة 
من وكيل زوجها فقال النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم. « اعتدى عند أم شريك » ثم 
قال عند بن أم مكتوم فلما خطبت أشار 
عليها بأسامة بن زيند وهى قصة مشهورة 
وهى التى روت قصة . الحساسة بطولها 
فاتغردت بها مطولة رواتما االشيعبى لما 
قدمت الكوفة على أخيها وهو أميرها وقد 
وقفت على بعضها من حديث جابر وغيره 
وقيل انها كانت أكبر من الضحاك بعشر 
سنين قاله أبو عمر قال وفى بيتها اجتممع 

1 اهل الشورى لا قتل عمر قال أبن سعد 
أمها أمية دنت ربيعة من بنى كنانة ٠.‏ 


حرف القاف 


: انظر جح لا ص 588 . 

ابن القاسم : انظر ج ١‏ ص 5171 . 

أبو القاسم : انظر عبد الكريم بن هوازن ح ١‏ 
ص ؟97؟ .. 

القاسم عليه السلام : 

القاضئ : انظر ابن العربى ج؟ ص١١"‏ . 

القافى انظر حه ؟ ص ١6”؟‏ . 

القاضى خان : انظر ح ١‏ ص الا" . 

قتاده : انظر اح ا ص 709 . 

ابن قدامه : انظ ح ١‏ ص الا؟ . 

القرافى : انظر جح 1١‏ ص "لا؟ . 


انظر جا ص1ا؟ . 
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حرف الكاف 
الكاتب : هو الكاتب الاشسكافى »* بكنى أبا على 
عنونة ابن الندم فى فهرسته وقال : 
رتب العهد من أكابر الشيغة الامامية » 
عد كته © وأورده العلامة محمد مهدى 
. .فى فوائده الرجالية قائلا © أبو على 
ألكاتب الاسكافى من أعيان الطائفة وأعاظم 
علما وفقها وآدبا » متكلم فقيه محدث 
أديب واسع ١‏ » صنف فى الكلام . 
والفقه والاصول والادب والكتابة وغيرها 
تبلغ مصنتفاته ب عدا أجوبة مسائله ب 
نحوأ من خمسين كتايا . 
الكاسانى : انظر ح ١‏ اص 9/ا؟ . 


الكاظم : انتوق فى سنة ؟189ه : هو موسى 
ابن حجعفر الصادق؛ بن محمد الساقر 4 
أبو الحسسين سابع الأئمة الاثنى عشر عند 
الأمامية 4 كان من سادات بنى هاشم ومن 
أعسد أهل زمانه وأحد كبار العلماء 
ا » ولد فى الابواء قرب المديئتنة 
ن المدسنة فأقدمه اأهدى العناتي 
الى 0 ثم رده الى المدينة وبلغ الر شيد 
أن الناس سابعون للكاظم فيها » فلما حج 
مر بها سنة 119/1 ه فاحتمله معه الى 
البصره وحبسه عند واليها ثم نقله الى 
كداد قوفي فول جنا 
السكرخي : انظر جا ص"ا؟ . 


الكمال بن الهمام : انظر ح ١‏ اص *9؟ . 


حرف اللام 


افنين :لطر لح أن 10 


0 ورد 0 فى الفرآن الكردم 4 قال 
'الامام أبنو اسحاق الثعلبى فى كتاب 
العرائس فى القصص : كان لقمان 
كماد كا . ,كال الور عروزة رمي الله عند 
مر رحل بلقمان والناس مجتمعون عليه 
فقال : السبت العيد الأسود الذى كرت 
تراعينا بموضيم كذا قال الى 
قال 2 فما لخ يك نما باز )2 قال : 


حون 


صدق الحديث واداء الامانة وترك مالا 
يعنيئى ©» وحكم لقمان كثيرة مشهورة 
ومنها قوله لابنه : من يقارن قرين) السوء 


فسن صيرة : الفيان رضى الله عنه وبقال 
أبو عاصم لقيطبن عامر بن صبرة بن 
عبد الله النتفق بن عامر بن عقيل المقي 
الحجازى الطائفى فخ) بيه الجهدور 
البخارى قول أبو 5 العقيلى لقيط 
ابن عامر هو عندى لقبيط بن صبرة قال 
الترمذى قلت له ابو رزين العقيلى اهو 
القيط بن ه عر انال بي تع سير 
هشام عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن 
أبيه هو عن أبى رزين العقيلى ‏ قال نعم 
قال الترمذى قال أكثر أهل الحديث لقي 
عد الله ابن عبد الرحمن الى بن 
هذ! فانكر أن يكون لقيط بن صبرة هو 
لقيط بن عامر وجعلهما مسلم بن الحجاج 
أيضا فى كتاب الطبقات أثنين روى عنه 
ابن اخه وكيع بن عدس ويقال ابن 
حدس وابنه عاصم بن لقيطا وعمرو بن 
أبى أوس وغيرهم قالوة وكان النبى صلى 
الله عليه وسلم بكره المسائل فاذا مسألة 
أبو رزسن أعجسته مسألته . 


5 ابو الليث : أنظر جا ص72" 
ليث بن أبى سليم توقى سنة 1١48‏ ه : ابن أبى 
زنيم مذكور فى المختصر فى باب امامبة 
المرأة هو ابو بكر ويقال أبو كير لييثه بن 
أبى سليم بن أآبى زنيم _الكوفى القرثشى 
مولاهم مولى عتبة » ويقال انس روى ليث 
عبن مداهد وطاووس وعطاء بن أبى رباح 
. واتفق العلماء على ضعفة واضطراب 
حدلثه واختلال ضلطه توفى سنة ثلاث 
1 وأربعين ومائة رحمة الله تعالى . 


ابن أبى ليلى : انظر حدا ص 296 . 
حسرف الميم 


انظر حى ١‏ ص هلا؟ . 
: انظ ى ١‏ ص 506؟ . 


المقؤيد بالله : 
أبن ماجه 


الأعلام 


مارية : توفيت سنة 15 ه : هى مارية القبطية 
أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا مس د 
لقو قس 0 متايه ل ول 

من الهجرة عازية ا سيرين والف 
متقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا مع حاطب 
ابن أبى بلتعه فعرض حاطب على ماربة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية : 
قال الواقدى : مانت فى المحرم سدنة 
ست عشئرة وقال ابن منده : ماتت بعد 


النبى صلى الله عليه وسلم بخمس سئين 


المازرى : أنظر حا ص 1/6" 

الامام مالك : انظن حى ا ص ه57" . 
الماوردى : انظر اح ١‏ ص 578 . 
أبن الممارك : النظر اح لا ص 57959 ٠.‏ 
الامام المتولى : انظر ح ا ص مه" ٠.‏ 


مجاهد : انظر حى "!ا ص 306 . 

. ابن محبوب : المتوفى سنة 754 ه : هو سعيد 
ابن عبك الله بن محمد بن تضوك م من 
ل الاباضية فى عمان و 
على أثر فتن كثيرة فى الديار العمانية 
وكان فقيها عالا بالدين » حسنت سيرته 
وأطمأن الناس فى أيامه وتوفى فى احدى 
الموااقع 

محمد بن الحسن الشيبانى : انظر ١1<‏ ص 17/0؟ 

المرتضى : انظر ح 1" ص 7" ٠.‏ 

ابن اكرزبان المتوفى فى سنة 95 ه : هو على 
أبن احمد بن المرزبان. وهو أحخد أركان 
المذهب الشافعى »© تفقه على أبى الحس.ن 
ابن القطان ؛ قال الخطيب كان أحصد 
الشيوخ الافاضل ©» درس عليه أبو خامد 
الاسفرابينى أول قدومه بغداد » وقال 
الشيخ أبو أسحق ٠‏ كان ففيها ورعنلا 
حكى عنه انه قال : ما أعلم لاحك على 
مظلمة :» توفى فى رجحب سلة ست 
وستين وثلاثمائة بعد شيخه ابن القطان. 


ا مزنى : انظر حى ا ص 5589 . 
هسلم : انظر ح ١‏ اص 1|6ا؟ . 


الاعلام 


ابن مسعود : انظر عبد الله بن مسعودا حى ١‏ 
ص 5197 ٠.‏ 
مطرف : انظر اح ”ا ص 356 . 


ابو معاوية : انظ ح ه ص 3/8 . 
. معاوية بن ابى سفيان : انظن جه ارا ص 5971 . 


المفيرة بن شعه : انظر حا ا ص /اه”3 . 


آكفتى ابو السعود : انظر أبو السعود ى ١‏ 
ص 5١١‏ . 


. المقدسى : انظر ابن قدامه حى ١‏ ص 25971 . 

ابن ام مكتوم :: انظر ح ؟' ص 357 . ظ 
ابن المقرى : أنظر جاه ص //؟ 

مكحوم : انظر اح #ا ص /اه”" . 

ابن ملك : انظر ح ١‏ ص /ل/اا . 

ابن المنشر : انظر اح ١‏ ص 17لا . 

أبن منصور :« انظر احج 1 ص 3556 ٠.‏ 

ابن المواز : انظر جح ١‏ ص 578 . 

ابو موسى الاشعرى : انظر حى 5 ص 508 . 
موسى بن على : انظر جا" ص15؟ 


حرف النون 


الناطفى : انظر حى ١‏ ص 518 . 

نافع : انظر اج ١‏ ص ١74‏ 8 

أبن نافع : انظر ح ١‏ ص 978؟ ٠.‏ 

النجاثى : النجاثى لقب كان يلقب به ملوك 
الحبشبه »© والنجاثى المذكور فى هذا 
الله عليه وسلم وهو الذى زوج النبى 
صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأمهرها 
أربعة الاف وجهزها من عنده وبعث بهامن 
الحبشة مع شرحبيل بن حسنة ٠‏ 

: انظر جا ص1/!؟ 

كر عن ل ظ 

: توفى سئة كلاه : احيدا نس 
أيرأهيم بن نصر الله » أبو البركات 4 عر 
الدين الكنانى العسقلانى الاصل »© المصرى” 


ان جيم 
00 


نكس 


الحنابلة بمصر . وولى قضاء القضاة 
فحمدت سيرته . واسستقر الى ان توفى 
مولده ووفاته بالقاهرة .“قال السخالوى 
ان ترحمته تحتمل؛ محلدا ومئها طبقات 
الحنابلة . 

: انظر اح ١‏ ص 8994 . 


حرف المساء 
الهادى عليه السلام : انظر اى ١‏ ص 58٠‏ . 
ابو اهزيرة : اظن لخدا صن 1 
- هشام : انظر ح ؟ ص 5855 . 
الهندوانى : أنظر أبو حجعفر جا ص01" 


حرف الواو 
وآقد بن عمر : هو ابن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب روى الحدرث عن أبيه ١‏ حديث' 
لا تمنئعوا النساء المساحف » . 


الولوالجى المتوفى فى سنة 191١‏ ه :هو ظهر 
الدين اسحقالعالم الفقيه الحنفى صاحب 
الفتاوى الولوالجيه وقد جمع فيه مالابد 
منه لاهل الفتوى وهو مخطوط . | 


النووى 


أبن وهب : انظر حى؟ ص 5أ” ٠.‏ 
حرف الياء 

الامام بحيى : انظر حى ١‏ ص .58 . 

ابو يوسف : انظر ىح ١‏ ص ١م‏ . 


ارو السر توؤى سئة مم هم ؛ الاتنصبارى 
أسمه كعب بن عمرويبن عبباد 
ابن سواد بن غنم بن كعب بن سسلمة 
وقيل كعب بن عمرو بن غنم بن شنداد من 
الب ب سل برل كميدي 
عمرو بن غنم بن كعبه بن سلمة الانصارى 
السلمى مشهور باسمه وكنليته شلهد 
العقبة وبذيرا وله كينا آثار كثيرة رهق 
الذى أسر العباسى قال بن اسحاق شهد 
بدرا والشاهد وقال السخارى له صحبة 
شهد بدر أو مات بالمدنة سنة خمس.ى 
وخمسبين. وقال ابن اسحاق وكان آخر 
من مات من الصحابة كأنه يعنى أهل بدر 
روق عنه عبادة بن الصامت وحدانثه 
مطول واخرجه مسلم ٠‏ 


ٍ فهرس اموضوعات 1 


ااا © -<الالااته- :© تالالا 9 تاماك ١‏ نااك ت نامتك © ناته / 


تعريفها لفة . 
الاستعمال الفقهى .. 
تمر دفها شرعا 
حكم الاعارة 
دليل مشروعيتها 
كلمة مشروعية الاعارة .. 
أركان الأمنانا . . > 
الصيغة المغير* ف فيها والالفا.ظ لتى : تنعقد 
0 0 ف العير م من الاهلية 
ما ا فى اامستعار ٠‏ 
تعيين المدة فى عقد الاعارة .. 
حكم الاعارة ( لزومها وعدم لزومها ) 
حكم الاعارة (أثرها أهو تمليك» أم اباحة ) 
اعارة الارض للزراعة .. 0 
اعارة الارض للبناء والغرس 0 
بد المستعير على العارية ع 
اشتراط ضمان المستعار أو عدم ضمانه 
عقد الاعارة مق رمف اماف د حلا 
اشتراط العوض فى عقد الاعارة 000 
انتفاع المستعير وتصرفاته .. 
رد ١‏ مستعار ومؤلته وتسليمه 
اختلاف ا معير وااستعير وتنازعهما 200 
:انفساخ عقد الاعارة ونسخه ا 
اع اق 
/ام ب /ا؟ 
التعريف بالاعتاق ٠.‏ 
الفاظه الصريح منها والكنائى 1 
عتق ذى المحرم بالملك .. 
اعتاق الحامل .. 


ل - اشح شّش)شا-با ا اببس مده 


تحزؤ الاعتاق ٠.‏ 

احوال الاغتاق .. 

الاعتاق المنجر ٠.١0‏ 
الاعتاق المعلق على شرط .. 
المتق المشروط بشرط ... 
المتق على مال ... ... 
المتق بالاكراه . 


اعتصار الجد والجدة .. 
موانع الاعتصار .. 


اعتنقفال 
١٠١‏ س ١٠١6‏ 
التعريف لفة .. 
التعريف شرعا .. 
اعتكاف 
٠06‏ سااه١‏ 
التعريف لغة 
تعريفه شرعا .. 
مشسروعيته .. 


مكانه بالنسبة للرجال ٠.‏ 
الاعتكاف: فى مكان معين بالنذر 


اعتراف 
8 وو 
' التعريف اللفوى .. م م1 
استعمال الفقهاء الفظ الاعتراف 000 
اعتصار 
١.5٠6‏ 
المعنى اللغرى .. 
الاستعمال الفقهى ٠.‏ 
اعتصار الام 


يأ هأ ع >< 


وذونا 


15 
47 
15 
15 
415 
م5 


اخو3 


45 
/ 


14 


سا صا خا ما 


الفرس 0 


دكن 
الاعتكاف فيما اق بالمسجد ١. ٠‏ 
اركانه .. 00-7 ١١1‏ 
ا 3 ابل 
بحن كيه ود العاف با م خوك نهنا 
منا بطرأا على المرأة والعبد أثناء الاعتكاف  ١١4‏ 
مذدته ووقته 17 : 0 وك أ 20 ١١‏ 
مندوياته ٠١‏ يفيل 
مكروهاته ٠٠‏ 15 
تتابعه وتفرقه وما ا 
الدخول والخروج :: م م”»! 
الاستشناء فى التزام الاعتكاف 0 اخريا 
اشتراط عمل شىء أثثناء الاعتكاف تمن ١‏ وما 
ما بحل للمعتكف ٠‏ فل 
ارم نعله حلئ المتف م 8 
مبطلات الاعتكاف مس اوماق 
أثر انقطاع الاعشتكاف سِ بيان ما يجب اذا 
فات عن وقته 21 16 
اعذار 

1/5 ٠6١ 
التعريف باللغة ... 1ل‎ 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء واوا‎ 
ما يلزم فيه الاعذار وما لا يلزم ما‎ 
اآ5١‎ ٠. الاعذار القافى المدعيٍ والمدعى عليه‎ 
اعذار المرتد 6 2 هما‎ 
1548 5 اعذار البغاة‎ 
1 .. اعذار الزانى‎ 
اعذار الكفار عند مجاهدتهم 0 اش‎ 


اعذار الناسى والجاهل والمخطىء ل ا 
أقذان لمكم ا ا لد مد ا 6 
ها" - م1١‏ 
تعريف الاعسار لغة ٠.‏ 0" 
تعريف الاعسار فى اصطلاح الفقهاء ... ما" 
أثر الاأعسار 3 - زكاة المال وزكاة | 
الفطن .. ل مله الله هيا» 
الاعسار ره ل سقرم الحج 2 لذن 
أثر الاعسار فى الاضحية والعقيقة الا 
أثر الاعسار بالكفارات ونحوها اي 
آاثر الاعسان فى سقوط الجهاد. 0 
الاعسار وأثره فى الجزية ..٠‏ لاس 
الى لاقتعاب لي 131 الزويعة وات و01" 
الفرقة بين: الزوجين ٠٠‏ : م 
أثر الاعسار. بنفقة الاقارب .. لاريم 

أثر الاعسار بنفقة ارد والدواب 

والارض ٠٠‏ 0 0 للف 
اعسسرر الاب واثره فى احبار ار 

ارضاع الصغير وحضانته : 327 
أثر الاعسار بالمهر ٠.٠‏ نف 
أثر السب ى رض طرق 0 
الى الاعسان بالهين. 11 
أثر الاعسار فى النذر ذخان 
الاعلام ٠٠‏ ١ه‏ 
فهرس الموضوعات .. 1 


مطابع شركة الاعلانات الششر قية 


